
ه  | 1 ح ف  ص
 

 

 

 

 

مَة  رَّ
َ
اسِب المُح

َ
 المَک

 

 

 

جواد  الشیخ   
ه
اللّ آیة  الأستاذ  شیخنا  علینا  أملاها  ي 

الت  المباحث  مجموع  هذا 
للشیخ  زيد عزّهالمروي المکاسب  المحرّمة علی منهج کتاب  المکاسب  مباحث  من   ،

الأنصاري ي 
مرتض  الشیخ  مباحث]من    . الأعظم  المحرّمة،    بداية  المکاسب 

  / 8/ 17)   ةمحرّمالمکاسب  ال انواع  من  ول  لأنوعِ االنهاية  هـ ش( إلی    1399/  6/ 18) 
 [هـ ش(.  1400

   ملا یخف  علیک 
 
 هذا التقریر لا یخلو إحیانا

ّ
من نقاط ضعف و أخطاء و نقوص   أن

ها من المقرّر 
ه
ي و أعزانی أن فأ. کل

ي رجو من إخوان 
غون 

ه
فيه نقص یوجد خطاء و أيّ   یبل

 من جهة الظاهر أو المحتوی. 

 ربّ العالمی   
ه
 آخر دعوانا أن الحمد للّ

                                                                                                               
ي السعید 
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مة: 
ّ
 المقد

ي 
 منالبحث،  قبل الخوض ف 

ّ
 مور: أ تقدیم  لابد

   تحقیقالالأمر الأول: 
 
 : بحثعنوان ال  ف

ي 
 : لهذا البحث ثلاثة عناوین الفقهیّةکتب   یوجد ف 

ي فقهائنا  ما ذکره بعض    و و ه  : کتاب المتاجر ول:  الأ
بحثوا کتبهم و    القدماء ف 

ي محرّمةالکتسابات الإفیه عن 
 1. المقنعة و النهایة  ، کما ف 

 

هما من کتب العلامة، و إیضاح الفوائد و غایة المراد و  .  1 ي التحریر و القواعد و المختلف و غی 
المقرّر: و کذلک ف 

ایع ي الشر
ق ف 

ّ
ها. و بعضهم کالمحق ّ عنه بکتاب التجارة، و    اللمعة و الروضة و جامع المقاصد و غی  اختاره صاحب  عی 

 . الجواهر 
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 لإعراض جمع آخر 
ٌ
العنوان مورد    1ولکن هذا 

ّ
أن    ،ه غی  جامعمن جهة 

ّ
لأن

ي   ةظاهر   2التجارة
اء بقصد    ف  فلا    کذلک  تذا کانإو    ،و زیادة المال  رب  حالالبیع و الشر

غی   العنوان  ها    هما یشمل  غی  و  الحرام  من  الحلال  إجارة  و  کتمیی    العقود  من 
 ، هذا و الصنائع الإیقاعات

 
 . اولا

:  و  
 
اء إذا وقعا من دون قصد الرب  ح،لا یشمل  ثانیا وریّات  ک  البیع و الشر اء ض  شر
ي   الشخص  ما یحتاج إلیهالمعاش و  

بة و الألبسةمن الأ   هعیش  ف  و هو    ،طعمة و الأشر
ی  یها    بلها من دون أن یقصد الرب  ح،  یشی  مع أن الغرض  ،  فقط  اتلرفع الحاجیشی 

من البحث هنا، بیان حکم جمیع المعاملات الواقعة علی الأعیان أو المنافع، و تمیی    
 
ه
 بنحو العموم.  ةمنها و المحرّم ةلالمحل

المکاسب : کتاب   
و    :الثان  المکاسب  ي 

ف  الأعظم  الشیخ  إختاره  ما  هو  و 
ي 
ي   الشهیدین ف 

اج ف  ّ ي المراسم و إبن الی 
ر ف 

ّ
الدروس و المسالک، و من القدماء، سلا

 عنوان المکاسب و 
ّ
ي العنوان بالمکاسب و قالوا أن

لوا المتاجر ف 
ّ
ب، فهم بد

ّ
المهذ

اء إذا لا یقصد منهما  ب یعمّ ما لا یشمله التجارة و المتاجر، من البیع و الشر کس  الم 
هما من العقود و الإ   یقاعات و الصنائع. الرب  ح و من غی 

 المکاسب و إن یصدق بمعناه اللغوي   3و قد ناقش فيه بعض المتأخرین 
ّ
بأن

وریّات    مبادلة ض 
 
علی کلّ ما حصّله الإنسان و ناله من الأشیاء أو الأعمال فیعمّ أیضا

معناه   هو  الفقهیة،  ي کتبهم 
ف  و  البحث  عنوان  ي 

ف  منه  المقصود  ولکن  المعاش، 
 لا یصدق علی مبادلة ض  

 
وریّات الإصطلاحی و هو المبادلة بقصد الرب  ح، فهو أیضا

 
: »عنوان الكتاب بالمكاسب أولی من عنوانه بالمتاجر، و  5، ص:  1إرشاد الطالب إلی التعليق علی المكاسب؛ ج.  1

اء بغرض الرب  ح، فيطلق التاجر علی من  ذلك، فإن التجارة مصدر ثان لتجر أو اسم مصدر، و معناها البيع و الشر
اء و تحصيل اء بقصد    تكون حرفته البيع و الشر الرب  ح بهما، و كيف كان فلا تعم التجارة ما إذا لم يكن البيع أو الشر

ي الكتاب عن حكم تحصيل المال بها.«. 
ا عليها، و يقع البحث ف  ي يكون الشخص أجی 

 الرب  ح، فضلا عن الأعمال الت 

ي ثلاثة معان:  . ال2
ي مطلق التکسّب و المعاوضة  1مقرّر: التجارة تستعمل ف 

ي  2. ف 
المعاوضة بقصد الرب  ح، و هي . ف 

ي کتاب الزکاة
 و هي المقصودة من مال التجارة ف 

 
ي العرف غالبا

ي ذیل     تستعمل ف 
و کما یظهر من کلمات المفشّین ف 

ي بعض الکلمات. 3آیة التجارة. 
ي البیع ف 

 . تستعمل ف 

ي المكاسب المحرمة؛ ج.  3
 عنوان المكاسب أيضا لا يكون  :  10، ص:  1دراسات ف 

ّ
»و لكن يمكن أن يناقش ما ذكر بأن

وريّات المعاش من الأرزاق و الألبسة مثلا و لا سيّما   البحث، إذ الكسب أيضا لا يصدق علی مبادلة ض 
ّ
جامعا لمحط

 الغرض من البحث هنا بيان  
ّ
ي، مع أن حكم جميع المعاملات الواقعة علی الأعيان أو المنافع و  بالنسبة إلی المشی 

ل منها عن المحرّم بنحو العموم. فالعنوان الجامع أن يقال هكذا: »ما تحلّ المعاملة عليه عينا أو منفعة  
ه
تميی   المحل

 الكسب بحسب اللغة يصدق علی كلّ ما حصّله الإنسا
ّ
 أن يقال: إن

ّ
هم إلا

ه
ن و ناله من  أو انتفاعا و ما تحرم.«. الل

وريات المعاش أيضا.«.   الأشياء أو الأعمال، فيصدق علی تحصيل ض 
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 المعاش. 

ي معت  المتاجر  
و به عبارة أخری أن هذا القید    أي: کسب الرب  ح    کما یؤخذ ف 

 البحث. 
ّ
 لمحط

 
، فلا یکون جامعا

 
ي معت  المکاسب أیضا

 و التجارة، یؤخذ ف 

 :»
ً
 أو إنتفاعا

ً
 أو منفعة

ً
 الثالث: »ما تحلّ علیه المعاملة عینا

ي عنوان ال
ق، بعد المناقشة ف 

ّ
فالعنوان الجامع أن مکاسب، قال: »فهذا المحق

 .«. یقال هکذا: ما تحلّ المعاملة علیه عیناً أو منفعةً أو إنتفاعاً و ما تحرم

قت المبادلات بأحد هذه 
ه
ه یمکن أن تعل

ّ
ي توضیح هذا العنوان: أن

و نقول ف 
قها بمنفعة،  

ه
: تعل ي

ي البیع. الثان 
، کما ف  ق المبادلة بعی  

ه
کما الأمور الثلاثة: الأول: تعل

ي  
، و ف  کت  و العمری و الرقت 

ي الس 
قها بحقّ الإنتفاع، کما ف 

ه
ي الإجارة. و الثالث: تعل

ف 
ه.   هذه الثلاثة، لا ینتقل العی   و لا المنفعة، بل للشخص حقّ إنتفاعٍ یفوّضه لغی 

ا نبحث هنا عن المبادلة علی عی   أو منفعة أو حقّ إنتفاع من  
ّ
فعلیه؛ یقال أن
ل منها عن المحرّم. جهة الحليّة و الحرّ 

ه
 مة و تمیی   المحل

.  و یرد علیه: 
 
 لمباحث هذا الکتاب أیضا

 
 أن هذا العنوان لا یکون جامعا

ي المکاسب 
مة: و هي أن الشیخ الأعظم ف 

ّ
 من بیان مقد

ّ
و قبل توضیحه لابد

یحرم   ما  منها،  الرابع  القسم  یقول:  و  أقسام  إلی  الإکتسابات  و  المبادلات  قسّم 
ي نفسه، سواء کان الإکتساب به بالبیع أو الإجارة الإکتساب به ل

 ف 
 
 محرّما

 
کونه عملا

ي أخر کلامه: »
بل و غیر ذلک ممّا لم أو الجعالة أو سایر العقود و الإیقاعات، و یقول ف 

به الإکتساب  یتعارف یتعارف  لم  محرّمة  أفعالٍ  عن  هنا  نبحث  نحن  بل  أي:   ،»
المعاوضة علیها کالبحث عن بها و  الغناء و    الإکتساب  الغیبة و الکذب و  تعریف 

ها من الأفعال، و بیان أدلتها و مسوّغاتها و حدودها.   غی 

ي 
ي هذا الکتاب عن الأمور الت 

 الفقهاء بحثوا ف 
ّ
مة، نقول: أن

ّ
و بعد هذه المقد

 ،
 
 لم یتعارف الإکتساب بها و لم تقع المبادلة علیها عرفا

یبح  ،
 
إحیانا علیها  المبادلة  وقوع  فرض  ي و علی 

ف  حلیّتها  أو  عن حرمتها  ث 
ي البحث عن حرمة صنع المجسمة و 

نفسها من دون ملاحظة المبادلة علیها، کما ف 
آلات القمار و أمثال ذلک أو حلیّتها بالنسبة إلی من یصنعها لنفسه، لا للإکتساب 
بها، و البحث عن هذه الأمور لا یناسب العنوان الذي ذکره و العنوان لا یعمّ البحث  

ه إستطراديّ، عن هذ
ه
 أن یقال کما قیل: أن البحث عن هذه الأفعال کل

ّ
ه الأمور، الا



ه  | 5 ح ف  ص
 

 

 و هو کما تری. 

قت به المعاملة أم لا«: 
ّ
 أو لا، سواء تعل

ً
  کونه حراما

 
لِف ف

ُ
 الرابع: »ما اخت

ث عنه  بح   کلّ ما ی 
ّ
مة، و هي أن

ّ
 من تمهید مقد

ّ
قبل توضیح هذا العنوان، لابد

من کتاب   الفقهیة  ي کتب 
أبعاد  ف  من  أحدٍ  تحت  یقع  الدیات،  إلی کتاب  الطهارة 

ي أو من الأشخاص 
ف    سواء کان من الأشخاص الحقیف 

ه
الخمسة لتنظیم حیاة المکل

لٌ للبحث  
ّ
ي خمسة أبعاد و کلّ قسم من الأحکام، متکف

ي    و لتنظیم علاقاته ف 
الحقوف 

 عن أحدي هذه الأبعاد، کما یظهر بأدن  فحصٍ: 

 ه لتنظیم علاقته الإلزامیة و غی  الإلزامیة مع خالقه. الأول: ما یبحث عن

: ما یبحث عنه لتنظیم علاقته مع نفسه.  ي
 الثان 

المجتمع  ي 
ف  اس 

ّ
الن من  ه  غی  مع  علاقته  لتنظیم  عنه  یبحث  ما  الثالث: 

انه و أصدقائه و أساتیذه.  ته و جی  شته و عشی 
 
يّ، کتعامله مع ا  البشر

ه مع الحاکم و الحاکمیّة، و کیفیّة تعامله الرابع: ما یبحث عنه لتنظیم علاقت
ع.   مع حاکم الجور و الطاغوت و حاکم الشر

مع  تعامله  و کیفیة  ة، 
 
یئ الب  مع  علاقته  لتنظیم  عنه  یبحث  ما  الخامس: 

ي حوله. 
ها ممّا یوجد ف  ي و البحور و النباتات و غی 

 الحیوانات و الأراض 

الفحص من  نستظهر  ا 
ّ
أن نقول:  مة 

ّ
المقد بعد هذه     و 

ّ
أن الفقهیة،  ي کتب 

ف 
ي مباحثهم المختلفة عن هذه الأبعاد الخمسة بقدر  

الفقهاء العظام کانوا یبحثون ف 
ها  
ّ
وسعهم، کالبحث عن الصلاة و الصوم و الحج و أمثالها من العبادات، حیث أن

بعد الأول، و کالبحث عن صنع آلات القمار و المجسمة لنفسه و حرمة 
 
ي ال
تدخل ف 

ي البعد  تزیی   الرّجل بم
ا یختصّ بالنساء و حلق اللحیة و أمثال ذلک ممّا یدخل ف 

قبل  من  الولایة  و  السلطان  الرابع کجوائز  البعد  ي 
ف  یدخل  عمّا  و کالبحث   ، ي

الثان 
و حرمة  الحیوانات  مع  الخامس کتعامله  البعد  ي 

ف  یدخل  عمّا  و کالبحث  الجائر، 
 و هکذا سایر الأحکام. إیذائها و تعامله مع الأشجار و الأراض  و أمثال ذلک 

بی    المبادلات  أحکام  من  حصة  فتوجد  الثالث  عد  الب  إلی  بالنسبة  أمّا  و 
و  العقود  أنواع  عن  المختلفة کالبحث  الأبواب  ي 

ف  لها  تعرّضوا  أنهم  و  فی   
ه
المکل

أخری من هذه  توجد حصة  و کذلک  الإجارة،  و کتاب  البیع  ي کتاب 
ف  الإیقاعات 

ي لم یتعرّضوا ل 
هم جعلوا  الأحکام، الت 

ّ
ي هذه الکتب، ولکنّ لا عن غفلةٍ، بل لأن

ها ف 
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 تحت عنوان »کتاب المکاسب المحرّمة« أو »کتاب المتاجر« و 
 
 مستقلا

 
لها کتابا

غی  ذلک، و قد بحثوا فیها عن هذه الحصّة من الأحکام کالبحث عن بیع الأعیان 
ک و کذا البحث عن  النجسة و بیع الحرّ و اجارته، و الرشوة و الإختلاس و أمثال ذل

ملاحظة   دون  من  ولکن  منها،  لة 
ه
المحل عن  منها  المحرّمة  تمیی    و  أخری  أفعال 

 الأکتساب بها و وقوع المبادلة علیها، کالکذب و الغیبة و نحوهما. 

فعلیه، إذا کان عنوان هذا الکتاب، »المکاسب المحرّمة« أو »المتاجر« أو  
 
 
 أو منفعتا

 
 البحث عن    »ما تحلّ المعاملة علیه عینا

ّ
«، فیمکن أن یقال: أن

 
أو إنتفاعا

ي النوع الرابع 
ها ممّا یبحث عنه الشیخ ف  هذه الأفعال کالکذب و الغیبة و الغناء و غی 

 من کتابه، خارج من تحت عنوان الکتاب. 

ي کتبهم الفقهیّة هذه الأفعال  
 الفقهاء یذکرون ف 

ّ
و بالنظر إلی ما ذکرنا من أن

دون النظر إلی وقوع المعاملة علیها، و کذلک بالنظر إلی    و یبحثون عن أحکامها من
شمول هذه الأبحاث للعلاقات الجدیدة بی   الأفراد و ما بی   المجتمعات    ممّا یکون  
اللحیة و من  جب و حلق  الع  اء و  العنف و الإفی   لإبتلاء کالبحث عن أحکام 

ٌ
مورد

 هذه العلاقات قد توجب حدوث موضوعات جدیدة لل 
ّ
ي جهة أن

عیة الت  حکام الشر
ونیة، أو کانت ولکن  لم تکن من قبل کالأوراق النقدیّة و النقود الاعتباریة و الالکی 
ي لم تکن لها قیمة و مالیّة  

ي بعض الأعیان النجسة الت 
طرأ علیها ما یغی ّ قیودها کما ف 

ة بسبب الإکتشافات، تکون لها  ي السابق، و لکنّ الیوم حیث توجد لها منافع کثی 
ف 

ي نظر العقلاء فهم یبذلون المال بإزائها    فیمکن لنا أن نعنون هذا المباحث 
مالیّة ف 

قت به المعاملة أم لا«. 
ه
 أم لا، سواء تعل

 
ي کونه حراما

ف ف  ل 
 
خت
 
 ب »ما ا

ي  
المسائل بطریق الشیخ الأعظم ف  ي هذه 

ا نبحث ف 
ّ
أن ه، 

ه
و لکن مع ذلک کل

ي ذیل کل  مسئلة بهذه الأبعاد الخمسة.   کتابه المکاسب المحرّمة، و علیکم بالتأملّ 
 ف 

  باب المکاسب: 
 
لة لبیان الضابطة الکلیّة ف

ّ
  الأخبار المتکف

 
: ف  

 الأمر الثان 

المکاسب   مصادیق  عن  البحث  قبل  الأنصاري  الأعظم  الشیخ  ذکر  قد  و 
ي هذا باب و قال:  

 بأنها مسوقة لبیان الضابطة الکلیّة ف 
 
المحرّم، أرب  ع روایات معتقدا

ینبغي أولاً التیمّن بذكر بعض الأخبار الواردة على سبیل الضابطة للمكاسب من حیث الحلّ و  »

 «. . و الحرمة
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ي کتاب إرشاد الطالب
ي ف  ق الخوني

ّ
و أحد   1و قال أحد الأعلام من تلامذة المحق

ي المکاسب المحرّمة 
ي کتاب دراسات ف 

ي ف 
ي التیمّن  2من تلامذة السیّد الخمیت 

: ینبغ 

ّک قب ي یمکن أن یستفاد منها الضوابط الکلیّة و التی 
ل الروایات بالکتاب و آیاته الت 

ي باب المکاسب و هي أربعة: 
 وَ  ». 1ف 

ّ
ل اللّ

ْ
ض
َ
 ف
ْ
وا من

ُ
غ
َ
ت
ْ
رْض وَ اب

َ ْ
  الأ

 
وا ف ُ شر

َ
ت
ْ
ان
َ
 ف
ُ
لاة ت الصَّ

َ
ضي

ُ
إذا ق

َ
ف

 
َ
ون

ُ
لح

ْ
ف
ُ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل
َ
 ل
ً
ا ثير

َ
َ ك

ّ
رُوا اللّ

ُ
ك
ْ
ا  .»2«،  اذ

َ
ه
ُّ
ي
َ
  يا أ

ً
 تجارَة

َ
ون

ُ
ك
َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
ّ
باطل إلا

ْ
مْ بال

ُ
ك
َ
ن
ْ
ي
َ
مْ ب

ُ
ك
َ
مْوال

َ
وا أ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
وا لا ت

ُ
 آمَن

َ
ذين

َّ
ال

مْ 
ُ
ك
ْ
راضٍ من

َ
 ت
ْ
ن
َ
ود.»3«،  ع

ُ
عُق
ْ
وا بال

ُ
وْف
َ
وا أ

ُ
 آمَن

َ
ذين

َّ
ا ال

َ
ه
ُّ
ي
َ
لَّ  .»4«،  يا أ

َ
ح
َ
با وَ أ لُ الرِّ

ْ
بَيْعُ مث

ْ
مَا ال

َّ
وا إن

ُ
مْ قال

ُ
ه
َّ
ن
َ
 بأ

َ
ذلك

 
َ
بَيْعَ وَ ح

ْ
ُ ال

ّ
بااللّ مَ الرِّ  «. ثم قاما ببیان مدلولها. رَّ

علیه:  یرد  یذکر   و  أن  أراد  الشیخ   
ّ
لأن المقام،  تناسب  لا  الآیات  هذه   

ّ
أن

ي تمیی   المکاسب المحرّمة عن 
ي تستفاد منها ضابطة أو ضوابط کلیّة ف 

الروایات الت 
لة، ولکن هذه الآیات لیس فیها هذه الخصوصیّة، بل فیها ضابطة کلیة واح 

ه
دة  المحل

ِ واجب الوفاء و لازم  
ي صدد بیان تعیی  

ي باب المعاملات فقط، و هذه الآیات ف 
ف 

المکاسب  تمیی    بیان  ي صدد 
ف  لیست  و  وطها،  تبیی   شر و  المعاملات  من  الإتباع 

ها.  ي ابتداء البحث عن أصالة    المحرّمة عن غی 
ي الخیارات ف 

فلهذا تعرّض لها الشیخ ف 
ي المعاملات، 

زوم ف 
ه
 صنعه هنا من ذکر الروایات و عدم ذکر الآیات. فالحقّ ما الل

فمن الواجب أن نتعرّض لکلّ واحد من هذه الروایات و نبحث عنها من جهة 
 سندها بالتفصیل و من جهة دلالة بعضها بالإجمال. 

:  3الروایة الأولی: روایة تحف العقول   
 لإبن شعبة الحرّان 

 
: »كان المناسب التيمن قبل الاخبار بالكتاب  6، ص:  1. إرشاد الطالب إلی التعليق علی المكاسب؛ ج 1

 
 
يْن مْ ب 

 
ك
 
مْوال

 
وا أ

 
ل
 
ك
ْ
أ
 
ل   المجيد المستفاد منه بعض الضوابط للكسب الحرام، كقوله سبحانه: »لا ت باط 

ْ
ال مْ ب 

 
ك

مْ.«. 
 
ك
ْ
ن راضٍ م 

 
نْ ت

 
 ع
 
ة جار   ت 

 
ون

 
ك
 
 ت
ْ
ن
 
 أ
ّ
لا  إ 

ي المكاسب المحرمة؛ ج 2
: »أقول: التيمّن بالكتاب العزيز أنسب، فكان الأولی  11-10، ص:  1. دراسات ف 

ي باب 
ية ف 

ه
ي يمكن أن يصطاد منها الضوابط الكل

المعاملات و  قبل ذكر الروايات التعرّض لبعض الآيات الت 
ي سورة  

 تعالی ف 
ه
ي أصالة الفساد. فلنتعرض لها: الآية الأولی قال اللّ

بها يرفع اليد عن الأصل الأوّلیي فيها أعت 
 .»...

ه
ل اللّ

ْ
ض
 
وا منْ ف

 
غ
 
وا...ابْت

 
ن ذين  آم 

 
ا ال ه  يُّ
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ة عْب 

 
ي  بْنِ ش لی 

ن  بْن  ع  س  ح 
ْ
ق  : »ال اد 

نِ الص  ول  ع 
 
ق ع 
ْ
ف  ال

ح 
 
ي ت  
    ف 

 
ه
 
ن
 
أ

ا   م  مْ م 
ه 
 
يْن ب  ا  يم  ت  ف 

 
لا ام  ع  م 

ْ
ال وه  

ج  نْ و  ا م 
ه 
ِّ
ل
 
اي شِ ك

ع  م 
ْ
ال يع   م 

ال  ج 
 
ق
 
اد  ف

ب  ع 
ْ
ال اي شِ 

ع  نْ م  ل  ع  ئ 
يه   س  مْ ف 

ه 
 
 ل
 
ون

 
ك ي 

نْ  لٌ م 
 
لا ا ح  ه 

ْ
ن  م 

 
ون

 
ك اتٍ و  ي  ه   ج 

ع  رْب   
 
ب  أ اس 

 
ك م 
ْ
م     ال

 
 ث
 
ة ي 

 
وِلا

ْ
ة  ال

ع  رْب 
 ْ
ات  الأ

ه  ج 
ْ
ه  ال ذ 

 
ل  ه و 

 
أ
 
ةٍ ف ه  نْ ج  امٌ م 

ر  ةٍ ح  ه  ج 
  
 
ن  اللّ  م 

رْض 
 
ف
ْ
 و  ال

 
ات ار  ج   

ْ
م  الإ

 
ةٍ ث ه  نْ ج   م 

 
اما ر  ةٍ ح  ه  نْ ج   م 

 
لا
 
لا  ح 

 
ون

 
ك
 
 ت
 
ات اع 

 
ن م  الص 

 
 ث
 
ة ار  ج 

 
ي  الت  

اد  ف 
ب  ع 
ْ
 ال

 
لی  ع 

ام   ع  م 
ْ
ال ه   ذ 

 
ا  ه ه 

ْ
ن م  ام  

ر  ح 
ْ
ال ات  

ه  ج   
اب 
 
ن اجْت   

و  ا  ه 
ْ
ن م  ل  

 
لا ح 

ْ
ال  

 
ك ل 

 
ب ذ  

ل  م  ع 
ْ
ال و   ل  

 
لا ح 

ْ
ال ات  

ه  ي ج   
ف  ول  

 
خ
ُّ
الد ت  

 
لا

 
 

لی مْ ع  ه  ت 
ي 
 
وِلا  ب 

ر  اللّ   م 
 
ين  أ ذ 

 
ل  ال

ْ
د ع 
ْ
ة  ال

 
لا  و 

 
ة ي 

 
ة  وِلا

ي 
 
وِلا

ْ
ن  ال ِ م 

ی ْ 
 
ت ه  ج 

ْ
ى ال

 
حْد إ 

 
ج    ف

ْ
اسِ و  ال

 
  الن

 
ة ي 

 
ى وِلا ر 

ْ
خ
 ْ
 الأ

 
ة ه 
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ا أ ة  م 

ه  ه  ب ج  ت 
 
لا  و 

 
ة ي 

 
ل  و  وِلا اد 

ع 
ْ
ي ال الی 

و 
ْ
 ال
 
ة ي 

 
ة  وِلا

ي 
 
وِلا

ْ
ن  ال ل  م 

 
لا ح 

ْ
 ال
 
جْه و 

 
وْرِ ف ج 

ْ
ة  ال

 
لا   و 

 
 ب لا

ل  اد 
ع 
ْ
ي ال الی 

و 
ْ
 ب ه  ال

ر  م 
  
 
ه ع  ل  م  م  ع 

ْ
 و  ال

 
ه
 
 ل
 
ة ي 

 
وِلا

ْ
ال
 
انٍ ف ص 

ْ
ق
 
 ن
 
ةٍ و  لا

 
اد ة   زِي 

ي 
 
وِلا

ْ
ن  ال ام  م 

ر  ح 
ْ
 ال
 
جْه ا و  م 

 
لٌ و  أ

 
ل ح  لٌ م 

 
لا  ح 

 
ه
 
ت وِي 

ْ
ق
 
 و  ت

 
ه
 
ت
 
ون ع  و  م 

مْ  ه 
 
ة  ل
ي 
 
وِلا

ْ
ة  ال

ه  مْ ب ج 
ه  ع  سْب  م 

 
ك
ْ
مْ و  ال ه 

 
ل  ل م  ع 

ْ
ال
 
ه  ف ت 

 
لا  و 

 
ة ي 

 
رِ و  وِلا ائ 

ج 
ْ
ي ال الی 

و 
ْ
 ال
 
ة ي 

 
وِلا

 
ل    ف اع 

 
بٌ ف

 
ذ ع  مٌ م  ر  ح  امٌ م  ر    ح 

 ْ ي
ل  شر 

 
 ك
 
ن
 
ٍ لأ  ی  ث 

 
وْ ك

 
ه  أ عْل  نْ ف  يلٍ م  ل 

 
 ق

 
لی
 
 ع

 
ك ل 

 
ي ذ  

 
 ف

 
ن
 
 أ
 
ك ل 

 
رِ و  ذ ائ 

ب 
 
ك
ْ
ن  ال  م 

ٌ
ة ی   ب 

 
 ك
ٌ
ة ي  عْص 

 م 
 
ه
 
ة  ل
 
ون
 
ئ م 
ْ
ة  ال

ه  نْ ج  ءٍ م 
مْ و    ه  ع  ل  م  م  ع 

ْ
م  ال ر   ح 

 
ك ل 

 
ذ ل 
 
ه  ف

ِّ
ل
 
 ك
 
ق ح 

ْ
وس  ال ر 

 
رِ د ائ 

ج 
ْ
ي ال الی 

و 
ْ
ة  ال

ي 
 
ة   وِلا

ور   
ة  الضّ  

ه   ب ج 
 
لا مْ إ 

ه  ع  سْب  م 
 
ك
ْ
مْ و  ال ه 

 
ت
 
ون ع  م 

 
 
لا ح 

ْ
وه  ال

ج  وعِ و  و  ي  ب 
ْ
يعِ ال م 

ي ج   
ات  ف 

ار  ج 
 
ی   الت س 

ْ
ف
 
ا ت م 

 
ة  و  أ

 
يْت م 

ْ
م  و  ال

 
 الد

 
لی ة  إ 

ور   
ِ الضّ   ی  ظ 

 
ات  ن

ار  ج 
 
جْه  الت

نْ و  ل  م 
ب  
 ي 
ْ
ن
 
عِ أ ائ 

ب 
ْ
ل  ل 
 
وز ج  ي ي   

ت 
 
ورٍ ال م 

ْ
أ لُّ م 

 
ك
 
 ف
 
ه
 
 ل
 
وز ج   ي 

 
ا لا م   م 

ه 
 
اؤ  شر  

 
ه
 
 ل
 
وز ج  ي ي  ذ 

 
ي ال ِ

ی  
ْ
ش م 

ْ
 ال
 
ك ل 

 
ذ
 
 و  ك

 
ه
 
 ل
 
وز ج   ي 

 
ا لا م   م 

  يع 
  ْ ی 
 
مْ غ ه  يم  ق 

 ي 
 
ي لا ذ 

 
حِ ال

 
لا وه  الص 

ج  ي و   
مْ ف  ورِه 

م 
 
ي أ  
ه  ف  مْ ب 

ه  ام  و   ق 
اد  و 

ب  ع 
ْ
ل اءٌ ل 

 
ذ  غ 

و 
 
ا ه م  ه  م    ه   ب 

 
ون ب   

ْ شر  و  ي 
 
ون
 
ل
 
ك
ْ
أ ا ي  م  م 

ا و  
 
ه  ْ ی 

 
مْ غ ه  يم  ق 

 ي 
 
ي لا  

ت 
 
عِ ال اف 

 
ن م 
ْ
يعِ ال م 

نْ ج   م 
 
ون
 
ل عْم 

 
سْت  و  ي 

 
ون

 
ك مْل 

 و  ي 
 
ون ح  ك 

ْ
ن  و  ي 

 
ون س  ب 

ْ
ل ْ و  ي  ي

لُّ شر 
 
مْ   ك ه 

 
 ل
 
ون

 
ك ءٍ ي 

 
 
لا  ح 

 
ه
ُّ
ل
 
ا ك
 
ذ ه 
 
ات  ف

ه  ج 
ْ
ن  ال ةٍ م 

ه  نْ ج   م 
ح 
 
لا يه  الص   و   ف 

 
ه
 
ت ارِي   و  ع 

 
ه
 
ت ب   ه 

 و 
 
ه
 
ال عْم   اسْت 

 و 
 
ه
 
اك مْس   إ 

ه  و 
 
اؤ  و  شر  

 
ه يْع  لٌ ب 

 م  
 
ه
ْ
ن ٌّ ع  ي ه 

ْ
ن و  م 

 
ا ه م   م 

 
اد س 

 
ف
ْ
يه  ال  ف 

 
ون

 
ك مْرٍ ي 

 
لُّ أ

 
ك
 
اء  ف  

يْعِ و  الشر  ب 
ْ
ن  ال ام  م 

ر  ح 
ْ
وه  ال ج  ا و  م 

 
وْ  أ

 
ب ه  أ

ْ وْ شر 
 
ه  أ ل 

ْ
ك
 
ة  أ

ه  نْ ج 
سْ 
 
ْ ك ي

وْ شر 
 
ه  أ ت 

ارِي  وْ ع 
 
ه  أ ت 

ب  وْ ه 
 
ه  أ اك 

مْس  وْ إ 
 
ه  أ ك 

ْ
ل وْ م 

 
ه  أ اح 

 
ك وْ ن 

 
ه  أ يْعِ  ب  ب 

ْ
ِ ال ی  ظ 

 
اد  ن

س 
 
ف
ْ
وه  ال

ج  نْ و   م 
ٌ
جْه يه  و   ف 

 
ون

 
ك ءٍ ي 

ب   وم  الس 
ح 
 
وْ ل
 
يرِ أ ِ

ی ْ  خ 
ْ
حْم  ال

 
وْ ل
 
م  أ

 
وِ الد

 
ة  أ
 
يْت م 

ْ
ل يْعِ ل 

ب 
ْ
وِ ال

 
ا أ ب  الر  ا  ب 

 
ه ود 

 
ل وْ ج 

 
ِ أ
ْ
ی 
 
حْشِ و  الط و 

ْ
اعِ ال ب  وف  س 

 
ن نْ ص  اعِ م 

 ْ ي
وْ شر 
 
مْرِ أ

 
خ
ْ
وِ ال

 
ب ه  و   أ

ْ ه  و  شر  ل 
ْ
ك
 
نْ أ ٌّ ع  ي ه 

ْ
ن  م 

 
ه
 
ل
 
 ك
 
ك ل 

 
 ذ
 
ن
 
مٌ لأ  ر 

ح  امٌ و  م  ر   ح 
 
ه
ُّ
ل
 
ا ك
 
ذ ه 
 
سِ ف ج 

 
وه  الن

ج  نْ و  ه  و   ءٍ م  بْس 
 
ل

ه  و  ال اك 
مْس  إ   

ه  و  ك 
ْ
ل  م  م 

 
ه
ْ
ن ٍّ ع  ي ه 

ْ
ن لُّ م 

 
ه  و  ك  ب 

وٍّ ه 
ْ
ل يْعٍ م  لُّ ب 

 
 ك
 
ك ل 

 
ذ
 
امٌ و  ك ر   ح 

 
ك ل 

 
ي ذ  

ه  ف  ب 
ُّ
ل
 
ق
 
يع  ت م 

ج 
 
يه  ف ب  ف 

ُّ
ل
 
ق
 
ا  ت م 

وْ 
 
ي أ اض  ع  م 

ْ
وه  ال

ج  يعِ و  م 
نْ ج   م 

 
ك ْ

ر  و  الشر 
ْ
ف
 
ك
ْ
ه  ال ى ب 

و 
 
ق وْ ي 

 
  أ
 
ِ اللّ

ْ
ی 
 
غ ه  ل   ب 

ب  ر 
 
ق
 
ت   ي 

 
وه ابٌ ي  امٌ ب  ر  و  ح  ه 

 
قُّ ف ح 

ْ
ه  ال  ب 

ن 
ي   
 ف 
 
لا يه  إ  ب  ف 

ُّ
ل
 
ق
 
يع  الت م 

 و  ج 
 
ه
 
ت ارِي   و  ع 

 
ه
 
ت ب   ه 

 و 
 
ه
 
ك
ْ
ل  م 
 و 
 
ه
 
اك مْس   إ 

ه  و 
 
اؤ  و  شر  

 
ه يْع  مٌ ب  ر  ح  يه   م   ف 

 
ة ور   

و الضّ   ع 
ْ
د
 
الٍ ت  ح 

  
ْ
الإ  

 
ة ار  ج  إ 

 
ف ات  

ار  ج   
ْ
الإ ی    س 

ْ
ف
 
ت ا  م 

 
أ و    

 
ك ل 

 
ذ  

 
لی ی    إ  س 

ْ
ف
 
ت ا  م 

 
أ و   ال  

 
ق  
ْ
ن
 
أ  
 
لی إ   

ه  مْر 
 
أ ي  لی 

ي  وْ 
 
أ  
 
ك مْل 

ي  ا  م  وْ 
 
أ  
 
ه س 

ْ
ف
 
ن ان  

س 
ْ
ن

ة  
اب 
 
ت ك 
ْ
ل  ال

ْ
ث ات  م 

اع 
 
ن اف  الص 

 
صْن

 
نْ أ مْ م 

 
ه  ْ ی 

 
 غ
 
ون م 

ِّ
ل ع  وْ ي 

 
 أ
 
اد ب  ع 

ْ
م  ال

 
ل ع 
 
ت ا ي  لُّ م 

 
ك
 
ات  ف

اع 
 
ن ة   الص 

ار  ج 
 
اب  و  الت

س  ح 
ْ
 و  ال

اوِيرِ م  و  ال ص 
 
وف  الت

 
ن ة  ص 

ع 
ْ
ن ة  و  ص 

 
اط ي  خ 

ْ
ة  و  ال

ار  ص  ق 
ْ
ة  و  ال

 
اك ي  ح 

ْ
اء  و  ال

 
ن ب 
ْ
ة  و  ال

اج  ة  و  الش  
 
اغ ي  ل   ص 

 
ث نْ م 

 
ك مْ ي 

 
ا ل

و    مْ  ه  ع  اف 
 
ن م  ا  ه 

ْ
ن م   

 
اد ب  ع 

ْ
ال ا  يْه 

 
ل إ   
اج 
 
حْت ي  ي   

ت 
 
ال ت  

 
لا
ْ
الآ وف  

 
ن اعِ ص  و 

ْ
ن
 
أ و   ي    

ان  وح  يعِ  الرُّ م 
 ج 
 
ة
 
غ
ْ
ل ب  ا  يه   ف 

و  مْ  ه  ام  و  ق  ا 
ه  ب 

  
 
ك
ْ
ل  ت 

ْ
ت
 
ان
 
 ك
ْ
ن  إ 

ه  و  ِ
ْ
ی 
 
غ وْ ل 

 
ه  أ س 

ْ
ف
 
ن يه  ل   ف 

ه  و   ب 
ل  م  ع 

ْ
 و  ال

 
ه يم  عْل 

 
 و  ت

 
ه
 
عْل لٌ ف 

 
لا ح 

 
مْ ف ه  ج  ائ 

و    ح 
ْ
د
 
 ق
 
ة
 
ل
ْ
 الآ

 
ك
ْ
ل  ت 
 و 
 
ة اع 

 
ن الص 

ج   اد  و  و 
س 
 
ف
ْ
وه  ال

ج   و 
 

لی ا ع  ه   ب 
 
ان ع 

 
سْت ه  و   ي  ت 

اع 
 
ن  ب ص 

س 
ْ
أ  ب 

 
لا
 
ل  ف اط 

ب 
ْ
ق  و  ال ح 

ْ
 ال

 
لی  ع 

 
ة
 
ون ع   م 

 
ون

 
ك
 
ي و  ت اض  ع  م 

ْ
وه  ال

وْرِ  ج 
ْ
ال ة  

 
لا و  ل   

ٌ
ة
 
ون ع  م  و    

ٌ
ة وِي 

ْ
ق
 
ت اد  

س 
 
ف
ْ
ال وه  

ج  و  نْ  م  جْهٍ 
 و 

 
لی ع  ي   ي ه   

ت 
 
ال ة  

اب 
 
ت ك 
ْ
ال  ِ ی  ظ 

 
ن ه   يم  عْل 

 
و   ت ی    

ِّ
ك الس   

 
ك ل 

 
ذ
 
 ك

يْف    الس 
 
ف
ْ
ات  ال

ه   ج 
حِ و 

 
لا ات  الص 

ه   ج 
 
لی  إ 

 
ف ضّْ 

 
ي ت  
ت 
 
ة  ال

 
ل
ْ
وه  الآ

ج  نْ و   م 
 
ك ل 

 
ْ  ذ ی 

 
وْس  و  غ

 
ق
ْ
 و  ال

 
مْح اد  و    و  الرُّ

س 
ل  
م  ع 
ْ
يْه  و  ال

 
ل
 
جْرِ ع

 ْ
ذ  الأ

ْ
خ
 
ه  و  أ م 

ُّ
ل ع 
 
ه  و  ت يم  عْل 

 
ت  ب 
س 
ْ
أ  ب 

 
لا
 
ا ف م  يْه 

 
ل
 
 ع
 
ة
 
ون ع   و  م 

 
ة
 
 آل
 
ون

 
ك
 
يه     ت  ف 

 
ه
 
 ل
 
ان
 
نْ ك م  يه  ل   ف 

ه  و  ب 
ار  
 
ض م 

ْ
ال اد  و  

س 
 
ف
ْ
ال ات  

ه   ج 
 
لی إ   

 
ه
 
ضِّْيف

 
يه  ت مْ ف  يْه 

 
ل
 
مٌ ع ر  ح  ق  و  م  ئ 

 
لا
 
خ
ْ
ال يعِ  م 

نْ ج  حِ م 
 
لا  الص 

 
ات ه    ج 

 
لی
 
يْس  ع

 
ل
 
 ف

جْح   ن  الرُّ يه  م  ا ف 
م  رٌ ل 

ْ
 وِز

 
مٌ و  لا

ْ
ث إ  م  

ِّ
ل ع 
 
ت م 
ْ
م  و  ال ال 

ع 
ْ
ا ال م 

 
ن إ   
مْ و  ه  ائ 

 
ق مْ و  ب  ه  ام 

و   ق 
مْ و  ه  ح 

 
لا ات  ص 

ه  عِ ج  اف 
 
ن ي م   

 
ان  ف

  الص  
 
م  اللّ ر  ا ح  م 

 
ن  إ 
 
ك ل 

 
ام  و  ذ

ر  ح 
ْ
اد  و  ال

س 
 
ف
ْ
وه  ال

ج  ي و   
 
ا ف ه  ف  ب 

ضّ  
 
ت م 
ْ
 ال

 
لی
 
ر  ع

ْ
وِز
ْ
م  و  ال

ْ
ث  
ْ
ا  الإ ه 

ُّ
ل
 
امٌ ك ر  ي  ح  ي ه   

ت 
 
 ال
 
ة
 
اع
 
ن

ي ي    
ت 
 
ي ال ان   ج  

ب 
ْ
ل ه  و  الصُّ  ب 

وٍّ ه 
ْ
ل ل  م 

 
جِ و  ك

ْ
ن ر 
ْ
ط
 
ِ و  الش ی  ام 

ز  م 
ْ
اب ط  و  ال

ی   
ْ
ی   ال ظ 

 
 ن
 
حْضا  م 

 
اد س 

 
ف
ْ
ا ال ه 

ْ
ن  م 

ا  ء  ام  و  م 
 
صْن

 ْ
و  الأ

حْض  م 
 
اد س 

 
ف
ْ
يه  ال  ف 

 و 
 
ه
ْ
ن  م 

 
ون

 
ك ا ي  ام  و  م 

ر  ح 
ْ
ة  ال

ب  ِ
ْ شر
 ْ
ات  الأ

اع 
 
ن نْ ص   م 

 
ك ل 

 
 ذ
 
ه ب 
ْ
ش
 
ْ أ ي

يه  شر   ف 
 
 و  لا

 
ه
ْ
ن  م 

 
ون

 
ك  ي 

 
 و  لا

 
ءٌ ا

 
 
ق
 
يع  الت م 

يْه  و  ج 
 
ل جْرِ ع 

 ْ
 الأ

 
ذ
ْ
خ
 
ه  و  أ  ب 

ل  م  ع 
ْ
 و  ال

 
ه م 
ُّ
ل ع 
 
 و  ت

 
ه يم  عْل 

 
امٌ ت ر  ح 

 
حِ ف

 
لا وه  الص 

ج  نْ و  يعِ  م  م 
نْ ج  يه  م  ب  ف 

ُّ
ل

 
 
ة اع 

 
ن  ص 

 
ون

 
ك
 
 ت
ْ
ن
 
 أ
 
لا ا إ 

ه 
ِّ
ل
 
ات  ك

 
ك ر  ح 

ْ
وه  ال

ج  ل     و  او 
 
ن
 
ت ا و  ي  ه   ب 

ف  ضّ  
 
ت  ي 
ْ
د
 
 ق
 
ان
 
 ك
ْ
ن  إ 

عِ و  ائ 
 
ن ات  الص 

ه   ج 
 
لی  إ 

ف  ضّ  
 
ت
 
 ت
ْ
د
 
ق

ن   يه  م  ا ف 
ة  م 
 
ل ع  ل 

 
ي ف اض  ع  م 

ْ
وه  ال

ج  نْ و   م 
ٌ
جْه ا و  ه  نْ    ب   م 

 
لی م  ع  حْر  ه  و  ي   ب 

ل  م  ع 
ْ
 و  ال

 
ه يم  عْل 

 
 و  ت

 
ه م 
ُّ
ل ع 
 
ل  ت حِ ح 

 
لا الص 

 
 
ه
 
ف مْ    ض   ه  يم  عْل 

 
ت اد  و  

ب  ع 
ْ
ال اي شِ 

ع  اب  م 
س  ت 
ْ
اك جْه  

ان  و 
ي  ب  ی    س 

ْ
ف
 
ت ا 
 
ذ ه 
 
حِ ف

 
لا ق  و  الص  ح 

ْ
ال جْه  

ِ و 
ْ
ی 
 
 غ

 
لی يعِ  إ  م 

ي ج   
ف 

 ا 
 
ك
ْ
ل وهٍ م 

ج   و 
 
ة
 
ت س 

 
ة  ف

م 
ْ
د خ 

ْ
ك  و  ال

ْ
ل م 
ْ
ن  ال  م 

 
وز ج  ا ي  ا م  م 

 
ال  و  أ

 
 ق
ْ
ن
 
 أ
 
لی مْ إ  ه  اب 

س  ت 
ْ
وه  اك

ج  اء  و   و   
 الشر 

 
ك
ْ
ل  م 
ة  و 
يم  ن 
 
غ
ْ
ل

 
 
وز ج  ا ي  لُّ و  م  ح 

ا ي  وه  م  ج  ه  و  ذ 
ه 
 
جْرِ ف

 ْ
 الأ

 
ك
ْ
ل  م 
ة  و 
ارِي  ع 

ْ
 ال
 
ك
ْ
ل  م 
ة  و 
ب  ه 
ْ
 ال
 
ك
ْ
ل  م 
اث  و  ی   م 

ْ
 ال
 
ك
ْ
ل ه   م  ال 

 م 
 
اق
 
ف
ْ
ن ان  إ 

س 
ْ
ن  
ْ
لإ  ل 
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مشتملة علی نقاط هامّة  و هي روایة طویلة معروفة بروایة معایش العباد، و 
السید  إستخرج  الکلیّة کما  للقواعد  حاویة  و  ه،  غی  و  المحرّمة  المکاسب  باب  ي 

ف 
ي حاشیته علی المکاسب

ة قاعدة کلیّة من هذه الروایة.   1صاحب العروة ف  ي عشر
 إثنت 

ي سندها: 
 لنا من البحث ف 

ّ
 و کیف کان، لابد

ي إعتبار هذه  
الروایة و هذا الکتاب و هناک  فنقول: و قد إختلف العلماء ف 

 توجد ثلاثة آراء بینهم: 

،   الأول: 
 
، بل دلالة

 
ما ذهب إلیه جملة من الفقهاء من عدم إعتبار الروایة سندا

ي و  ق الخوني
ّ
ي و المحق

ق الهمدان 
ّ
، و المحق ي

اف  ق الی 
ّ
منهم صاحب الریاض و المحق

هم.  ي و الشهید الصدر و غی 
ق الایروان 

ّ
 المحق

ال ق 
ّ
المحق الفقیه بعد ذکر وصیة  قال  ي کتاب الصلاة من مصباح 

ي ف 
همدان 

المؤمنی   لکمیل،   عن مولانا أمی 
ي کتاب تحف العقول و بشارة المصطف 

منقولة ف 
 «. 2و لا یخفى ما فیهما من ضعف السند، بل في ثانیهما قصور الدلالة أیضا ما هذا لفظه: »

ي ذیل البحث عن بیع أعیان 
ح العروة ف  ي شر

ي البحوث ف 
و قال الشهید الصّدر ف 
 لهذا الرأي:  

 
و الظاهر أنه لم یرد دلیل على عدم جواز ذلك بعنوانه إلا روایة »النجسة إختیارا

 «. 3. تحف العقول الساقطة سنداً 

  :  
منهم  ،  4ما ذهب إلیه جمع آخر منهم من إعتبار الروایة من جهة السندالثان 

 
و  ج  ا ي  ه  و  م  وه 

ج  ي و   
 
ل  ف

 
لا ح 

ْ
ة  ال

ه   ب ج 
 
ه اج  ر 

ْ
خ  إ 

.«. و  ة 
 
ل اف 
 
ة  و  الن

 
رِيض

 
ف
ْ
وه  ال

ج  نْ و   م 
ب 
ُّ
ل
 
ق
 
 و  الت

 
ف ُّ ضّ 

 
يه  الت  ف 

 
 ز

دي(، ج 1 يف علی جملة من  : »5-4:  ، ص1. حاشية المكاسب )للی  
لا يخف  اشتمال هذا الحديث الشرّ

ية منها...«. 
ه
 القواعد الكل

2  ، ي
ق همدان 

ّ
 . 27ص  11مصباح الفقیه ج  . محق

ح العروه ج. شهید صدر، 3 ي شر
 . 338ص   4بحوث ف 

ف بضعف سندها و إرسالها و لکن  .  4 ن یعی  ي کیفیّة إعتبار سندها، فمنهم م 
المقرّر: مع أنهم إختلفوا ف 

ه بموافقة مضمونها للقواعد و الأمارات   ن یجی  ه بالشهرة العملیّة و لو شهرة المتأخرین، و منهم م  یجی 
 الأخری. 
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واري ق السی  
ّ
ي و کاشف الغطاء و المحق

ث البحران 
ّ
 2و السید صاحب العروة   1المحد

یعة   .3و صاحب تفصیل الشر

ین، کما یظهر من کلمات    الثالث: 
ّ
ما یشاهد من بعض الفقهاء من رأیی   متضاد

ي غی  مباحث ولایة الفقیه من کتاب البیع، ککتاب الإجتهاد 
 له ف 

ّ
، فإن ي

السیّد الخمیت 
ا هما، کلمات تستفاد منها عدم الاعتماد بروایة و  ي غی 

الطهارة و ف  لتقلید و کتاب 
ي کتاب  

معایش العباد، بل عدم الإعتماد بهذا الکتاب و جمیع ما ورد فیه. کما قال ف 
ي مکاسبه: 4. و أمّا روایة »تحف العقول« المتقدّمة، فمع ضعفها سنداً الطهارة: »

« و قال ف 
 «. 5.العقول و هي أخفى سنداً و أوضح دلالة من غیرهافمنها: روایة تحف »

ي مباحث ولایة الفقیه من کتاب البیع، فقال بعد نقل الروایة الطویلة  
و أما ف 

و هي و إن کانت مرسلةً، لکن إعتمد  عن تحف العقول المسماة بروایة مجاري الأمور: »

الوسائل صاحب  الکتاب  روا6. علی  جمیع  إن کان  و  یقول  ه 
ّ
العقول  «. کأن تحف  یات 

 .
 
 إعتماد صاحب الوسائل بهذا الکتاب علامة علی إعتباره عندنا أیضا

ّ
 أن

ّ
 مرسلة، إلا

 
واري(؛ 1 : »فائدة: قد تعرضنا من كتاب تحف العقول الرواية  197، ص:  16ج   . مهذب الأحكام )للسی  

منهم   الأصحاب  عليه  اعتمد  معتی   الكتاب  و  عليها،  اعتمدنا  و  المسائل  ي ضمن 
ف  المتقدمة  المفصلة 

صاحب الوسائل، و صاحب البحار و الحدائق، و محتوياته تشهد بصدورها عن المعصوم عليه السّلام،  
 عليه و آله،... و  كما لا يخف  علی من ك

ه
 اللّ

ه
ي صلی ان مأنوسا بأحاديث الأئمة عليهم السّلام و أقوال النت 

التعظيم و  و  بالتجليل  له قرنه  تعرض  بأدن  قدح، و كل من  لو  و  الكتاب  ي مؤلف هذا 
أر من قدح ف  لم 

 التوثيق.« 

دي(؛ ج 2 يفة و إن ك2، ص:  1. حاشية المكاسب )للی  
 هذه الرّواية الشرّ

ّ
انت مرسلة و لا جابر لها  : » ثم إن

هرة الجابرة و هي ما كانت عند  
ّ
 الش

ّ
رة إلا أن

ّ
ي هذه الأعصار المتأخ

 
ها و إن كانت مشهورة بی   العلماء ف

ّ
لأن

أمارات   فيها  للقواعد و مع ذلك  لكن مضامينها مطابقة  قة 
ّ
العلماء غی  متحق أو  الأصحاب  القدماء من 

 .«. الصّدق فلا بأس بالعمل بها 

ح تحرير الوسيلة . تفصيل 3 ي شر
يعة ف  : »...و رواية تحف العقول من  13المكاسب المحرمة، ص:   - الشر

  ، ي ي أو الحلت 
فه أبو محمّد الحسن بن علیي بن الحسی   بن شعبة الحرّان 

ّ
 مصن

ّ
هذا القبيل، خصوصا مع أن

لة.«.   كان رجلا وجيها فاضلا جليل القدر، رفيع الشأن عظيم المی  

، کتاب ال. 4 ي
 . 85ص   3طهارة ج  امام خمیت 

(؛ ج . 5 ي
 . 9، ص: 1المكاسب المحرمة )للإمام الخميت 

(؛ ج .  6 ي
کرواية »تحف العقول« عن سيّد الشهداء، عن أمی     : »و 651، ص:  2كتاب البيع )للإمام الخميت 

، الامناء علی حلال
ه
مور و الأحكام علی أيدي العلماء باللّ

 
ه و  المؤمنی   )عليهما السّلام( و فيها مجاري الأ

س شّه(«، و متنها موافق   .حرامه
ّ
و هي و إن كانت مرسلة، لكن اعتمد علی الكتاب صاحب »الوسائل )قد

 للاعتبار و العقل.«. 
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 للقائلی    
ّ
، فلابد ي

فعلی أيّ حال، للحکم بضعف الروایة مجال واسع کما سیأن 
بحجیّتها من دفع الاشکالات  المطروحة و الإجابة عن عدة أسئلة حول الکتاب و 

ها من الکتب الروایة. کما یقال: ک  ي الجوامع الروائیة و غی 
یف و لم ترد هذه الروایة ف 

نقلها   ه 
ّ
أن ي فقط و مع 

الحرّان  إبن شعبة  ها 
 
ل
 
ق
 
ن ما 

ّ
إن عد عدم إطلاعهم علیها و  ب  مع 

ي مزید بیانٍ. 
، فیأن   علی إضطراب متنها بل التهافت فیها کما لا یخف 

 
 مرسلة. مضافا

  الروایة و الکتاب: 
 
 التحقیق ف

ف و  و الکلا 
 
ي المؤل

 ف 
 
ي الروایة و ثالثة

ف و وثاقته، أخری ف 
ِّ
ي المؤل

م یقع تارة ف 

 الطریق إلیه: 

ف: 
ِّ
  المؤل

 
و هو أبو محمّد الحسن بن علیي بن الحسی   بن   أما الأمر الأول ف

بعبارات   الرجال  و  اجم  الی  علماء  من  المتأخرین  بعض  قه 
ّ
وث فقد   ، ي

الحرّان  شعبة 

 . 1مختلفة 

السید حسن   الشیعة، صمنهم  تأسیس  ي کتاب 
ف  قال:   413الصدر  حیث 

شیخنا الاقدم و امامنا الاعظم له کتاب تحف العقول في الحکم و المواعظ عن آل الرسول، »

کتاب جلیل لم یصنف مثله... قال الشیخ العالم الرباني الحسین بن علي بن الصادق البحراني 

ي هذا الباب حدیثا عجیبا وافیا شافیا عثرت  في رسالته في الاخلاق ما لفظه: و یعجبني أن انقل ف 

علیه في كتاب تحف العقول للفاضل النبیل الحسن بن علي بن شعبة من قدماء أصحابنا حتى ان 

 «. شیخنا المفید ینقل عن هذا الكتاب و هو كتاب لم یسمح الدهر بمثله.

ي و إن لم یعتمد علی کتابه بجهة أخری، و لکن بالنسبة إ ق الخوني
ّ
لی  و المحق

ي مصباح الفقاهة: »
فه قال ف 

ِّ
فان راویها أبو محمّد بن الحسن بن علي بن الحسین بن مؤل

 «. شعبة الحرّاني أو الحلبي و إن كان رجلاً وجیهاً فاضلا جلیل القدر رفیع الشأن...

« الوسائل:  صاحب  قال  الشیخ؛  و  تألیف  الرسول:  آل  عن  العقول  تحف  كتاب 

 
ي  1

مة المجلسي ف 
ّ
نا منه علی كتاب  29؛ ص  1بحار الأنوار ؛ ج . قال العلا : »و كتاب تحف العقول عیر

ي الم
ه ف  ي لا نحتاج فيها إلی    واعظ و الأصولعتيق و نظمه يدل علی رفعة شأن مؤلفه و أكیر

المعلومة الت 
ي ص  

ي أمل الآمل القسم الثان 
: »أبو محمد الحسن بن علیي بن شعبة  74سند.« و قال الشخ الحرّ العاملیي ف 

ث    فاضل، محدث، جليل، له كتاب تحف العقول عن آل 
ّ
الرسول، كثی  الفوائد، مشهور.« و قال المحد

ي سفينة البحار ج  
 عالما،  441  ص  4القمي ف 

ه
ي أبو محمد الحسن بن علیي بن شعبة كان رحمه اللّ

: »الحران 

نفيس، كثی    هو كتاب  و  العقول،  تحف  صاحب كتاب  أصحابنا،  مقدمي  من  جليلا،  محدثا،  فقيها، 
 الفائدة«. 
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. 1الصدوق، الحسن بن علي بن شعبة
 
 « و هذا التعبی  أعلی من التوثیق ظاهرا

 هذا، ولکن المسئلة لا تخلو من مناقشات: 

ي کونه من علماء القرن الرابع بحکم القرائن   الأولی: 
 ف 
ه
ه لا شک

ّ
ه من   2أن

ّ
و أن

ي و شیخ الطائفة لم  
جاشر

ّ
ي و الن

ّ ی   منهم کالکسر  الرّجالی 
ّ
، مع أن می  

ّ
القدماء و المتقد

ي  
ف  له و  ي یتعرّضوا 

ف  القدماء   من 
ٌ
أحد لکتابه  و  له  یتعرّض  لم  ، و کذا 

 
کتبهم اصلا

اجم أو الروایة، بل أوّل من تعرّض له هو   ي علم الرجال أو الی 
ف ف 

ّ
ي تصن

کتبهم الت 

ي کتاب  
، حیث قال ف  ي القرن العاشر

ي ف 
ث الشیخ ابراهیم بن سلیمان القطیف 

ّ
المحد

ي تعیی   الفرقة الناجیة« علی ما نقل: 
أتی بهذه الروایة الفاضل العالم الفقیه »»الوافیة ف 

ي کتب علمائنا. إبن شعبة الحرّاني في کتابه التمحیص
 « فهذا أوّل ذکرٍ له ف 

ي کتابه المسمّ 
ي ف 
 بن علیي البحران 

، قال الشیخ حسی   ي عشر
ي القرن الثان 

ثمّ ف 

« :»
ه
یا عثرت علیه و یعجبني أن أنقل في هذا الباب حدیثا عجیبا وافیا شاف ب »الطریق إلی اللّ

في كتاب تحف العقول للفاضل النبیل الحسن بن علي بن شعبة من قدماء أصحابنا حتى ان شیخنا  

 «. المفید ینقل عن هذا الكتاب و هو كتاب لم یسمح الدهر بمثله

ف 
ّ
القدماء و صن  من 

ّ
ه یعد

ّ
أن ه، کیف یمکن الإعتماد علیه، و 

ه
فمع ذلک کل

  
ّ
 لم یسمح الدهر بمثله، إلا

 
ي کتبهم. هذا کتابا

 قدمائنا لم یتعرّض له و لکتابه ف 
ّ
أن

 .
 
 اولا

 الشیخ المفید نقل عن کتاب تحف   و الثانیة: 
ّ
ي أن

و قد إدعی الشیخ البحران 

هم من   ي ما نقل عنه و صاحب الذریعة و غی 
العقول، و بتبعه قاله السید الصدر ف 

اجم، و ذکروا قرینتی   علی نقله عنه: 
 علماء الی 

 ال
ّ
ه هل سقط الأولی: أن

ّ
ي و أن

 توبة الزان 
 
ي المقنعة مسئلة

شیخ المفید ذکر ف 

 للمشهور، و إستدلّ علیه 
 
 بعد إقامة البیّنة أم لا؟ و أفت  بسقوطه خلافا

ّ
عنه الحد

 
 156ص   30وسائل الشیعه ج . 1

النصی  2 الخامس من  القرن  ، أن علماء  ي
: الأولی: کما سیأن  یعرّفونه یقولون:  . و هناک قرینتی   یّة عندما 

ي کتابه روایة عن  
ي نقل ف 

الثانیة: أن الشیخ ابراهیم القطیف  م علیهم. 
ّ
 روحه« فهو متقد

ه
إبن  »قدس اللّ

التمحیص ي کتابه 
ي ف 
الحرّان  ي کتبه، فهو قرینة علی تتلمذه    شعبة 

ینقل عنه ف   
 
ا إبن همّام، و هو کثی  عن 

 .)
ه
ي اواخر القرن الثالث. )منه حفظه اللّ

 علیه، مع أن إبن همام یعیش ف 
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 المفید نقل عنه. 
ّ
ي تحف العقول، و من هنا قیل أن

 بروایة توجد مضمونها ف 

أن  
 
قویّا یحتمل  بل  للقرینیّة،  تصلح  تری لا  یکون عندهما کتابٌ   و هي کما 

 و هما ینقلان منه، و لیس هذا علامة إعتماد المفید بتحف العقول و نقله 
ٌ
واحد

 عنه. 

ي کتاب الإختصاص
 الشیخ المفید نقل ف 

ّ
روایة طویلة عن    1و الثانیة: قیل أن

 علی  
 
ي عن عدة مسائل، فدخلت

ي بن أکثم و یسألت   یحت 
ّ
قع قال کتب إلیي موش المی 

ي    أي:  
ي کتاب      و هو الإمام الهاديأحی 

ها. فهذه الروایة المنقولة ف 
ه
أجاب عن کل

ي  
العقول، و لم ترد ف  ي تحف 

ي ف 
الحرّان  إبن شعبة  نقله  الإختصاص، هي بعینها ما 

هما من الکتب، فهو قرینة علی نقل المفید عنه.   غی 

، إذ یرد علیها  
 
: و لکنّ هذه لا تصلح للقرینیّة أیضا

ً
 هذه الرو   أولا

ّ
ت إن

 
ل ق 
 
ایة ن

ي التحف: و هو » 
ي الإختصاص بسندٍ لم یأت به ف 

دُ بْنُ عِیسَى بْنِ عُبیَْدٍ الْبَغْدَادِيُّ ف  مُحَمَّ

بْنِ مُوسَى دِ بْنِ عَلِيِّ  ببَِغْدَادَ فِي دَارِ الْقطُْنِ قاَلَ قَالَ مُوسَى  عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّ كَتبََ إلَِيَّ    سَألََهُ 

: «. و ثمََ أكَْ  بْنُ  یحَْیىَ
ً
ي نقلهما الروایة ما یوجب الإطمئنان بعدم نقل أحدهما  ثانیا

 ف 
ّ
إن

. و   ي المی  
: عن الأخر من الإختلاف ف 

ً
ي إنتساب کتاب الإختصاص إلی الشیخ   ثالثا

 ف 
ّ
أن

، و لم یثبت لنا إنتسابه إلیه. 
 
ا
ّ
 المفید تامّل و إشکال جد

عی من نقل المفید عن التحف  
ّ
د  ما ی 

ّ
غی  صحیح، فلم یثبت  و علی هذا، إن

 نقله عنه. 

یّة، و هم طائفة من غلاة و الثالثة:   ف من علماء النصی 
ِّ
یحتمل أن یکون المؤل

الهادي الإمام  عضّ  ي 
ف  هم    الشیعة  و  ي.  می 

 
الن صی  

 
ن بن  محمّد  رئیسهم  و 

ي کان منهم. 
 إبن شعبة الحرّان 

ّ
 یعتقدون بأن

وا  نشر رین 
ّ
المتاخ علمائهم   

ّ
أن إنتباهي   

 
ت
 
ف
 
ل عنوان    و  تحت  لهم   

 
علمیّا  

 
تراثا

ي مسمّ ب »حقائق 
 لإبن شعبة الحرّان 

 
اث العلوي«، و وردوا فیه کتابا »سلسلة الی 

 
نْ  91. الإختصاص ؛ النص ؛ ص 1 يُّ ع  اد 

 
د
ْ
غ ب 
ْ
ال يْدٍ  ب  بْنِ ع  يس    ع 

بْن   
 
د م  ح  رْوِيه  م 

وِيلٌ ي 
 
 ط

ٌ
يث د 

و  ح 
 
: »و  ه

وش   وش  م  ي  بْنِ م  لی 
د  بْنِ ع  م 

ح  وش     بْنِ م  ال  م 
 
ال  ق

 
نِ ق

ْ
ط
 
ق
ْ
ارِ ال

 
ي د  

 ف 
 
اد
 
د
ْ
غ ب   ب 

 
ه
 
ل
 
أ حْت     س 

ي  ي 
 
لی  إ 

ب 
 
ت
 
م    بْن    ك

 
ث
ْ
ك
 
  أ

 ابْن  
 
ن  إ 

 
اك

 
د  ف 

 
ت
ْ
ل ع 
 ج 
 
ه
 
 ل
 
ت
ْ
ل
 
ق
 
ي ف  

حی 
 
 أ
 

لی  ع 
 
ت
ْ
ل
 
خ
 
د
 
ةٍ ف سْع  وْ ت 

 
ل  أ ائ 

س  ِ م 
ْ شر نْ ع  ي ع   

ت 
 
ل
 
سْأ ي  ي   

ت 
 
ل
 
سْأ ي  ي 

 
لی  إ 

ب 
 
ت
 
م  ك

 
ث
ْ
ك
 
 أ

ا...«.  يه  يه  ف  ت 
ْ
ف
 
ل  أ ائ 

س  نْ م   ع 
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 أشار الدین« و یتنسبونه إلیه، و ما فیه مطابق لإعتقاداتهم الباطنیّة. 

بهذا   ي کتبهم 
ف  أشاروا  الخامس  القرن  بعد  من  یّة  النصی  علماء  من  ثلاثة  و 

قالوا  و  الدین«.    الکتاب  أشار  ب »حقائق  المسمّ  ي 
الحرّان  شعبة  إبن  هذا کتاب  

شد و شاج الموحّد« و قد عرّفه  ي کتابه »هدایة المسی 
أحدهم أبو صالح الدیلمي ف 

و قد کان قدس اّللّ روحه و شرّف مقامه من الموحدین العارفین البلغا في توحید رب  بقوله: »

ب1« . العالمین ثانیهم حمزة بن علیي  ي  ، و 
العارف ف  ي کتابه »حجّة 

ي ف 
الحرّان  ن شعبة 

إثبات العدل علی المباین و المخالف«. و ثالثهم أبو سعید، و هو ینسب إلیه کتاب 

ي بعض آثاره. 
 »حقائق أشار الدین« ف 

العقول، و هو کتاب متی     ي تحف 
یّة ف  النصی  أثر من عقائد  یوجد  نعم؛ لا 

له کتاب »حقائق أشار الدین«، مشتمل علی المواعظ و الحکم، و لکن إن ثبت  

ي تحف العقول عقائده 
یحتمل أن یکون المبحوث عنه فيه هو عقائده الباطنیّه، و ف 

ونه من کتبهم. 
ّ
یّه کانوا یحفظون علیه و یعد  النصی 

ّ
 إلی أن

 
 الظاهریّه، نظرا

، یقرب إلی الذهن إحتمال  أن یکون عدم  
 
 إلی ما ذکرنا سابقا

 
ه مضافا

ه
فهذا کل

یّة، تعرّض   ه من علماء النصی 
ّ
القدماء من أصحابنا له و لکتابه و لروایاته، من جهة أن

  
ّ
، إلا ، و إن لم نقله بالجزم و القطع، بل نحتاج إلی فحص أکیر و هذا احتمالٌ قويٌّ

ي القول بعدم ثبوت وثاقته. 
 مجرّد هذه الإحتمالات و المناقشات تکفینا ف 

ّ
 أن

هو النتیجة:  
ّ
رین من أین لم تثبت    هي أن

ّ
 المتاخ

ّ
ف و لا نعلم أن

ه
لنا وثاقة المؤل

 یثبتون وثاقته. 

  إمکان الإعتماد علی الروایة: 
 
  ف

  و الأمر الثان 

ه یعیش  
ّ
، ولأن

 
ف علی فرض وثاقته، ینقل جمیع روایاته مرسلا

ه
 المؤل

ّ
نقول: أن

ي أواخر القرن الرابع، فلا یمکن له أن یروي عن الأئمة 
ر بلا واسطة، و هو مت  ف 

ّ
أخ

ي النقل عنهم   عن عضّهم 
 له ف 

ّ
من وسائطٍ    بأکیر من ثلاثمائة سنة و لابد

العباد  لا محالة. فعلیه؛ هل یمکن الإعتماد علی روایاته و لا سیّما روایة معایش 

 
ي إعتقد بأن الإمام الهادي.  1  محمّد بن نصی  النمی 

ّ
ي أن

ربٌّ و هو    و المقصود منه یظهر بالتأمّل ف 
ي حق أهل البیت. منصوب من جانبه

 ، فلذا أشاروا إلی الشیعة بالتقصی  ف 



ه  | 15 ح ف  ص
 

 

ي مباحثنا الفقهیّه؟
ن من الاستدلال بها ف 

ه
 حت  نتمک

 هنا خمسة طرقٍ للإعتماد علیها: 

ي ما ذهب إلیه الفقیه ال  الأول: 
ق الإصفهان 

ّ
م و الفیلسوف الکبی  المحق

ه
معظ

المحرّمة و عدمها   البحث عن صحّة الإجارة علی الأعمال  ي کتاب الإجارة، ذیل 
ف 

« و مراده 1و یکفي في عدم جواز الاجارة له ما في روایة تحف العقول المتلقاّت بالقبول قال: »

ه یق
ّ
ول: و إن کانت الروایة من روایة تحف العقول، هو روایة معایش العباد، و کأن

وها بالقبول و إعتمدوا علیها، و 
ّ
 أن الأصحاب تلق

ّ
مرسلة و لم تثبت وثاقة راویها إلا

ما زید 
ه
یهم الروایة بالقبول موجبٌ للوثوق بصدورها و کل

ّ
إعتمادهم علی روایة و تلق

نقوله  أزید، کما  بصدورها  الوثوق  یوجب  علیها  الأصحاب  فإعتماد   
 
سندا ضعفها 

القلَمَُ عَن الصَّبِية إلی روایة »بالنسب ي مباحث  رُفِعَ 
أثبتنا إعتمادهم علیها ف  ي 

« الت 

 کتاب الإجارة. 

الطریق: » لهذا   
 
إختیارا ات 

ّ
الجن قال صاحب روضات  عند و کذا  معتمدٌ  کتابٌ 

 «. 2الأصحاب

 لإثبات إعتماد الأصحاب الذي یوجب الوثوق  و یرد علیه:  
ّ
 أن
 
ه کما قلنا مرارا

ّ
أن

توضیحه  بصدور   أمّا  و  الفقه،  ي 
ف  ي 
یأن  بالتفصیل  توضیحه  خاصٌ،  طریق  روایة 

 هذا الطریق متکوّن من أرب  ع مراحل: المرحلة الأولی، ثبوت فتوی 
ّ
بالإجمال فهو أن

می   و القریبی   من عضّ النصّ إلی زمن الشیخ الطوشي بروایة خاصة، 
ّ
الفقهاء المتقد

بها، و المرحلة الثالثة ثبوت فتوی و المرحلة الثانیة ثبوت فتوی الشیخ الطوشي  

ي بها إلی  
ه

مة الحلی
ّ
رین من الشیخ، و المرحلة الرابعة ثبوت فتوی العلا

ّ
الفقهاء المتأخ

زمن الشهید الأوّل. فبهذا یکوّن إعتماد الأصحاب بروایة، کما نطبقه علی روایتی    

بِيرُفِعَ القلََمُ عَن  « و »نهََی النَّبِي عَن بیعِ الغرََر»هما   «. و أمّا تطبیقه علی ما الصَّ

نحن فیه فمخدوشٌ من جهة عدم ثبوت هذا الطریق بجمیع مراحله لروایة معایش 

 
ي . 1

ي رواية تحف  247(؛ ص:  الإجارة )للصفهان 
ي عدم جواز الإجارة له ما ف 

ي ف 
: »أما العمل المحرم فيكف 

العقول المتلقاة بالقبول و فيها »كل أمر نهي عنه من جهة من الجهات فمحرم علی الإنسان إجارة نفسه  
 فيه«. 

العلماء و السادات، ج  .  2 ي احوال 
العقول« عن آل  :»له كتاب »تحف    289ص    2روضات الجنات ف 

 الرسول مبسوط كثی  الفوائد معتمد عليه عند الأصحاب.«. 
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م عنه و ممّن تأخر 
ّ
ن تقد العباد، إذ لم یثبت فتوی الأصحاب بها من الشیخ و مم 

یهم بالقبول لا یفید  
ّ
 فتوی بعض المتأخرین، و لکن تلق

ّ
یهم بالقبول، الا

ّ
عنه و تلق

 ا. لن

 :  
مة الکتاب:   الثان 

ّ
ي مقد

ف المذکور قال ف 
ِّ
 المؤل

ّ
ما ذکره بعض الفقهاء من أن

ً أسقطتُ الأسانید تخفیفاً و إیجازاً و إن کان أکثره  » ي لي سماعا
« أي: لا عن وجادة. و قال ف 

خذوا ما ورد إلیكم عمن فرض الله طاعته علیكم و تلقوا ما نقله الثقات عن السادات ذیله: »

 « و هذا شهادة منه بصحّة أحادیث کتابه. 1بالسمع و الطاعة و الانتهاء إلیه و العمل به 

ف علی ثبوت   و یرد علیه: 
ّ
 ثبوت شهادته و ترتیب الأثر علیها متوق

ّ
: أن

 
أولا

: علی فرض ثبوت شهادته، کیف یمکن 
 
. و ثانیا

 
وثاقته، و هي لا تثبت کما ذکرنا آنفا

ي الرجالیّة کطرق إحراز وثاقة الرواة    لنا الإعتماد علیه مع وجود 
ي المبان 

الإختلاف ف 

 علی جمیع 
 
ه أسقط الأسانید إعتمادا

ّ
مة أن

ّ
: لا یظهر من هذه المقد

 
و نحوه. و ثالثا

ها آداب و حکم تشهد لأنفسها و لا تحتاج   أکیر
ّ
ها لأن

 
ه یقول: أسقطت

ّ
أسانیده، بل أن

 إلی الأسانید. 

یعةما بیّنه صاحب تفصیل ا  الثالث:  ي من    2لشر
 لأستاذه السیّد الخمیت 

 
تبعا

ه إن نقلها بقوله:  
ّ
ي المرسلات کما قالا بالنسبة إلی مرسلات الصدوق، بأن

التفصیل ف 

ة، و إن نقلها بقوله:  »روي عن الصادق « أو ما یشابهه، فهي مرسلة غی  معتی 

 الراوي کالشیخ الصدوق لا ینتسب الروایة إلی »قال الصادق
ّ
ة، لأن « فهي معتی 

لة توثیقه جمیع ا  و هو بمی  
 
ي ینتسبها إلی الإمام ضیحا

ي الثان 
ي الأول، و أمّا ف 

لإمام ف 

 لن ینتسب الروایة بهم من غی  الوسائط بینه و بی   الإمام
ٌ
ه عالمٌ صدوق

ّ
، مع أن

 
 . 3. تحف العقول ؛ النص ؛ ص 1

ح تحرير الوسيلة 2 ي شر
يعة ف  ا مكرّرا  13المكاسب المحرمة؛ ص:   -. تفصيل الشر

ّ
ه قد مرّ من

ّ
: » الثانية: أن

 الإرسال علی  
ّ
س شّه أن

ّ
: قسم يسند الراوي المرسلأيضا تبعا لسيّدنا الاستاذ الماتن قد   - كالصدوق   -قسمی  

و   الرواية  إلی  ة من مراسيله، و قسم يسنده 
ّ
ي عد

السّلام، كما نلاحظه ف  عليه  الإمام  إلی شخص  الرواية 
الباقر أو الصادق عليهما السّلام كذا و كذا، و لا يبعد أن يقال بحجّية   الحكاية؛ كقوله: روي عن الإمام 

لة توثيق مثل الصدوق جميع الوسائط بينه و بی   الإمام عليه السّلام، و  المرسلة بالنحو الأوّل؛ لأ   
ه بمی 

ّ
ن

  
ّ
، و رواية تحف العقول من هذا القبيل، خصوصا مع أن ي

ي و النجاشر
هو لا يقضّ عن توثيق مثل الكسر

، كان رجلا وجيها فاضلا جلي ي ي أو الحلت 
فه أبو محمّد الحسن بن علیي بن الحسی   بن شعبة الحرّان 

ّ
ل  مصن

لة.«.   القدر، رفيع الشأن عظيم المی  
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 حجّة. 

ي  
ف  المنقول  العباد  معایش  روایة  و  یقول:  و  التحف  روایة  علی  یطبقه  ثم 

القبیل، هذا  من     التحف 
 
جليل  خصوصا  

 
فاضلا  

 
وجيها  

 
رجلا فه كان 

ّ
مصن  

ّ
أن مع   

 القدر. 

: أمّا بالنسبة إلی مرسلات الشیخ الصدوق فنقول:    و یرد علیه: 
ً
 هذه   اولا

ّ
أن

ه تارة ینقل 
ّ
ة. و الشاهد علیه أن ي العبارة و لیست فیها نکتة مستی 

  ف 
التعابی  منه تفی ّ

. »1روي عن الصادق« و أخری بقوله: »روایة واحدة بقوله: » قال الصادق

 :
ً
ثبت اعتبارها عندنا   ثانیا ي نظره، لا ی 

 إعتبار روایة عنده و وثاقة جمیع الوسائط ف 
ّ
أن

ي الرجالیّة. 
ي المبان 

 مع إختلافنا ف 

 بالنسبة إلی  
ّ
 هذا بالنسبة إلی مرسلات الصدوق، کذلک لا یصح

ّ
فلمّا لا یصح

ز وثاقت حر  ه لم ی 
ّ
ه، و علی فرض وثاقته فلیست  مرسلات إبن شعبة بطریق أولی، لأن

ي قوله »قال الصادق
 وجود  ف 

ّ
 إلی أن

 
، مضافا ي التعبی 

  ف 
ما هو تفی ّ

ّ
« نکتة، و إن

ي یمنعنا عن الإعتماد علی مثل ذلک. 
ي المبان 

 الخلاف ف 

ي رسالة    الرابع: 
 السید المرتض  أن  بها ف 

ّ
ه من أن ما إدعاه الشیخ الأعظم و غی 

الواحد ینکر حجیّة خی   المتشابه، و هو ممّن  ما یعتمد علی الخی   المحکم و 
ّ
إن و 

 
ّ
ي أن

المتواتر أو خی  الواحد المحفوف بالقرائن المفیدة للعلم بصدقه، و هذا یعت 

ي إستند بها السید، کان 
 ت محفوفة بالقرائن المفیدة للعلم بصدقه. هذه الروایة الت 

:  و یرد علیه  من جهتی  

 
شی  إلی بعضها:  1
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عْزِ   م 
ْ
ال عْر  

 
ا ش م 

 
أ
 
ا ف
 
ه ِ
ْ
ی 
 
ةٍ غ

 
أ امْر  عْرِ 

 
ة  ب ش

 
رْأ م 
ْ
ال عْر  

 
ل  ش ص 

 
سْب   ت

 
 ب ك

س 
ْ
أ ب   

 
ة  و  لا

 
رْأ م 
ْ
ال عْرِ 

 
ب ش  

ل  وص  ي   
ْ
ن
 
أ ب   
س 
ْ
أ  ب 

 
لا
 
ف

 .»
 
قا
ْ
د  ص 

ْ
ت
 
ال
 
ا ق
 
ذ ة  إ 

ح  ائ 
 
 الن
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ي إنتساب رسالة المحکم و المتشابه إلی السید المرتض    الجهة الأولی: 
 ف 
ّ
أن

ي     
 محمّد بن إبراهیم النعمان 

ّ
مة: و هي أن

ّ
ف علی مقد

ّ
إشکال و تردید. و بیانه یتوق

ي زینب، من تلامذة ثق360متوف   ب بأن 
ّ
ي  هـ    الملق

، و قال النجاشر ي
ة الإسلام الکلیت 

العقیدة فیه: » المنزلة صحیح  القدر شریف  أصحابنا عظیم  من  علماء 1شیخ  له  و ذکر   .»

 إبن 
ّ
، الا ي التفسی 

 ف 
 
 کتابا

ٌ
 أهمّها »الغیبة«، و لم یذکر له أحد

 
اجم و الرجال کتبا الی 

 شهر آشوب. 

ي و أما رسالة المحکم و المتشابه، فأوّل من نقل عنها ا
مة الفیض الکاشان 

ّ
لعلا

المجلسي  مة 
ّ
العلا و  العاملیي  الحرّ  الشیخ  إلی  وصلت  ثم   ،» ي

»الصاف  ه  تفسی  ي 
ف 

ي ضعیفٌ  
ها من کتب السید المرتض 

ّ
فها، و إحتمال أن

ه
ي مؤل

، و إختلف العلماء ف 
 
وجادة

 من کتبه. 
ّ
ها لم تعد

ّ
 مع أن

 
 جدا

الثانیة:  ن  و الجهة  ا لم 
ّ
أن جد روایة معایش  علی فرض صحة إنتسابها إلیه، 

ي نسخة
قة بالقرن الحادي عشر    العباد ف 

ه
 النسخة المتعل

 
من هذه الرسالة، خصوصا

 و هي أوّل نسخة منها. 

،   الخامس: 
 
مضمونا بصدورها  الوثوق  من  المعاضین  بعض  إلیه  ذهب  ما 

ي قوله: » 
یعة ف  الروایة کصاحب تفصیل الشر الكتاب، بل شخص هذه  أنّ ملاحظة نفس 

لصدور هذه الكلمات و   علیه السّلام لبحث و الكلام تقضي بعدم صلاحیّة غیر الإمامالتي هي مورد ل

«. و کذا  السید صاحب العروة حیث قال: 2.الحكم و المواعظ و الضوابط و القواعد منه

الصّدق » أمارات  فیها  ذلك  مع  و  للقواعد  مطابقة  مضامینها  موارد 3لكن  ي 
ف  بها  فعملا   .»

 مختلفة. 

 
ي  1

ي الشيعة؛ ص:    - . رجال النجاشر
أبو عبد الله    : »محمد بن إبراهيم بن جعفر 383فهرست أسماء مصنف 

، المعروف بابن زينب، شيخ من أصحابنا، عظي ي
لة، صحيح العقيدة،  الكاتب، النعمان  يف المی   م القدر، شر

 كثی  الحديث.«. 

ح تحرير الوسيلة  .  2 ي شر
يعة ف   ملاحظة نفس    14المكاسب المحرمة؛ ص:    -تفصيل الشر

ّ
»الرابعة: أن

عليه   الإمام  بعدم صلاحيّة غی   ي 
الكلام تقض  و  للبحث  ي هي مورد 

الت  الرواية  بل شخص هذه  الكتاب، 
الحكم و المواعظ و الضوابط و القواعد منه، بل هي مناسبة لشأنه عليه    السّلام لصدور هذه الكلمات و 

 السّلام«. 

دي(؛ ج .  3 )للی   المكاسب  أمارات  2، ص:  1حاشية  : »لكن مضامينها مطابقة للقواعد و مع ذلك فيها 

 «. الصّدق فلا بأس بالعمل بها 
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ي مباحث علم   علیه: و لکن یرد  
ه و قد قرّرت ضوابط الوثوق بالصدور ف 

ّ
أن

    1الأصول بالتفصیل 
ّ
ي ما نحن فیه، بل یمکن أن یقال بأن

و لا نری تلک الضوابط ف 

ي 
الإیروان  ق 

ّ
المحق قال  أوضح، کما  فیها  الصدور  و  الصدق  عدم  ق   2آثار 

ّ
المحق و 

 
ي کیفیّة الوثوق بالصدور بالنظر  1

 
 إتقان المی   الذي  . المقرّر: هذه خلاصة ما أفاده ف

ّ
: )إن إلی إتقال المی  

  : ي أعلی درجة من الفصاحة و    تارة: یوجب الوثوق بالصدور، صورتی  
الکلام من جهة الألفاظ و الجمل ف 

 صدور هذا  
 
ّ فن البلاغة و الفصاحة: لا یمکن عادتا ي

ي و أخصّانی الباغة بحث یقول علماء علم الادب العرن 
لوثوق بالصدور. لأن الأئمة المعصومی   أفصح الفصحاء و أبلغ البلغاء و  الکلام من إنسان، و هذا علامة ا 

هم امراء الکلام و کلامهم ما فوق کلام الناس و ما دون کلام الله تعالی. مثل ما نقل عن مولانا امی  المومنی    
ي خطبة  

ي نهج البلاغة: »  216ف 
ت     و من كلام لهف  ر  ح 

 
كاث
 
لت
 
م  ا
 
هاك
ْ
ل
 
  قاله بعد تلاوته أ

 
ه
 
ا ل ر  ي  قاب 

م 
ْ
ل
 
م  ا
 
رْت
 
 ز

رٍ و    ك 
 
د ي  م 

 
مْ أ ه 

ْ
ن وْا م 

 
ل
ْ
خ
 
سْت د  ا 

 
ق
 
 ل
 
ه ع 

 
ظ
ْ
ف
 
ا أ  م 

 
را
 
ط
 
 و  خ

 
ه
 
ل
 
ف
ْ
غ
 
ا أ  م 

 
وْرا

 
ه  و  ز

 
د بْع 

 
ا أ  م 

 
اما ر  يدٍ م  ع 

انٍ ب 
 
ك نْ م  مْ م 

 
وه

 
ش او 

 
ن
 
ت

ه  
ْ
ل
 
ا يد   د 

مْ ب ع 
 
 أ
 
ون ر 

 
خ
ْ
ف مْ ي  ه  ائ 

ارِعِ آب  ص  ب م 
 
 ف
 
 أ

 
ون ر 

 
اث
 
ك
 
ت  ي 

 
كَ
ْ
ي ذیله: »ل

ي الحدید ف  و من تأمل هذا  « و قال إبن أن 
ي لو اجتمع فصحاء 

ه و ينبغ   ما سن الفصاحة لقريش غی 
ه
ي قوله فيه و اللّ

الفصل علم صدق معاوية ف 
ي مجلس و تلی عليهم أن يسجدوا له كما سجد الشعراء لقول عدي بن الرقاع: )قلم أصاب  

العرب قاطبة ف 
ي الشعر كما تعرفون مواضع  من الدوا 

ي ذلك قالوا إنا نعرف مواضع السجود ف 
ة مدادها( فلما قيل لهم ف 

ي الحرب بكلام يدل علی أن  
ي لأطيل التعجب من رجل يخطب ف 

ي القرآن« إلی أن قال: »و إن 
السجود ف 

ي ذلك الموقف  
بعينه إذا  طبعه مناسب لطباع الأسود و النمور و أمثالهما من السباع الضارية ثم يخطب ف 

أراد الموعظة بكلام يدل علی أن طبعه مشاكل لطباع الرهبان لابسي المسوح الذين لم يأكلوا لحما و لم  
بوعیي و عامر بن الطفيل   ي و عتيبة بن الحارث الی 

ي صورة بسطام بن قيس الشيبان 
يريقوا دما فتارة يكون ف 

ي و يوحنا 
اليونان  الحی   ي صورة سقراط 

تارة يكون ف  ابن مريم    العامري و  المسيح  المعمدان الإشائيلیي و 
. و أقسم بمن تقسم الأمم كلها به لقد قرأت هذه الخطبة منذ خمسی   سنة و إلی الآن أكیر من ألف   الإلهي
ي رعدة و لا  

ي أعضانی
ي وجيبا و ف  ي قلت 

مرة ما قرأتها قط إلا و أحدثت عندي روعة و خوفا و عظة و أثرت ف 
ي أنا ذلك الشخص الذي  تأملتها إلا و ذكرت المون  م

ي نفسي أن 
ي و أرباب ودي و خيلت ف  ن أهلیي و أقارن 

ي هذا المعت  و كم وقفت علی ما قالوه و  
وصف ع حاله و كم قد قال الواعظون و الخطباء و الفصحاء ف 

ي 
ي عليه فلم أجد لسر

 
ي قائله  تكرر وقوف

 
ي ف

ي نفسي فإما أن يكون ذلك لعقيدن 
 
ء منه مثل تأثی  هذا الكلام ف

ي النفوس أعظم    أو 
 
كانت نية القائل صالحة و يقينه كان ثابتا و إخلاصه كان محضا خالصا فكان تأثی  قوله ف

ي القلوب أبلغ
 
«. و أخری: من جهة المضمون و المحتوی: و الکلام من هذه الجهة  و شيان موعظته ف

الک ي 
 ف 
ّ
أن الأولی:  الثلاثة:  أحد من وجوه  إلی  إذا رجع  بالصدور،  الوثوق  الإخبار من حوادث  یوجب  لام، 

ي تلک الازمنة  
ي لا یمکن للناس ف 

ي الکلام إخبار عن الواقعیات الت 
. و الثانیة: أن ف  ي

ي ما مض  و ما یأن 
الغیبیة ف 

ة مکروهٌ،    النکاح بی   العشی 
ّ
ي کتاب النکاح من أن

ي ف 
، کما  قال الشهید الثان 

 
العلم بها و الاطلاع علیها عادتا

ي لمرسلة: »و استدل بهذه الروایة ا  ت 
ّ
، أى نحيفا   قال الن

 
«،  لا تنكحوا القرابة القريبة فان الولد يخرج ضاويا

ي إلقاء هذا الکلام  
ّ
ّ العلوم: أنه لا یمکن للانسان العاد ي

 قال أخصّانی
 
 خاصّا

 
ي الکلام موضوعا

و الثالثة: أن ف 
ي هذا الموضوع الخاصّ.(. 

 المؤثر ف 

(؛ ج . حاشية المكاسب  2 ي
ح حديث تحف العقول( الرّواية مخدوشة بالإرسال  2، ص:  1)للإيروان  ي شر

: »)ف 

ي متنها من القلق و  
لاعهم عليها مع ما هي عليه ف 

ّ
و عدم اعتناء أصحاب الجوامع بنقلها مع بعد عدم اط

فی   فالاعتماد عليها ما لم يعتضد بم
ّ
قسيم كتب المصن

ّ
شقيق و الت

ّ
ي الت

عاضد  الاضطراب و قد أشبهت ف 
ّ مشكل...  ي ي ضابطَي الحلّ و الحرمة.  خارحی 

 الرّواية متعارضة فقراتها ف 
ّ
 «. و اعلم أن
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ي  الخوني
 فیها إضطراب و غموض و تکرار الجمل و ک  1

ّ
ها من  من أن ة الضمائر و غی 

یر

ب قوله: » الكلام القلق. فمع هذا کیف یمکن الوثوق بصدور مضمونها؟ و ما أعج 

لصدور هذه الكلمات و الحكم و المواعظ و الضوابط و   علیه السّلامتقضي بعدم صلاحیّة غیر الإمام

 «. علیه السّلامالقواعد منه، بل هي مناسبة لشأنه

ء    و الحاصل:  ي
من هذا الطرق الوثوق بصدور روایات کتاب  أنه لا یثبت بسر

ها مرسلات و لا یجی  ضعفها. 
ه
ي کل

 تحف العقول الت 

ف: 
َّ
المؤل   

 
الثالث ف السابقی   و وثاقة   الأمر  ه علی فرض ثبوت الأمرین 

ّ
فإن

ي أیدینا  
ف و إعتبار روایته، فیقع البحث عن کتاب تحف العقول الذي یکون ف 

ِّ
المؤل

ه هل هو نفس کتاب
ّ
ي أم لا، و ما هو   من جهة أن

تحف العقول لإبن شعبة الحرّان 

 الطریق إلیه؟ 

فه ثلاثة طرق: 
ِّ
ي إثبات إستناد کتابٍ إلی مؤل

 ف 
ّ
 نقول: أن

 من 
ّ
فه یعد

ه
 إسناده إلی مؤل

ّ
فه: بمعت  أن

ِّ
الطریق الأول، شهرة الکتاب و مؤل

مات و القطعیّات لنقله بالتواتر، کالکتب الأربعة. 
ه
 المسل

ه لا أثر لها من القرن  و لکن هذا  
ّ
الطریق لا یثبت بالنسبة إلی تحف العقول لأن

 طرقه لیست بمختلفة. 
ّ
، مع أن  الرابع إلی العاشر

: کما أدعی بعض المعاضین 
 
 موثقا

 
عنعنا ف م 

ِّ
: الطریق إلی المؤل ي

 2الطریق الثان 

 
: »و اما قوله ان آثار الصدق منها ظاهرة فلا تدري ماذا يريد  7، ص: 1مصباح الفقاهة )المكاسب(؛ ج . 1

ة ضمائرها و   هذا القائل من هذه الآثار أ هي غموض الرواية و اضطرابها أم تكرار جملها و ألفاظها  أم كیر
تعقيدها أم اشتمالها علی أحكام لم يفت بها أحد من الأصحاب و من أهل السنة كحرمة بيع جلود السباع  
ة إنما تمنع عن الصلاة   و الانتفاع بها و إمساكها و جميع التقلب و التضّف فيها مع ان الروايات المعتی 

ها و كحرمة الانتفاع بالميتة و لو كانت طاهرة و    فيها فقط لا عن مطلق الانتفاع بها كموثقة سماعة و  غی 
ي بيع الميتة و كحرمة التضّف و الإمساك فيما يكون فيه وجه من وجوه الفساد و 

ي خلاف ذلك ف 
سيأن 

 سيظهر لك خلاف ذلك من المباحث الآتية.«. 

ه صاحب    : »و أما الطريق الی الكتاب، فقد 276أصول علم الرجال بی   النظرية و التطبيق ؛ ص .  2
ّ
عد

ي آخر  
ي وصلت إليه، الا أنه لم يتعرض إلی طريقه بخصوصه، نعم قال ف 

الوسائل من الكتب المعتمدة الت 
  
ه
ي اللّ

المذكورة عن مشايخنا و علمائنا رض  الطرق  إليها، و  المشار  بالطرق  الكتب  ي 
كلامه: »و نروي باف 

ي قوله: »الطر 
ق المذكورة عن مشايخنا« و ذلك لعدم  عنهم جميعا« و من المعلوم أن هذا الكتاب داخل ف 

ي قوله: »الطرق المشار اليها«. و معت  ذلك أن للشيخ صاحب الوسائل طريقا الی مثل  
ذكر ابن شعبة ف 

ه مما لم يظفر   ي الاجازات، و لو لم يكن له طريق إليه لاستثناه، كما استثت  غی 
هذا الكتاب، و هو موجود ف 
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ي الفائدة الخامسة
 ف 
 
ي ذکرها صاحب الوسائل معنونة

من   من أن الطرق العامّة الت 

. 1خاتمة الوسائل 
 
 ، یمکن أن تکون طریقٌ إلی تحف العقول أیضا

ولکنّ الأقوی عندنا عدم شمول هذه الطرق العامّة لکتاب تحف العقول، إذ 

ي  
 من العلماء ف  کتبهم الفقهیّة و الروائیة و ف 

ٌ
، لم یتعرّض أحد

 
نا إلیه سابقا کما أشی 

فه، فکیف أ 
ِّ
 جازوه للآخرین. إجازاتهم للکتاب و روایاته و مؤل

  
 
وجادة إلیه  الطریق  الثالث:  بخط 2الطریق   

 
الإنسان کتابا یجد  أن  ه  و   ،

 الکتاب لفلان بقرائن 
ّ
صاحبه من دون سماعة أو إجازة و لا نحوها، و هو مطمیی ٌ بأن

یه أو غی  ذلک. 
ّ
 مختلفة کخطه أو شهادة محش

ال المعتمدین کالشیخ   
ّ
فإن الکتاب،  لهذا  ثابت  الطریق  هذا  و  و  العاملیي  حرّ 

ي علی هذا الطریق. 
مة المجلسي و أمثالهما أسندوه إلی إبن شعبة الحرّان 

ّ
 العلا

النتیجة:  الحرّان  بشهادة    و  إبن شعبة  العقول، هو  ف کتاب تحف 
ه
 مؤل

ّ
إن

 
ي كتابه أمل الآمل أن الكتاب مشهور،  بطريق إليه. هذا مضافا الی أن الم

ستفاد من كلام صاحب الوسائل ف 
وجود   أن  الحاصل  و  تقدم.  القمي كما  المحدث  نقله  الذي  ي 

البحران  الشيخ  من كلام  ذلك  يستفاد  كما 
ي اعتبار الكتاب،    -و أن لم نظفر نحن بالطريق  -و الشهادة بأن الكتاب مشهور  -و لو اجمالا  -الطريق

كاف ف 
 خرج رواياته عن الارسال.«. و بذلك ت

ج .  1 الشيعة،  الخامسة 169، ص:  30وسائل  »الفائدة  الكتب  :  بها  نروي  ي 
الت  الطرق  بعض  بيان  ي 

ف   :

، باتصال السلسلة بأصحاب العصمة عليهم السلام،  
 
كا المذكورة عن مؤلفيها. و إنما ذكرنا ذلك تيمنا، و تی 

، إن شاء الله تعالی.  لا لتوقف العمل عليه. لتواتر تلك الكتب، و قي ي
ام القرائن علی صحتها و ثبوتها، كما يأن 

ي ص  
 
ها، عن جماعة، منهم:...« و قال بعد ذکر الطرق ف :  190فنقول: إنا نروي الكتب المذكورة، و غی 

ي الله تعالی »
إليها و الطرق المذكورة، عن مشايخنا و علمائنا، رض  ي الكتب، بالطرق المشار 

 
و نروي باف
 «. . عنهم جميعا 

( ؛ ج . 2  علم الرجال )رحلیي
بكش الواو مصدر   : »ثامنها الوجادة  و ه 101خاتمة ؛ ص3تنقيح المقال ف 

ده العلماء بلفظ الوجادة  
ه
ما ول

ّ
ه ان

ّ
وجد يجد مولد غی  مسموع من العرب الموثوق بعربيّتهم و ف  البداية ان

مناولة حيث وجدوا العرب قد فرّقوا بی    لما اخذ من العلم من صحيفة من غی  سماع و لا اجازة و لا  
بالهمزة   اجدنا  و  الواو  بكش  وجدانا  ته 

ه
ضال قالوا وجد  هم 

ّ
فان المختلفة  المعان   بی      

ّ
للتمی  مصادر وجد 

ث الواو وجدة و قرئ  
ه
المكسورة و وجد مطلوبه وجودا و ف  الغضب موجدة وجدة و ف  الغناء وجدا مثل

   بالثلثة ف  قوله تعالی
 
ن سْك 

 
مْ »أ

 
ك جْد 

نْ و  مْ م 
 
ت
ْ
ن
 
ك  س 

 
يْث نْ ح   م 

ن 
 
دون  وه

ه
« و ف  الحبّ وجدا فلمّا راى المول

ب    هذا الضّ ّ
ّ
ّ  ثم ان دوا لهذا المعت  الوجادة للتمی 

ه
مصادر هذا الفعل مختلفة بسبب اختلاف المعان  ول

 راوية غی  معاض ل
ّ
ه كان او معاضا لم  من اخذ الحديث و تحمّله هو ان يجد انسان كتابا او حديثا بخط

يلقه او لقيه و لكن لم يسمع منه هذا الواجد و لا له منه اجازة و لا نحوها فله ان يقول وجدت او قرأت  
 .»... ثنا فلان و يسوق باف  الأسناد و المی  

ّ
ه حد

ّ
 فلان او ف  كتاب فلان بخط

ّ
 بخط
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 . مة المجلسي
ّ
 مثل الشیخ الحرّ و العلا

الحاصل:  لإبن    و  العقول  تحف  الکتاب هو کتاب  هذا   
ّ
بأن نعتقد  إن  و  ا 

ّ
إن

ة لأجل إرسالها و عدم احراز ش  روایة معایش العباد غی  معتی 
ّ
 أن

ّ
، إلا ي

عبة الحرّان 

 للتأیید. 
ّ
 وثاقته، فلا تصلح إلا

 الروایة الثانیة: روایة فقه الرضا: 

ي ذکرها الشیخ الأعظم بعنوان الضابطة 
و ه الروایة الثانیة من الروایات الت 

ي المکاسب، عن فقه الرضا: »
یالکلیّة ف  ا هو  إعلم  رحمك اللّه أن كله مأمور به ممه

ا   صلاح للعباد و قوام لهم في أمورهم من وجوه الصلاح الهذي لا یقیمهم غیره ممه

یأكلون و یشربون و یلبسون و ینكحون و یملكون و یستعملون فهذا كلهه حلال بیعه  

ا قد نهي عنه من جهة   أكله  و شراؤه و هبته و عاریته و كله أمر یكون فیه الفساد ممه

ا قد نهي عنه مثل المیتة و الدهم و   و شربه و لبسه و نكاحه و إمساكه لوجه الفساد ممه

با و جمیع الفواحش و لحوم السهباع و الخمر و ما أشبه ذلك فحرام   لحم الخنزیر و الره

 «. 1ضاره للجسم و فاسد للنهفس. 

 و یقع الکلام فیها من جهة الصدور و الدلالة: 

ي مواضع أخری و لا نکرّره   أمّا من جهة الصدور: 
. و  2فقد مرّ البحث عنها ف 

 
 . 250فقه الرضا؛ ص:   -. الفقه 1

2 
 
ي مجالس دروسه:  . المقرّر: هذا خلاصة ما أفاده الا

التحقیق حول کتاب فقه الرضا: و قد وقع  ستاذ ف 
ي إعتبار کتاب فقه الرضا و عدمه، و فیها أقوال:  

 
نسبه جماعة    الأول: الخلاف بی   الفقهاء و الأصولیّی   ف

ي غایة الإعتبار، منهم المجلسیّی   و صاحب الریاض و  إلی الإمام علی بن موش الرضا 
 
، و قال هو ف

ي می   صاحب الحدا 
 أول من أظهره و اطلع علیه القاض 

ّ
. و الظاهر، أن ي

 
اف ق الی 

ّ
ئق و فاضل الهندي و المحق
، حیث   ي زمن المجلسیّی  

 الکرکي ف 
 السيد  حسی  

ّ
: »اعلم أن قی  

ّ
ي روضة المت

مة المجلسي الأوّل ف 
ّ
قال العلا

ي می  حسی   
ي »مكة المعظم   -طاب ثراه  -الثقة الفاضل المعظم القاض 

 ف 
 
، و لمّا رجع  كان مجاورا ة« سنی  

  ، ّ  و جاءوا به إلیي
ي جئت بهدية نفيسة إليك، و هو الكتاب الذي كان عند القميّی  

إلی أصفهان، ذكر لیي ان ّ
سمّ ب  ه ي 

ّ
، و كان علی ظهره، ان

 
»الفقه الرضوي« و كان فيه بعد الحمد و الصلاة علی    -عند ما كنت مجاورا

 ع
ه
 و  محمد و آله: »أمّا بعد فيقول عبد اللّ

ه
ي مواضع منها خطه صلوات اللّ

لیي بن موش الرضا« و كان ف 
 هذا الكتاب  

ّ
ه وصل إلينا عن آبائنا، ان

ّ
 من كان عنده هذا الكتاب، ذكر أن

ّ
«: ان ي

سلامه عليه. و ذكر »القاض 
الإمام عليه  -من تصنيف   

ه
اللّ ي    - صلوات 

لمّا أعطان  و  منها.  و كانت نسخة قديمة مصحّحة فانتسخت 
ي نسخت 

ي به  القاض 
ي بعض التلامذة و نسيت الآخذ، جاءن 

ة ثمّ أخذ مت ّ
ّ
ه انتسخت منها، و كان عندي مد

ي الرسالة فهو عبارة هذا  
 جميع ما يذكره »علیي بن بابويه« ف 

ّ
ح، فلمّا تدبّرته ظهر ان ي بهذا الشر

بعد تأليف 
ي إفتتاح الکتاب  

: ما جاء ف 
 
ي كتب الحديث ....« و یؤیّده أولا

یقول عبد  بعد الحمد »الكتاب ممّا ليس ف 
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 علی بن موش

ه
ب  اللّ

ي ض  
ة من شهر رمضان و هي الت  ي باب الأغسال »لیلة تسع عشر

 
: ما جاء ف

 
« و ثانیا

ي العالم فیها جدنا أمی  المؤمنی    ي باب الزکاة »أروي عن أن 
 
: ما جاء ف

 
ي باب البدع و  « و ثالثا

 
« و ما ف

ي   الضلالة، من قوله: »و أروي عن العالم و سألته
ي بعض الأذکار:  عن شر

 
: ما جاء ف

 
ء من الصفات«. و رابعا

قه القاض  می    و یلاحظ علیه:   «ممّا نداوله نحن معاشر اهل البیت»
ّ
، و إن وث

 
 هذا الإحتمال بعید جدا

ّ
أن

ي بعض
 
 ف

ّ
عیي أن

ّ
. و لا نعلم من أین ید  علمه حصل له بحدس،  مواضعه خطه   حسی  

ّ
:أن
 
. فعلیه ]أولا

: لو كان هذا الكتاب الجامع  
 
 ادلة حجیّة خی  الواحد لا تشمل الخی  عن حدس.[ ثانیا

ّ
فلیس بحجّة لنا لأن
ي    یف الإماملأبواب الفقه من تأل 

ه ليس ف 
ّ
، مع أن ثی  

ّ
لأشتهر طيلة هذه القرون بی   الأصحاب و المحد

كلمات القدماء کالفضل بن شاذان و یونس بن عبد الرحمن  وأحمد بن محمّد بن عیسي و إبراهیم بن  
، مع إهتمامهم بضبط الآثار ا  ر عنهم کالمشایخ الثلاثة من هذا الكتاب أثر و لا خی 

ّ
لمروية  هاشم، و ممّن تأخ

ي کتبهم تحت عنوان طب الرضا أو الرسالة  
ي الطبّ منقولة ف 

عن الأئمّة عليهم السلام کضبط أوراق قلیلة ف 
ي المکة  

 هو ف 
ّ
ي الفقه و لم یعیر علیه أحد الا

الذهبیّة أو الطب الرضوی. فکیف یمکن وجود کتاب جامع ف 
ورة المذهب: کقوله:    فیه ما یخالف ض 

ّ
: أن

 
مة. و ثالثا

ه
»إن غسلت قدمیک و نسیت المسح علیهما  المعظ

ي کتاب  
غسل«. و کقوله ف 

 
فإن ذلک یجزیک لأنک قد اتیت بأکیر مما علیک... و کلاهما جایز المسح و ال

ي الغدیر فهو دون الکر و   ي وسطه فإن بلغت أمواجه من الحجر جنت 
م به ف  الطهارة: »أن تأخذ الحجر فی 

وب إلی أبوحنیفة، و لم یقله أحد من أصحابنا. و کقوله: »یجوز  إن لم یبلغ فهو کر«. و هذا الفتوی منس
ي  
ي جلد المیتة، لأن دباغته طهارته«. و کما إستند إلیه بعض الصوفیّة لحصول حضور القلب ف 

الصلاة ف 
 و ذکر رسول الله ص و اجعل واحدا من الأئمة نصب 

ه
الصلاة بقوله: »و أنو عند افتتاح الصلاة ذکر اللّ

: أعینیک«. ]و ر  ي ق الخوني
ّ
: قال المحق

 
 فيه عبارات يقبح صدورها عن الامامابعا

ّ
ي   ن

نظی  قوله »جعلت 
ي جهل القائل و  

«، فان هذا القول ظاهر ف  لتی    
ي باب القدر »صف لیي می 

 من السوء فداك« و قوله ف 
ه
اللّ

ي حق الامام
: [  الی غی  ذلك  هو مستحيل ف   

فه إبن بابویه لإبنه    و الثان 
ه
و ینقل عنه الشیخ  أنه نفس ما أل

 اسم والد الصدوق  
ّ
:أن
 
ایع«. و یؤیّده أولا ب  »کتاب الشر ه الفقیه، و قد اشتهر  ي من لا یحضّ 

الصدوق ف 
ایع و إن لم یصل    کتاب الشر

ّ
: أن

 
ي أول هذا الکتاب. و ثانیا

ک مع ما ورد ف  »علی بن موش«، و هو مشی 
ي بعض الموارد بقوله 

ي رسالته«إلینا، ولکن ما نقل الصدوق عنه ف 
ي ف  ، و کذا    : »قال أن 

 
 و معنا

 
يطابقه لفظا

ي بعض الموارد. 
ي المختلف ف 

مة عنه ف 
ّ
أن هذا ضف فرض و حدس و یدفعه   و یلاحظ علیه:  ما نقل العلا

 :
 
: اسم والد الصدوق »علی بن الحسی   بن موش«، و تسمیته ب »علی بن موش« لیس بمعهود. و ثانیا

 
أولا
ایع لا یثبت إتحادهما.  مجرّد مطابقة الکتا أن   ي الشر

 
ي    و الثالث: ب مع ما ف

 
ث النوری ف

ّ
ما إحتمله المحد

ي المشکوک ص  
 
ي رسالة الصلاة ف

 
ي ف

ق النائیت 
ّ
و قال: »... فإن عبارة هذا   105المستدرک و إختاره المحق

 
ه
ه مؤل

ّ
ه قویّا أن

ّ
ی أظن

ّ
ات أحمد بن محمّد بن عیس، و الذ ي سیاقها من تعبی 

ف هذا الکتاب  المرویّ قریبة ف 
یف  ي ینقسم ما    الشر

ق النائیت 
ّ
ي نوادره«. ثم المحق

يتضمّنه  الموسوم بالفقه الرضوي و یشتمل علی ما ف 
ه الإمام و إبن الأئمّة،  بثلاث طوائف: الأولی:  

ّ
ن نطق به يرى نفسه أن  م 

ّ
ک »عن أن   ما يظهر من سياقه أن

و قال بالنسبة إلی هذه الطائفة:   عاشر اهل البیت«. العالم« أو »سألت أن  العالم« أو »ممّا نداوله نحن م
ف المذكور.« أی: أحمد بن محمّد بن عیس  

ه
ه من إملاء الرضا عليه السّلام، و كتبه المؤل

ّ
»المظنون قويّا أن

ي هذا الكتاب  صاحب نوادر الحکمة. الثانية: روايات جمعها عن الرواة عن الأئمة الطاهرين 
. و أدرجها ف 

ي نوادره.  
ي الجمع بی   ما تعارضت  و ف 

ف ف 
ه
 جملة منه من اجتهادات المؤل

ّ
الثالثة: ما اشتبه حاله، و يظنّ أن

ف الجليل علی الطائفة  
ه
ظواهرها، و نحو ذلك. فقال بعد هذا: »و لا يبعد أن يكون اشتمال هذا المؤل

ها عن الاولی هو الذي أوجب عدم اشتهار الكتاب بی   الأصحاب، و   ّ ة، و عدم تمی  يشبه أن يكون    الأخی 
ي المذكورات  

هذا المرويّ من هذا القبيل، و قد جمع بی   ما دلّ علی جوازها و ما دلّ علی عدم جوازها ف 
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ي تخصيص العموم ظاهر.«  

 
: مجرّد    و یرد علیه: بذلك. و كيف كان فعدم صلاحيّته لأن يعوّل عليه ف

 
أولا

النوادر لا یدلّ علی إتحادهما، و ربّما من باب إختلاط أو   إلینا من  مطابقة بعض ما ورد فیه و ما وصل 
: أحمد بن محمّد بن عیس من أشهر رواة أصحابنا،  

 
إلتصاق کتابی   مختلفی   و هو من اشتباه الناسخ. ثانیا

النجاشر » القمیی   وجههم فقیههم غی  و هو کما ضّح   لأبواب   مدافعشیخ 
 
 جامعا

 
له کتابا لو کان  و   ،»

: فهو و إن أدرک الإمام علی بن موش الرضا، ولکنه لم یرو عنه  
 
الفقه، لأشار إلیه علماء الرجال. و ثالثا

ما ذهب إلیه السید حسن الصدر    و الرابع: علیه.    روایة واحدة،  فکیف یمکن أن یکون هذا من إملائه 
ي  من أنه هو کتاب »التکلیف

ي  « لمحمّد بن علی الشلمغان 
زاقر، و هو عالم من علماء الشیعة ف  إبن أن  ع 

أن     قال فیه: »فقیه من فقهاء الأصحاب مستقیم الطریقة« و کان من حواریّون 
الصغری، حت  الغیبة 

ي حال الاستقامة، كتاب التكليف، و هو کالرسالة   القاسم الحسی   بن روح، و ذکر 
ي عملها ف 

  له من الكتب الت 
ما نظر  

ه
ي عضّ الغیبة. فقد طلب الشیعة من الشیخ الحسی   بن روح أن ینظر فیه و فل

العملیة للشیعة ف 
ي روایتهفیه، قال: »

ي موضوعی   او ثلاثه فإنه کذب علیهم ف 
ء الا و قد روی عن الأئمه إلا ف  « و ما فیه شر

ي الغیبة أشا الظاهر أنه قرأه بعد إنحرافه.  
ر إلی هذا الکتاب بقوله: »أنفذ  و یحتمل أن الشیخ الطوشي ف 

الشیخ الحسی   بن روح رض  الله عنه کتاب التأدیب إلی قم ، وکتب إلی جماعة الفقهاء بها وقال لهم:  
ی یخالف إلا   ء یخالفکم ؟ فکتبوا إلیه : إنه کله صحیح ، وما فیه شر ي

ي هذا الکتاب وانظروا فیه شر
أنظروا ف 

ي الفطرة نصف صاع من طعا 
م ، والطعام عندنا مثل الشعی  من کل واحد صاع«. و هذا  قوله : الصاع ف 

ي فقه الرضا أیضا. و أما کتاب التأدیب، فالظاهر من اشتباه النساخ. 
فیحتمل أن یصی  هذا    الحکم جاء ف 

وکا بی   الشیعة. 
فه، می 

ه
و قد روى المفید و  و لهذا الإحتمال، ثلاث قرائن: الأولی:  الکتاب بعد إنحراف مول

ي ك
ي غوالیي اللئالیي مستقیما عن کتاب  الشيخ ف 

ي ف 
تاب »الغيبة« و العلامه بإسنادهم، و إبن جمهور الإحسانی

ه  
ّ
ه روى عن العالم )عليه السلام( أن

ّ
ي باب الشهادة: أن

ي المذهب ف 
 ممّا أخطأ محمد بن علیي ف 

ّ
التکلیف: أن

 شاهد واحد، و كان  قال: »إذا كان لأخيك المؤمن علی رجل حقّ فدفعه و لم يكن له من البيّنة عل
ّ
يه إلا

ه عن شهادته، و إذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم علی مثل  
 
 إلی الشاهد و سألت

 
الشاهد ثقة رجعت

ي کتاب فقه  
ي موجودة ف 

ي تفرّد بها الشلمغان 
ت 
ه
 يتوى حقّ امرئ مسلم«. و هذه الرواية ال

ّ
ما يشهده عنده لئلا

: )أنه    الرضا. و الثانیة: أن الشهید الأول حكی ي تحديد الكرّ »و الشلمغان 
ي ف 
می   عن الشلمغان 

ّ
عن المتقد

ي کتاب فقه الرضا بعينه.  
ي وسطه( و أنه خلاف الإجماع.« و هو موجود ف 

ما لا يتحرك جنباه بطرح حجر ف 
ن نقل کتاب التکلیف عن الشلمغان  بلا واسطة، والد الصدوق، و هو الریق   و ثالثة: و ه العمدة، أن م 

الصدوق نقله عن أبیه عنه و المفید عن الصدوق و هکذا الشیخ الطوش عن مشایخه عن إبن    إلیه، و 
 فقه الرضا، و هذا قرینة علی أن کتاب  

 
ایع ما ورد ف  کتاب الشر

 
بابویه. و من جانب آخر، إبن بابویه نقل ف

ب  التکلیف الذی نقله إبن بابویه، هو نفس فقه الرضا و نقل إبن بابویه عنها ف  الشر 
ّ
ت ایع. و لو ثبت هذا، یی 

یه القبول من جانب قدماء الاصحاب ف  عضّ الغیبة بإستثناء عدة  
ّ
ة، و یمکن القول بتلق علیه فوائد کثی 

أن هذا الإحتمال و إن کان له قوة بالنسبة إلی سایر الإحتمالات، أمّا    و یلاحظ علیه: قلیلة من الروایات.  
ما یثبت ممّا ذکر من القرائن أن کتاب فقه الرضا مشتملة علی بعض  مع ذلک فلا یفیدنا الإطمینان. و غایة  

ة لا تلائم قول الشلمغان  کهذه العبارات:   آراء الشلمغان  و جاء ف  کتاب التکلیف، و لکن فیه موارد کثی 
ب فیه جدنا أمی  المؤمنی   علیه الصلاة و السلام« أو »هذا   »قال أن  العالم« أو »لیلة تسعة عشر لیلة ض 

نعم:    ما علیه ندیم نحن اهل البیت«. فلا یحصل لنا الإطمینان بإتحادهما، و لیس هناک قرینة قطعیّة. 
یمکن الإطمئنان ف  بعض الموارد بما ورد ف  فقه الرضا، و الوثوق بصدوره من القرائن العامة، کالشهرة  

لی إعتبار ما ورد ف  کتاب فقه  لا دلیل  ع   و النتیجه: القدمائیة علی روایة و هذا لا یختص بهذا الکتاب،  
 الرضا من الروایات، و لا تصلح إلا للتأیید. 
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فه مجهولٌ، و أمّا عمل المشهور من القدماء علی روایاته فغی  ثابت،  
ِّ
 مؤل

ّ
حاصله: أن

 للتأیید. 
ّ
 إلا

ّ
عتمد علیه، و ما فیه من الروایات لا یلصح  فلا ی 

الدلالة:  أمّا من جهة  عن    و  البحث  ي خلال 
ف  فقراتها  لبعض  نتعرّض  فقد 

 1مصادیق المکاسب المحرّمة من باب التأیید. 

 الروایة الثالثة: روایة دعائم الإسلام: 

د  و ه: » مَا هُوَ حَلَالٌ    أنََّهُ قَالَ الْحَلَالُ مِنَ الْبیُوُعِ كُل    عَنْ جَعْفرَِ بْنِ مُحَمَّ

ا هُوَ قِوَامٌ لِلنَّاسِ وَ صَلَاحٌ وَ مُباَحٌ لهَُمُ الِانْتِفاَعُ   مِنَ الْمَأكُْولِ وَ الْمَشْرُوبِ وَ غَیْرِ ذلَِكَ مِمَّ

ماً أصَْلهُُ مَنْهِیهاً عَنْهُ لَمْ یجَُزْ   «.  بَیْعهُُ وَ لَا شِرَاؤُهُ بِهِ وَ مَا كَانَ مُحَرَّ

ف: 
 
ي المؤل

ف، و أخری ف 
ِّ
ي المؤل

 و المهمّ هنا البحث تارة ف 

فه: 
ِّ
ي النعمان المضّي    فأمّا البحث عن مؤل

هـ  363   المتوف  سنة  و هو القاض 

    :  فیقع من جهتی  

  مذهبه: 
 
ي النعمان من الشیعة الأثت     الجهة الأولی ف

ه هل القاض 
ّ
بمعت  أن

یّة أو من الإسماعیلیّة؟   عشر

ث النوري  
ّ
یّة و  و قد ذهب جماعة منهم المحد ه من الشیعة الأثت  عشر

ّ
إلی أن

ي الفائدة الثانیة
من خاتمة   أطال البحث عن ذلک و أضّ علی إمامیّته و وثاقته ف 

 . 2المستدرک

 إب
ّ
ي وفیات الأعیان: »و حاصل ما أفاده هو أن

کان قال ف 
ه
أبو حنیفة النعمان  ن خل

بن أبي عبد اّللّ محمّد بن منصور بن أحمد بن حیون، أحد الأئمة الفضلاء المشار إلیهم... و كان 

الإمامیّة.«. مذهب  إلى  انتقل  ثمّ  المذهب  یّة، و   مالكي  ي کونه من الأثت  عشر
و لا شک ف 

 
 كتاب فقه الرضا من جهة المی   كتاب وزين  : »113- 112ص    1. قال صاحب الدراسات؛ ج 1

ّ
و اعلم أن

فه كان محيطا إجمالا بفقه  
ه
 مؤل

ّ
الشيعة  جامع جيّد الأسلوب يظهر من سياقه و المسائل المعنونة فيه أن

لعا علی موازين الجمع بی    
ّ
البيت مط المأثورة عن الأئمة »ع«، عارفا بمذهب أهل  الإمامية و رواياتهم 

 سند الكتاب و ثبت اعتباره كان وافيا بحلّ كثی  من المعضلات و دليلا   الأخبار 
ّ
المتعارضة، بحيث لو صح

ي مداركها، و  
ي وقع الإشكال ف 

ي لا  لكثی  من المسائل و الفتاوى الت 
إن اشتمل أيضا علی بعض الفتاوى الت 

ا.«. 
ّ
ها قليلة جد

ّ
م بها الشيعة و لكن  يلی  

تأليف نعمان بن محمد بن    :: »كتاب دعائم الإسلام160تا ص    128، ص:  1خاتمة المستدرك، ج .  2
ي مضّ.«. 

 منصور بن أحمد بن حيوان، قاض 
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الدعائم ي 
ف  یروي  قد  ه 

ّ
أن علیه  الصادق  الشاهد  بعد  من  الأئمة    عن 

ّ
أن مع   ،

ه ف  روایته عنهم لم یضّّح بإسمهم الاسماعیلیّة لم تعتقدوا بإمامتهم 
ّ
أن  

ّ
  ، إلا

الخلفاء من   
 
الحقّ   خوفا یظهر  بل  التقيّة    الإسماعيليّة،  عنهم تحت سی   یروي  و 

ي جعفر  کة مع الأئمة السابقة کما یروي عن أن 
و یرید به أبا جعفر   بألقابهم المشی 

ي 
و    الثان  الرضا  من أصحاب  الذی کان  أن  عمی   إبن  و هو  عنه  المروي  بقرینة 

ي الدعائم منها أثر. الجواد
 للإسماعیلیّة إعتقادات خاصة لیس ف 

ّ
 إلی أن

 
 1. مضافا

 و یلاحظ علیه: 

 :
ً
، إذ لفظ الإما  أولا

 
یّا کان لا یدلّ علی کونه إثت  عشر

ه
 ما قاله إبن خل

ّ
میة بأن

یّة، کما  ي عشر
تارة: یطلق علی ما یعمّ الإسماعیلیّة و الفطحیّة و الکیسانیة و الإثت 

الإمامیة هم القائلون بوجوب  ف  معت  نسبة الإمامیّة: »  2جاء ف  کتاب الفصول المختارة

الإمامة و العصمة و وجوب النص، و إنما حصل لها هذا الاسم في الأصل لجمعها في المقالة 

ول فكل من جمعها فهو إمامي و إن ضم إلیها حقا في المذهب كان أم باطلا ثم إن من  هذه الأص

و في فروع ترجع إلى   شمله هذا الاسم و استحقه لمعناه قد افترقت كلمتهم في أعیان الأئمة

یّة، و .«.  هذه الأصول و غیر ذلك ي عشر
و أخری: یطلق علی ما یختصّ بالشیعة الإثت 

ف    المتبادر  »أوائل هو  ف   المفید  الشیخ  المصطلحی    إلی  أشار  کما  أعصارنا. 

 
ي قوله، و قول ال132، ص:  1. خاتمة المستدرك، ج 1

ي ف 
ه لم يرو عن الأئمّة بعد الصادق  : »الثان 

ّ
جماعة: إن

ي عليه السلام، و عن  
ي جعفر الثان  ي رأيت فيه الرواية عن أن 

 أن ّ
ّ
عليهم السلام. إلی آخره، و الأمر كما قالوا إلا

ي جعفر عليه  ه قال: كنت جالسا علی باب أن 
ّ
ي عمی  أن ي كتاب الوصايا: عن ابن أن 

الرضا عليه السلام، فف 
ي جعفر عليه السلام، قيل لها: و ما تريدين منه، قالت... السلام، إذ أقب لت امرأة، فقالت: استأذن لیي علی أن 

ي عمی  لم يدرك الصادق عليه السلام فضلا عن    ابن أن 
ّ
ي عليه السلام قطعا، لأن

و المراد به أبو جعفر الثان 
ما    الباقر عليه السلام، بل أدرك الكاظم عليه 

ّ
هو من أصحاب الرضا و الجواد السلام و لم يرو عنه، و إن

عليهما السلام، و هو من مشاهی  الرواة، بل الفقهاء العظام الذين لا يخف  عضّهم، و زمانهم و طبقتهم، 
 علی مثله من أهل العلم و الفضل، و هذا ظاهر علی الخبی  المنصف.«. 

ي معت  296. الفصول المختارة، ص:  2
ي معت  نسبة الإمامية[ )فصل( ف 

نسبة الإمامية قال   : »]فصل ف 
القائلون بوجوب الإمامة و العصمة و وجوب النص و إنما حصل لها هذا  الشيخ أيده الله الإمامية هم 
ي المذهب  

ي المقالة هذه الأصول فكل من جمعها فهو إمامي و إن ضم إليها حقا ف 
ي الأصل لجمعها ف 

الاسم ف 
ي فروع  كان أم باطلا ثم إن من شمله هذا الاسم و استحقه لمعنا 

ي أعيان الأئمة ع و ف 
قت كلمتهم ف  ه قد افی 

ترجع إلی هذه الأصول و غی  ذلك. فأول من شذ عن الحق من فرق الإمامية الكيسانية و هم أصحاب  
 ..«المختار و إنما سميت بهذا الاسم لأن المختار كان اسمه أولا كيسان
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 .1المقالات« 

یة من   ه أمامّ، أنه أراد الأثت  عشر
ّ
کان بأن

ه
فعلی هذا، لا یظهر من قول إبن خل

ث 
ّ
المحد إدعاه  ما   علی 

 
یکون شاهدا أم الإسماعیلیّة، فهو لا تصلح لأن  الإمامیّة 

    النوري. و الشاهد علیه أن إبن شهر آشوب
ّ
کان ضّح بأن

ه
م علی إبن خل

ّ
و هو متقد

 ّ ي النعمان لیس بإمامي
. 2القاض 

 
یّا ي عشر

ي عدم کونه إثت 
 ، و هذا ظاهر ف 

ي   و النتیجة: 
 و لکن لا من الإثت 

 
، صار إمامیّا

 
ي بادي الأمر مالکیّا

ه بعد کونه ف 
ّ
أن

یّة، بل من الإسماعیلیّة.   عشر

العاملیي  الحرّ  الشیخ  بکلام  الإستناد  أمّا  و 
لأنه   3 تامّ  فغی    ،

 
إمامیّا علی کونه 

ي أخر کلامه: »كان مالكي المذهب ثم إنتقل إلى مذهب الإمامیة یقول: »
ذكر ذلك  « و قال ف 

کاء كلّه إبن خلّكان
ّ
 الإت

ّ
کان، و لا یصح

ه
 کلام إبن خل

 
یّا ي عشر

 منشأ کونه أثت 
ّ
«، و الظاهر أن

 علیه. 

 :
ً
ث النوري من    و ثانیا

ّ
ي ما ذکره المحد

 ف 
ّ
ها ممّا  أن

ّ
الروایات الثلاثة و إدعی أن

ي وجهه حت  یظهر لک ما هو الحق. نقله عن الأئمة من بعد الصادق 
 ، تامّل، یأن 

ي الدعائم: »
أنهه قال: كنت  أما الروایة الأولی: فقد ورد ف  إبن أبي عمیر  عن 

أبي جعفر  باب  السلامجالسا على  أبي  علیه  لي على  استأذن  فقالت:  امرأة،  أقبلت  إذ   ،

، قیل لها: و ما تریدین منه، قالت: أردت أن أسأله عن مسألة، قیل لها:  علیه السلامجعفر
 

ي المذاهب و المختارات ؛ ص 1
هم من الشيعة و  باب   2: »38. أوائل المقالات ف  الفرق بی   الإمامية و غی 

« فأما السمة للمذهب بالإمامة و وصف الفريق من الشيعة بالإمامية فهو علم  سائر أصحاب المقالات 
ي كل زمان و أوجب النص الجلیي و العصمة و الكمال لكل إمام ثم  

 
علی من دان بوجوب الإمامة و وجودها ف
 بن علیي ع

ي ولد الحسی  
ي الأصل علما   حضّ الإمامة ف 

و ساقها إلی الرضا علیي بن موش ع لأنه و إن كان ف 
ي الأعيان بما وصفناه فإنه قد انتقل عن  

علی من دان من الأصول بما ذكرناه دون التخصيص لمن قال ف 
ي الاستعمال دون    أصله لاستحقاق فرق من معتقديه 

ألقابا بأحاديث لهم بأقاويل أحدثوها فغلبت عليهم ف 
بالإ  من  الوصف  علی  علما  العامة  و  الفقهاء  من  هم  و غی  المتكلمی    عرف  ي 

ف  الاسم  هذا  و صار  مامية 
 «. .ذكرناه

ي النعمان بن محمد: ليس بإمامي و كتبه حسان،«.  853: » 126. معالم العلماء؛ ص: 2
 ابن فياض القاض 

ي عبد الله محمد بن منصور بن أحمد بن حيوان 335، ص:  2الآمل؛ ج أمل   3 ،  : »أبو حنيفة النعمان بن أن 
ي تاريخه فقال: كان من ]أهل العلم و  

أحد الأئمة الفضلاء المشار إليهم، ذكره الأمی  المختار المسبجي ف 
ه الفقه و الدين و النبل ما لا مزيد عليه، و له عدة تصانيف منها كتاب ]اختلا   - ف أصول المذاهب و غی 

 انته و كان مالكَي المذهب ثم انتقل إلی مذهب الإمامية،... ذكر ذلك كله ابن خلكان«. 
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هذا الحكم، فقیه أهل العراق فاسألیه،... فما أتمه الكلام حتى قال أبو جعفر
:  علیه السلام

ت له بثلثي ما في یدیها، و لا میراث لها حتى تقضیه  «. »أقره

ث النوري: هذه روایة إبن  
ّ
ي جعفرقال المحد ي عمی  عن أن  ، و هو من أن 

، فالمراد به أبو و لم یدرک الإمام الباقر  أصحاب الکاظم و الرضا و الجواد

ي الجواد
.  جعفر الثان 

 
 قطعا

ي ف  معجم رجال  ق الخوني
ّ
أقول: لا نحتاج ف  المناقشة علیه إلی ما قاله المحق

« من  النعمان،  ي 
القاض  ترجمة  ف   بمحمّدالحدیث  المسمّى  رجلان:   أنّ  عمیر  أبي  بن 

الجواد  و  الرضا  و  الكاظم  أدرك  المعروف،  هو  و  أصحاب  أحدهما:  من  الثاني:  و   .

، و ما قاله المحدّث النوري مبني على أن یكون المراد بابن أبي عمیر هو الأول، و  الصادق

الباقر إلى  جعفر  أبي  لانصراف  الثاني،  به  المراد  أن  الظاهر  بل  یثبت،  لم  بل  .1لكنّه   ،»

ة هو الحکم بن عتیبة و الشاهد   ي النسخ المعتی 
 الراوي الأخی  ف 

ّ
الصحیح أن یقال: أن

ي بهذا السند: »  2علیه 
ها وردت ف  الکاف 

ّ
دُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ، عأن لِيُّ بْنُ إبِْرَاهِیمَ، عَنْ أبَیِهِ؛ وَمُحَمَّ

عُمَ  أبَِي  ابْنِ  عَنِ  جَمِیعاً،  شَاذَانَ  بْنِ  الْفضَْلِ  یحَْیىَ  عَنِ  بْنِ  زَكَرِیَّا  عَنْ  اجٍ،  دَرَّ بْنِ  جَمِیلِ  عَنْ  یْرٍ، 

عُتیَْبَةَ  بْنِ  الْحَكَمِ  عَنِ  الإمام الشَّعِیرِيِّ،  عن  واسطة  بلا  عمی   أن   إبن  یرویها  فلا   .»،

 . الباقر

اث عن  ها وردت ف  کتاب المی 
ّ
ث النوري: أن

ّ
و أمّا الروایة الثانیة: فقال المحد

قال: مات أخ لي و ترك إبنته، فأمرت إسماعیل بن جابر أن  »  حذیفة بن منصور: 

 
:»ثم إن ما ذكره السيد بحر العلوم  185، ص: 20. معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال؛ ج 1

ي  -قدس شه  -من أنه لم يرو عمن بعد الصادق من الأئمة ع، ناقش فيه المحدث النوري
 
، فذكر أنه روى ف
ي عمی  لم يدرك الباقر ع، و المراد   ي أن ابن أن 

 
ي جعفر ع، و لا شك ف ، عن أن  ي عمی  كتاب الوصايا، عن ابن أن 

ي عمی  لم يدرك الباقر ع جزما. أقول: قد تقدم أن   ي هذه الرواية هو الجواد ع، فإن ابن أن 
ي جعفر ع ف  بأن 

ي عمی  رجلان: أ حدهما: و هو المعروف أدرك الكاظم ع، و الرضا ع، و الجواد ع. و  المسم بمحمد بن أن 
ي زمان الكاظم ع، و المناقشة المزبورة مبنية علی أن يكون  

: من أصحاب الصادق ع، و قد مات ف  ي
الثان 

ي جعفر ع إلی   ، لانضّاف أن  ي
ي عمی  هو الأول، و لكنه لم يثبت، بل الظاهر أن المراد به الثان  المراد بابن أن 

دد و الإجمال«. الب  اقر ع، و لا أقل من الی 

تیبه. و الشاهد علیه أنها ورد ف  الکاف  بهذا السند: » 2 ،  ع. المقرّر: و الظاهر أنه الحکم بن  ع  يم  اه  بْر   إ 
ُّ بْن  ي لی 

ي ع   ن  
 
نِ ابْنِ أ ، ع 

 
يعا م 

 ج 
 
ان
 
اذ
 
ل  بْنِ ش

ْ
ض
 
ف
ْ
نِ ال ، ع  يل  اع 

سْم   إ 
 بْن 
 
د م  ح  م  ؛ و  يه  ب 

 
نْ أ نْ  ع  اجٍ، ع  ر 

 
يل  بْنِ د م 

نْ ج  ، ع  ٍ
ْ
ی  م 

  ،
 
ة يْب 

 
ت م  بْنِ ع 

 
ك ح 

ْ
نِ ال ، ع  ي  ِ ی  ع 

 
حْت   الش

ا بْنِ ي  رِي 
 
ك
 
  ز

ْ
ن
 
ر  أ ظ 

 
ت
ْ
ن
 
 ن
ٌ
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سْأ  . 24، ص: 7الإسلامية(؛ ج -م 
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«. و إن یسأل أبا الحسن علیهاً صلوات اللّه علیه عن ذلك، فسأله فقال: المال كلهه لابنته

 إسماعیل بن جابر لیس ، هو أمی  المؤمنی   کان الظاهر أن أبا الحسن
ّ
 أن

ّ
، إلا

 . ام الرضا، فالمراد به هو الإمحت  ینقل عنه ف  طبقته 

« : ي ق الخوني
ّ
لیست في هذه الروایة قرینة على أن  و فيه    مضافا إلی ما قاله المحق

، و ذلك من ، و من المحتمل أن یراد به أمیر المؤمنینالمراد بأبي الحسن هو الرضا 

لتأخر   ، و كما یبعد سؤاله أمیر المؤمنینجهة أن إسماعیل بن جابر من أصحاب الباقر

، فالروایة في لتقدم زمانه على زمانه  ، كذلك یبعد سؤاله الرضازمانه عن زمانه

ه لم توجد هذه الروایة ف  نسخة من نسخ الدعائم. 1ءنفسها لا تخلو عن شي
ّ
 «    أن

ي جعفر محمّد بن علیي و أمّا الروایة الثالثة: فقد وردت فیه:   أنََّ  »:  عن أن 

كَتبََ  أصَْحَابِهِ  الْوَقْفِ  بعَْضَ  فِي  لكََ  جَعلََ  وَ  فَأوَْقفَهََا  ضَیْعَةً  ابْتاَعَ  فلَُاناً  أنََّ  إلَِیْهِ   

 .« 2الحدیث الْخُمُسَ...

ي رواها المشایخ الثلاثة عن 
 هذه الروایة هي الت 

ّ
ث النوري: أن

ّ
و قال المحد

،  الباقر، و علیي بن مهزیار لم یدرک الإمام  علیي بن مهزیار عن الإمام الجواد

ي الجواد
ي جعفر فيها، هو أبو جعفر الثان   . فالمراد بأن 

« : ي ق الخوني
ّ
إن ما رواه المشایخ الثلاثة لا شك في أن المراد  و فیه ما قاله المحق

  بأبي جعفر فیه هو الجواد
إلا أنه لا یكون دالا على إرادة أبي جعفر ،

من روایة دعائم   

  القصة متكررة، فكما كتب علي بن مهزیار إلى الجوادالإسلام، إذ من الممكن أن تكون  
 كتب ،

  شخص آخر إلى الباقر
 و یمكن أن تكون القصة واحدة نسبها المشایخ الثلاثة إلى الجواد ،  

و نسبه القاضي النعمان إلى الباقر ، 
.3 .» 

 و یرد علی جمیعها: 
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ي الدعائ
 الثانیة منها لیست ف 

ّ
ها ثلاث روایات و أن

ّ
: أن
 
،  أولا  روایتی  

م، و تبف 

السابقة علی  الدعائم عن الأئمة  ي 
الواردة ف  ة  الکثی  الروایات  بالنسبة إلی  هما 

ّ
أن مع 

ي   الصادق بأن  المراد   
ّ
أن و ظنّ   

 
إشتباها نقلهما  ه 

ّ
أن  
 
قویّا یحتمل  و  ء،  ي

لیستا بسر

 . جعفر فيهما هو الباقر

إمامیّ  ه لیس 
ّ
أن تدلّ علی  ي سایر کتبه قرائن 

 ف 
ّ
أن  :

 
ثانیا ي کتابه و 

نقل ف  . کما 
 
ا

ي و الأئمة ح الأخبار« عن النت 
 المسمّ ب »شر

ه
عجّل  ف  إمامة الإمام الحجّة  علیهم صلوات اللّ

 تعالی فرجه
ه
 المهدي مؤسس الدولة  اللّ

ه
ي جمیعها هو عبید اللّ

 المراد به ف 
ّ
، و ضّح بأن

ي کتابه المسم ب »الإفتتاح الدعوة و الإنتشار الدولة« ص  1الفاطمیّة. 
  4   3و کما قال ف 

ب: »
 
وش ح حال إبن ح  و کان ابتداء امر ابی القاسم صاحب دعوه الیمن فیما اخبرنا  ف  شر

به اهل العلم و الثقۀ من اصحابه، انه کان من اهل الکوفه من اهل بیت علم و تشیّع، و کان قد  

 
ح الاخبار ج  .  1 لثوري، يرفعه الی ف  ذکر اخبار المهدی: »و من حديث سفيان ا   15باب    378ص    3شر

 عليه و آله، أنه قال: »المهدي رجل من ولدي، أرى وجهه كالكوكب الدري، اللون  
ه
 اللّ

ه
رسول الله صلی

» ، و الجسم جسم إشائيلیي ي  عليه و آله، وسيما من أجمل الرجال   .لون عرن 
ه
 اللّ

ه
فكذلك كان المهدي صلی
ي صفته... وكذلك كان المهدي وجها كأن وجهه كوكب دري. كما قال رسول الله صلی الله ع

ليه و آله ف 
وسيما جسيما بساطا لا يكاد أحد يماشيه إلا قضّ عنه، وصغر الی جانبه، و كذلك كان من صارت إليه  
الامامة من بعده الی اليوم، قد أتاهم الله تعالی بالفضل والجمال والكمال... و روى عبد الله بن عمر، و  

ة: و آله، قالالله صلی الله عليه  ذلك مما آثره أو نقله عن رسوله   « و كذلك .»يعطَ المهدي قوة عشر
ح الاخبار ج   ي شر

ه«. و ف 
ّ
المهدي قويا معروفا بذلك من حداثة سن ي جعفر  380ص    3كان  أن  : »و عن 

ي رأسه ولا لحيته طاقة بيضاء.«  السلام ، أنه قال : »يقوم المهدي عليه محمد بن علیي عليه 
السلام وليس ف 

ي عضّه ونصّ عليه بأنه مهديّ   وكذلك كان
المهدي لما قام بالامامة ، وسلمها إليه إمام الزمان الذي كان ف 

الائمة، و دعت بذلك إليه دعاته. وهو يومئذ حدث السن مقتبل الشباب من الفتيان وأحسن الشبان.«.  
ح الاخبار ج   ي شر

 
م ، أنه قال :  : »و من رواية ابن غسان ، باسناده ، عن علیي عليه السلا 393ص    3و ف

«، فالمهدي قد كان.   ي
»يخرج منا رجلان ، أحدهما من الآخر ، يقال لأحدهما المهدي ، وللآخر المرض 

قال علیي عليه  ي يكون من ذريته كما 
المرض  یکون من ذریته کما قال والرض  و  إنه منه قد کان   : السلام 
ح الاخبار ج    علی  ي شر

نف بن عبد الله ، باسناده عن  : »و من رواية مخ394ص    3انه منهم«. و ف 
 عليه 

ه
 اللّ

ه
 صلی

ه
. طالت الأيام    رسول اللّ و آله، ]أنه[ قال : المهدي من نسل فاطمة سيدة نساء العالمی  

ي زمانه ، ويصيح  
أم قضّت يخرج فيمل الأرض قسطا و عدلا كما ملئت جورا وظلما، و يطيب العيش ف 

ي أميّة وشيعتهم ، والصلاة علی 
الناس  صائح بلعنة بت  كة علی علیي وشيعته ، فيومئذ يؤمن   محمد والی 
أجمعون« سببه    .كلهم  لأنه  ؛  إليه  وينسب   ، المهدي  نسل  من  الائمة  لبعض  يكون  أنه  ذكرنا  ما  فهذا 

و آله    الله عليه ومفتاحه ، و أول من قام من آل محمد كما يكون ذلك أيضا ، ينسب الی رسول الله صلی 
ي الامة وصاحب ال

ق   لانه بت  ح 
ْ
ينِ ال د 

دى و  ه 
ْ
ال  ب 

 
ه
 
ول س  ل  ر  رْس 

 
ي أ ذ 

 
و  ال

 
ة ، وقد قال الله تعالی: )ه

ه
يعة والمل شر

ه وأصّلهو یتم بذلک من ائمۀ  
ّ
( و ينسب ذلك إليه، إذ كان أول من قام بذلك وسن ه 

ِّ
ل
 
ينِ ك

 
 الد

 
لی ه  ع  ر  ه 

ْ
ظ ي  ل 

 .«. من ولده و ینسب ذلک الیه اذ کان ابتدائه و اول قائم به
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و طلب الحدیث و الفقه. و کان ممن یذهب الی مذهب الامامیۀ الاثنی عشریه قرأ القرآن و قومه  

اصحاب محمد بن الحسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد الذین کانوا  

یرون انه المهدی، و انه یظهر، و یکون من امره ما یکون علی ما جائت به الاخبار عن رسول 

«، أي:  م یروه و زعموا انه تغیب عنهم ثم بطل ذلک فی ایدهمفادوه ذلک و تولوه و ل  الله

 المهدي. 
ه
 بطل بظهور عبید اللّ

و هذه جملة من  : »34و کذا قال ف  کتاب »إختلاف الأصول المذاهب« ص  

القول فی سبب اختلافهم الی ان قام مهدی الامه من اهل بیت الرحمه الذی جائت الاخبار عن  
ذکر ما یکون من اقامة دین الله علی یدیه و فی ایامه، ما یطول    رسول الله بالبشری بقیامه و

« و بعد نقل الروایات،  ...شرحه و یخرج عن حد هذا الکتاب، منها قوله: »المهدی من ولدی
فقام المهدی فاحیی السنن، و امات البدع و اسکت المبطلین المختلفین فی الدین، فاقام یقول: »

 «. ئعه و قوّم احکامهمناره و نصب اعلامه و شرع شرا

یّة، لا یدلّ   و الحاصل:  ي عشر
ي وجه کونه من الشیعة الأثت 

أن جمیع ما ذکر ف 

 علی ذلک، بل القرائن تشهد بخلافه. 

 وثاقته: 
 
 و الجهة الثانیة ف

مة الکتاب ما هذا لفظه: »
ّ
ي مقد

ه قال ف 
ّ
نقتصر فیه  و تظهر أهمیّته من جهة أن

الأئمة من أهل بیت رسول اّللّ على الثابت الصحیح مما رویناه عن  
من جملة ما اختلفت فیه   

«. و لو ثبتت 1الرواة عنهم في دعائهم الإسلام و ذكر الحلال و الحرام و القضایا و الأحكام 

 وثاقته، لکان شهادة منه علی صحّة ما فيها من الروایات. 

ي الجملة، لأ 
ف إضطراب ف 

ه
ي المؤل

ي ف  ق الخوني
ّ
ي کلمات المحق

ه  و قد یشاهد ف 
ّ
ن

ي کتاب الطهارة: »
و روایة الدعائم أیضا مما لا یصح الاعتماد علیه، و هذا لا لأجل  قال ف 

إرسال  جهة  من  بل  القدر،  جلیل  فاضل  فإنه  المصري  نعمان  القاضي  هو  و  مصنفّه  ضعف 

مة  روایاته
ّ
ي مقد

ب علیه الإعتماد علی روایاته بضمیمة شهادته ف 
ّ
ت «، فیمکن أن یی 

الأئمة نالکتاب حیث قال: » ممّا رویناه عن  الصحیح  الثابت  فیه على  « فهي قتصر 

ي مصباح الفقاهة فقال: »
إلا أن الذي یقتضیه الإنصاف  حینئذ شهادة من الثقة. و أمّا ف 

ب علی هذا إنا لم نجد بعد الفحص و البحث من یصرّح بكونه ثقة و لا أثنى عشریا
ّ
ت «. فلا یی 

ب علی ذلک. 
ّ
ت  ما یی 

 
 . 2، ص: 1دعائم الإسلام؛ ج . 1
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و خبر دعائم الإسلام »و الصحیح ما قاله ف  المصباح، و قال صاحب الجواهر  

مة   «1مع الطعن في مصنفّه 
ّ
یّا. و أمّا ما جاء ف  مقد فلا قرینة علی کونه ثقة و لا أثت  عشر

 «، فلا یعتمد علیه. نقتصر فیه علی الثابت الصحیحالدعائم »

ف: 
َّ
سلام، المشتمل علی روایات و هو کتاب دعائم الإ   و أمّا البحث عن المؤل

ه ف  جمیع أبواب الفقه عن الأئمة المعصومی   إلی الإمام الصادق
ّ
، فقد قیل إن

 زمن الخلفاء الفاطميّی   حت  نهاية الدولة 
ستور الدولة ف 

 
كان القانون الرسمي و د

 الفاطمية. 

ة، من ي النعمان تألیفات کثی 
 للقاض 

ّ
ي التوجه إلی نقطة فیه، و ه أن

ها و ینبغ 

مع   نقلها  ة  روایات کثی  علی  مشتمل  الفقه،  ي 
ف  مبسوط  هو کتاب  و  »الإیضاح« 

ي نسخته  
 کتاب الصلاة منه ف 

 
ا الأسانید، و هو لا یصل إلینا بجمیعه، و قد وجد أخی 

، و فیه أشار  قی  
ّ
ي ألمانیّا، طبعه أحد المحق

ي مکتبة جامعة توبنغن ف 
المخطوط ف 

الروا نقل  ي 
الت  الکتب  و  المنابع  الشیعة ککتاب  إلی  من کتب  فبعضها  عنها،  یات 

ي عمی  و کتاب الجعفریّات المعی ّ عنه فيه  محمّد بن الصّلت و هو إبن أخت إبن أن 

 الاسماعیلیّة 
ّ
ب »الکتب الجعفریّة« و بعضها من کتب الزیدیّة. و هذا قرینة علی أن

یهم
ه
هم طائفة سیاسیّة. و لکن بعد تول

ّ
أن الحکومة،   لم یکن لهم تراث فقهیّة، بل 

المجتمع إلی قانونٍ أساشي و  النظام و  المملکة و  أدارة شئون  ي 
مست حاجتهم ف 

الدعائم  و  الإیضاح  الغرض کتاب  لهذا  دوّن  و  النعمان  القاض   المسئولیّة   
ه
تولی

 الإسلام من کتب الشیعة و الزیدیّة الفقهیة. 

فیه الأسانید  إسقاط  مع  الإیضاح  الدعائم، خلاصة  یکون  أن  یحتمل  و و   .

قبل  الأئمة  المرسلة من  الروایات  الدعائم من  ي 
ف  ما ورد   بعض 

ّ
أن الشواهد علیه 

لع الصادق
ّ
، مطابق مع روایات الزیدیّة و مخالف لمذهبنا، و هي تظهر لمن یط

 علی فقه الزیدیّة: 

ي المتعة: »
هو من عقائد «، و  2قَالَ هَذَا زِناً وَ مَا یفَْعلَُ هَذَا إِلاَّ فاَجِرٌ منها: ما ورد ف 

 
ائع الإسلام؛ ج . 1 ح شر ي شر

 . 348، ص: 4جواهر الكلام ف 
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هم لا یعتقدون بإمامة الباقر و الصادق
ّ
، فأخذوا فقههم من  الزیدیّة، و منشئه أن

 من الإختلافات الهامّة بی   الزیدیّة و 
ٌ
العامة، و فقههم ف  إطار فقههم، فالمتعة أحد

 .
 
یّة القائلون بکونها نکاحا ي عشر

 و بی   الشیعة الإثت 
 
 الإسماعیلیّة القائلون بکونها زنا

ي فقهنا و  
لیس ما خرج من مجری البول کالمذي و الدوي و الوذي    1منها: أن ف 

ي  
 للوضوء، ولکنه ینقض الوضوء عند الزیدیّة و هذا مطابق لما ورد ف 

 
و الدم، ناقضا

 .2الإسلام الدعائم 

ثم أمروا بمسح الرأس مقبلا و مدبرا یبدأ من وسط  و منها: ما ورد ف  مسح الرأس: »

الشعر إلى منقطعه من الجبهة ثم یرد یدیه من وسط    رأسه فیمر یدیه جمیعا على ما أقبل من

 «، 3الرأس إلى آخر الشعر من القفا و یمسح مع ذلك الأذنین ظاهرهما و باطنهما و یمسح عنقه

و من غسل رجلیه تنظفا و مبالغة في الوضوء و لابتغاء الفضل و خلل أصابعه »و منها:  

 «. 4. فقد أحسن

ي الوضوء  
ینَا عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيٍّ التجدیدي: »و منها: ما جاء ف  أنََّهُ   وَ قدَْ رُوِّ

أَ وَ مَسَحَ سُئلَِ عَنِ الْمَسْحِ عَلىَ الْخُفَّیْنِ فَسَكَتَ حَتَّى مَرَّ بِمَوْضِعٍ فیِهِ مَاءٌ   وَ السَّائلُِ مَعَهُ فنَزََلَ فتَوََضَّ

 «5ا وُضُوءُ مَن لَم یحُدِثعَلىَ خُفَّیْهِ وَ عَلىَ عِمَامَتِهِ وَ قاَلَ هَذَ 

 
ي مسائل الحلال و الحرام؛ ج.  1

ائع الإسلام ف  دي و لا  : »و لا ينقض الطهارة مذي و لا و 10، ص:  1شر
 .»...  وذي و لا دم و لو خرج من أحد السبيلی  

ِ  101، ص:  1. دعائم الإسلام؛ ج 2
ی ْ  س  ح 

ْ
ي  بْنِ ال لی 

د  بْن  ع 
م  ح  نْ م  ٍّ ع و  ع  ي لی 

نْ ع    ص و  ع 
 
ول  اللّ

س  نْ ر  ا ع 
 
ين و  :»ر 

ض  ا 
 
ق
ْ
ن ي ي  ذ 

 
 ال
 
ن وا إ 

 
ال
 
مْ ق ه 

 
ن
 
دٍ ع أ م  ح  رِ بْنِ م 

 
عْف نْ ج 

 
رِ و   و  ع ب 

ُّ
ن  الد  م 

ج  ر 
ْ
خ
 
 ت
 
ي    ح وْل  و  الر  ب 

ْ
 و  ال

 
ط ائ 

 
غ
ْ
وء  ال

 
ض و 

ْ
ل

اءٌ  اء  م   ج 
ْ
ن إ 
 
اعٍ ف م  ِ ج 

ْ
ی 
 
نْ غ اعِ م 

م  ج 
ْ
ة  ال

هْو 
 
يل  ب ش حْل   

ْ
ن  الإ  م 

ج  ر 
ْ
خ يق  ي  ق 

اء  الر  م 
ْ
و  ال

 
ي  و  ه

ْ
ذ م 
ْ
و     ال ه 

 
 ف

ٌ
يظ ل 

 
 غ
ٌ
ق اف 

 
د

 إ  
سْل  و 

 
غ
ْ
يه  ال ف 

 
ُّ ف ي  

ت  م 
ْ
ةٍ...« دعائم الإسلام؛ ج ال

 
لا ل  ص 

 
ك  ل 
 
ه ب  اح 

 ص 
 
أ
 
ض و 

 
ع  ت ط 

 
ق
ْ
ن  ي 
ْ
ن
 
 أ
 
اد
 
ك  ي 

 
ي  لا

ْ
ذ م 
ْ
 ال
 
ان
 
 ك
ْ
،  1ن

:»و رأوا أن كل ما خرج من مخرج البول أو من مخرج الحدث مما قدمنا ذكره أو دود أو حيات أو  102ص:  

 دث يجب الوضوء منه و ينقض الوضوء«. حب القرع أو دم أو قيح أو صديد أو بلة ما كانت أن ذلك كله ح

:»ثم أمروا بمسح الرأس مقبلا و مدبرا يبدأ من وسط رأسه فيمر يديه  108، ص:  1. دعائم الإسلام؛ ج 3

جميعا علی ما أقبل من الشعر إلی منقطعه من الجبهة ثم يرد يديه من وسط الرأس إلی آخر الشعر من  
ي مرة واحدة...«. القفا و يمسح مع ذلك الأذنی   ظاهرهما و با 

 طنهما و يمسح عنقه يمسح علی ذلك كله ف 

ي الوضوء و لابتغاء الفضل و خلل  108، ص:  1. دعائم الإسلام؛ ج 4
:»و من غسل رجليه تنظفا و مبالغة ف 

ي أن يجعل ذلك فرضا لا  
أصابعه فقد أحسن و هو أكیر ما يستعمل للتنظف و الاستنقاء و لكن لا ينبغ 

ه و قد جاء ع  ن الأئمة ص أن المسح يجزئ و هذا تمام الوضوء«. يجزئ غی 

 . 110، ص: 1. دعائم الإسلام؛ ج 5
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ي مسجد الجبهة: » 
إن كل ما یجوز لباسه و الصلاة فیه یجوز    وو منها: ما جاء ف 

 «. 1السجود علیه 

قاله   ما  الزیدیّة. و  و  للعامّة  ممّا هو مخالفٌ لمذهبنا و موافقٌ  و غی  ذلک 

ه، و لا 
ه
 لتلک الموارد، لیس ف  محل

 
ي المستدرک إعتذارا

ث النوري ف 
ّ
نتعرّض    المحد

 لکلامه. 

مة الکتاب، إذ   و النتیجة: 
ّ
ي مقد

ه لا یمکن الإعتماد علیه و لا علی قوله ف 
ّ
أن

 إلی عدم إحراز وثاقته. فروایاته 
 
ثبوت الصحّة عنده لا یوجب الثبوت عندنا، مضافا

ل  
ّ
إلا تصلح  لا  العملیة مرسلة  بالشهرة  منها  روایة  إنجبار  ثبت  إذا  نعم؛  لتأييد، 

 القدمائیة فعمل بها. 

م ثمنه» و هو: الروایة الرابعة: النبوي المشهور:  م شیئاً حره  «. إنه اللّه إذا حره

ي ثلاث مقامات: 
 توضیح الکلام فیه یقع ف 

 کونه ضابطة کلیّة: 
 
 الأول: ف

ي ف  کتاب الإجارة 
ق الإصفهان 

ّ
ي مصباح   2و قد قال المحق

ي ف  ق الخوني
ّ
و المحق

ي مقام الضابطة    و 3الفقاهة 
 لما قاله الشیخ الأعظم من کونه ف 

 
ا
ّ
یحتمل أن یکون رد

  ، ء«، هو العی   ي
 الظاهر من لفظة »السر

ّ
 هذه الروایة تختصّ بالبیع لأن

ّ
الکلیّة    : إن

ي للبائع بإزاء ما  دون العمل و المنفعة. و من لفظة »الثمن« هو ما یعطیه المشی 

أمّا   و  المبیع،  له من  البائع  مال  یعطیه  ي الإجارة هو 
ف  المستأجر للموجر  ما دفعه 

 الإجارة. 

ي  
ف  لا  و  اللغة  ي 

ف  لا  ذکرا،  ما  ي 
ف  الکلمتی    ظهور  بعدم   :

 
أولا علیه  یلاحظ  و 

 
 . 300، ص: 1. تأويل الدعائم؛ ج 1

(؛ ص:  2 ي
ي رواية تحف  247. الإجارة )للصفهان 

ي عدم جواز الإجارة له ما ف 
ي ف 

: »أما العمل المحرم فيكف 

من الجهات فمحرم علی الإنسان إجارة نفسه  العقول المتلقاة بالقبول و فيها »كل أمر نهي عنه من جهة 
 إذا حرم شيئا حرم ثمنه«. و 

ه
 عليه و آله: »إن اللّ

ه
 اللّ

ه
فيه. إلخ« بل يمكن استفادة الملاك من قوله صلی

ي 
 ء هو العی   دون العمل، كما أن الظاهر من الثمن عوض المبيع لا أجر العمل«. إن كان الظاهر من السر

ي حاشية السيد من عدم جواز أخذ الأجرة  197، ص:  1ب(؛ ج . مصباح الفقاهة )المكاس3
:» و أما ما ف 

 إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فان المراد من الثمن مطلق العوض، فهو  
ه
علی العمل المحرم لقوله »ع«:إن اللّ

 الی ضعف سند هذا الحديث، أنا نمنع صدق الثمن علی مطلق العوض«.  فاسد، فإنه مضافا 
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ي العمل و  
ء« فیستعمل ف  ي

ي إستعمالات العرف، و أمّا لفظة »السر
الروایات و لا ف 

 من زیدٍ«. و  
 
 عجیبا

 
 شیئا

 
. کقول من قال: »رأیت

 
ا أمّا لفظة »الثمن« المنفعة کثی 

ي 
ینقض  لا   :

 
ثانیا و  الإجارة.  ي کتاب 

ف  روایات  عدة  ي 
ف  الإجارة  مال  علی  أطلق  فقد 

ي المصباح: »
ي حیث قال ف  ق الخوني

ّ
ي من المحق و أما ما في حاشیة السید من عدم  تعجت 

ن إن اّللّ إذا حرّم شیئا حرّم ثمنه، فان المراد م  :جواز أخذ الأجرة على العمل المحرم لقوله

الى ضعف سند هذا الحدیث، أنا نمنع صدق الثمن   الثمن مطلق العوض، فهو فاسد، فإنّه مضافا

 فقال: »على مطلق العوض
ّ
ثم على فرض صحة الحج عن الغیر و «، و أمّا ف  کتاب الحج

لو مع التمكن و العلم بوجوب الفوریة لو آجر نفسه لذلك فهل الإجارة أیضا صحیحة أو باطلة 

على العمل المستأجر   صحیحا عن الغیر؟ الظاهر بطلانها و ذلك لعدم قدرته شرعا  مع كون حجه

المخالفة لا ینفع في  علیه لان المفروض وجوبه عن نفسه فورا و كونه صحیحا على تقدیر 

ء نهي عن ضده لان اّللّ إذا حرم شیئا حرم صحة الإجارة خصوصا على القول بان الأمر بالشي

 ان متهافتان. . و هما کلام1« ثمنه

  إختلاف متنه
 
: ف  

 : من جهة الزیادة و النقیصة و الثان 

ي الخلاف
    2وقد نقله شیخ الطائفة ف 

ّ
ي المکاسب کذا: »إن

و الشیخ الأعظم ف 

 حرّم ثمنه«، و علی هذا النقل یکون ضابطة کلیّة کما ذکرنا، و أمّا 
 
 إذا حرّم شیئا

ه
اللّ

ي کتب العامّة 
ي المستدرک   3ف 

عن غوالیي اللئالیي   4من السی   و المسانید و کذا ف 
فروي   5

ءٍ  ي
 إذا حرّم أکل  شر

ه
 اللّ

ّ
ه«، و علی هذا بإضافة لفظة »الأکل« و جاء »إن

 
 حرّم ثمن

 النقل یخرج عن کونه ضابطة کلیّة. 

  روایة واحدة: 
 
مة: حول إختلاف النقل أو النسخة ف

ّ
 مقد

 
؛ ج . معتمد العروة ال1  . 343، ص:  1وثف 

 . 185و  184، ص:  3الخلاف، ج . 2

 أن  داود؛ ج  .  3
ي باب ثمن الخمر و الميتة بسنده عن ابن عباس قال:  251، ص 2سی  

، كتاب الإجارة، ف 
 اليهود«

ه
 »ص« جالسا عند الركن. قال: فرفع بضّه إلی السماء فضحك فقال: »لعن اللّ

ه
  - رأيت رسول اللّ

    -ثلاثا 
ّ
 »إن

ه
   -تعالی  -اللّ

ه
 اللّ

ّ
إذا حرّم علی قوم أكل    -تعالی  -حرّم عليهم الشحوم فباعوها و أكلوا أثمانها. و إن

ي 
؛ ج  شر  . 293و  247، ص 1. و مسند أحمد؛ ج  13، ص  6ء حرّم عليهم ثمنه.«، و سی   البيهف 

 . 8من أبواب ما يكتسب به، الحديث   6، الباب  73، ص 13مستدرك الوسائل؛ ج . 4

؛ ج  عوا .  5 أمّا ف  ج  472و    328و    110، ص  2لیي اللآلیي   : »  181ص    1. و 
 
ود ه  ي 

ْ
ال   

 
ن  اللّ ع 

 
ل ال  ص 

 
و  ق

 
ْ
ك
 
أ وْمٍ 

 
ق  

 
لی م  ع  ر  ا ح 

 
ذ إ   

 
الی ع 

 
ت   

 
 اللّ

 
ن إ   

و  ا  ه 
 
ان م 
ْ
ث
 
أ وا 

 
ل
 
ك
 
أ و   ا 

 
وه اع  ب 

 
ف وم   ح 

ُّ
الش م   يْه 

 
ل  ع 

ْ
ت م  ر  ْ ح  ي

مْ  ل  شر  يْه 
 
ل ع  م   ر  ءٍ ح 

 
 
ن م 
 
 ث

 
 .«ه
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مة مبسوطة یحتاج إلیها الفقيه  
ّ
م قبل البحث عن هذه الروایة، مقد

ّ
و لنقد

ي روایة 
 و هي البحث عن إختلاف النقل أو النسخة من جهة الزیادة و النقیصة ف 

 
ا کیر

 دة، و مقتض  الأصل فیه بنحو عامّ. واح

، بالنسبة إلی   ی   أو أکیر
 
ف
ه
ی   أو المؤل

 إختلاف النقل من جانب الراوی 
ّ
فنقول: أن

 :  روایة واحدة، قد یکون من جهة السند و أخری من جهة المی  

ي  أمّا من جهة السند:   ي التهذیب »عن إبن أن 
فکروایة واحدة رواها الشیخ ف 

ي عن الحکم بن عتیبة عمی  عن جمیل بن درّاج ع  «، و بالنظر إلی طبقة 1ن الشعی 

ي، هو إسماعیل بن مسلمٍ  بالشعی  المراد  بأن  القول  المروي عنه یمکن  الراوي و 

ي  یف بعینها »عن إبن أن  ي الشر
ي الکاف 

ي ف 
ي    و لکن رواها الکلیت 

ي    و هو السکون  الشعی 

ي عن   الشعی  ي  بن یحت  درّاج عن زکریّا  بن  بن عتیبة عمی  عن جمیل  و 2الحکم   »

ي  ي یحت  ي عمی  عن جمیل بن درّاج عن زکریّا بن أن   الفقیه: »عن إبن أن 
الصدوق ف 

 «. 3السعدي

ة موارده، یحتاج إلی تجمیع القرائن  و البحث حول إختلاف الأسانید مع کیر

ي کلّ موردٍ و مورد. و یمتنع وضع قاعدة عامة تشمل جمیع 
و إعمال النظر الجامع ف 

 4.فلا نتعرّض له الموارد،

 :  فهو علی نحوین:  أما من جهة المت  

بتغایر کلمة:  الإختلاف  یقع  أن  ي    أحدهما: 
ف  جل   الر   

 
ون

 
ک »ی  تارة  روي  کما 

 
 . 164، ص:  9. تهذيب الأحكام؛ ج 1

ي )ط 2
 . 24، ص: 7الإسلامية(؛ ج  -. الكاف 

ه الفقيه؛ ج 3 ي  223، ص:  4. من لا يحضّ  ن  
 
ا بْنِ أ رِي 

 
ك
 
نْ ز اجٍ ع  ر 

 
يل  بْنِ د م 

نْ ج  ٍ ع 
ْ
ی  م  ي ع  ن  

 
 بْن  أ

 
د م  ح  ى م  و  :»ر 

م  بْنِ 
 
ك ح 

ْ
نِ ال ي  ع  عْد 

حْت   الس 
«. ي  ال 

 
 ق
 
ة يْب 

 
ت  ع 

 ف  ذیل روایة بهذا السند:  4
ّ
. مقرّر: و من هذا القبیل، ما ذکره الشیخ الحر ف  الوسائل، ف  کتاب الحج

ي عبد  عن حماد بن عثمان عن حبیب بن مظاهر عن أن  عبد الله« و قال ف  حاشیته: »» المراد هنا بأن 
من   مظاهر  بن  السلام، لأن حبيب  عليه  الحسی    بكربلاءالله،  معه  قتل  قد  و  غی   أصحابه،  ولکنه   ،»

 حمّاد بن عثمان من أصحاب الصادق
ّ
و لا یمکن روایته عن حبیب فتکون الروایة علی    صحیح، لأن

 الراوی مجهول کما  
ّ
«  أو بأن

ه
هذا مرسلة من هذه الناحیة. و یمکن القول بأنه مصحّف »حبیب بن معلی

، راجع:  ق الخوني
ّ
؛ ج موسوعة الإم  قال المحق ي

 . 55، ص: 29ام الخونی



ه  | 37 ح ف  ص
 

 

هم  م 1أوان  ه  ائ 
و  ي ل 

جل  ف   الر 
 
ون

 
ک ، لأن التغایر یوجب  2« و أخری: »ی  «. فله أثر فقهي

 . ي المعت 
 الإختلاف ف 

هذه الصورة، إذ وثاقة الراوي الأول و ضابطیّته و فیقع التعارض بینهما ف   

و   التعارض  بعد  و   ، ي
الثان  و کذا  روایته،  ثبوت  ي 

تقتض  التدلیس  تعمّده علی  عدم 

 :  یرجع الأمر قبل تساقطهما إلی مرجّحتی  
 
 إمتناع صحّتهما معا

ه   م خی 
ّ
 أحدهما أضبط من الآخر، فیقد

ّ
أحدهما أضبطیّت الراوي: بمعت  أن

ي أضبط علی خی  الآخ
 الشیخ الکلیت 

ّ
، لأن ي التهذیبی  

ي علی ما ف 
ي الکاف 

م ما ف 
ّ
ر، کتقد

 .
 
 و سندا

 
 من الشیخ الطوشي متنا

ي عرض واحد    و   
    ف 
ٌ
د
ّ
 الراوي لأحدهما متعد

ّ
ة النقل: بمعت  أن و ثانيهما کیر

م علی 
ّ
یقد جیح،  للی   

 
 موجبة

 
ة النقل کیر فما هو کثی   واحد،  الراوي للآخر شخص 

 الأخر. 

 و له صورتان: انیهما: أن یقع بالزیادة و النقیصة: ث

ي سائر الفقرات،    الأولی: 
زیادة الجملة أو نقیصتها بحیث لا تخلّ بالمقصود ف 

ي العلل: »
عاً وَ لَا یصَُلهِيَ  کما ورد ف  عاً وَ لَا یحَُجَّ تطََو  مِنْ برِهِ الْوَلَدِ أنَْ لَا یصَُومَ تطََو 

بِإذِْنِ  إلِاَّ  عاً  أمَْرِهِمَا  تطََو  وَ  : »3  أبَوََیْهِ  ي
الکاف  ي 

الولد أن لا یصوم  «، و ورد ف  بره  من 

 
نْ  488، ص:  9. وسائل الشيعة؛ ج 1

 
حْت   ع

 بْنِ ي 
 
ان و 

ْ
ف نْ ص 

 
يل  ع اع 

سْم   بْنِ إ 
 
ي لی 
 
نْ ع

 
عْدٍ ع نْ س 

 
ه  ع اد 

 
سْن إ   ب 

: »و 

ا  
 
ن اب 
صْح 

 
نْ أ ل  م 

ج  ي الر   
 
  ع ف

 
بْد  اللّ

 
ي ع ن  

 
نْ أ

 
ي  ع ت  

 
ل ح 
ْ
نِ ال  ع 

 
ان
 
سْك   بْنِ م 

 
بْد  اللّ

مْ  ع  ه  ع   م 
 
ون

 
ك ي 
 
مْ ف ه  ان 

و 
 
ي أ  
 
 ف

 
ون

 
ك ي 

 .».
 
ه
 
يب  ل ط 

ا و  ي 
 
ن س  م 

 
ي خ

 
د
 
ؤ ال  ي 

 
 ق
 
ة يم  ن 

 
يب  غ ص 

ي 
 
 ف

  بْنِ  124، ص: 4. تهذيب الأحكام؛ ج 2
 
بْد  اللّ

نْ ع  حْت   ع 
 بْنِ ي 

 
ان و 

ْ
ف نْ ص  يل  ع  اع 

سْم   بْنِ إ 
 
ي لی 
نْ ع   ع 

 
ه
ْ
ن :»و  ع 

ي   ت  
 
ل ح 
ْ
نِ ال  ع 

 
ان
 
سْك  م 

 
ة يم  ن 

 
يب  غ ص 

ي 
 
مْ ف ه  ع   م 

 
ون

 
ك ي 
 
مْ ف ه  ائ 

و  ي ل   
 ف 
 
ون

 
ك ا ي 

 
ن اب 
صْح 

 
نْ أ ل  م 

ج  ي الر   
  ع ف 

 
بْد  اللّ

ي ع  ن  
 
نْ أ    ع 

 .».
 
ه
 
يب  ل ط 

ا و  ي  ه  س  م 
 
ي خ

 
د
 
ؤ ال  ي 

 
 ق

ائع؛ ج 3  إ  385، ص:  2. علل الشر
بْن   

 
د حْم 

 
أ ا 
 
ن
 
ث
 
د ال  ح 

 
  ق

 
 اللّ

 
ه م  ح 

ي ر  ن  
 
نْ  :»أ  ع 

 
د حْم 

 
أ د  بْنِ  م 

ح  نْ م  رِيس  ع 
ْ
د

ي  ن  
 
نْ أ يسِ ع  اب 
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ك
ْ
اعِ ال ي  م  ب 

 
ك ح 

ْ
نِ ال حٍ ع  ال 

يط  بْنِ ص  ش 
 
نْ ن يْدٍ ع  ب  وك  بْنِ ع   

ی ْ نْ م  لٍ ع 
 
لا  بْنِ ه 

 
د حْم 

 
نْ    أ   ع 

 
بْد  اللّ

ع 
 
 
 لا
ْ
ن
 
يْف  أ

 
ه  الض

ْ
ق نْ ف    ص م 

 
ول  اللّ س  ال  ر 

 
ال  ق

 
يه  ع ق ب 

 
ة   أ

 
رْأ م 
ْ
ة  ال

اع 
 
نْ ط  م 

ه  و  ب  اح 
ن  ص 

ْ
ذ إ   ب 

 
لا  إ 

 
عا وُّ

 
ط
 
وم  ت ص   ي 

 
ْ
ن
 
ه  أ

 
وْلا م  ه  ل  صْح 

 
بْد  و  ن

ع 
ْ
حِ ال

 
لا نْ ص   م 

مْرِه  و 
 
ه  و  أ ن 

ْ
ذ إ   ب 

 
لا  إ 
 
عا وُّ

 
ط
 
وم  ت ص 

 
 ت
 
 لا
ْ
ن
 
ا أ ه  وْج 

ز  ن   ل 
ْ
ذ إ   ب 

 
لا  إ 
 
عا وُّ

 
ط
 
وم  ت ص   ي 

 
لا

 
 
يه  و  أ ال 

و  إ  م   ب 
 
لا  إ 
 
عا وُّ

 
ط
 
ي  ت
ِّ

لی ص   ي 
 
 و  لا

 
عا وُّ

 
ط
 
 ت
 
ج ح   ي 

 
 و  لا

 
عا وُّ

 
ط
 
وم  ت ص   ي 

 
 لا
ْ
ن
 
د  أ
 
ل و 
ْ
ر  ال نْ ب   م 

مْ و  ا  مْرِه  م  مْرِه 
 
يْه  و  أ

و  ب 
 
ن  أ

ْ
ذ

 
 
 غ
 
يا اص 

 ع 
 
دا اس 

 
 ف
 
بْد ع 

ْ
 ال
 
ان
 
 و  ك

 
ة ي  اص 

 ع 
 
ة
 
رْأ م 
ْ
 و  ال

 
لا اه 

يْف  ج 
 
 الض

 
ان
 
 ك
 
لا  إ 

م  و  ح 
لر   ل 
 
عا اط 

 
 ق
 
ا
ّ
اق  ع 

 
د
 
ل و 
ْ
 ال
 
ان
 
 و  ك

 
ا
ّ
 «. اش
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عاً إلاه باذن والدیه  تطوه
هما ثقتان 1

ّ
«، و لا تعارض بینهما، و یؤخذ بما فیه الزیادة، إذ أن

علی الفرض، و لا یجب علی الراوي أن ینقلها بتمامها ما لم تخلّ بالمقصود، بل 

من کلام  فالزیادة  نفسه.  قبل  من  یزید  أن  له  یجوز  لا  لکن  و  التقطیع.  له  یجور 

 لا محلة.  المعصوم

زیادة الجملة أو نقیصتها بحیث تخلّ بالمقصود، و الجملة ترتبط   الثانیة: 

ي التهذیب: »
ر فیه، کما رواه الشیخ ف 

ّ
ار  قَالَ:  بسائر الفقرات و تؤث عَنْ مُعاَوِیَةَ بْنِ عَمَّ

 ِ ِ یَأتِْینِي باِلْبخُْ   سَألَْتُ أبََا عَبْدِ اللَّّ جُلِ مِنْ أهَْلِ الْمَعْرِفَةِ باِلْحَقه تجُِ وَ یقَوُلُ قَدْ  عَنِ الرَّ

لَا   خَمْرٌ  فَقَالَ  النهِصْفِ،  عَلَى  یشَْرَبهُُ  أنََّهُ  أعَْرِفهُُ  أنََا  وَ  الث لثُِ  عَلَى  طُبِخَ 

ي 2الحدیث ...تشَْرَبْهُ 
ي الکاف 

ي ف 
ه3«. و رواه الکلیت 

ّ
« بدون قید لَا تشَرِبهُ قال: »  : أن

الشر  الحکم  إستنباط  ي 
ف  ر 

ّ
یؤث الإختلاف  هذا  و  لفظة »خمرٌ«.  فیه  فإن کان   ، عیي

به    فیدلّ علی حرمة شر
ّ
به، و إلا ج و حرمة شر

 
خت الب  »خمر«، فیدلٌ علی نجاسة 

 فقط، فلا یثبت به نجاسته. 

و   الزیادة  بی    الأمر  من دوران  الصورة  ي هذه 
ف  التعارض  فیقع  و کیف کان، 

 راویه ثقة ضابط، فلا ی
ّ
قال أن بل  النقیصة، إذ بالنسبة إلی ما فیه الزیادة ی  زید من ق 

ي کلام الإمام
ي کون اللفظة ف 

س، فالقاعدة تقتض 
ه
، و کذا بالنسبة  نفسه و لا یدل

 من کلام 
 
، فلا ینقص شیئا

 
 راویه ثقة ضابط أیضا

ّ
إلی ما لیست فیه الزیادة، فیقال أن

ي کلامه الإمام
ي عدم کونها ف 

، فالتعارض یقع بی   الأصلی    ، فالقاعدة تقتض 

 
ي )ط  1

 
نْ  151، ص:  4الإسلامية(؛ ج   - . الكاف

 
لٍ ع

 
لا  بْنِ ه 

 
د حْم 

 
نْ أ

 
 ع
 
د حْم 

 
د  بْنِ أ م 

ح  نْ م 
 
حْت   ع

 بْن  ي 
 
د م  ح  :»م 

م  
 
ك ح 

ْ
ام  بْنِ ال

 
ش نْ ه 

 
حٍ ع ال 

يط  بْنِ ص  ش 
 
نْ ن

 
يْدٍ ع ب 

 
ك  بْنِ ع

رْو  نْ   م    ص م 
 
ول  اللّ س  ال  ر 

 
ال  ق

 
  ع ق

 
بْد  اللّ

 
ي ع ن  

 
نْ أ

 
ع

و  ص 
 
 ت
 
 لا
ْ
ن
 
ا أ ه  وْج 

ز  ة  ل 
 
رْأ م 
ْ
ة  ال

اع 
 
نْ ط  م 

ه  و  ب  اح 
ن  ص 

ْ
ذ إ   ب 

 
لا  إ 
 
عا وُّ

 
ط
 
وم  ت ص   ي 

 
 لا
ْ
ن
 
يْف  أ

 
ه  الض

ْ
ق ه  و   ف  ن 

ْ
ذ إ   ب 

 
لا  إ 
 
عا وُّ

 
ط
 
م  ت

بْ  ع 
ْ
حِ ال

 
لا نْ ص   م 

مْرِه  و 
 
و  أ

ْ
ر  ال نْ ب   م 

مْرِه  و 
 
ه  و  أ

 
وْلا ن  م 

ْ
ذ إ   ب 

 
لا  إ 
 
عا وُّ

 
ط
 
وم  ت ص   ي 

 
 لا
ْ
ن
 
ه  أ

 
وْلا م  ه  ل  صْح 

 
ه  و  ن ت 

اع 
 
د   د  و  ط

 
ل

 
 
رْأ م 
ْ
ت  ال

 
ان
 
 و  ك

 
لا اه 

يْف  ج 
 
 الض

 
ان
 
 ك
 
لا  إ 

ا و  م  مْرِه 
 
يْه  و  أ

و  ب 
 
ن  أ

ْ
ذ إ   ب 

 
لا  إ 
 
عا وُّ

 
ط
 
وم  ت ص   ي 

 
 لا
ْ
ن
 
 أ

 
  ة

 
قا اس 

 
 ف
 
بْد ع 

ْ
 ال
 
ان
 
 و  ك

 
ة ي  اص 

 ع 
 .».

 
ا
ّ
اق  ع 

 
د
 
ل و 
ْ
 ال
 
ان
 
 و  ك

 
يا اص 

 ع 

 . 122، ص:  9. تهذيب الأحكام؛ ج 2

ي )ط  3
يل   421، ص:  6الإسلامية(، ج   -. الكاف  اع 

سْم  د  بْنِ إ 
م  ح  نْ م  دٍ ع  م  ح   بْنِ م 

 
د حْم 

 
نْ أ حْت   ع 

 بْن  ي 
 
د م  ح  :»م 

عْ  س  بْنِ ي 
 
ون نْ ي  ح  ع 

ْ
ال ة  ب 

 
عْرِف م 

ْ
ل  ال

ْ
ه
 
نْ أ ل  م 

ج  نِ الر    ع ع 
 
بْد  اللّ

ا ع  ب 
 
 أ
 
ت
ْ
ل
 
أ : س  ال 

 
ارٍ ق م   بْنِ ع 

 
ة اوِي  ع  نْ م  وب  ع 

 
ق   ق

  
ْ شر
 
أ
 
 ف
 
صْف  أ

 
 الن

 
لی  ع 

 
ه ب   

ْ شر  ي 
 
ه
 
ن
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ل عْ
 
ا أ
 
ن
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ل
ُّ
 الث
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ْ
د
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ت
ْ
خ ب 
ْ
ال ي ب   

يت  ت 
ْ
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ق  ب 
 
ه ب 
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ْ شر  ي 
 
ه
 
عْرِف

 
 ن
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ْ
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، أي: أصالة عدم الزیادة من جانب من أصالة عدم غفلة الراويالناشئی    العقلائیی    

 الراوي و أصالة عدم النقیضة من جانب الآخر. 

ي تقدیم أصالة عدم الزیادة علی أصالة عدم النقیصة    و هو قول المشهور 
فف 

    أو تساقطهما قولان: 

بما فیه  و قد إستدل المشهور علی الأول ببناء العرف و العقلاء علی العمل  

 المعهود عدم زیادة الراوي الثقة الضابط ما لم یقله الإمام
ّ
و   الزیادة من جهة أن

الزیدة من   ها ليست أمّا کون 
ّ
فإن النقیصة،  ؛ و هذا بخلاف 

 
ا
ّ
عند نفسه فبعید جد

البعد، المثابة من  العقلاء أصالة   بتلك  العرف و  ، فیجري 
 
بل یمکن وقوعها عادتا

 لأمر بی   الزیادة و النقیصة. عدم الزیادة ف  دوران ا

عدم  أصالة  علی  م 
 
قد
 
ت النقیصة  عدم  أصالة   

ّ
إن المشهور،  علی  یرد  أقول: 

ي طرف النقیصة 
ي موردین: أحدهما: إذا کان الراوي ف 

الزیادة عند العرف و العقلاء ف 

أضبط من الآخر. و الآخر: إذا کان رواتها أکیر من رواة ما فیه الزیادة. فبعبارة أخری: 

ین، یؤخذ فیهما بأضبطهما ال
 
ي مورد

 ف 
ّ
ي هذه الصورة، مع ما هو المشهور، إلا

حقّ ف 

 .
 
دا
ّ
 إن کان أحدهما أضبط أو بما کان رواته متعد

ي 
ي هذه الصورة، فهو ف 

ي ف  ق الخوني
ّ
و قد یظهر الإضطراب من کلمات المحق

علی   
 
مشیا قال  العیب،  خیار  توجب  ي 

الت  عیوب  من  و کونه  القرن  عن  البحث 

ن القرن و إن لم یذكر في هذه الروایة في طریق الكافي، و لكنه مذكور فیها في  إور: »المشه

الزیادة و   بین  الأمر  التهذیب و لكن مع دوران  إن كان أضبط من  الكافي و  الشیخ، و  طریق 

ج فقال: »1النقیصة یقدّم ما هو مشتمل على الزیادة.
 
خت أن  «، و أمّا بالنسبة إلی روایة الب 

یخ معارضة بروایة الكلیني، و أصالة عدم الزیادة و إن كانت تتقدم على أصالة عدم  روایة الش

النقیصة لبناء العقلاء على العمل بالزیادة، لأن أصالة عدم الغفلة في طرف الزیادة أقوى عن  

أصالة عدم الغفلة في طرف النقیصة فإن الإنسان قد ینسى فینقص لفظة أو لفظتین مثلًا، و أما 

فیضیف على الروایة كلمة أو كلمتین فهو من البعد بمكان، و مقتضى هذا تقدیم روایة   أنه ینسى

 
: » ثم ان هذا من عجائب صاحب الحدائق، حيث ان  263، ص:  7. مصباح الفقاهة )المكاسب(، ج 1

ي 
ي طريق الشيخ، و الكاف 

، و لكنه مذكور فيها ف  ي
ي طريق الكاف 

ي هذه الرواية ف 
 و ان كان  القرن و ان لم يذكر ف 

أضبط من التهذيب و لكن مع دوران الأمر بی   الزيادة و النقيصة يقدم ما هو مشتمل علی الزيادة و هذا  
ي رواية ابن فضال، و هي  

 فهو أضبط علی أنه ذكر القرن ف 
ّ
أول مرة صادفت باشتباه صاحب الحدائق و الا

 موثقة.«. 
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الشیخ على روایة الكلیني إلّا أن أضبطیة الكلیني في نقل الحدیث تمنعنا عن ذلك، لأن الشیخ كما 

شاهدناه في بعض الموارد و نقله غیر واحد قد ینقص أو یزید، و معه أصالة عدم الغفلة في  

الكلیني لا یعارضها أصالة عدمها في روایة الشیخ فتتقدم روایة الكافي على روایة التهذیب  روایة  

 «. 1و به یثبت عدم اشتمال الروایة على لفظة خمر.

مة: 
ّ
 إختلاف النقل أو النسخة، إن کان بتغایر الکلمة،    و حاصل المقد

ّ
هو أن

الراوي   أضبطیّة  هو  و   ، البی    
ف  إن کان  المرجّح  إلی  جع   فی 

ّ
إلا و  النقل،  ة  أو کیر

فتساقطا، و أما إن کان من جهة الزیادة و النقیصة، و النقیصة لا تخلّ بالمقصود،  

جع إلی المرجّحی   المذکورین إن کانا و   فیؤخذ بالزیادة، و أمّا إذا تخلّ بالمقصود فی 

مة علی أصالة عدم النقیصة. 
ّ
 فأصالة عدم الزیادة مقد

ّ
 إلا

أمّا بعد   ي می   هذه الروایة من جهة إشتمالها علی و 
 ف 
ّ
مة، فنقول: إن

ّ
المقد

 لفظة »أکل« أو عدمه، قولان: 

ي الدراسات 
ها مشتملة علی    2الأول: ما ذهب إلیه بعض المعاضین ف 

ّ
أن من 

م أصالة عدم الزیادة 
ّ
لفظة »الأکل« و دلیله علیه ما إستدل به المشهور من تقد

 قلاء. و إستنتج من ذلک عدم کونها ضابطة کلیة. علی أصالة عدم النقیصة عند الع

ي کلّ مورد  
الزیادة ف  م أصالة عدم 

ّ
مة، من عدم تقد

ّ
المقد ي 

و فیه ما ذکرنا ف 

 عندهم. 

د النقل مع 
ّ
 تعد

ّ
ي وجه إشتمالها علی لفظة »الأکل«، أن

أللهم إلا أن یدعی ف 

 
ّ
ي دوران الأمر بی   تعد

ي أول البحث، و ف 
د النقل و وحدة ما فیه الزیادة کما ذکرنا ف 

م الأول. 
 
قد  النقل، ی 

 
؛ ج . 1 ي

 . 99، ص: 3موسوعة الإمام الخونی

ي 2
ي نقل كلمة الأكل و عدمه و  144، ص:  1المكاسب المحرمة، ج  . دراسات ف 

: »أقول: بعد اختلافهم ف 

العلم برجوع الروايات إلی رواية واحدة لوحدة الراوي و المرويّ عنه و المضمون، يكون المظنون وجود 
 أصالة عدم الزيادة و أص

ّ
. و إن شئت قلت: إن ي النقل الأخی 

ي الحديث و سقطه ف 
الة عدم كلمة الأكل ف 

ه مع تعارضهما  
ّ
أن  

ّ
إلا الراوي،  العقلاء لأصالة عدم غفلة  ين عند  إن كان كلتاهما أصلی   معتی  النقيصة و 

 احتماله  
ّ
ا أن يزيد الراوي من عند نفسه كلمة، و هذا بخلاف السقط فإن

ّ
م الأولی عندهم، إذ يبعد جد

ّ
تقد

ي الخلاف و م
ی   المكاسب من نقلها بدون هذه الكلمة غی   ليس بهذه المثابة من البعد. و بالجملة فما ف 

ي المقام.«. 
 ثابت. و علی هذا فتخرج الرواية عن كونها ضابطة كليّة ف 



ه  | 41 ح ف  ص
 

 

المواهب ي 
ف  المعاضین  من  أخر  بعض  إلیه  ذهب  ما   : ي

الثان  عدم    1و  من 

 علی  
 
ي السی   و المسانید مشتملة

ها و إن نقل ف 
ّ
بأن إشتمالها علیه، و إستدل علیه 

، فلا یمکن الإعتماد  
 
ي کتبهم لیست بصحیحة دائما

 النقل ف 
ّ
 أن

ّ
لفظة »الأکل« إلا

ه یقول إذا دار علی  
ّ
ي کتب أصحابنا غی  مشتملة بهذا القید. و کأن

ها ف 
ّ
نقلهم، مع أن

 الروایة غی  
ّ
مٌ، فلذا إستنتج أن

ّ
الأمر بی   نقل أصحابنا و نقلهم، فنقل أصحابنا مقد

ها ضابطة کلیّة. 
ّ
 مشتملة علی هذه اللفظة، و أن

،
ٌ
ي عرض واحد، فهو صحیح

ه إذا کان الناقلی   ف 
ّ
ي ما نحن   و یرد علیه: أن

أمّا ف 

ي مجامیع الشیعة، بل یحتمل أخذ أصحابنا عنهم 
، فمن 2فیه فلم توجد الروایة ف 

ي کتبهم. 
ة النقل ف  اجع کتبهم. فتشهد بوجود الزیادة کیر  أراد متنها فلی 

 ،
ٌ
هم علیها، فهو وجیه

 
 بدون الزیادة، إعتماد

 
نعم؛ إن أراد بنقل أصحابنا الروایة

 
 
 إلی مزید بحث و فحص. و إن کان إثباته محتاجا

د نقلها کذلک. 
ّ
 و الأقرب إشتمال الروایة علی لفظة »الأکل«، لتعد

 :
ً
 أعتباره سندا

 
 و الثالث: ف

أمّا إعتبار سنده عند العامّة علی مبانيهم الرجالیّة فثابت، کما صحّحه النووي  

»المجموع«  ي 
أمّا   3ف  و  الأوطار«،  ي »نیل 

ف  ي 
الشوکان  و   » ي

»المغت  ي 
ف  قدامة  إبن  و 

 إعتباره عند أصحابنا، فغی  ثابت، لإشتماله علی عدة مجاهیل. 

ق 
ّ
 عمل المشهور به یجی  ضعف سنده، کما قال المحق

ّ
 أن یقال: أن

ّ
أللهم إلا

ي منیة الطالب: »
ي ف 
إنّ اّللّ إذا حرّم شیئاً    و یدلّ علیه النبوی المعمول به عند الفریقینالنائیت 

 
ي تحرير أحكام المكاسب؛ ص: 1

، المواهب ف  ي كتب المسانيد و  33-32. سبحان 
 الرواية ف 

ّ
: »فتلخص أن

ي كتب  
ها مروية ف 

ّ
أصحابنا الاستدلالية بدون هذا القيد ... و  الحديث مشتملة علی لفظة »أكل« غی  أن

ي جميعها، و عدم الجابر، لا  
علی كلّ تقدير فهذه الروايات العامّة لأجل فقدان السند، و وجود الإرسال ف 

 .».
 
 و قديما

 
ه مشهور بی   الفقهاء حديثا

ّ
، فإن  النبويّ الأخی 

ّ
 يمكن الاعتماد عليها، إلا

ي  . کما قال  2
و إبن زهرة ف  : »و يحتج علی من قال من  213ع إلی علمي الأصول و الفروع؛ ص:  غنية الی  

 ما لا يؤكل لحمه، و بيع الخمر بوكالة الذمي علی بيعها،  
المخالفی   بجواز بيع الكلاب مطلقا، و بيع شقی  

 بما رووه من قوله صلی الله عليه و آله و سلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه.«. 

 . 229، ص9ج . المجموع،  للنووی؛  3
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 «. 1. حرّم ثمنه

 
 
 لإثبات عمل الأصحاب بروایة عملا

ّ
ي ذیل روایة التحف، أن

و لکن کما قلنا ف 

فتوی  ثبوت  الأول:  أرکان:  أرب  ع  من   
 
متکوّنا  

 
خاصّا  

 
طریقا الصدور،  لوثوق   

 
موجبا

  : ي
می   و القریبی   من عضّ النصّ إلی زمن الشیخ الطوشي بروایة خاصة، الثان 

ّ
المتقد

ال ثالث: ثبوت فتوی الفقهاء بعد الشیخ کإبن ثبوت فتوی الشیخ الطوشي بها، و 

ه إلی زمن الشهید الأول.  مة بها و غی 
ّ
 إدریس، و الرابع: ثبوت فتوی العلا

ي  
و أمّا هذا الطریق فلا یجری بالنسبة إلی النبوي المشهور من جهة الخلل ف 

 بعض أرکانه. 

 من القدماء قبل شیخ الطائف
ٌ
ه لم یستند إلیه أحد

ّ
: أن
 
ة علی  و توضیحه: أولا

ه 
ّ
ي المقنعة فباطلة، لأن

ما تتبّعنا، و أمّا دعوی إحتمال إستناد الشیخ المفید إلیه ف 

و بیع المیتة و الدّم و لحم الخنزیر و ما أهل به لغیر اّللّ و كلّ محرّم من الأشیاء و  قال فیه: »

مکن  « و مجرّد إحتمال الإستناد لا یفید. إذ ی2نجس من الأعیان حرام و أكل ثمنه حرام 

ه. فعلیه  
ه
ي محل

ي ف 
أن یستفید الحکم من تعمیم روایة خاصة أو الإجماع کما سیأن 

ي ثبوت إستناده إلیه، إلی الجزم. 
 نحتاج ف 

ي  
ف  إلیه  إستند  و  الخلاف،  غی   ي 

ف  إلیه  یستند  لم  الطائفة   شیخ 
ّ
أن  :

 
ثانیا و 

 إستناد الشیخ بروایة عامة لم  3موضعی   من الخلاف 
ّ
 أن
 
ینقلها إلا  ، و قد قلنا مرارا

ي مقابل  
إلیه ف   إستناده 

 
ي الخلاف، لیس من باب إعتماده علیه، بل یحتمل قویّا

ف 

مة الخلاف: »
ّ
ي مقد

 للخصم. و یؤیّده قوله ف 
 
و أن أذکر خبراً عن المخالفی   إسکاتا

ي موضعٍ أخر: »4الذي یلزم المخالف العمل به و الإنقیاد له  النبّي
و الدلیل على  « و قال ف 

«. و یظهر من ذلک،  5ء حرّم ثمنهأكل شي : »إن اّللّ تعالى إذا حرمّ علیه السلامة، قولهأبي حنیف

ه یقول: »
ّ
ي الغنیة إلیه من هذا القبیل، لأن

 إستناد إبن زهرة ف 
ّ
و یحتج علی من قال أن

 
ي حاشية المكاسب؛ ج 1

 . 4، ص:  1. منية الطالب ف 

 . 589. المقنعة )للشيخ المفيد(؛ ص:  2

 185، ص: 3و ؛ ج 184، ص:  3الخلاف؛ ج  3

 . 45، ص:  1. نفس المصدر؛ ج 4

 . 92، ص:  6. نفس المصدر؛ ج 5
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 «. 1ثمنهمن المخالفین بجواز بیع الکلاب مطلقاً... بما رووه عن النبّی إن اّللّ إذا حرّم شیئاً حرّم  

فالأقوی عدم ثبوت إعتماد الأصحاب علیه، لعدم ثبوت إستناد القدماء و 

إدرس إبن  تمسّک  أمّا  و  إلیه،  إبن زهرة  و  الطائفة  مة  2شیخ 
ّ
العلا بعض    3و  ي 

ف  به 

 للتأیید. 
ّ
ي إثبات عمل المشهور، فعلیه، لا یصلح النبوي الا

ي ف 
 الموارد، فلا یکف 

  تقسیم المکاسب
 
 : الأمر الثالث: ف

ي تقسیمها علی أقوال: 
 فقد إختلف الفقهاء ف 

المکاسب إلی غی  واحدٍ،    الأول:  الشیخ ف   ما نسبه  : و هو  ي
الثلانر التقسیم 

ي الشائر 
ایع و إبن إدریس ف  ي الشر

ق ف 
ّ
قد جرت عادة غیر واحد  ، و قال: »4منهم المحق

الواجب بناء على عدم على تقسیم المكاسب إلى محرم و مكروه و مباح مهملین للمستحب و  

 -ممّا ندب إلیه الشرع  -وجودهما في المكاسب مع إمكان التمثیل للمستحب بمثل الزراعة و الرعي

الواجبة كفایة بالصناعة  فتأمّل.  -و للواجب  به،  الغیر  قیام  تعذرّ  إذا  «. و سیظهر 5خصوصاً 

 . ي
 وجه تأمّله ممّا یأن 

: و قد إستوجه بعض الفقهاء التقسیم  ي بوجهی  
 الثلانر

ي المسالک
ي ف 
: ما قال الشهید الثان  الأولیي

ي و الخماشي    6
 التقسیم الثلانر

ّ
من أن

 
وع إلی علمي الأصول و الفروع؛ ص:  1  . 213. غنية الی  

 إذا حرّم  44، ص:  2فتاوى؛ ج. الشائر الحاوي لتحرير ال2
ه
 اللّ

ّ
: »و أيضا قول الرسول عليه السلام: إن

؛ ج  ي
: »و إذا اختلط اللحم الذکي بلحم الميتة، و لم يكن هناك 113، ص:  3شيئا، حرم ثمنه«، و کذا ف 

ي 
ه منها، لم يحلّ أكل شر اع علی  ء منه، و لا يجوز بيعه، و لا الانتفاع به. و قد روى انه يبطريق الی تميی  

مستحل الميتة. و الأولی اطراح هذه الرواية، و ترك العمل بها، لأنها مخالفة لأصول مذهبنا، و لان الرسول  
 إذا حرم شيئا حرم ثمنه«. 

ه
 عليه السّلام، قال ان اللّ

يعة، ج 3 ي أحكام الشر
 الله إذا حرّم 337، ص:  8. مختلف الشيعة ف 

ّ
 الرسولعليه السلام قال: )إن

ّ
: »و لأن

 ئا حرّم ثمنه(«. شي

ب: محظور علی كل حال،  214، ص:  2الشائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج  -  4 : »المكاسب علی ثلاثة أض 

د   و مكروه، و مباح علی كل حال، فأمّا المحظور علی كلّ حال، فهو كلّ محرم من المأكل و المشارب، و سی 
ي أبوابه من هذا الكتاب، إن 

ي موضعه، و تراه ف 
 تعالی.«. ذلك ف 

ه
 شاء اللّ

 . 13، ص: 1الحديثة(؛ ج  -. كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 5

ائع الإسلام؛ ج6 ف الأقسام ثلاثة كما ترى،  118، ص: 3. مسالك الأفهام إلی تنقيح شر
ّ
:»قد جعل المصن

وا من الواجب ما  
ّ
يضطر اليه  و ذكر جماعة انقسامها إلی الأحكام الخمسة بإضافة الوجوب و الندب، و عد

ه. و كلّ من   لمؤنته و مئونة عياله، و من المندوب ما يقصد به التوسعة عليهم حيث تندفع الحاجة بغی 
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ب   س 
 
کت  مورد القسمة فیهما مختلفان، فإن أرید بالمکاسب، ما ی 

ّ
کلاهما حسن، لأن

صفان 
ّ
هما لا تت

ّ
، لأن ّ ي

به و    أي: معت  إسم الآلة    و هو العی   و المنفعة، فالتقسیم ثلانر

المصدري    و هو فعل با المعت   أي:  الإکتساب     بها  أرید  إن  و  الندب.  و  لوجوب 

صف بالأحکام الخمسة. فعلیه؛ لا منافاة بی    
ّ
ه یت

ّ
، لأن ّ ف، فالتقسیم خماشي

ه
المکل

، و إن کان التقسیم الخماشي أحسن.   التقسیمی  

 التقسیم إن کان بلحاظ ما یکتسب  1و إستشکل علیه صاحب الجواهر 
ّ
: بأن

 بی   ب
 
، إذ لا فرق

 
صفان بالحرمة و الکراهة و الإباحة أیضا

ّ
ه، فالعی   و المنفعة لا تت

ي 
ف ف 

ه
ق بهما بالذات هو فعل المکل

ه
ق بهما، و ما یتعل

ه
ي عدم التعل

الأحکام الخمسة ف 

 کلّ حال، و إتصافهما بالأحکام الخمسة بإلعرض و بإعتبار الفعل. 

 العبارات و إ
ّ
 و لکنّ المقصود منها و الثانیة: ما قیل من أن

 
ن کانت مختلفة

 الإباحة تارة: یراد بها المعت  الأخص 
ّ
: لأن ي یرجع إلی الخماشي

 و التقسیم الثلانر
ٌ
واحد

و هو ما تساوی طرفاه، و الأخری: یراد بها المعت  الأعمّ و هو ما یشمل الوجوب و 

، معناها الأعمّ.  ي
ي التقسیم الثلانر

 الندب، فالمراد بها ف 

،    و یستشکل
 
: إن کان المراد بها معناها الأعمّ، فکان ذکر الکراهة لغوا

 
علیه أولا

ي 
ه یناف 

ّ
: أن
 
. و ثانیا

 
إذ الإباحة بمعت  الأعم هو ما یقابل الحرمة و تشمل الکراهة أیضا

ي اللمعة حیث قال: »
التجَِّارَةِ  کلمات الفقهاء، کقول الشهید الأول ف  مَوْضُوعُ  ینَْقَسِمُ 

مٍ   «. 2وَ الْمُباَحُ: مَا خَلَا عَنْ وَجْهِ رُجْحَانٍ....  وَ مَكْرُوهٍ وَ مُباَحٍ إلِىَ مُحَرَّ

 :  
 لجماعة من    الثان 

 
: و هو ما أختاره الشیخ الأعظم، تبعا التقسیم الخماشي

 
 مورد القسمة  

ّ
ي الخمسة، فإن

ي الثلاثة، و لا تداخل ف 
التقسيمی   حسن، و إن كان ما هنا أحسن، إذ لا خلل ف 

 
ّ
ي الثلاثة ما يكتسب به، و هو العی   و المنفعة، و ظاهر أن

 الوجوب و الندب لا يرد عليهما من حيث  ف 
ف. و مورد الخمسة الاكتساب الذي هو  

ه
هما عی   خاصة و منفعة، بل بسبب أمر عارض و هو فعل المكل

ّ
أن

ف، و من شأنه أن يقبل القسمة إلی الخمسة فيما يمكن فيه تساوي الطرفی   باعتبار العوارض  
ه
فعل المكل

 اللاحقة له.«. 

ي شر 1
ائع الإسلام، ج . جواهر الكلام ف  :»و فيه ان العی   و المنفعة من حيث كونهما كذلك  7، ص:  22ح شر

ي عدم  
ي الأحكام الخمسة لعدم الفرق بی   الجميع ف 

كما لا يرد عليهما الوجوب و الندب، لا يرد عليهما باف 
 التعلق بهما الا بحسب فعل المكلف.«. 

ي فقه الإمامية؛ ص:  2
 . 103. اللمعة الدمشقية ف 
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ب البارع
ّ
ي المهذ

ي ف 
ه

ي المراسم   1القدماء کإبن فهد الحلی
ر ف 

ّ
ي القواعد   2و سلا

مة ف 
ّ
العلا

هي تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة: فمنه واجب و مندوب و مباح و مکروه و  حیث قال: »

 «. 3محظور.

 و یرد علیه اشکالان: 

 من الصناعات
 
 واجبا

 
 إکتسابا

ّ
عد  ما ی 

ّ
ي نفسه، بل  أحدهما: أن

 ف 
 
، لیس واجبا

لأ  وجوبه  یکون  و  یّة،  الغی  النظامیّة  الواجبات  من  ه 
ه
المجتمع کل نظام  حفظ  جل 

ق العمل  
ّ
ي الواجبات النظامیّة، هو نفس تحق

 ما هو الواجب ف 
ّ
 إلی أن

 
يّ. مضافا البشر

 و القیام بالصنعة من دون عنوان التکسّب بها و أخذ الأجرة علیها. 
 
 و لو مجّانا

« : ي
ق الإیراون 

ّ
المستحبّ هو عنوان الزّراعة و الرعي دون و ثانیهما: ما قاله المحق

سّب بهما و أخذ الأجرة علیهما و دون التعیّش بهما بصرف الحاصل منهما في المعاش و التك

یؤخذ لم  أو  علیهما  الأجرة  أخذ  أو  یصرف  لم  أو  منهما  الحاصل  صرف  یؤیده سواء  و   .»

ي  ق الخوني
ّ
 .4المحق

الباب أخبار  بملاحظة  یوضح  هو  و  بواردٍ:  لیس  الإشکال  هذا   
ّ
أن   5أقول: 

  
ّ
. و نشی  المستفادة منها أن

 
الزرع و الرعیي مستحبان من جهة الإکتساب بهما أیضا

 
ح المختضّ النافع؛ ج .  1 ي شر

: »إذا عرفت هذا، فالتجارة تنقسم بانقسام  334، ص:  2المهذب البارع ف 

 الأحكام الخمسة:«. 

 . 169المراسم العلوية و الأحكام النبوية، ص:  . 2

ي معرفة الحلال و الحرام؛ ج 3
 
 . 5، ص:  2. قواعد الأحكام ف

ي : »)و فيه(  26، ص:  1. مصباح الفقاهة )المكاسب(؛ ج 4
ء من مراده،  ان الأمثلة المذكورة لا تدل علی شر

. و اما   ي
ي رواية العياشر

 و انتظار الفرج منه كما ف 
ه
إما الزراعة فاستحبابها إنما هو من جهة إيكال الأمر الی اللّ

الرعاية فاستحبابها لما فيها من استكمال النفس و تحصيل الأخلاق الحسنة و تمرين الطبع علی ادارة  
ي تربية  شؤن الرعية  

و ازالة الأوصاف الرذيلة من السبعية و البهيمية فان من مضّف برهة من الزمان ف 
عقبة   رواية  ي 

ف  للاغنام كما  رعاة  بعثتهم  قبل  الأنبياء  هنا كان  من  و  الإنسان  لإدارة  قابلا  صار  الحيوان 
ي 
عيه الغنم و يعلمه بذلك رعية الناس( و ف   نبيا قط حت  يسی 

ه
 النبوي المتقدم )ما  المتقدمة )ما بعث اللّ

 قال و أنا( و علی كل حال فالزراعة و الرعیي مستحبان  
ه
ي إلا و قد رعی الغنم قيل و أنت يا رسول اللّ من نت 

ي أنفسهما بما انهما فعلان صادران من 
المكلف لا بعنوان التكسب بهما كما هو محل الكلام فلا يصلحان    ف 

 مثلا لما نحن فيه«. 

ي )ط 5
مات   10باب   . 41، ص:  17. و وسائل الشيعة؛ ج 65، ص: 5مية(؛ ج الإسلا  -. الكاف 

ّ
از ابواب مقد

 تجارت 
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 :  إلی روایتی  

قَالَ: قَالَ أبَوُ عَبْدِ  أحدهما: » د  عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَاد  رَفعََهُ  بْنِ مُحَمَّ  ِ وَ عَنْ عَلِيه

 ِ رْعِ وَ    اللَّّ َ جَعلََ أرَْزَاقَ أنَْبیَِائهِِ فِي الزَّ الضَّرْعِ كَیْلَا یكَْرَهُوا شَیْئاً مِنْ قطَْرِ  إِنَّ اللَّّ

«، و المقصود من الأرزاق، لا مجرّد المأکول، بل تشمل کلّ ما حصل منها  1. السَّمَاءِ 

 .
 
 و من الإکتساب بها أیضا

دِ بْنِ أحَْمَدَ بْنِ یحَْیَى و ثانیهما: » دُ بْنُ الْحَسَنِ بِإسِْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّ رَاهِیمَ  عَنْ إبِْ   مُحَمَّ

ِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إبِْرَاهِیمَ عَنْ یزَِیدَ بْنِ هَارُونَ   بْنِ إسِْحَاقَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ أبَيِ السَّرِيه

د   ِ قَالَ: سَألَْتُ جَعْفرََ بْنَ مُحَمَّ ِ    الْوَاسِطِيه ارِعُونَ كُنوُزُ اللَّّ حِینَ فَقاَلَ هُمُ الزَّ عَنِ الْفلَاَّ

ُ نَبیِهاً إلِاَّ  مَا فِي الْْعَْمَالِ شَيْ   فِي أرَْضِهِ وَ  رَاعَةِ وَ مَا بعََثَ اللَّّ ِ مِنَ الزهِ ءٌ أحََبَّ إلَِى اللَّّ

إِدْرِیسَ  إِلاَّ  اعاً  ً   زَرَّ خَیَّاطا كَانَ  لا یخیط لنفسه و عیاله   «، و إدریس2. فَإنَِّهُ 

اس و کانت مهنته الخیاطة، و هو یکتسب ب
ّ
ها، و بقرینة  فقط، بل کان یخیط للن

 مهنة سائر الأنبیاء الزّراعة و الإکتساب بها. 
ّ
 المقابلة یثبت أن

ي و عدم ورود    الثالث: 
و قد تبی ّ  ممّا ذکرنا    من الإشکال علی التقسیم الثلانر

ق  
ّ
، و قد ذهب إلیه المحق  الأقوی التقسیم الرباعیي

ّ
إشکال الأخی  علی الخماشي    أن

ي المن
 و قال ف 

 
ي أیضا

إلى أقسام أربعة یة: »النائیت  الحكم ینقسم  التكسّب باعتبار  أنّ  فاعلم 

 «. 3الحرام و المكروه و المستحبّ و المباح و لا یتصّف بالوجوب ذاتاً.

 أنواع المکاسب المحرّمة: 

 من أقسام المکاسب، المکاسب المحرّمة ]أو ما قیل بحرمتها.[،  
ّ
و قد تبی ّ  أن

ي مکاسبه: و هي علی أنواع خمسة علی ما 
 یقسّمه شیخ الأعظم ف 

 
 . 33، ص:  19. وسائل الشيعة؛ ج 1

 . 41، ص:  17. وسائل الشيعة؛ ج 2

ي حاشية المكاسب؛ ج 3
مة 2، ص:  1. منية الطالب ف 

ّ
 التكسب باعتبار الحكم ينقسم    : »أما المقد

ّ
فاعلم أن

صف بالوجوب ذاتا إلی أقسام أربعة الحرام  
ّ
نعم قد يكون واجبا    و المكروه و المستحبّ و المباح و لا يت

بها  يقوم  من  انحضّ  إذا  ي 
العيت  الوجوب  يعرضها  قد  ي 

ت 
ه
ال الكفائيّة  ظاميّة 

ّ
الن الواجبات  منه  و  بالعرض 

نفسيّة  تكون واجبات  ابتداء بحيث  بها  الأمر  ق 
ه
يتعل لم  تجب كفائيا  ي 

الت  الصنائع   
ّ
فإن   بشخص خاص 

ظام
ّ
ما تجب لحفظ الن

ّ
 «. كالصّلاة علی الميّت و نحوها و إن
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 النوع الأول: الإکتساب بالأعیان النجسة: 

و قد تعرّض الشیخ الأعظم بعد ذکر الروایات الأرب  ع لبیان حکم المعاوضة  

ّ و غی  ذلک و عقد لکلّ واحد   ي
یتة و المت  علی الأعیان النجسة کالبول و الدم و الم 

 علی حدة. 
 
 منها بابا

البحث قبل  الأولی  لکنّ  منها   و  واحدة  کلّ  علی  المعاوضة  حکم  عن 

ي دوران  
ي الموارد الشک ف 

بالخصوص، البحث عن مقتض  القاعدة الأولیّة العامّة ف 

 الأمر بی   حرمة المعاوضة علی الأعیان النجسة و جوازها. 

  المعاوضة علی الأعیان النجسة: 
 
 مقتض  القاعدة الأولیة ف

 أصالة الحلّ و ا
ّ
ي توضیح ذلک: أن

لإباحة المستفادة من بعض الأدلة فنقول ف 

یفة: »  کلآیة الشر
ً
مِیعا

َ
ِ الأرضِ ج

 
م مَا ف

ُ
ک
َ
 ل
َ
ق
َ
ل
َ
ء و  خ ي

«، تقتض  جواز المعاوضة علی کلّ شر

عی خروج الأعیان النجسة من 
ّ
د الإکتساب به، هذا من جانب، و من جانب آخر ی 

النج الإعیان  علی  المعاوضة  ي 
ف  الأولیّة  القاعدة   

ّ
أن و  الأدلة  هذه  هي  تحت  سة 

 النجاسة بنفسها مانعة عن صحة 
ّ
الحرمة، ]کما هو ظاهر کثی  من الفقهاء من أن

 المعاوضة علیها.[ 

ي المعاوضة علیها قولان: 
ي بیان  مقتض  القاعدة الأولیّة ف 

 ف 
ّ
 فإن

ر  
ّ
القول الأول: ما ذهب إلیه المشهور کشیخ الطائفة و الشیخ المفید و سلا

 القاعدة الأول
ّ
ي موارد الشک، حرمة المعاوضة علی کلّ ما  و جمع آخر من أن

یّة ف 

 ما خرج بالدلیل. 
ّ
، الا ه نجس العی  

ّ
 ثبت أن

ي النهایة: »
و جمیع النجّاسات محرّم التصّرّف فیها و التكّسّب قال شیخ الطائفة ف 

 «،1بها على اختلاف أجناسها 

ي المقنعة: »
الخنزیر و ما أهل به و بیع المیتة و الدم و لحم و قال الشیخ المفید ف 

 
الفتاوى؛ ص:  1 و  الفقه  ي مجرد 

ف  النهاية  ي 364. 
فيه شر اب حصل  أو شر »و كلّ طعام  بة  :  الأشر من  ء 

ي 
ضّف  المحظورة أو شر

ّ
كسّب به و الت

ّ
جارة فيه و الت

ّ
به و عمله و الت  شر

ّ
جاسات، فإن

ّ
ء من المحظورات و الن

كسّب بها علی اختلاف أجناسها، من سائر  فيه حرام محظ
ّ
ضّّف فيها و الت

ّ
جاسات محرّم الت

ّ
ور. و جميع الن

ورة«.  به و الاستشفاء به عند الضّ ّ ه لا بأس بشر
ّ
 أبوال الإبل خاصّة، فإن

ّ
هما، إلا  أنواع العذرة و الأبوال و غی 
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 «. 1كلّ محرّم من الأشیاء و نجس من الأعیان، حرام و أكل ثمنه حرام.  لغیر الله و

ي القسم الأول من المکاسب المحرّمة: 
و کذا صاحب الجواهر، حیث قال ف 

 «. 2الأول الأعیان النجسة ذاتاً كالخمر و الأنبذة المسكرة و الفقاع و غیرها من النجاسات »

ي و الشهید الصدر من عدم الدلیل   ق الخوني
ّ
: ما ذهب إلیه المحق ي

القول الثان 

هو  و  الأولیّة.  القاعدة  بعنوان  النجسة  الأعیان  المعاوضة علی  إثبات حرمة  علی 

ي ما خرج بالدلیل 
 ف 
ّ
ي حرمة المعاوضة بالجواز إلا

ي موارد الشک ف 
الحقّ. فیحکم ف 

ي الخمر. 
ي ف 
 الخاصّ کما سیأن 

المشهور لما تقتضیه القاعدة الأولیّة من حرمة المعاوضة علی و قد إستدل  

 الأعیان النجسة، بالأدلة الأربعة: الآیات و الروایات و الإجماع و العقل. 

 أما الآیات: 

ر» فمنها: 
ُ
أهج

َ
 ف
َ
جز  . 3« وَ الرُّ

و   الصّحاح  عن  جز« کما  »الر   
ّ
أن الجواهر:  ي 

ف  بها کما  الإستدلال  تقریر  و 

ي و هو المعاضي و إلی الظاهري  القاموس  
بمعت  »الخبیث«، و هو ینقسم إلی الباطت 

بقرینة  الظاهري  الخبیث  یفة بمعت   الشر الآیة  ي 
ف  جز  الر  و  النجسة.  الأعیان  و هو 

رْ السیاق، و هي قوله تعالی: » هِّ
َ
ط
َ
 ف
َ
ك
َ
 وَ ثِيٰاب

ّ
 المراد بالطهارة فيها، لیس إلا

ّ
«، حیث أن

 الطهارة الظاهریّة. 

یفة هو لزوم الإجتناب عن الأعیان النجسة، و  و علی   مفاد الآیة الشر
ّ
هذا، إن

اء و غی  ذلک.  ک جمیع التضّّفات فيه کالبیع و الشر  بی 
ّ
 لا یحصل الإجتناب عنها إلا

ي بقوله: » ق الخوني
ّ
ثم إنّ نسبة الهجر إلى الأعیان الخارجیة  و إستشکل علیه المحق

بخلا المجاز،  و  بالعنایة  إلّا  الحقیقة، و علیه لا تصحّ  نحو  فإنّها على  الأعمال،  إلى  نسبته  ف 

فالمراد من الآیة خصوص الهجر عن الأعمال القبیحة و الأفعال المحرمة، و لا تشمل الأعیان 

 
 . 589. المقنعة )للشيخ المفيد(؛ ص:  1

ائع الإ 2 ح شر ي شر
 . 8، ص:  22سلام؛ ج . جواهر الكلام ف 

 . 5. سورة المدثر: الآیة  3
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 «. 1. المحرّمة

لا   و  اللغة  ي 
ف  لا  یثبت،  لم  بالفعل  الحجر  ق 

ه
متعل إختصاص   

ّ
بأن یندفع  و 

، بالعی   الهجر  ق 
ه
یتعل  ما 

 
ا یفة: »  العرف، بل کثی  وْمِ   کالآیة الشر

َ
ق  
َّ
إِن  

ِّ
رَب ا 

َ
ي سُولُ  الرَّ الَ 

َ
ق وَ 

 
ً
ورا

ُ
ج
ْ
 مَه

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ا ال

َ
وا هذ

ُ
ذ
َ
خ
َّ
یفة: »ات  «، و کذا الآیة الشر

ً
مِيلا

َ
 ج
ً
را
ْ
ج
َ
مْ ه

ُ
رْه

ُ
ج
ْ
 وَ اه

َ
ون

ُ
ول
ُ
ق
َ
لی ما ي

َ
ْ ع «،  وَ اصْيِِ

ي روایة: »
 و کذا ف 

َّ
 إِن

َ
عْبَة

َ
ك
ْ
ِ  ال

ن 
ْ
أ
َ
 ت
َ
 لا
ً
ا
ْ شر
َ
قِيمُ ع

ُ
الَ ت

َ
ورٍ   ق

ُ
ج
ْ
سَ بِمَه

ْ
ي
َ
 ل
َ
بَيْت

ْ
 ال
َّ
ٌ إِن ثِير

َ
ك
َ
 ل
ً
ا
ْ شر
َ
« و غی  ذلک  2. ع

 .3من الإستعمالات 

یفة لا تدلّ علی وجوب الهجر عن الأعیان النجسة،  و کیف کان، فالآیة الشر
ي  
ه لا شک ف 

ّ
ي أوائل  و وجهه أن

 سورة المدثر ممّا نزلت ف 
ّ
ها أوّل ما الإسلام  أن

ّ
أو أن

ي ذلک    نزلت،
، و و ف 

 
    الزمان لم تکن أصول الدین بتمامها قد جعلت بعد

ٌ
لم يكن أحد

المفشّون  قال  فلذا  عیة.  الشر الأحکام  و  الفروع  عن   
 
فضلا صول، 

 
بالا  

 
فا
ه
من   4مكل

  
ّ
 المراد به الأصنام و الأوثان أو صنم خاص و قیل أن

ّ
ي تفسی  الرجز أن

الفریقی   ف 
ي قوله تعالی: »

 الثیاب ف 
ِّ
ه
َ
ط
َ
 ف
َ
ك
َ
« کنایة عن النساء و الطهارة کنایة عن الطهارة رْ وَ ثِيٰاب

ک.   عن الشر

ي الأعیان النجسة، حت   
و بالنظر إلی هذه القرائن نقول: لا ظهور ل »الرجز« ف 

ک جمیع  یقال: الآیة تدلّ علی وجوب الإجتناب و الهجر عن الأعیان النجسة بی 
 التضّّفات. 

سُولَ  »  و منها:   الرَّ
َ
بِعُون

َّ
ت
َ
 ي
َ
ذِين

َّ
مْ  ال

ُ
مُرُه

ْ
أ
َ
جِيلِ ي

ْ
ن ِ
ْ
وْرَاةِ وَ الإ

َّ
ِ  الت

 
مْ ف

ُ
ه
َ
د
ْ
 عِن

ً
وبا
ُ
ت
ْ
 مَك

ُ
ه
َ
ون
ُ
جِد

َ
ذِي ي

َّ
َّ ال  

مِّ
ُ ْ
َّ الأ بِِ 

َّ
الن

عُ 
َ
ض
َ
 وَ ي

َ
بَائِث

َ
خ
ْ
يْهِمُ ال

َ
ل
َ
مُ ع رِّ

َ
ح
ُ
بَاتِ وَ ي يِّ

َّ
مُ الط

ُ
ه
َ
حِلُّ ل

ُ
رِ وَ ي

َ
ك
ْ
مُن
ْ
نِ ال

َ
مْ ع

ُ
اه
َ
ه
ْ
ن
َ
مَعْرُوفِ وَ ي

ْ
مْ   بِال

ُ
ه مْ إِصَْْ

ُ
ه
ْ
ن
َ
لَ   ع

َ
لا
ْ
غ
َ ْ
وَ الأ

 
 : 130، ص:  1. مصباح الفقاهة )المكاسب(؛ ج 1

ي )ط  2
نْ  300، ص:  4الإسلامية(؛ ج   -. الكاف   ع 

 
ان و 

ْ
ف نْ ص  ارِ ع  ب  ج 

ْ
بْد  ال

د  بْنِ ع  م 
ح  نْ م  رِيُّ ع  ع 

ْ
ش
 ْ
ٍّ الأ ي لی 

و ع  ب 
 
: »أ

نِ بْنِ   حْم  بْد  الر 
ل  ع 

 
لا ه 

ْ
 ال
 
يْت

 
أ ا ر 
 
ذ  إ 
ال 
 
ع  ق

 
صْن

 
يْف  أ

 
ك
 
ار  ف و  ج 

ْ
 ال
 
رِيد

 
ي أ
ن     ع إ 

 
بْد  اللّ

ي ع  ن  
 
 لأ 
 
ت
ْ
ل
 
: ق ال 

 
اجِ ق ج  ح 

ْ
ل   ال

 
لا  ه 

  
 
ت
ْ
ل
 
خ
 
د ا 
 
ذ إ   

ع 
 
صْن

 
أ يْف  

 
 ك
 
ه
 
ل  
 
ت
ْ
ل
 
ق
 
ف  
 
ج ح 

ْ
ال ب  ا 

ه 
ْ
ن م  حْرِمْ 

 
أ
 
ف ة  

 
ان عْر  ج 

ْ
ال  

 
لی إ  جْ 

ر 
ْ
اخ
 
ف ة  

ج  ح 
ْ
ال ي  وْم   ذ 

ي   
 
لی إ   

يم  ق 
 
أ  
 
ة
 
ك م 

 
 
 ل
 
يْت ب 

ْ
 ال
 
ن  إ 

ٌ ی  ث 
 
ك
 
 ل
 
ا
ْ شر  ع 

 
ن  إ 

 
ة عْب 

 
ك
ْ
ي ال  

ن 
ْ
أ
 
 ت
 
 لا
 
ا
ْ شر يم  ع  ق 

 
ال  ت

 
يْت  ق ب 

ْ
ال  ب 

وف 
 
ط
 
 أ
 
ة  لا

وِي  ْ
ورٍ...«. الی   هْج   ب م 

 يْس 

ي الأخبار:  3
مٍ . کما ورد ف  سْل 

م   ل 
لُّ ح 

 ي 
 
«، »لا

 
يك خ 

 
 أ
 
ان جْر   ه 

 و 
 
اك ي  ةٍ.«، »  »إ 

 
ث
 
لا
 
 ث
 
وْق

 
اه  ف

 
خ
 
ر  أ هْج   ي 

ْ
ن
 
جُلِ  أ عَنِ الرَّ

ق  
َ

لا
َ
ِ ط

ْ
ير
َ
 مِنْ غ

ُ
ه
َ
ت
َ
هْجُرُ امْرَأ ى/من غی  جرم  يَ ر 

 
جْر  الك

 
ي الأشعار العربیّة: ک »ليت الحبيب  الهاجري ه

«. کذا ف 
،» آیم/که  و الأشعار الفارسیّة:)هر شب ز دست هجرش چندان به یا رب    - الهاجری-واصلی صلة الضت 

 از دست یا رب من یا رب به یا رب آید،( الخاقان  

، الجامع لأحكام القرآن؛  153:  10. مجمع البيان؛ 385ص 5، و مجمع البيان؛ ج724ص  2التبيان؛ ج  . 4
19 :66 . 
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ُ
زِلَ مَعَه

ْ
ن
ُ
ذِي أ

َّ
ورَ ال

ُّ
بَعُوا الن

َّ
 وَ ات

ُ
وه صََُ

َ
 وَ ن

ُ
رُوه

َّ
ز
َ
وا بِهِ وَ ع

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
ال
َ
يْهِمْ ف

َ
ل
َ
 ع

ْ
ت
َ
ان
َ
ِ  ك
ب 
َّ
.  ال

َ
ون

ُ
لِح

ْ
مُف
ْ
مُ ال

ُ
 ه

َ
ولئِك

ُ
 . 1« أ

ي المنته
مة ف 

ّ
  2تقریر الإستدلال بها کما یستفاد من العلا

ّ
ي ، أن یقال: إن  النت 

 الأحکام الخمسة لا  
ّ
یحرّم الخبائث، و أظهر مصادیقها الأعیان النجسة، و حیث أن

ي هذه 
 هو التضّّف ف 

 
یفة حقیقة ي الآیة الشر

ق التحریم ف 
ه
قها بالأعیان فمتعل

ه
یمکن تعل

العموم،  یفید  ممّا  ق 
ه
المتعل حذف   

ّ
لأن العموم  یفید  فيها  ذکره  عدم  و  الأشیاء، 

ق الحرمة فيها ج
ه
اء و غی  ذلک. فمتعل  میع التضّّفات کالأکل و الإقتناء و البیع و الشر

قی   بوجوه: 
ّ
 و قد إستشکل فيه جماعة من المحق

ي   الأولی: 
    3ما أورد علیه السیّد الخمیت 

ّ
ي مقام إنشاء تحريم  من أن

الآية ليست ف 

ي   عليه و آلهالخبائث، بل بصدد الإخبار عن أوصاف النت 
ه
 اللّ

ه
ه    صلی

ّ
حِلُّ  »و ما یصنعه من أن

ُ
ي

 
َ
بَائِث

َ
خ
ْ
ال يْهِمُ 

َ
ل
َ
مُ ع رِّ

َ
ح
ُ
بَاتِ وَ ي يِّ

َّ
مُ الط

ُ
ه
َ
هل

ّ
 و يحرّم كلّ ما كان   «، بمعت  أن

 
يحلّ كلّ ما كان طيّبا

 
 . 157. سورة الأعراف: الآیة  1

ي تحقيق المذهب؛ ج 2
ه مستخبث فيدخل تحت  164، ص: 3. منته المطلب ف 

ّ
قوله تعالی »و   :»و لأن

ضّّف«. 
ّ
حريم يتناول جميع أنواع الت

ّ
« و الت

 
ث بٰائ 

 
خ
ْ
م  ال يْه 

 
ل م  ع  ر  ح   ي 

ج 3 (؛  ي
الخميت  )للإمام  المحرمة  المكاسب  ص:  1.  الخبائث 51،  تحريم  آية  منه:  »و   :  

ّ
أن بتقريب   ،

ي 
السر بذات  قت 

ه
تعل إذا  الحرمة   

ّ
أن و  الخبيثات  من  المتنجّسات  و  حر النجاسات  تفيد  مطلق  ء،  مة 

عوى، و هي أنسب لها. و يظهر النظر فيه بعد ذكر الآية الكريمة،  
ّ
ّ علی الد ي

ق بها مبت 
ه
 التعل

ّ
الانتفاعات، لأن

هٰا  ب 
 
ت
ْ
ك
 
أ س 
 
ع    -أي الرحمة  -قال تعالی ف ب 

 
ت ين  ي  ذ 

 
 ال
 
ون

 
ن م 
ْ
ؤ ا ي 

ٰ
ن آيٰات  مْ ب 

 
ين  ه ذ 

 
 و  ال

 
اة
ٰ
ك  الز 

 
ون
 
ت
ْ
ؤ  و  ي 

 
ون

 
ق
 
ت ين  ي  ذ 

 
ل   ل 

 
ون

ا  ب  مْ 
 
ه ر  م 

ْ
أ ي  يل   ج 

ْ
ن  
ْ
الإ وْرٰاة  و  

 
الت ي   

مْ ف 
 
ه
 
د
ْ
ن  ع 

 
وبا
 
ت
ْ
ك  م 

 
ه
 
ون
 
د ج 

ي  ي  ذ 
 
ال ي  

م 
 ْ
ي  الأ ت  

 
الن ول   س  نِ  الر  مْ ع 

 
هٰاه

ْ
ن ي  وف  و   عْر 

م 
ْ
ل

 مبت  الا 
ّ
. فإن

 
ث بٰائ 

 
خ
ْ
م  ال يْه 

 
ل م  ع  ر  ح  بٰات  و  ي 

ي 
 
م  الط ه 

 
لُّ ل ح 

رِ و  ي 
 
ك
ْ
ن م 
ْ
ق الحرمة علی  ال

ه
ستدلال، علی دعوى تعل

 الآية ليست بصدد بيان تحريم الخبائث، بل بصدد الإخبار عن أوصاف  
ّ
عنوان الخبيثات. و أنت خبی  بأن

 عليه و آله و  
ه
 اللّ

ه
ّ صلی ي  النت 

ّ
ه يأمرهم بالمعروف. و ليس المراد أن

ّ
م بأن

ه
 عليه و آله و سل

ه
 اللّ

ه
ي صلی النت 

م يحرّم عنوان الخبائ
ه
ه يحلّ كلّ ما كان  سل

ّ
ث أو ذاتها، و يحلّ عنوان الطيّبات أو ذاتها، بل بصدد بيان أن

ب الخمر، و   به، فإذا نه عن شر طيّبا، و يحرّم كلّ ما كان خبيثا، بالحمل الشائع، و لو بالنهي عن أكله و شر
ه حرّم الخبائث. فلا دلالة للآية علی

ّ
ير، و هكذا، يصدق أن  تحريم عنوان الخبائث،  أكل الميتة، و لحم الخی  

م   
 
ك
 
ل  ل ح 

 
لْ أ

 
مْ ق ه 

 
ل  ل ح 

 
ا أ  مٰا ذٰ

 
ك
 
ون
 
ل
 
سْئ  الاستدلال بمفهوم قوله تعالی ي 

ّ
و هو ظاهر. و من ذلك يظهر أن

  
ّ
أن ائع، لا 

ّ
الش بالحمل  ية ما كان طيّبا، 

ه
الطيّبات، حل ية 

ه
 المراد من حل

ّ
، فإن ي

، ليس علی ما ينبغ 
 
بٰات ي 

 
الط

 
ه
ية متعل

ه
 الحلال  الحل

ّ
 هذا جمع للتعبی  عمّا هو حلال، لا أن

ّ
قة بعنوان الطيّب أو ذاته. و إن شئت قلت: إن

ي 
ي   ف 

يعة شر ي الشر
ء واحد هو عنوان الخبيث المقابل له. هذا، مضافا  ء واحد هو عنوان الطيّب، و الحرام شر

 الظاهر
ّ
ي الإشارة إل  -بقرينة صدرها و ذيلها   - إلی أن

ية الأكل، كما تأن 
ه
 المفهومحل

ّ
لم   -علی فرضه -يه. مع أن

يحلّ لكم غی  الطيّبات، لا حرّم عليكم الخبائث، فلا ينتج لما نحن بصدده. مضافا إلی إمكان إنكار المفهوم، 
 و لو كان بصدد التحديد.«. 
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ي الخارج من 
 عنوان الخبیث فيها عنوان مشی  إلی ما هو ف 

ّ
 و بعبارة أخری أن

 
خبيثا

ب الخمر و أكل   ه الخبائث. فإذا نه عن شر
ّ
ير و هكذا، يصدق أن الميتة و لحم الخی  

ه
ّ
أن  عليه و آلهحرّم الخبائث، لا 

ه
 اللّ

ه
يحلّ عنوان الطيّبات و يحرّم عنوان الخبائث   صلی

 الآية تدلّ بإطلاقها علی تحريم عنوان الخبائث. 
ّ
 حت  یقال أن

ي الدراسات 
یفة و إن لم تکن   1یندفع بما ناقش علیه تلمیذه ف   الآیة الشر

ّ
من أن

ي مقام الإنشاء،  
  ف 

ّ
 أن

ّ
ّع الحرمة علی عنوان الخبائث، إلا ي الآية و لم تشر

»الخبائث« ف 

الآیة  من  الظاهر  و  المشهور،  العموم علی  یفید  م و هو 
ّ
باللا  

ه
یفة جمع محلی الشر

و   العنوان،  هذا  مصاديق  من  ما هو  الحرمة علی كلّ  عن جعل  الإخبار  بعمومها، 

ق تفی
ه
د العموم« تدلّ علی حرمة جمیع التضّّفات  بضمیمة قاعدة »حذف المتعل

ي مصادیق الخبیث. و رفع الید عن هذا الظهور، یحتاج إلی الدلیل. 
 ف 

الأعظم  الثانیة:  الشیخ  علیه  أورد  قوله:   2ما  ي 
ف  المحذوف   

ّ
يْهِمُ  »  بأن

َ
ل
َ
ع مُ  رِّ

َ
ح
ُ
ي

 
َ
بَائِث

َ
خ
ْ
المقابلة و هي قوله  «، لیس جمیع التضّّفات، بل المحذوف الأکل، بقرینة  ال

بَاتِ تعالی: » يِّ
َّ
مُ الط

ُ
ه
َ
حِلُّ ل

ُ
 «. فالآیة لا ترتبط بالمقام. ي

ي  
ق الخوني ف 

ّ
ق الحرمة و    3مصباح الفقاهه و قد أجاب عنه المحق

ه
 متعل

ّ
بأن

الحلیّة فيهما محذوفٌ و حذفه تفید العموم و الإطلاق فظهورهما من هذه الجهة  

 السواء، و لا ترفع الید ع
ّ
 بالدلیل. علی حد

ّ
 نه إلا

 
المحرمة؛ ج1 المكاسب  ي 

:»و ناقش الأستاذ الإمام »ره« علی الاستدلال بآية  227، ص:  1. دراسات ف 

 باللام، و مفاده العموم.  الخبائث  
ه

 الخبائث جمع محلی
ّ
بما محصّله....أقول: يمكن أن يناقش عليه بأن

 علی هذا العنوان العام بجعل واحد،  
ّ
ّع الحرمة قط ي مقام إنشاء الحرمة و لم تشر

 
فالجملة و إن لم يكن ف

ي    ع الحرمة علی كلّ ما هو من مصاديق الخبيث عرفا أو   عا. فإذا ثبت خباثة  لكنها بعمومها تحكیي عن تشر شر
ي 
ي ظرفه،«. شر

ي    ع الحرمة عليه ف   ء أو فعل بحكم العرف فلا محالة تدلّ الآية علی تشر

ي  22، ص:  1القديمة(؛ ج   -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط  .  2
: »..دعوى أن تحريم الخبائث ف 

 يشمل تحريم بيعها. ... و 
 
ث بٰائ 

 
خ
ْ
م  ال يْه 

 
ل م  ع  ر  ح  يرد علیه أن المراد بقرينة مقابلته لقوله تعالی    قوله تعالی و  ي 

بٰات  الأكل لا مطلق الانتفاع.«. 
ي 
 
م  الط ه 

 
لُّ ل ح 

 ي 

( بناء علی  131، ص:  1. مصباح الفقاهة )المكاسب(؛ ج 3
 
ث بٰائ 

 
خ
ْ
م  ال يْه 

 
ل م  ع  ر  ح  : »و منها قوله تعالی: )و  ي 

ي 
الآية لم يقيد بجهة خاصة فهي تدل علی عموم    صدق الخبائث علی المتنجسات و حيث إن التحريم ف 

تحريم الانتفاع بالمتنجسات. و أجاب عنها المصنف بأن المراد من التحريم خصوص حرمة الأكل بقرينة  
مقابلته بحلية الطيبات. و فيه أن مقتض  الإطلاق هو حرمة الانتفاع بالخبائث مطلقا، فتدل علی حرمة  

 الانتفاع بالمتنجس كذلك....«. 
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ي   الثالثة:  الخوني ق 
ّ
المحق علیه  إستشکل  یصدق علی   1ثمّ  الخبائث کما   

ّ
بأن

یفة    الأفعال مثل الآیة الشر
َ
بَائِث

َ
خ
ْ
عْمَلُ ال

َ
 ت
ْ
ت
َ
ان
َ
ِ  ك
ب 
َّ
ةِ ال

َ
رْي
َ
ق
ْ
 ال
َ
 مِن

ُ
اه
َ
يْن
َّ
ج
َ
« کذلک یصدق علی  وَ ن

یفة » ُ لِيَ الأعیان و الأشخاص مثل الآیة الشر
َّ
 اللّ

َ
ان
َ
 مَا ك

مِير َ
َ
 ي
ب َّ
َ
يْهِ ح

َ
ل
َ
مْ ع

ُ
ت
ْ
ن
َ
أ مَا   

َ
لی
َ
مِنِتر َ ع

ْ
مُؤ

ْ
ال رَ 

َ
ذ

بِ  يِّ
َّ
 الط

َ
 مِن

َ
بِيث

َ
خ
ْ
: »ال

ّ
ي اللغة من أن

زْق «، و هذا موافق لما هو ف  الخَبیِثُ: ضِدُّ الطَّیِّبِ من الرِّ

یفة »2؛ و الولدِ و الناسِ  ي الآیة الشر
مُ  «. و لکنّ المراد به ف  رِّ

َ
ح
ُ
 ي

َ
بَائِث

َ
خ
ْ
يْهِمُ ال

َ
ل
َ
ما هو  ع

ّ
«، إن

 الفعل الخبیث، لا الأعیان. 

ي ما إذا کان المراد به 
ام بالتقدیر ف   علیه، و لعلّ دلیله الإلی  

 
و هو لم یذکر دلیلا

 و هو خلاف الظاهر، بخلاف ما إذا کان المراد به الأفعال. الأعیان، 

ق  
ه
الحرمة فيها بالأعیان و لکنّ هذا لیس بواردٍ علیه، إذ یمکن أن یقال بتعل

« تعالی:  لقوله  المقابلة  بقرینة  بَات الخبیثة  یِّ
َّ
الط مُ 

ُ
ه
َ
ل حِلُّ 

ُ
المراد ی  

ّ
أن ي 

ف   
ه
شک لا  و   ،»

ها.  ي تفسی 
 بالطیّبات فيها، هو الأعیان الطیّبة کما جاء ف 

 دلالتها علی حرمة المعاوضة علی الأعیان النجسة   و الرابعة: 
ّ
أن نقول بأن

ف علی ثبوت قاعد
ّ
ها تتوق

ّ
ق یفید العموم« و تدور مدارها، مع أن

ه
ة »حذف المتعل

 غی  ثابتة. 

ي المباحث 
ي موارد عدیدة ف 

توضیح ذلک: و قد تمسّک مشهور الأصولیّی   ف 
ي تشّبت من علوم  

ق یفید العموم« الت 
ه
الفقهیّة و الأصولیّة بقاعدة »حذف المتعل

وا علیها بالظاهر الع
ه
 المولی إذا أراد  البلاغة إلی علم الأصول، و استدل

ّ
، بمعت  أن ي

رف 
أراد   ه 

ّ
بأن یحکم  ي 

العرف  الظاهر  به،  الحکم  ق 
ه
یتعل لم  و  ي کلامه 

ف  یذکره  لم  و   
 
قیدا

ي مثل: »
ق النه ف 

ه
الفِضَّة العموم، کما قیل حذف متعل وَ  الذَّهَبِ  آنیَِةِ  « 3نهََی عَن 

الفضة و  الذهب  ي 
ف  التضّّفات  عن جمیع  نه  ه 

ّ
أن بمعت   العموم،  و    یفید  کبیعه 

 
ي الآية إنما هو  131، ص:  1. مصباح الفقاهة )المكاسب(؛ ج 1

: »...و الحق أن يقال: إن متعلق التحريم ف 

من   أريد  إذا  يقال:  لا  الأعيان.  لانه من  فالمتنجس خارج عن مدلولها  القبيح،  الفعل  و  الخبيث  العمل 
ام بالتقدير، و هو خلاف الظاهر من الآية.   فإنه يقال: إنما يلزم ذلك إذا  الخبيث العمل القبيح وجب الالی  

ي مبحث بيع الأبوال صحة إطلاقه عليه بدون  
لم يكن الخبيث بنفسه بمعت  العمل القبيح، و قد أثبتنا ف 

المراد من   فإن   .)
 
ث بٰائ 

 
خ
ْ
ال ل   عْم 

 
ت  
ْ
ت
 
ان
ٰ
ي ك  
ت 
 
ال ة  

رْي 
 
ق
ْ
ال ن   م   

اه 
ٰ
يْن ج 

 
ن )و   عناية، و خصوصا بقرينة قوله تعالی: 

 اللواط«.  الخبائث فيها 

 . 141، ص:  2. لسان العرب؛ ج 2

ي )ط 3
 . 267، ص: 6الإسلامية(؛ ج  -. الكاف 
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به بهما.  ائه و إقتنائه و کذا أکله و شر  شر

موارد حذفه   ي 
ف  ق 

ه
المتعل یتعی ّ   بل  بکلیّتها،  القاعدة  لهذه  أساس  لا  لکنّ  و 

  ، ي البی  
بقرائن أخری کمناسبة الحکم و الموضوع و نحوها، و إن لم تکن قرینة ف 

 .
 
ن و عند عدم وجوده، یصی  الکلام مجملا

ّ
 یؤخذ بالقدر المتیق

قل و إن  الحکمة  مات 
ّ
مقد جریان  عن  أخری  عبارة  القاعدة  هذه   

ّ
أن ت: 

ي مقام البیان و لم یقیّد الحکم بقید، نستکشف  
 المولی إذا کان ف 

ّ
مستفادة منها، بأن

 لزم علیه بیانه، و هذا هو التمسّک 
ّ
من ذلک شیان الحکم إلی جمیع التضّّفات، و إلا

مات الحکمة. 
ّ
 بالإطلاق و مقد

بینهما   
ّ
أن مات    قلت: 

ّ
مقد و  بالإطلاق  التمسّک  موارد  ي 

ف   
ّ
لإن  ،

ٌ
فارق فرق 

م 
ه
 من وجود لفظ مطلق دالّ علی الشمول، فیقال إذا کان مقصود المتکل

ّ
الحکمة لابد

ء فالمراد به الإطلاق.   أن یقیّده و إذا لم یقیّده بسر
ّ
 منه المضیّق و المقیّد، فلابد

ي موارد التمسّک بالقاعدة، لم یکن لفظ م
ي البی   حت  یتمسّک و أمّا ف 

طلق ف 
ق الحکم 

ه
، أحدهما: کلّ ما یمکن أن یتعل بإطلاقه، بل الأمر هنا دائر بی   المحذوفی  

تعیی      علی 
دلیل  لا  و   .

 
مثلا ق خاص کالأکل 

ه
متعل الآخر:  و  التضّّفات،  به کجمیع 

أحدهما بدعوی عدم ذکر الآخر. بعبارة أخری: کما یمکن إرادة العموم بدعوی عدم 
خاص، کذلک یمکن إرادة الخاص بدعوی عدم ذکر العامّ، و کلاهما ممکن. ذکر ال

ی من اللفظ.  مات الحکمة و إطلاق الناشر
ّ
 و هذا غی  التمسّک بمقد

ق یفید العموم« غی  مقبولة عندنا، و 
ه
 قاعدة »حذف المتعل

ّ
و الحاصل: أن

با یعی ّ   المحذوف  بل  ق، 
ه
المتعل ذکر  عدم  عند  العموم  إرادة  علی  دلیل  لقرائن لا 

 1المحفوفة. 

یفة » ي الآیة الشر
ق المحذوف ف 

ه
المتعل  

ّ
أن يْهِمُ فنقول 

َ
ل
َ
ع مُ  رِّ

َ
ح
ُ
ي وَ  بَات  یِّ

َّ
الط مُ 

ُ
ه
َ
ل حِلُّ 

ُ
ی

 
َ
بَائِث

َ
خ
ْ
حِلُّ  «، هو التضّّف الخاص أي: »الأکل«، إمّا بقرینة المقابلة لقوله تعالی: »ال

ُ
ی

 
ي  .  1

 من الشهید الصدر ف 
 
ي مجلس درسه: »هذا ما وصلنا إلیه قبل أن نقرأ کلاما

بحوث  قال شیخنا الاستاذ ف 
ح العروه ج   ي كون حذف المتعلق ملاكا للإطلاق فإن    180ص   1ف  شر

 ف 
 
حیث قال: »إن هناك بحثا كليا

ي كثی  من موا 
رد حذف المتعلق استظهار  هذا كلام مشهور لا أساس له، و إنما ادعاه جماعة، لأنهم يرون ف 

ي الحقيقة  
الإطلاق عرفا، فخيل لهم أن منشأ ذلك هو كون حذف المتعلق ملاكا للإطلاق، مع أن منشأه ف 

قرينية الارتكاز بمناسبات الحكم و الموضوع علی ما هو المحذوف.«. و کذا یظهر ذلک من کلمات السیّد  
یزی.  ق التی 

ّ
ي و المحق

 الخمیت 
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بَات یِّ
َّ
مُ الط

ُ
ه
َ
ن. ل

ّ
فلا دلالة لها علی حرمة جمیع التضّّفات   1« و إمّا بکونه القدر المتیق

ي الأعیان النجسة. 
 ف 

منها:   »  و 
َ
يْط

َّ
الش مَلِ 

َ
ع  
ْ
مِن سٌ 

ْ
رِج مُ 

َ
لا
ْ
ز
َ ْ
الأ وَ   

ُ
صَاب

ْ
ن
َ ْ
الأ وَ  شُِ 

ْ
مَي
ْ
ال وَ  مْرُ 

َ
خ
ْ
ال مَا 

َّ
إِن وا 

ُ
آمَن  

َ
ذِين

َّ
ال ا 

َ
ه
ُّ
ي
َ
أ ا 
َ
انِ  ي

 
َ
ون

ُ
لِح

ْ
ف
ُ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل
َ
 ل
ُ
نِبُوه

َ
ت
ْ
اج
َ
 «. ف

ي التذکرة   و قد إستدل به جماعة
مة ف 

ّ
ي الشائر   2کالعلا

علی   3و إبن إدریس ف 
 موضوع وجوب الإجتناب المستفاد 

ّ
حرمة التکسّب بالأعیان النجسة، بقریب أن

الموارد   هذه  و  الأزلام،  و  الأنصاب  و  المیش  و  الخمر  هو  فیها،  الأمر  من صیغة 
، و حکم الإجتناب متفرّع علی هذا الموضوع  

 
ي کونها رجسا

کة ف  ي الرجس، مشی 
أعت 

ي ما بعده، فالآیة تدلّ علی وجوب  
ي سببیّة ما قبله ف 

بمقتض  الفاء التفری    ع الظاهر ف 
 کلّ رجسٍ یجب الإجتناب عنه. 

ّ
 الإجتناب عن الرجس و أن

ک جمیع التضّّفات فیها، منها البیع و    بی 
ّ
 إلا
 
ق عرفا

ّ
و الإجتناب عنه لا یتحق

اء.   الشر

ي  الخوني ق 
ّ
المحق أستشکل علیه  الرجس   4و قد  تارة یطلق علی  الرّجس   

ّ
بأن

هما من الأعیان النجسة، و أخری: یطلق علی الرجس  الظاهري کالدم و المیتة و غی 

 
ق یفید العموم، علی تقدیر صحّته، فیما إذا لم یکن قرینة علی  فالتمسّک  . المقرر:  1

ه
بقاعدة حذف المتعل

 المستفاد من  
ّ
، فلا یمکن القول بأن ي البی  

الآية، حرمة النظر إلی الامور المذكورة فيها بدعوی المحذوف ف 
ق بالامّهات و البنات، و لا  

ِّ
ي التحريم المتعل

ق یفید العموم؛ و کذا ف 
ه
 المحذوف  أن حذف المتعل

ّ
یخف  أن

 هو النکاح. 

... ذهب إليه علماؤنا أجمع  : الخمر نجسة 20: »مسألة  64، ص:  1الحديثة(؛ ج   -. تذكرة الفقهاء )ط  2

م  رِجْسٌ و 
ٰ
لا
ْ
ز
 ْ
صٰاب  و  الأ

ْ
ن
 ْ
يْش   و  الأ م 

ْ
مْر  و  ال

 
خ
ْ
ا ال م 

 
ن ي عقيل، و قول لقوله تعالی إ   ابن بابويه، و ابن أن 

ّ
الرجس    إلا

 النجس، و لأن ما حرم علی الإطلاق كان نجسا كالدم و البول.«.  لغة: 

يْش    472، ص:  3. الشائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج 3 م 
ْ
مْر  و  ال

 
خ
ْ
ا ال م 

 
ن وا إ 

 
ن ين  آم  ذ 

 
ا ال ه  يُّ

 
: »و قال تعالی »يٰا أ

« الی آخ ان 
ٰ
يْط

 
ل  الش

م  نْ ع  م  رِجْسٌ م 
ٰ
لا
ْ
ز
 ْ
صٰاب  و  الأ

ْ
ن
 ْ
. و فيهما أدلة... ثم قال فاجتنبوه، فأمر  و  الأ ر الآيتی  

ي الوجوب.«. 
 باجتنابه، و الأمر عندنا يقتض 

ي الآية لا يراد منه القذارة الظاهرية  129، ص:  1. مصباح الفقاهة )المكاسب(، ج 4
: أن الرجس ف  ي

:»الثان 

ب أيضا.  المتنجسة  الأعيان  شموله  أو  النجسة،  بالأعيان  اختصاصه  ي 
ف  ينازع  القذارة  لكَي  منه  المراد  ل 

ي الآية، سواء كانت قدرة بالقذارة الحسية أيضا أم لم  
ي الأمور المذكورة ف 

المعنوية: أى الحسة الموجودة ف 
تكن، و الذي يدل علی ذلك من الآية إطلاق الرجس علی الميش و الأنصاب و الأزلام، فان من البديهي أن  

اللغة علی ما يشمل القذارة  قذارة هذه الأشياء ليست ظاهرية، و لا شبهة   ي 
ي صحة إطلاق الرجس ف 

ف 
ي يعی  عنها 

الباطنية أيضا، و عليه فالآية إنما تدل علی وجوب الاجتناب عن كل قذر بالقذارة الباطنية الت 
ي لغة الفرس بلفظ )پليد( فتكون المتنجسات خارجة عنها جزما«. 

 ف 
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ي 
هما ممّا یصنع من غی  الرجس. و الرجس ف  ي کألات القمار و الأصنام و غی 

الباطت 
ي بقرینة کون المیش و الأنصاب و الأزلام  

یفة بمعت  الرجس الباطت  من الآیة الشر
الأعیان  حکم  بیان  مقام  ي 

ف  لیست  یفة  الشر الآیة   
ّ
أن النتیجة  و   . ي

الباطت  الرجس 
 النجسة. 

ه لا بأس بأن یراد من الرجس، ما یعمّ الرجس 
ّ
و لکن هذا الأشکال غی  واردٍ: لأن

ه من  
ّ
، مع أن

 
یفة مذکور أیضا ي الآیة الشر

 الخمر ف 
ّ
ي و الظاهري، و شاهده أن

الباطت 
 
 
 . الرجس الظاهري جزما

 حکم الإجتناب لا یتفرّع  
ّ
یفة أن یقال: أن  الإستلال بالآیة الشر

ّ
ي رد

و الصحیح ف 
 هذه الموارد »

ّ
انِ علی الرجس بما هو رجسٌ، بل هو متفرّع علی أن

َ
يْط

َّ
مَلِ الش

َ
 ع
ْ
سٌ مِن

ْ
«،  رِج

ن«   من عمله، لقضية »م 
ٌ ی  الخمر و المیش و الأنصاب و الأزلام رجسٌ ناشر

ّ
ي أن

بمعت 
شوِیّة

 
 . الن

ب الخمر و اللعب بآلات القمار   فالرجس تارة: ینشأ من عمل الشیطان، کشر
م 
ّ
و عبادة الأصنام و الإستقسام بالأزلام. و أخری: لا ینشأ منه کالبول و المیتة و الد

یر و غی  ذلک من الأعیان النجسة.   
 و الخمر و لحم الخی 

ت علی ح
ه
ت الآیة علی حرمة المعاوضة، لدل

ه
رمة المعاوضة و علی هذا، لو دل

ه ممّا   من عمل الشیطان، فالآیة ساکتة عن حکم غی 
 
علی الرجس الذي یکون ناشئا

 لم ینشأ من عمله کالأعیان النجسة. 

یفة، هو کون الإجتناب عن کلّ مورد من   الظاهر من الآیة الشر
ّ
 إلی أن

 
مضافا

 الإجتناب عن ا
ّ
ء هذه الموارد بحسبه و المرجع فيه إلی تشخیص العرف. فإن لسر

جمیع  عن  الإجتناب  بمعت   لا  ء،  السر ذلک  یناسب  عمّا  بالإجتناب  یکون  ما 
ّ
إن

اء و نحوه. فالإجتناب عن الخمر بمعت  الإجتناب عن  التضّّفات فیها کالبیع و الشر
هکذا.   و  بها  اللعب  عن  الإجتناب  بمعت   القمار  آلات  عن  الإجتناب  و  به  شر

ءٍ بمعت  الإجتناب عمّ  ب منه. فالإجتناب عن کلّ شر
ّ
ق  ا یی 

ه لا دلالة لها علی حرمة المعاوضة علی الأعیان النجسة. 
ّ
 و الحاصل: أن

 وَ »  و منها: 
ُ
ة
َ
نِق
َ
خ
ْ
مُن
ْ
ِ بِهِ وَ ال

َّ
ِ اللّ

ْ
ير
َ
هِلَّ لِغ

ُ
يرِ وَ مَا أ ِ

خِي ْ 
ْ
مُ ال

ْ
ح
َ
مُ وَ ل

َّ
 وَ الد

ُ
ة
َ
مَيْت

ْ
مُ ال

ُ
يْك
َ
ل
َ
 ع

ْ
مَت رِّ

ُ
    ح

ُ
ة
َ
وذ
ُ
مَوْق

ْ
ال

 وَ ال
ُ
ة
َ
ي
ِّ
د َ
َ مُي 
ْ
مِ وَ ال

َ
لا
ْ
ز
َ ْ
سِمُوا بِالأ

ْ
ق
َ
سْت

َ
 ت
ْ
ن
َ
صُبِ وَ أ

ُّ
 الن

َ
لی
َ
 ع
َ
بِح
ُ
مْ وَ مَا ذ

ُ
يْت
َّ
ك
َ
 مَا ذ

َّ
بُعُ إِلا لَ السَّ

َ
ك
َ
 وَ مَا أ

ُ
ة
َ
طِيح

َّ
   ن

ٌ
مْ فِسْق

ُ
 «. ذلِك
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من جملة أدلة حرمة المعاوضة علی الأعیان   1و قد ذکرها بعض المعاضین
 مطلقٌ یتمسّک ب

ٌ
ها لم یکن فیه لفظ

ّ
إطلاقه، بخلاف الآیات السابقة، النجسة، مع أن

ي الثالثة لفظة 
ي الثانیة لفظة »الخبائث« و ف 

ي الآیة الأولی لفظة »رجز« و ف 
فهي ف 

 »رجس«. 

ها 
ّ
قت بالأعیان، مع أن

ه
 الحرمة فیها تعل

ّ
و تقریب الإستدلال به هو أن یقال: أن

ر بمقتض   
ّ
 من التقدیر، و المقد

ّ
ق بها، فلابد

ه
ق لا یمکن أن تتعل

ه
إفادة حذف المتعل
اء، هذا من جانب.   للعموم، هو جمیع التضّّفات بهذه الأشیاء و منها البیع و الشر

 لها خصوصیّة  
ّ
 أن

ّ
قت فیها بموارد خاصة، إلا

ه
 الحرمة تعل

ّ
و من جانب آخر، أن

ي 
کة و هي کونها من الأعیان النجسة، و هذا العنوان العامّ موضوع الحرمة ف  مشی 

ي الأعیان النجسة. الحقیقة، فالآیة 
 تدلّ علی حرمة جمیع التضّّفات ف 

ق یفید العموم« غی  مقبول عندنا.  
ه
 قاعدة »حذف المتعل

ّ
: أن

 
و یرد علیه أولا

قه  
ه
ق ما یتناسب تعل

ه
ق الحرمة جمیع التضّّفات، بل المتعل

ه
 متعل

ّ
فلا یستفاد منها أن

لا   :
 
ثانیا الخمر.  ب  و شر المیتة  ، کأکل 

 
عرفا منها  واحد  أو    بکلّ  القیاس  غی    

دلیل 
ي 
الإستحسان علی تعمیم الموضوع من هذه الموارد إلی الأعیان النجسة ، فلعلّ ف 

 هذه الموارد خصوصیّة إقتضت حرمتها. 

: و أمّا الروایات:   فهي کما تلیي

 : وَ أما وجوهُ الحرام من البَیع  روایة تحف العقول المتقدمة: »  الروایة الأولی 

ا هو منهيٌ عنه مِن جهة أكله و شربه أو كسبه  و الشراء فكله أمر  یكون   فیه الفسَاد ممه
أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاریته أو شیء یكون فیه وجه من وجوه  
الفساد نظیر البیع بالربا، لما في ذلك من الفساد، أو البیع للمیتة، أو الدم، أو لحم  

أو الطیر، أو جلودها، أو الخمر،  الخنزیر، أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش،  
م.   «. أو شیء من وجوه النجس، فهذا كلهه حرام و محره

« و دلالته أوضح من أن أو شیء من وجوه النجسو محلّ الإستدلال قوله: »
ائها.  ها تدلّ علی حرمة بیع النجاسات و شر

ّ
ها، لأن  یخف  و هي أقوی دلالة من غی 

ه کما و لکن لا یمکن الإعتماد علیها من   جهة ضعف سنده بالإرسال و غی 
م. 
ّ
 تقد

 
ح تحرير الوسيلة 1 ي شر

يعة ف   . 10و   9المكاسب المحرمة؛ ص:  -. تفصيل الشر



ه  | 57 ح ف  ص
 

 

:  الروایة الثانیة:   روایة فقه الرضا، المشتملة علی الفقرتی  

ا هو صلاح للعباد و قوام لهم في أمورهم من  الأولی: » أنه كله مأمور به ممه

ا یأكلون و یشربون و یلبسون و ینكحون و   وجوه الصلاح الذي لا یقیمهم غیره ممه
 «،  ن فهذا كلهه حلال بیعه و شراؤه و هبته و عاریتهیملكون و یستعملو 

ا قد نهي عنه من جهة أكله و شربه  » و الثانیة:  و كله أمر یكون فیه الفساد ممه

ا قد نهي عنه مثل المیتة و الدهم و لحم   و لبسه و نكاحه و إمساكه لوجه الفساد ممه
با و جمیع الفواحش و لحوم السباع و الخمر و م ا أشبه ذلك فحرام  الخنزیر و الره

 « ضار للجسم و فاسد للنفس 

  
ّ
 من أن

ٌ
 کلیّة

ٌ
 المستفاد من الفقرة الأولی قاعدة

ّ
و الإستدلال بها أن یقال: أن

فالمعاوضة علیه  نحوه،  و  النکاح  و  اللبس  و  الأکل  للعباد من جهة  یصلح  ما  کلّ 
به و   ي أکله و شر

ه کلّ ما ف 
ّ
أن نکاحه و إمساکه حلالٌ. و المستفاد من الفقرة الثانیة 

ق 
ه
یر و الفواحش و ما أشبه ذلک، حرام. و متعل م و لحم الخی  

ّ
مفسدة، کالمیتة و الد

اء و الهبة، بالقرینة المقابلة للفقرة   ي هذه الفقرة، هو البیع و الشر
الحرمة المحذوف ف 

 الأولی. 

 علیه: » 
 
ا
ّ
ي المصباح الفقاهة، رد

ي ف  ق الخوني
ّ
  إنّ مقتضى قوله )فحرامٌ قال المحق

ضارٌّ للجسم و فساد للنفس( أن الضابطة في تحریم هذه الأمور المذكورة في الروایة هو أضرارها  
للجسم كما أنّ المناط في جوازها عدم إضرارها له مع أنّ جلهّا لیس بضارّ للجسم كالملابس و 

م إنضباط  المناكح و أكثر المشارب و المآكل إن لم یكن كلهّا كذلك و على فرض تسلیم ذلك فلا نسلّ 
القاعدة فإنّه لا شبهة إنّ كثیرا من هذه الإستعمالات للأشیاء المحرّمة لا تكون مضرّة قطعاً كوضع 
الید علیها مثلاً أو الأكل منها قلیلاً أو شدّ الید بجلد المیتة و شعر الخنزیر و إنّما المضرّ هي  

الأمكنة   الأزمان و  و  الأشخاص  بجمیع  الاستعمالات  ذلك مرتبة خاصة من  كان  فلو  الكمیة  و 
لحرمة جمیع الاستعمالات بجمیع  النبي  موجباً  فتكون نظیر قول  : )فما أسكر كثیره مراتبها 

فقلیله حرام( للزم من ذلك القول بحرمة جمیع ما خلق اّللّ في الأرض من المباحات فإنّ كلّ واحد  

 «. 1. ء الكثیر منه الشي من هذه المباحات لابدّ و أن یكون مضراً في الجملة و لو باستعمال

 قوله »
ّ
« خی  بعد الخی  ضارٌّ للجسم و فسادٌ للنهفسو لکن یمکن أن یقال: أن

، بل هو حکمته، 
 
 و عدما

 
 للحکم حت  یدور الحکم مداره وجودا

 
ة
ه
ه لیس عل

ّ
و الظاهر أن

 للنفس 
 
 للجسم و مفسدا

 
ا ّ ، لکان مضّ 

 
ي هذه الأشیاء لو کان جائزا

 التضّّف ف 
ّ
 بمعت  أن
 .
 
 إحیانا

 
 . 17، ص:  1. مصباح الفقاهة )المكاسب(؛ ج 1



ه  | 58 ح ف  ص
 

 

ي روایة لا تخلو عن الإجمال و یمکن أن یخرجها عن 
 ف 
ّ
و مع هذا نقول: أن

المستدلّ من   ق الحرمة، إحتمالان: ممّا ذکره 
ه
ي متعل

 ف 
ّ
أن قابلیة الإستدلال، و هو 

قها هو ما تتعارف إضافته إلی کلّ  
ه
 متعل

ّ
اء بقرینة المقابلة. و من أن کونه البیع و الشر

الأشیاء  الإرتکاب واحد من هذه  و  اللبس  و  بعضها  إلی  بالنسبة  ب  الشر و  ، کالأکل 
 قوله: »

ّ
ي بقرینة أن

ضاره للجسم  بالنسبة إلی بعض آخر. و الظاهر هو الإحتمال الثان 

اء، و لو قیل بعدم قرینیّته، فلا أقلّ من و فسادٌ للنهفس  « لا یلائم حرمة البیع و الشر
 الإجمال المسقط للإستدلال. 

 رو 
ّ
ایة فقه الرضا مع ما فيه من إجمال دلالته و ضعف سنده،  و الحاصل: أن

 لا تدلّ علی حرمة المعاوضة علی الأعیان النجسة. 

د  »روایة دعائم الإسلام:    الروایة الثالثة:  مُحَمَّ بْنِ  قَالَ:    وَ عَنْ جَعْفرَِ  أنََّهُ 

ا هُوَ قِوَامٌ  مَا هُوَ حَلَالٌ مِنَ    الْحَلَالُ مِنَ الْبیُوُعِ كُل   الْمَأكُْولِ وَ الْمَشْرُوبِ وَ غَیْرِ ذلَِكَ مِمَّ
لَمْ یجَُزْ   مَنْهِیهاً عَنْهُ  ماً أصَْلهُُ  لِلنَّاسِ وَ صَلَاحٌ وَ مُباَحٌ لهَُمُ الِانْتِفَاعُ بهِِ وَ مَا كَانَ مُحَرَّ

 «. 1.بَیْعهُُ وَ لَا شِرَاؤُهُ 

 الروایة تفید قاعدة کلیّة،  
ّ
 کلّ ما هو محرّم و منهّ عنه، بتقریب أن

ّ
و هي أن

 عنها. 
 
ي تکون منهیّة

ائه، و منها الأعیان النجسة الت   لم یجز بیعه و لا شر

ي  ق الخوني
ّ
 الظاهر من قوله »  2و أورد علیه المحق

ّ
لَم یجَُز بَیعهُُ  بما محصّله: أن

شِرَاؤُهُ  ي کثی   3« هو بیان الحرمة التکلیفية وَ لَا 
 الفقهاء ف 

ّ
ي  ، مع أن

من الموارد الت 
ي ما 

 ف 
ّ
ائها، یحکمون بحرمتها الوضعیّة، دون التکلیفية، إلا ق النهي ببیعها و شر

ه
تعل

ورد علیه دلیل خاصّ کالخمر. فالروایة علی ظاهرها غی  معمولة بها عندهم و مورد  

 
 . 18، ص: 2. دعائم الإسلام؛ ج 1

لا يخف  عليك انا لو قطعنا النظر عن جميع ما    :»تذييل 21، ص:  1. مصباح الفقاهة )المكاسب(؛ ج 2
ي 
ي عدم اعتبار الكتاب فالرواية الت 

لاستناد إليها بالخصوص لأن قوله  ذكرها المصنف هنا لا يمكن ا ذكرناه ف 
ي تعلق بها التحريم من  

ي حرمة بيع الأشياء الت 
فيها )و ما كان محرما أصله منهي عنه لم يجز بيعه( يقتض 

ي كثی  من 
جهة ما مع انه ليس بحرام قطعا علی ان الظاهر منه هي الحرمة التكليفية مع أنها منتفية جزما ف 

ا  ي نه عن بيعها و شر
ي تلك الموارد هي الحرمة الوضعية ليس إلا  الموارد الت 

ئها و إنما المراد من الحرمة ف 
 فلا تكون الرواية معمولة بها.«. 

و  المقرّر:  .  3 »الصحة«  من  الظاهر   
ّ
أن ، کما  ي

التکلیف  الحکم  ي 
ف  یجوز«  »لا  و  ظهور »یجوز«  بدعوی 

 . ست  »البطلان« هو الحکم الوضغي
 
ي هذه الروایة ا

 لفظة »حلالٌ« ف 
ّ
، کما أن ي الحکم الوضغي

مثل  عملت ف 
یفة:  یع  » الآیة الشر   الب 

ه
ل  اللّ ي کونه بمعت  الصحّة و النفوذ. أح 

 «، و لا شک ف 
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 لإعراضهم، و لا یمکن الإستناد إلیها، بل تسقط عن الحجیّة. 

 الب 
ّ
: بأن

 
حث عن المعاوضة علی الأعیان النجسة، یکون و قد یجاب عنه أولا

: لا 
 
ي المقام. و ثانیا

، و هما محلّ البحث ف 
 
ي معا

ي الحکم الوضغي و الحکم التکلیف 
ف 

ه نشأ من الخلط بی   الإصطلاح 
ه
ي الحرمة التکلیفيّة. و لعل

م ظهور »لم یجز« ف 
ه
نسل

  
 
ا  الجواز و عدمه کثی 

ّ
ي الروایات، لأن

ي الفقهي و ما هو مصطلح ف 
ما یستعملان ف 

ه  
ّ
، مع أن ي الحکم الوضغي

 الجواز و عدمه فیها الروایات ف 
ّ
 من الفقهاء بأن

ٌ
لم یقل أحد

، کصحیحة علی بن مهزیار: » قَالَ كَتبََ إِلیَْهِ إبِْرَاهِیمُ  بمعت  الحلیّة و الحرمة التکلیفیّی  

لَاةُ فِي وَبَرِ الْْرََانبِِ مِنْ غَیْرِ  بْنُ عُقْبَةَ عِنْدَنَا جَوَارِبُ وَ تكَِكٌ تعُْمَلُ مِنْ وَبَرِ ا لْْرََانبِِ فهََلْ تجَُوزُ الصَّ

لَاةُ فیِهَا ضَرُورَة  وَ لَا تقَِیَّة  فكََتبََ   «. 1. لَا تجَُوزُ الصَّ

ت علی حرمة المعاوضة علی 
ه
ه لو کانت الروایة تامة السّند، لدل

ّ
و الحاصل، أن

 بلا 
 
 إشکالٍ. الأعیان النجسة وضعا

مَ ثمََنَه» و هي النبوي المشهور:  الروایة الرابعة:  مَ شَیئاًَ حَرَّ َ تعالى إذَا حَرَّ  «. .إنه اللّه

 تحریم الثمن بمعت  حرمة التضّّف فيه و هو کنایة  
ّ
و دلالتها واضحة، لأن

 کلّ ما 
ّ
 لا وجه لحرمة التضّّف فيه. فالرویة تدلّ علی أن

ّ
عن بطلان المعاوضة، و إلا

 ه الشارع، فالمعاوضة علیه باطلة. حرمّ 

و   فیها  »الأکل«  لفظة  وجود  جهة  من  نقلان،  الروایة  ي 
ف   
ّ
أن عرفت  قد  و 

 :  من تحلیل الروایة علی کلا النقلی  
ّ
 عدمها، فلابد

ة   إلی کیر
 
أمّا علی الأول: و هو ما أثبتناه من وجود لفظة »الأکل« فيها، نظرا

 ع  2هذا النقل. فقال بعض من العامّة 
ّ
 من أن

 
ا  کثی 

ّ
 و منقوضٌ بأن

 
 إتفاقا

ٌ
وک مومه می 

اب و نحوها یحرم أکله و  الأشیاء کالأدمي    العبید و الإماء    و السّنور و الحجر و الی 
 کلّ ما حرّم الشارع أکله، حرّم ثمنه. 

ّ
 بأن

ٌ
م أحد  لکن لا یحرم ثمنه. فلا یلی  

 تع 
ه
ء الذي حرّم اللّ ي

 المراد من السر
ّ
ه یندفع بأن

ّ
الی أکله، هو ما یعتاد و لکن

 تحریم ما هو غی  مأکول عادة عند العقلاء 
ّ
ها، و إلا أکله عند العقلاء، و لا تشمل غی 

ق بما هو 
ه
و النهي عن أکل ما لا داعیي لهم علی أکله لغو خالٍ عن الفائدة، فالنهي تعل

 
 . 356، ص: 4. وسائل الشيعة؛ ج 1

، ج 2  بجواز بيع الآدم و  13، ص  6. جوهر النف  علی سی   البیهف 
 
وك اتفاقا : »عموم هذا الحديث می 

 نحوها.«. الحمار و السنور و  
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 معمول عندهم حت  منعهم عن فعله. 

م
ّ
 النبوي إن

ّ
 فهذه القرینة اللبیّة تحکم بأن

ه
ا یدلّ علی حرمة ثمن ما حرّم اللّ
 
 
ي کان أکلها شایعا

ها من الأشیاء الت  یر و الخمر و غی   
 له، کلحم الخی 

ّ
أکله ممّا هو معد

ي البحث عن کلّ واحد منها. 
ي ف 
م و المیتة، کما یأن 

ّ
 بی   الأعراب الجاهلیّة کالد

ي  
الجملة،  و الحاصل: أن المستفاد من النبوي علی هذا النقل، قاعدة کلیّة ف 

ء حرّم ثمنه، و لازمه بطلان المعاوضة علیه.  ي
 إذا حرّم أکل شر

ه
 اللّ

ّ
 1و ه: أن

ق 
ه
: و هو خلوه عن لفظة »الأکل«، فیقع البحث عن متعل ي

أمّا علی الثان  و 
 الحرمة المحذوف. 

 و هنا إحتمالات ثلاثة: 

 حذف 
ّ
ق، جمیع التضّّفات، بمقتض  أن

ه
 المتعل

ّ
 الأول: ما هو المشهور من أن

 إذا حرّم 
ه
 اللّ

ّ
ق یفید العموم. و علی هذا، فهو یدلّ علی قاعدة کلیّة ه: أن

ه
المتعل

ه لا 
ّ
 أن
ّ
لة، حرّم ثمنه. و إلا

ه
ء بحیث لم توجد فيه منفعة محل ي

ي شر
جمیع التضّّفات ف 

الأدلة   من   
ٌ
مستفاد مفادها   

ّ
لأن حینئذ،  منه  القاعدة  هذه  لإستفادة  إلیه  حاجة 

 الأخری. 

 : ي
ي الثان 

قها بعض التضّّفات، و هو الإنتفاع الغالب ف 
ه
 متعل

ّ
یمکن أن یقال: أن

ء ثبت بدلیل خاصّ  ي
ء، فعلی هذا یدلّ علی بطلان المعاوضة علی کلّ شر ي

کلّ شر
 حرمة منفعته الغالبة. 

لإعراض  مورد  هذا  لکن  و  النادرة،  منفعته  قها 
ه
متعل  

ّ
أن یقال:  أن  الثالث: 

 
ّ
ام بأن ء، حرّم ثمنه. المشهور. و لا یمکن الإلی   ي

ي شر
 المنفعة النادرة ف 

ه
 ه إذا حرّم اللّ

 إلی ضعف سنده، غی  مفید لحرمة 
 
 النبوي المشهور، مضافا

ّ
و النتیجة: أن

المعاوضة علی الأعیان النجسة بعنوان القاعدة الکلیّة، سواء کانت لفظة »الأکل« 
 فیه أم لا. 

 
 موجودا

د بإسناد ما عن الجعفریّات: »»   الروایة الخامسة:    علیه السلام ه عن جعفر بن محمه

قال: بایع الخبیثات   علیهم السلامعن أبیه عن جدهه علي بن الحسین عن علي بن أبي طالب 
 

ء«، هو ما  . ال1 ي
 إذا حرّم أکل شر

ه
 اللّ

ّ
ي قوله: »إن

ء، ف  ي
 المراد من حرمة أکل السر

ّ
مقرّر: یمکن أن یقال: أن

وا أثمانها«، و لا فرق  
 
ل
 
وها و  أک اع  ب 

 
ها ف هوم 

 
م  أکل  ش ر  یشمل أکل ثمنه، بقرینة صدر الروایة، حیث قال: »ح 

 معها بی   النقلی   حینئذ. فتأمّل. 
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 «. 1و مشتریها فی الإثم سواء. 

 أظهر مصادیق الخبیث، هو الأعیان النجسة، فالروایة تدلّ علی  
ّ
بتقریب أن

 .
 
ائها تکلیفا  حرمة بیعها و شر

ي موضعی   من مکاسبه و قد أشار إلیه السیّ 
ي ف 
ي دلالتها و   2د الخمیت 

و تأمّل ف 
لعدم ظهورها في أنّ الإثم لنفس البیع و الشراء، فإنهّا في مقام بیان حكم آخر]و هو  قال: »

البیع و  المفروض لأجل نفس عنوان  أنّ الإثم  إثم لهما، فلا یظهر منها  التسویة[، بعد فرض 

 «. و أخذ الخمر و شربه. الشراء، أو لأخذ الثمن و التصرّف فیه

ي  
التسویة ف  المطابقية علی  بدلالتها  ت 

ه
دل إن  و  الروایة   

ّ
بأن یلاحظ علیه:  و 

 
 
ي إثما ي کون عمل البایع و المشی 

امیّة ظاهرة ف  ها بدلالتها الإلی  
ّ
 أن

ّ
 . 3الإثم، إلا

 الروایة عندنا تامّة من جهة الدلالة. 
ّ
 و الحاصل: أن

ي کتاب الجعفریّات. و أمّا من جهة السند، 
 من البحث ف 

ّ
 فلابد

ات: 
ّ
 تحقیق حول کتاب الجعفری

ها مروي عن  و هو مشتمل علی ألف و سبعمائة و إحدی و ثمانی   روایة، أکیر
رین    الإمام الصادق

ّ
و لذا یعی ّ عنه بالجعفریّات، و هذا العنوان مشهور بی   المتأخ

ي و أوّل من عی ّ عنها بها السّید بن طاووس علی الظ 
مة لبت 

ّ
ي إجازات العلا

اهر، ثم ف 
 زهرة. 

ي کلمات قدماء الأصحاب کإبن الغضائري و شیخ 
و قد یعی ّ عنه بالأشعثیّات ف 

 راویه محمّد بن الأشعث. 
ّ
 الطائفة، من جهة أن

ي بعض کتب العامّة بالعلویّات  
 رواياته إلی أمی   و قد یعی ّ عنه ف 

لانتهاء أكیر
 ّ  علیي

ن  المؤمنی   ي ع  ت  
 
   .4الن

 
 . 172الأشعثيات؛ ص:  -عفريات . الج1

(؛ ج 2 ي
 . 33، ص:  1. و ج 12، ص: 1. المكاسب المحرمة )للإمام الخميت 

3  
ّ
 تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بعلیّته للحکم. أي: أن

ّ
. المقرّر: لعلّ الإستاذ استظهره بالنظر إلی أن

ائها إثمٌ.   فيها إشعار علی أن بیع الخبیثات و شر

ي حاش4
ب  ف  ت 

 
ي مکتبة مجلس الشوری    -و ه أقدم النسخ-یة نسخة مخطوط منه  . و قد ک

الموجود ف 
ي  
ي ف  عی ّ عنه بکتابٍ غریب الحدیث«، و لعّل وجهه ما قاله بعض العامّة کالذهت 

الإسلامي بطهران: »و قد ی 
 .)
ه
ه متضمن لأحادیث منکرة.)منه حفظه اللّ

ّ
ان الإعتدال: من أن  می  
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  ، ي
سیأن  شهرته کما  مع  الکتاب  هذا  مة  و 

ّ
العلا منه  بنسخة  يظفر  لم  ممّا 

ث  
ّ
ة تنقيبهما للكتب، بل وجده المحد

ّ
المجلسي و لا الشیخ الحرّ العاملیي مع شد

ي وصلت إلیه من الهند. و قال فيه: »
ي ضمن الکتب المخطوطة الت 

هو من النوري ف 

« و قال السّید أبو الحسن الإصفهان  علی ما نقل  1لیها الكتب القدیمة المعروفة المعوّل ع

ث النوري  
ّ
 المحد

ّ
ة عنه: أن ه من الکتب المعتی 

ّ
. و کذا یستفاد من جماعة القول عد

ي کتاب الطهارة
ي ف 
مع إحتمال إعتبار الجعفریاّت  : حیث قال: »باعتباره، کالسیّد الخمیت 

 «. 2. فی نفسها

بعدم إعتباره، و أجمع ما قیل فيه ما قاله صاحب  و قال جمع کثی  من الفقهاء  
الكتاب المزبور على ما حكي عن بعض الأفاضل لیس من الأصول المشهورة بل و  الجواهر: »

لا المعتبرة، و لم یحكم أحد بصحّته من أصحابنا، بل لم تتواتر نسبته إلى مصنفِه، بل و لم تصحِ  
الحرِ في الوسائل و لا المجلسيِ في البحار مع   على وجه تطمئن النفس بها، و لذا لم ینقل عنه

و الشیخ شدِة حرصهما، خصوصاً الثاني على كتب الحدیث، و من البعید عدم عثورهما علیه،  
و النجاشي و إن ذكرا أن مصنفه من أصحاب الكتب إلا أنهما لم یذكر الكتاب المزبور بعبارة  

 «. 3تشعر بتعیینه

ي ثلاثة مطا
 لب: و الکلام فيه یقع ف 

  الطریق الصحیح إلی الکتاب:  المطلب الأول: 
 
 ف

إمّا  فه 
ه
لمؤل ثبوته  ف علی 

ّ
أو نسخة منه متوق  الإعتماد علی کتاب 

ّ
إن إعلم، 

، و کلاهما  بشهرته کالکتب الأربعة و إمّا بطریق صحیح إلیه و منه إلی المعصوم
 ثابتان بالنسبة إلی الجعفریّات: 

ي و شیخ الطائفة إلیه: »أمّا الطریق الصحیح إلیه، فهو طریق  
أخبرنا النجاشر

الحسین بن عبید اّللّ، قال: حدّثنا أبو محمّد سهل بن أحمد بن سهل، قال: حدّثنا أبو علي محمّد  
بن محمّد بن الأشعث بن محمّد الكوفي بمصر قراءة علیه، قال: حدّثنا موسى بن إسماعیل بن  

 «. 4موسى بن جعفر قال: حدّثنا أبي بكتبه.

، ثقة بلا شبهة.   ي
ستاذ النجاشر

 
، والد إبن الغضائری و ا

ه
و الحسی   بن عبید اللّ

 
 15، ص:  1خاتمة المستدرك؛ ج . 1

، ط 2 ي
 . 518، ص:  1الحديثة(؛ ج  -. كتاب الطهارة )للإمام الخميت 

ائع الإسلام؛ ج 3 ح شر ي شر
 . 398، ص:  21. جواهر الكلام ف 

(؛ ص: 4 ي  . 11. الفهرست )للشيخ الطوشي
ي الشيعة؛ ص:  - رجال النجاشر

 26فهرست أسماء مصنف 
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، فقد ضعّفه إبن الغضائري و قدح  ي و أمّا أن  محمّد سهل بن أحمد بن سهل الدیباحی 
 والده ضّح بأن »

ّ
 أن

ّ
«. و أمّا محمّد بن محمّد 1. لا بأس بما رواه من الاشعثیاّتعلیه، إلا

ي الأشعث الراوي لهذا  
قه النجاشر

ّ
 ، و الطریق المعتی  إلی الکتاب ثابت. 2الکتاب، فوث

 .
 
 و قد نقل العامّة الجعفریّات من هذا الطریق أیضا

ي کتابه: »
ي ف 
اما المنتسب الی صنعة الدیباج و عمله فهو أبو محمّد سهل  قال السمعان 

الکو أشعث  بن  محمّد  بن  محمّد  منهم[  جماعة  حدّث]عن  بغداد  أهل  من  یزیل  الدیباجی  فی 
قال أبو بكر الخطیب سألت الأزهري عن الدیباجي فقال: كان كذابا رافضیا زندیقا. قال  مصر...

محمد بن أبى الفوارس الحافظ: الدیباجي كان آیة و نكالا في الروایة، و كان رافضیا غالیا فیه،  
یعتمد علیه و كتبنا عنه كتاب محمد بن محمد بن الأشعث لأهل البیت من فرع و لم یكن له أصل  

و لا كتاب صحیح و قال العتیقى: كان رافضیا و لم یكن في الحدیث بذاك. و قال الأزهري: رأیت 
في داره على الحائط مكتوبا لعن أبى بكر و عمر و باقي الصحابة العشرة سوى على رضى الله  

 «. 3. عنهم

الطریق   عدم  من  السابقة  عبارته  ي 
ف  الجواهر  إدعاه صاحب  ما   

ّ
أن فعلیه؛ 

 لصحیح إلیه و عدم ثبوت إنتسابه بإبن الأشعث، غی  مقبول. ا

 دعوی شهرته بی   الفریقی   بمکان من الإمکان، و معه لا حاجة  
ّ
 إلی أن

 
مضافا

 إلی الطریق المعتی  إلیه. 

ي أزمنة مختلفة 
و الشاهد علیه نقل جمع کثی  من العلماء الخاصّة و العامّة ف 

النوادر للق  معظم کتاب 
ّ
أن المتوف   عنه، کما  الراوندي     هـ    مأخوذ من 573طب 
ي جملة 4الجعفریّات 

، و الشهید الأول ف 
 
. و کذا نقل عنه السّید بن طاووس مستقیما

 
1« رجاله:  ي 

 
ف الغضائري  إبن  عبارة  هذه  المقرّر:  أحمد .  بن  ع  سهل  سهل،  بن  بن  أحمد[  ]بن   

ه
اللّ بد 

من   رواه  بما  بأس  لا  و  المجاهيل.  عن  يروي  و  الأحاديث.  يضع  ضعيفا،  محمّد. كان  أبو   ، ّ ي الديباحی 
ه.«. رجال ابن الغضائري   . 67كتاب الضعفاء؛ ص:   -»الأشعثيّات« و بما يجري مجراها، ممّا رواه غی 

ي  .  2
ي الشيعة؛ ص:    -رجال النجاشر

: »محمد بن محمد بن الأشعث أبو علیي  379فهرست أسماء مصنف 

ي 
 ، ثقة، من أصحابنا، سكن مضّ. ..«. الكوف 

 . 439ص   5. الانساب للسمعان  ج3

ي أول سند النوادر، » 4
نا السيد الامام ضياء الدين سيد الائمة شمس الاسلام تاج الطالبية  . و قال ف  أخی 

 )ص( أبو الرضا فضل 
ه
 الحسنة الراوندي حرّس  ذو الفخرين جمال آل رسول اللّ

ه
 بن علی بن عبيد اللّ

ه
اللّ

ي  
نا الامام الشهيد أبو المحاسن عبد الواحد ابن اسماعيل بن أحمد الرويان   جماله و أدام فضله قال: أخی 

ه
اللّ

 محمد بن الحسن التميمي البكري اجازة و سماعا قال: حدثنا  
ه
نا الشيخ أبو عبد اللّ اجازة و سماعا قال: أخی 

ي قال حدثنا  أبو مح
ي قال حدثنا أبو علی محمد بن محمد بن الاشعث الكوف  مد سهل بن أحمد الديباحی 

. یظهر منه أن هذا الکتاب وصل  72، ص:  102.«. بحار الأنوار؛ مقدمة ج موش بن اسماعيل الی آخره
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البهانی عن مجموعة    الشیخ 
ّ
الجباعیي جد من کتبه. و نقل الشیخ محمّد بن علی 

 کانت بخط الشهید الأول. 

ي 
الجرجان  العامّة، کإبن عدي  من  واحد  غی   نقلها  ي ضعفاء و 

ف  »الکامل  ي 
ف   

ان الإعتدال«.  ي »می  
ي ف  ي »الموضوعات« و الذهت 

 الرجال« و إبن الجوزي ف 

  ،  کتاب الجعفریّات من الکتب المشهورة عند العلماء الفریقی  
ّ
و الحاصل: أن

 إلی وجود الطریق المعتی  إلیه. 
 
 مضافا

  الطریق منه إلی المعصوم: 
 
: ف  

 المطلب الثان 

:   الأشعث عن الامام الکاظم و الامام الصادقو قد رواه إبن   بواسطتی  
، و الآخر: إسماعیل بن موش  أحدهما موش بن إسماعیل، سبط الامام الکاظم

 . بن جعفر الکاظم

 أي: موش بن إسماعیل:  أمّا الراوي الأول: 

علماء  تعرّض  عدم  جهة  من  الکتاب  إعتبار  ي 
ف  ي  الخوني ق 

ّ
المحق د 

ّ
ترد فقد 

ي برهة لأجل وقوعه  الرجال  
لوثاقة موش بن إسماعیل، و إن کان یعتقد بوثاقته ف 

ي أسناد کامل الزیارات 
ه عدل عنه بعد ذلک ]علی ما نقل عنه،1ف 

ّ
 أن

ّ
لبنائه علی    ، إلا

 اختصاص التوثيق بمشايخ إبن قولويه بلا واسطة.[ 

ي الإ 
: بما قاله السیّد بن طاووس ف 

 
ه یمکن إثبات وثاقته أولا

ّ
 أن

ّ
قبال ما هذا  إلا
و رویت من کتاب الجعفریّات و هی ألف   : رأیتفصل في تعظیم التلفظّ بشهر رمضانلفظه: »

«، و هذا التعبی  الذي أعلی  2. حدیثٍ بإسناد واحد عظیم الشأن إلی مولانا موسی بن جعفر
 

ي خاتمة المستدرك؛ ج
 
ث النوري)ف

ّ
ي و هو عند المحد

م 177، ص:  1إلیه بطریق الرویان 
ّ
ي  ( و العلا

ة الأمیت 
( من العلماء الشیعة و کان یعمل بالتقیّة، لکن ذکره إبن شهر آشوب من  40ص    1شهداء الفضیله ج)

  ، ي الفقه الشافغي
 ف 
 
دا
ه
ي أربعة عشر مجل

ه من الشافعیّة، و له کتاب بحر المذهب ف 
ّ
العلماء العامّة، و قیل أن

 للمذهب، و يقول: لو أحرقت كتب الشافغي لأمليت
 
. و علماء الشافعية یستندون  و كان حافظا ي ها من قلت 

 .)
ه
 بقولهم: »قال صاحب البحر«. )منه حفظه اللّ

 
ا  إلیه کیر

؛ ج 1 ي
: »و منها: ما عن البحار عن نوادر الراوندي بسنده عن موش  312، ص:  17. موسوعة الإمام الخونی

 
ه

ه موش بن جعفر عن آبائه )عليهم السلام(: من صلی
ّ
 بالناس و هو جنب  بن إسماعيل عن أبيه عن جد

  ،
 
 موش بن إسماعيل الذي يروي الأشعثيّات و إن كان موثوقا

ّ
 ضعيفة، فإن

 
أعاد و أعاد الناس و هي أيضا

إلی  الراوندي  طريق   
ّ
أن  

ّ
إلا الزيارات  أسانيد كامل  ي 

ف  حكم    لوقوعه  ي 
ف  فتكون  لدينا،  معلوم  غی   الرجل 

 المرسل.«. 

 . 28، ص: 1ثة(؛ ج الحدي - . الإقبال بالأعمال الحسنة )ط 2
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: بما ذکرناه  من التوثیق، یشمل ما بی   محمّد بن الأشعث و الإمام 
 
  . و ثانیا

 
سابقا

« : ي ح حال سهل بن أحمد الدیباحی  ي شر
لا بأس بما رواه من من إبن الغضائری قال ف 

بن 1. الأشعثیات فیه موش  وقع  الذي  هو  إلیه  ي  للدیباحی  المنفرد  الطریق   
ّ
أن مع   .»

 إسماعیل و أبوه. 

 :  
الثان  الراوي  أمّا  بن جعفر  و  بن موش  إسماعیل  إثبات أي:  فیمکن   :

:  وثاقته بثلاث قرائن، و 
 
 إن لم یرد فيه توثیق ضی    ح أیضا

یف  ي الشر
ي الکاف 

 علی الوقف من قبل الإمام   2الأولی: ما روي ف 
 
یا
ه
من کونه متول

 من الخیانة و بدلالته  الکاظم
 
ه کان مأمونا

ّ
. و هو یدلّ بدلالته المطابقیّة علی أن

ي 
ف   
ه
اللّ من  یخاف  ، لا 

 
 من کان خائنا

ّ
یکذب، لأن لم  ه 

ّ
أن امیّة علی  یکذب الإلی   أن   

 لتوجیهه. 

ه »
ّ
ح حال صفوان بن یحت  من أن ي شر

ي ف 
ّ لمّا مات في  و الثانیة: ما قاله الکسر

السّلام بحنوطه و كفنه و أمر   إلیه أبو جعفر الجواد علیه  سنة عشر و مأتین بالمدینة، بعث 

و المقام3إسماعیل بن موسى بالصّلاة علیه. 
ه
 . « و هذا من أبزر قرائن الوثاقة و عل

بن  الثا موش  أولاد  ذکر  ي 
ف  الإرشاد  ي کتاب 

ف  المفید  الشیخ  ذکره  ما  لثة: 
«، و یدخل 4و لکل واحد من ولد أبی الحسن موسی فضل و منقبة مشهورة. :»جعفر

ي عمومه، إسماعیل بن الکاظم
.  ف 

 
 قطعا

 الطریق من الکتاب إلی الأمام
ّ
، و محمّد بن الأشعث   و الحاصل: أن ٌ معتی 

.  یروي عن الإمام  بالراویی   الثقتی  

 
 . 67كتاب الضعفاء؛ ص:   -. رجال ابن الغضائري 1

ي )ط  2
ا و  : » 54، ص:  7الإسلامية(؛ ج   -. الكاف 

 
ذ
 
ا و  ك

 
ذ
 
ان  ك

 
ك م  رْضٍ ب 

 
أ رٍ ب 

 
عْف وش  بْن  ج   ب ه  م 

 
ق
 
د ص 

 
ا ت ا م 

 
ذ
 
ه

ا  
 
ذ
 
ا و  ك

 
ذ
 
رْضِ ك

 ْ
الأ  

ُّ
د ع  ح  م  م  اس 

 
ق
ْ
ال ل  

 
خ
 
ا د م 

 
ه
 
د ح 

 
أ ض   ر 

 
ق
ْ
ان ن   إ 

 
يم  ف اه  بْر  إ   

ٍّ و  ي لی 
 ع 

 
لی إ  ه   ذ 

 
 ه
 
ه
 
ت
 
ق
 
د ل  ص  ع  ... و  ج 

ن  ا  إ 
 
ا ف م  ه 

ْ
ن ي م   

اف  ب 
ْ
ع   ال اس  م  ب  ع 

ْ
ل  ال

 
خ
 
ا د م 

 
ه
 
د ح 

 
ض  أ ر 

 
ق
ْ
ن  ان إ 

 
ا ف م  ه 

ْ
ن ي م   

اف  ب 
ْ
ع  ال يل  م  اع 

سْم  إ   
ل 
 
خ
 
ا د م 

 
ه
 
د ح 

 
ض  أ ر 

 
ق
ْ
ن

 
 
 ف
ٌ
د اح 

 و 
 
لا ي إ  د 

ْ
ل نْ و   م 

بْق  مْ ي 
 
 ل
ْ
ن إ 
 
ي ف د 

ْ
ل نْ و    م 

 
ی 
ْ
ك
 ْ
الأ
 
ا ف م 

 
ه
 
د ح 

 
ض  أ ر 

 
ق
ْ
ن  ان إ 

 
ا ف م  ه 

ْ
ن ي م   

اف  ب 
ْ
يال ذ 

 
و  ال م     ه  ع 

 
يه  و  ز ل 

ي 
 .».

 
ه
ْ
ن ر  م 

 
صْغ

 
و  أ
 
اسِ و  ه ب  ع 

ْ
 ال

 
لی ه  ع  ت 

 
ق
 
د ي ص   

يل  ف  اع 
سْم   إ 

م 
 
د
 
اه  ق ب 

 
 أ
 
ن
 
نِ أ س  ح 

ْ
و ال ب 

 
 أ

ي بالمدينة سنة  323. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ المشيخة، ص:  3
و بعث إليه أبو    210:  توف 

 كفنه و أمر إسماعيل بن موش عليه السلام بالصلاة عليه. جعفر الجواد )عليه السلام( بحنوطه و  

ي معرفة حجج الله علی العباد ؛ ج 4
وش  بْنِ  246؛ ص  2. الإرشاد ف  نِ م  س  ح 

ْ
ي ال ن  

 
د  أ
ْ
ل نْ و  دٍ م  اح 

ل  و 
 
ك  ل 
: و 

لٌ 
ْ
ض
 
رٍ ع ف

 
عْف ي  ج   

مْ ف  يْه 
 
ل م  ع 

 
د
 
ق م 
ْ
ا ع ال

 
ض  الر 

 
ان
 
 و  ك

ٌ
ة ور  ه 

ْ
ش  م 

ٌ
ة ب 
 
ق
ْ
ن اه و  م 

 
رْن
 
ك
 
ا ذ ب  م  س  ل  ح 

ْ
ض
 
ف
ْ
 . ال
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ي أیدینا: المطلب الثالث: 
ي ف 
ي الجعفریّات الت 

 ف 

 إلی خمس قرائن: 
 
 فنقول: لا یمکن الإعتماد علیه، نظرا

، و  ي ي لنا الطریق المعتی  إلیه، و هو الطریق الدیباحی 
 الجعفریّات الت 

ّ
الأولی: أن

أیدینا،   ي 
ث النوري     هو غی  ما ف 

ّ
 هذا الکتاب وصل إلینا    علی ما نقله المحد

ّ
لأن

 بن عثمان المعروف بإبن السّقاء، 
ه
بطریق رواة العامّة، منهم: أبو محمّد بن عبد اللّ

ي فيه: » الذهت  ، قال  الرّحال و هو عامّي الثقة  الحافظ  «، و لا یرد فیه توثیق من الإمام 
ار و هو  ، و علی تقدیر وثاقته یروي ع1أصحابنا

ّ
ر العط

ّ
نه إبو الحسن أحمد بن المظف

 .2من العامّة، و هکذا من یروي عنه 

 الجعفریّات لإبن الأشعث ألف  
ّ
ي کتب العامّة و الخاصّة أن

الثانیة: و قد ذکر ف 
 ،
 
حدیث أو ما یقرب من ذلک، کما ظهر من کلام السید بن طاووس المذکور سابقا

ي زهرة و ال
ي إجازته لبت 

مة ف 
ّ
ي أیدینا من و العلا

 ما ف 
ّ
ان الإعتدال. مع أن ي می  

ي ف  ذهت 
 
ّ
الجعفریّات، مشتمل علی ألف و سبعمأئة و إحدی و ثمانی   روایة، و لا نعلم أن

ضیف  فيه؟ 
 
 الزیادة من أین ا

الثالثة: فيه ما یخالف لما هو المعلوم من فقه أهل البیت، کوقوع الطلاق 
ي مجلس واحد، و الحلف بالطلاق مع أ 

 ف 
 
  ثلاثا

ّ
ورة المذهب، و کذا أن ه باطل بضّ 

ّ
ن

ي 
ف  ي 
یأن  الغناء کما  خیص ف   الی  و  العامّة،  إلیه   کما ذهب 

 
یوما أربعون  النفاس  ة 

ّ
مد

 بحثه. 

 تبویبه لأبواب الفقه لا تخلو من التشویش و الإضطراب، و فيه ما  
ّ
الرابعة: أن

ي کتاب الطهارة ما هو 
س فيه، کما روي ف 

ّ
غی  مرتبط  هو علامة التلاعب و وقوع الد

ي کتاب التفسی  و الرؤیا. 
 بها، و کذا ف 

ي  
 ما رواه الشیخ الصدوق عن موش بن إسماعیل عن أبائه ف 

ّ
الخامسة: إن

ي  ي أیدینا. کذا ما نقل عنها الذهت 
ي ف 
ي الجعفریّات الت 

ي الأخبار، لیس ف 
الخصال و معان 

ان الإعتدال.  ي می  
 ف 

 
أو 1 البیت  أهل  نقل فضائل  عنه  نعم، روي  أعدائهم، کما  .    منقصة 

 
مْلی

 
أ  
 
ه
 
ن
 
»أ  : ه  ت 

م  رْج 
 
ت ي   
ف   ُّ ي ت  

 
ه
 
الذ ال  

 
ق
 
 
ه ع  وْض 

وا م 
 
ل س 

 
وه  و  غ ام 

 
ق
 
ه  و  أ وا ب 

ب 
 
ث و 
 
مْ ف ه  وس 

 
ف
 
 ن
 
ه
ْ
ل م 
 
حْت
 
مْ ت
 
ل
 
ِ ف
ْ
ی 
 
 الط

 
يث د 

: ج  .«. ك  ح  اظ 
 
ف ح 

ْ
ة  ال

ر  ك 
ْ
ذ
 
اب  ت

 
ص    3ت

963 . 

 . أبو الحسن علی بن محمّد بن محمّد و الشیخ أبو نعیم محمّد بن إبراهیم بن محمّد بن خلف الجمازي. 2



ه  | 67 ح ف  ص
 

 

 مقتض  ما ذکرنا من القرائن الخ
ّ
مسة  هو عدم إمکان الإعتماد  و الحاصل: أن

ي أیدینا. 
 علی کتاب الجعفریّات الموجود ف 

النتیجة:  جهة    و  من   
ٌ
تامة الجعفریّات،  عن  المنقولة  الخامسة  الروایة   

ّ
أن

ي سندها مناقشة من جهة  
، و لکن ف 

 
ائها تکلیفا الدلالة علی حرمة بیع النجاسات و شر
 عدم إعتبار الکتاب، فلا یمکن الإعتماد علیه. 

 الروایات الخاصة بضمیمة إلغاء الخصوصیّة.  الروایة السادسة: 

ي مکاسبه 
ي ف 
ه یستفاد من کلمات السیّد الخمیت 

ّ
و بعض    1و توضیح ذلک: أن

 الروایات الخاصة   2المعاضین
ّ
ي حرمة المعاوضة علی بعض الأعیان    3أن

ي وردت ف 
الت 

الخصوصیّة   إلغاء  المیتة، بضمیمة  و  الکلب  و  الموارد،  النجسة کالخمر  تلک  من 
 الموضوع فيها  

ّ
، و أن ّ ي

ه
تدلّ علی حرمة المعاوضة علی الأعیان النجسة بعنوان کلی

 عنوان عامّ ینطبق علی جمیع الأعیان النجسة. 

 کلّ 
ّ
ي المباحث الفقیّة و الأصولیّة، أن

 ف 
 
ا : و قد ذکرنا کثی 

 
و یلاحظ علیه: أولا

ي موضوع الحکم فله مدخلیّة فيه،
 ف 
 
 آخر و   ما أخذ قیدا

 
و أمّا کون الموضوع عنوانا

ي ما نحن فيه. و 
، و هو مفقود ف   إلیه فیحتاج إلی دلیل قطغي

 
ا  مشی 

 
هذا القید عنوانا

 فيها ما لا ینطبق علی هذا  
ّ
 موضوع الحکم فيها، لیس الأعیان النجسة، لأن

ّ
: أن

 
ثانیا

ّ و أجر الکاهن و ثمن الأ  ي
غ  الب  صنام. و معه لا العنوان، کالرشوة ف  الحکم، و مهر 

یعة   .4یمکن إلغاء الخصوصیّة منها، کما إستبعده صاحب تفصیل الشر

 
(؛ ج 1 ي

: »و دعوى جی  أسنادها غی  وجيهة، لعدم إحراز  9، ص:  1. المكاسب المحرمة )للإمام الخميت 

  
ّ
إلا إليها.  الأصحاب  لاحتمال  استناد  محلّ كلام.  هو  و  ها،  غی  لهم  مستند  لا  أن  علی  الجزم  عی 

ّ
يد أن 

 استفادتهم الحكم الكلیي من الموارد الخاصّة، و لو بإلغاء الخصوصية، كما يظهر ذلك من بعضه.«. 

ا، و هي و إن  33كتاب التجارة )لمكارم(؛ ص:    -. أنوار الفقاهة 2
ّ
ة جد : »هذا و لكن الروايات الخاصّة كثی 

ي بعض الأعيان النجسة، و لكن لحن بعضها يشعر بالعموم، و مع قطع النظر عنه يمكن اصطياد  ورد 
ت ف 

 العموم منها.«. 

ن  3 م 
 
ي  و  ث  

غ  ب 
ْ
هْر  ال مْرِ و  م 

 
خ
ْ
ن  ال م 

 
ال  ث

 
ه   . منها: »...ق . «. و منها: معتی  حْت  ن  السُّ  م 

 
اد
 
صْط  ي 

 
ي لا ذ 

 
ب  ال

ْ
ل
 
ك
ْ
ی  ال

 
 
حْت : »...السُّ  سکون 

 
ك
ْ
جْر  ال

 
م  و  أ

ْ
ك ح 

ْ
ي ال  
 ف 
 
ة و 

ْ
ش ي  و  الر   

غ  ب 
ْ
هْر  ال مْرِ و  م 

 
خ
ْ
ن  ال م 

 
ب  و  ث

ْ
ل
 
ك
ْ
ن  ال م 

 
ة  و  ث

 
يْت م 

ْ
ن  ال م 

 
نِ«.   ث اه 

ان  
هْر  الز  مْرِ و  م 

 
خ
ْ
ن  ال م 

 
ب  و  ث

ْ
ل
 
ك
ْ
ن  ال م 

 
ة  و  ث

 
يْت م 

ْ
ن  ال م 

 
حْت  ث ن  السُّ ُّ م  ي لی 

ا ع  مْ ي 
 
اه
 
ق
ْ
ت
 
م   منها: »أ

ْ
ك ح 

ْ
ي ال  

 ف 
 
ة و 

ْ
ش ة  و  الر 

ي 
ول  ا  س   ر 

 
ن
 
ٍّ أ ي لی 

نْ ع  ه  ع  ائ 
نْ آب  يه  ع  ب 

 
نْ أ دٍ ع  م  ح  رِ بْنِ م 

 
عْف نْ ج  ا ع 

 
ين و  نِ.«. منها: »ر  اه 

 
ك
ْ
جْر  ال

 
  و  أ

 
نْ    للّ  ع 

 
ه
 
ن

يرِ و   ِ
ی ْ  خ 

ْ
م  و  ال

 
ة  و  الد

 
يْت م 

ْ
يْعِ ال نْ ب  ارِ و  ع  حْر 

 ْ
يْعِ الأ ...«. ب  ام 

 
صْن

 ْ
 الأ

ح تحرير الوسيلة  4 ي شر
يعة ف  ي كلام الإمام الماتن  16المكاسب المحرمة؛ ص:    -. تفصيل الشر

: »و ما ف 

ا.«. 
ّ
ي المكاسب المحرّمة من احتمال إلغاء الخصوصيّة من الموارد الخاصّة فمستبعد جد

س شّه ف 
ّ
 قد
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 الدليل الثالث: الإجماع: 

ي المبسوط و قال: »
و إن کان نجس العین مثل الکلب  و قد إدعاه شيخ الطائفة ف 

اقتناعه بحال و الخنزیر و الفأرة و الدم و... فلا یجوز بیعه و لا اجارته و لا الانتفاع به و لا  

 .«. 1اجماعاً إلّا الکلب و فإنّ فیه خلاف

ي الغنیة 
ي التذکرة و ال  2و کذا إبن زهرة ف 

مة  ف 
ّ
 .3علا

 و نلاحظ علیه: 

بعض   ّ الکلیي بعنوانه  البحث  لهذا  یتعرّض  لم  إذ  ثابت،  غی   أصله   
ّ
أن  :

 
أولا

الأعی بعض مصادیق  لحکم  تعرّض  المقنع  ي 
ف  الصدوق  الشیخ   

ّ
أن ان القدماء، کما 

 النجسة کالکلب و الخمر فقط. 

  
 
 کاشفا

 
 تعبّدیا

 
ي عدم کونه إجماعا

ي الشک ف 
: علی فرض ثبوته، لا ینبغ 

 
و ثانیا

 من ملاحظة مدرکه، و هو  عن قول المعصوم
ّ
 و لابد

 
 مدرکيا

 
، بل یکون إجماعا

 .
 
 الآیات و الروایات المذکورة سابقا

مدخلیّة   عدم  هو  بل ضیحهم،  جمعی    الم  من کلمات  الظاهر   
ّ
أن  :

 
ثالثا و 

ما 
ّ
إن و  النجسة،  الأعیان  علی  المعاوضة  حرمة  ي 

ف  نجس  هو  بما  النجس  عنوان 
ء و هو غی  عنوان النجس، بل   ي

لة للسر
ه
الموضوع للحرمة هو عدم المنفعة المحل

 الأعیان النجسة من مصادیق ما لا منفعة فيه.  
ّ
ي التذکرة  کمقيل أن

 العلامة ف 
ّ
ا أن

« یر:  و کونه کالخی   بنجاسته  الکلب  بیع  عدم جواز  إستدل علی  من   
ّ
رد ي 

ف  و  قال 

ینُتفع به بخلافه الخنزیر لا  النجس، و  کالدهن  مانعةٍ  غیرُ  ي    «. 4النجاسةُ 
و قال إبن زهرة ف 

كالحشرات و غیرها. و إشترطنا أن یكون]المبیع[ منتفعاً به، تحرزاً ممّا لا منفعة فیه،  الغنیه: »

و قیدّنا بكونها مباحة، تحفظّاً من المنافع المحرمة، و یدخل في ذلك كلّ نجس لا یمكن تطهیره  

 
ي فقه الإمامية؛ ج 1

 
ير و الفارة و  : »و إن كان  165، ص:  2. المبسوط ف نجس العی   مثل الكلب و الخی  

منهم و جميع المسوخ، و ما توالد من ذلك أو من أحدهما فلا يجوز بيعه، و لا    الخمر و الدم و ما توالد 
 إجارته و لا الانتفاع به و لا اقتنائه بحال إجماعا إلا الكلب فإن فيه خلافا.«. 

وع إلی علمي الأصول و الفروع؛ ص: 2 ه إلا ما  213 . غنية الی   ي ذلك كل نجس لا يمكن تطهی 
: »و يدخل ف 

أخرجه الدليل، من بيع الكلب المعلم للصيد، و الزيت النجس للاستصباح به تحت السماء، و هو إجماع  
 الطائفة.«. 

 . 25، ص: 10الحديثة(؛ ج  - . تذكرة الفقهاء )ط 3

 . 27، ص: 10. نفس المصدر؛ ج 4
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ة حرمة  «. 1إلّا ما أخرجه الدلیل. 
ه
ي عل

ق ف 
ّ
ح عبارة المحق ي شر

ي التنقیح الرائع، ف 
و قال ف 

«  : العی   نجس  محرّ بیع  کلّ  و  الإنتفاع  محرّمة  لأنهّا  بیعها  حرّم  یصحّ إنّما  لا  الإنتفاع  مة 

 «. 2بیعه.

 :  الدلیل الرابع: الدلیل العقلی 

علی حرمة المعاوضة علی الأعیان النجسة   3و قد إستدلّ بعض المعاضین 
ي ضمن أرب  ع نقاط بتوضیح  

، و إلیک بیانه ف   عنه بالدلیل العقلیي
ّ
بما یمکن أن یعی 

ا: 
ّ
 من

ي عدم جواز بیع ما لا  
 فيما  الأولی: لا إشکال ف 

ّ
 إلا

ّ
 البيع لا يصح

ّ
مالیّة له و أن

 .
 
 يكون مالا

ي 
 مالية السر

ّ
إن أمرین: أحدهما: کونه ذا  الثانية:  العقلاء متوقفة علی  ء عند 

ات المؤذية  منفعة معتدة بها، و ما لا منفعة عقلائیّة له لیس بمالٍ عندهم کالحشر
، فما لیس له عزّة الوجود  و الجيف العفنة و ما أشبهها، و الآخر: کونه ذا عزّة الوجود 

ي ساحل البحر و إن کانت فيه منفعة  
ي الطبیعة، لیس بمالٍ عندهم کالهواء و الماء ف 

ف 
 معتدة بها عندهم. 

ة   ة و الکیر
ه
فة علی القل

ّ
ه متوق

ّ
ء من الأمور النسبیّة، لأن  مالیّة السر

ّ
الثالثة: أن

ي 
السر يكون  أن  فيمكن  الطبیعة،  ي 

زمان  ف  دون  زمان  ي 
ف   
 
مالا و  ء  الشتاء  ي 

ف  كالثلج 
ي المفازة. 

ي مكان دون مكان، كالماء علی الشاطی و ف 
 الصيف، و ف 

ي 
ه قد يكون السر

ّ
 عند العقلاء لحليّة منافعه عندهم، و لا الرابعة: ثمّ إن

 
ء مالا

ي 
ب عليه شر

ّ
ت ع لحرمة منافعه، كالخمر، فحينئذ لا يی   عند الشر

 
ء من أحكام يكون مالا

ع كالبيع   ي الشر
ض المال ف  ضه مقی  ، و لو إقی 

 
ه، فلو أتلفه متلف لا يكون ضامنا و غی 

، و لو أوض به لا تكون وصيّته نافذة. 
 
 لا يكون مديونا

س حرّم جمیع منافع الأعیان 
ّ
المقد  الشارع 

ّ
أن ثم إستنتج من هذه الأمور: 

 
 
ء، فهو لا یکون مالا ي

 الشارع إذا حرّم جمیع منافع شر
ّ
النجسة، و العقل یحکم بأن

 المعاوضة علیه. عند 
ّ
 ه، فلا تصح

 
وع إلی علمي الأصول 1  . 213و الفروع؛ ص:  . غنية الی  

ائع؛ ج2  . 5، ص:  2. التنقيح الرائع لمختضّ الشر

 . 30كتاب التجارة )لمكارم(؛ ص:   - . أنوار الفقاهة 3
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 علی 
ّ
 المعاوضة عند العقلاء لا تقع إلا

ّ
 ما إدعاه من أن

ّ
: أن

 
و نلاحظ علیه: أولا

تقع   ما  المعاوضة، کون  صحّة  ملاک   
ّ
أن م 

ه
نسل لا  ا 

ّ
لأن مقبولٍ.  غی    

 
مالا  

ّ
یعد ما 

، و لا  ي
ي صحة المعاوضة، کونها ذا غرض عقلانی

ي ف 
، بل یکف 

 
المعاوضة علیه مالا

 البیع هو مبادلة مالٍ بمالٍ« کما قیل. دلی
ّ
 ل علی »أن

 عندهم و لذا  
ّ
 المعاوضة علیه تصح

ّ
، مع أن

 
 بعض الأشیاء لا یکون مالا

ّ
کما أن

 مثل ما إذا کان المبیع تذکار أبیه و ترکة أمّه. 
 
 یبذلون بإزائه مالا

س حرّم جمیع منافع  
ّ
 الشارع المقد

ّ
: لا دلیل علی ما إدعاه من أن

 
الأعیان  و ثانیا

ما حرمّ الشارع بعض  
ّ
 فلا مالیّة لها. بل إن

 
النجسة، حت  یقال بعدم منفعة لها أصلا

ف علی الطهارة کالصلاة و  
ّ
ي ما یتوق

ب و منع الإستفادة منها ف  منافعها کالأکل و الشر
ة بها عند  

ّ
الطواف و هو غی  مانع عن صحّتها، و بل المعاوضة علیها للمنافع المعتد

ي الصّبغ و  العقلاء کالتس
م ف 

ّ
ي المزروعة بالعذرة النجسة و الإنتفاع بالد

مید الأراض 
ف علی الطهارة، صحیح عندهم و لا وجه للحکم ببطلانها. 

ّ
 غی  ذلک ممّا لم یتوق

ي کلّ ما تمسّک به من الأدلة الأربعة علی حرمة المعاوضة 
 ف 
ّ
و النتیجة: أن

  علی الأعیان النجسة و التکسّب بها بعنوان القاعدة  
ّ
الأولیّة الکلیّة، مناقشة. فلابد
ي موارد 

 فیحکم بجوازها ف 
ّ
ي کلّ مورد من ملاحظة الأدلة الخاصة إن کانت، و إلا

ف 
 الشک. 

 :
ٌ
الأعیان   تنبیه علی  المعاوضة  حرمة  علی  الکلیّة  القاعدة  من  المراد   

ّ
أن ي 

ف 
منه الأعمّ  أو  الوضعیّة  أو  التکلیفية  الحرمة  بها، هل هو  القول  ما؟ النجسة، علی 

فنقول: الأنسب بالمباحث المکاسب المحرّمة، هو البحث عن الحرمة التکلیفیّة، 
هو  ما  علی  صحّته،  و  العقد  فساد  من  الوضغّ  الحکم  عن  البحث  موضع   

ّ
إن و 

ي ما نحن فیه عن الحکم 
ه إن کان البحث ف 

ّ
المعهود بی   الفقهاء، هو کتاب البیع، لأن

، للزم البحث  
 
ي معا

ي کتاب البیع عن حکمه الوضغي و التکلیف 
هنا عن کلّ ما یبحث ف 

أو  الوضغي کالبحث عن    
 
أو سفیها  ،  غی  ممی  

 
البایع صبیا إذا کان  المعاوضه  حرمة 

 الفقهاء یبحثون عن 
ّ
، مع أن ائط المتعاقدین و العوضی    و هکذا جمیع شر

 
مجنونا

ي کتاب البیع. 
 هذه الأمور ف 

الشدی  العلاقة  توجب  قد  الحال،  هذا  مع  لکن  الحکم  و  بی    الموجودة  دة 
ي و الوضغي أن  

بحث عن کلاهما، لکنّ البحث عن الحکم الوضغي حینئذ ی  التکلیف 
 .
 
 یکون إستطراديا
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، و  
 
 للقائل بهذه القاعدة من ملاحظة الدلیل علیها أولا

ّ
و علی أيّ حال، فلابد

 مقتض  بعض الأدلة ه 
ّ
. لأن

 
ي و الوضغي ثانیا

و  ملاحظة مقتضاه من الحکم التکلیف 
بایع   علی  الإثم  ثبوت  علی  تدلّ  ي 

الت  الجعفریّات  فقط کالروایة  ي 
التکلیف  الحکم 

ی  ها، و مقتض  بعض أخری هو الحکم الوضغي فقط، کالدلیل   المشی  الخبیثات و 
 .
 
ذي یدلّ عدم صلاحیّة النجاسات لوقوع المعاوضة علیها لعدم کونها مالا

ه
 العقلیي ال

الدلیل   عدم  من  نختاره  ما  علی  أمّا  الأعیان  و  علی  المعاوضة  حرمة  علی 
خرج   ما   

ّ
إلا الجواز،  هو  فيها،   

ه
الشک عند  فالمرجع   ،

 
وضعیّة و   

 
تکلیفيّة النجسة 

الحکم  من  منه  یستفاد  ما  و  الخاص  الدلیل   من ملاحظة 
ّ
فلابد الخاصّ،  بالدلیل 

ي أو الأعمّ منهما. 
 الوضعیّة أو التکلیف 

 : حکم المعاوضة علی بعض مصادیق الأعیان النجسة

 الشیخ الأعظم تعرّض للمصادیق السبعة من الأعیان النجسة  
ّ
و قد عرفت أن

القاعدة  عن  للبحث  یتعرّض  أن  دون  من   ،
 
خاصّا  

 
عنوانا منها  واحدٍ  لکلّ  عقد  و 

 الأولیّة، و نحن بعد البحث عنها، نتعرّض لهذه المصادیق إقتفاء  لأثره: 

 :1المورد الأوّل: حکم المعاوضة علی الأبول 

 فیه ثلاثة أقوال: 

.   القول الأول: 
 
 أو نجسا

 
، سواء کان البول طاهرا

 
حرمة المعاوضة علیها مطلقا

ي المقنعة 
ي المراسم  2و هو قول بعض الفقهاء کالشیخ المفید ف 

ر ف 
ّ
و بعض   3و سلا

 .4المعاضین کصاحب إرشاد الطالب

  :  
ها، و هو قول جواز المعاوضة علی أبوال ما یؤکل لحمه دون  القول الثان  غی 

 
ي معجم مقائیس اللغة ج 1

 
ب«؛ و  321، ص:  1. قال ف

 
،: »الباء و الواو و اللام أصلان: أحدهما ماءٌ يتحل

 السائل الذي یستخرج من مجری الخاص 
 
ي هو إصطلاحا

 بتصفية الکلية من الدم. ف 

 أبوال الإبل خاصة « 587. المقنعة )للشيخ المفيد(؛ ص:  2
ّ
ها حرام إلا

ه
 .» بیع العذرة و الأبوال کل

ه، حرام: إلا بيع  170. المراسم العلوية و الأحكام النبوية؛ ص:  3 : »و الدم و العذرة و الأبوال ببيع و غی 

 بول الإبل خاصة.«. 

ي  14، ص:  1التعليق علی المكاسب؛ ج . إرشاد الطالب إلی  4
: »و الثالث عدم الغرض المحلل للعقلاء ف 

ي عدم جواز بيعها هو هذا  
الصحيح ف  المعی  عنها بالقيمة. أقول  المالية  النجسة حت  يكون لها  الأبوال 

 الوجه، و بهذا يظهر عدم الفرق بينها و بی   الأبوال الطاهرة، لانتفاء المالية فيهما فعلا.«. 
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ي الشائر 
ایع  1إبن إدریس ف  ي الشر

ق ف 
ّ
 . 3و صاحب الریاض 2و المحق

 إذا کانت فيها منفعة، من دون فرق بی   الطاهر    القول الثالث: 
 
جوازها مطلقا

ي الکفایة
واري ف  ق السی  

ّ
ق   4منها و النجس، و هو قول بعض الفقهاء کالمحق

ّ
و المحق

ي مصباح الفقاهة 
ي ف 
 .5الخونی

قول: لم یدلّ دلیل بالخصوص علی حکم المعاوضة علیها، و قد إستدلّ فن
الشیخ الأعظم علی حرمة المعاوضة علیها بعد دعوی الإجماع فيه، بالأدلة الثلاثة  

یحرم المعاوضة علی بول غیر مأکول اللحم، بلاخلاف ظاهر لحرمته و نجاسته العامّة و قال: »

مقصو محللّة  منفعة  به  الإنتفاع  عدم  كو  أفراده،  بعض  عدا  فیما  أو دة،  الجلّالة  الإبل  بول 

 7«. 6.الموطوءَة

 
ها  219، ص:  2الشائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج .  1 : »و الصحيح من المذهب، أن بول الإبل، و بول غی 

غی    أو  ورة،  لضّ  سواء كان  بيننا،  بلا خلاف  عندنا،  طاهر  ه 
ّ
لأن بذلك،  بأس  لا  سواء  لحمه،  يؤكل  مما 

ورة.«.   ض 

ي مسائل الحلال و الحرام؛ ج 2
ائع الإسلام ف  : كالخمرة و الأنبذة و  ان النجسة : »الأول الأعي 3، ص: 2. شر

فائدة الاستصباح بها تحت السماء و الميتة و الدم و أرواث و أبوال    الفقاع و كل مائع نجس عدا الأدهان ل 
ير و جميع أجزائه   ما لا يؤكل لحمه و ربما قيل بتحريم الأبوال كلها إلا بول الإبل خاصة و الأول أشبه و الخی  

 منه.«. و جلد الكلب و ما يكون 

؛  462، ص:  13الحديثة(؛ ج   -. رياض المسائل )ط  3
 
 حرام إجماعا

 
عا : »الرابع: أبوال ما لا يؤكل لحمه شر

 .».
 
 لنجاستها و استخباثها قطعا

ي 423، ص:  1. كفاية الأحكام؛ ج 4
ي تحريم بيع شر

ء من العذرات فذاك، و  : »و بالجملة إن ثبت إجماع ف 
ين  فيما   

 
جها

ّ
مت الجواز   كان 

ّ
الإبل  إلا بول   

ّ
إلا ي جوازه خلاف 

لحمه فف  أمّا روث و بول ما يؤكل  و  به.  تفع 
ي العذرات، للانتفاع بها مع طهارتها، و أمّا الأبوال فكذلك إن فرض  

 
 ف
 
للاستشفاء، و الجواز أقوى خصوصا

 لها نفع مقصود،«. 

؛ ج 5 ي
ع أبوال ما لا يؤكل لحمه  : أمّا المقام الأوّل: و هو البحث عن بي 397، ص:  2. موسوعة الإمام الخونی

 أن الصحيح هو الجواز  
ّ
 إلا
 
فالمشهور المعروف بی   الأصحاب عدم جوازه، و قد يدعی عليه الإجماع أيضا

هم استدلوا علی حرمة بيعها  
ّ
ي بيع أبوال ما يؤكل لحمه، و ذلك لضعف مستند المانعی   فإن

كما ذكرناه ف 
ت علی  

ه
: أن الرواية إنما دل

 
عدم جواز بيع النجس معللة بحرمة الانتفاع منه حيث قال:  بوجوه:...و ثانيا

به و لبسه ...« و مقتض  هذا التعليل دوران حرمة بيع النجس مدار   »لأن ذلك كله منهي عن أكله و شر
ي التسميد و التداوي و استخراج الغازات منها 

حرمة الانتفاع منه، و بما أن الأبوال مما يجوز الانتفاع به ف 
ام بجواز بيعها.«. كما قيل و غ ي المسألة الثالثة فلا مناص من الالی  

ي تحقيقه ف 
 ی  ذلك كما يأن 

 . 17، ص: 1الحديثة(، ج  -. كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 6

 علیي حرمة المعاوضة علیها  . المقرّر: 7
 
 من النجاسة و الحرمة و عدم الانتفاع بها دليلا

 
و قد جعل هنا كلا

 الأولی   دلي 
ّ
 لان علی الحرمة التكليفية و الثالث دليل علی الحرمة الوضعية. مع ان
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 توضیح ذلک: 

حرامٌ  لحمه  یؤکل  لا  ما  أبوال  علی  المعاوضة   
ّ
أن فبیانه  الأول:  الدلیل  أمّا 

ه إستند إلی مثل النبوي المشهور: »
ه
مَ ثمََنهَ.لحرمتها، و لعل مَ شَیئاً حَرَّ  «. إنه اللّه إذا حَرَّ

. و یشکل 
 
 أو دلالة

 
ه مخدوش سندا

ّ
 1علیه بأن

 المعاوضة علیها حرامٌ لکونها من الأعیان النجسة. 
ّ
: هو أن ي

 و الدلیل الثان 

و یشکل علیه بعدم الدلیل المعتی  علی حرمة المعاوضة علی الأعیان النجسة 
جواز  عن  مانعة  نجاسة  هو  بما  النجاسة  لیست  و  عرفت،  الکلیّة کما  بعنوانها 

 المعاوضة. 

الثالث: هو قوله: »  و  الإنتفاع به منفعة محللّة مقصودةالدلیل  «، فما لا  و عدم 
 المعاوضة علیه. 

ّ
، و ما لا مالیّة له لا یصح

 
 منفعة له، لا یکون مالا

ي ذلک 
العقلاء ف  ب علیها منفعة عند 

ّ
ت تی  لم  إن  و  ه 

ّ
بأن  :

 
أولا و یشکل علیه 

ة م ب علیها منافع کثی 
ّ
ت  فیه  الزمان، و لکن الیوم تی 

ّ
ة بها عندهم. کما قیل من أن

ّ
عتد

نحوها و  الوقود،  ي 
ف  یستعمل  أن  فیمکن  توجب 2مواد کیمیاویّة  المنافع  و هذه   ،

ي صحّة المعاوضة علی 
ي ف 

: علی تقریر عدم مالیّتها، یکف 
 
المالیّة و القیمة لها. و ثانیا

. ف
 
 و إن لم یکن مالا

 
 عقلائیّا

 
ي المعاوضة علیه غرضا

ء أن یکون ف  ي
ط فيها شر لا یشی 

 . ي
 کما مرّ و سیأن 

 
ء مالا ي

 أن یکون السر

المعاوضة علی  به الشیخ الأعظم علی حرمة   کلّ ما إستدل 
ّ
أن و الحاصل: 

 .
 
 و لا وضعا

 
 أبوال ما لا یؤکل لحمه، مخدوش و لا دلیل  علی حرمتها، لا تکلیفا

لا  و قد ظهر ممّا ذکرنا من عدم الدلیل علی حرمة المعاوضة علی أبوال ما  
ها من جواز التکسّب بها. فلا مجال للبحث  یؤکل لحمه، حکم  المعاوضة علی غی 

 
  . المقرّر:  1

 
 فضلا

 
به، فهو لا یوجب الحکم بحرمة المعاوضة علیه تكليفا إن أراد بحرمة البول، حرمة شر

التداوي و  عن فساده، مع ما فیه من المالیّة عند العقلاء، و إن أراد بها، حرمة جمیع منافعه کالتسمید و  
، لعدم الدليل علی حرمة جمیع التضّّفات فيه. 

 
 بها، فهو ممنوع أیضا

ّ
 غی  ذلک من المنافع المعتد

ي الهواء، أو یصنع  . و الیوم  2
ي بعض البلدان، مزي    ج من البول و الفحم لإزالة الغبار المتطاير ف 

يستخدم ف 
يا  ي و صديق للبيئة، و    الطوب من ترکیب الرمل و البول الذي يحوي العديد من البكتی  ه بيولوحی 

ّ
و قیل إن

ي درجات الحرارة المحيطة و لا يحتاج لدرجة حرارة  
فرن ممّا يسبب    1500يتكوّن هذا الطوب المقاوم ف 

الأسمدة   صناعة  ي 
ف  البول  ي 

ف  الموجود  الفوسفات  يستخدم  الأماكن،  بعض  ي 
ف  و  الهواء،  تلوث 

 .)
ه
 الكيماوية.)منه حفظه اللّ
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 عن مستثنیاتها کالبول الإبل، و هو من السالبة بإنتفاء الموضوع. 

: حکم المعاوضة علی العذرة  
 :1المورد الثان 

المکاسب: » ي 
ف  الأعظم  الشیخ  قال  قد  علی  و  حیوان  کلّ  من  العذرة  بیع  یحرم 

 «. 2. المشهور

ي المسئلة أقوال، عمدتها ثلاثة: 
 و ف 

حرمة المعاوضة علیها، سواء کانت طاهرة أو نجسة و سواء    القول الأوّل: 
ي  
ف  ر 

ّ
سلا و  المقنعة  ي 

ف  المفید  الشیخ  قول  هو  و  ه.  غی  أو  لحمه  یؤکل  ممّا  کانت 
 المراسم. 

  :  
ه، من الجواز القول الثان  ي الأول    التفصیل بی   عذرة ما یؤکل لحمه و غی 

ف 
الغنیة ي 

ف  زهرة  الآخر کإبن  بعض  قول  هو  و   . ي
الثان  ي 

ف  الحرمة  ي    3و 
ف  ق 

ّ
المحق و 

ایع   .4الشر

ي القول الثالث:   ق الخوني
ّ
، و هو قول بعضهم کالمحق

 
، و هو  5جوازها مطلقا

 
ي معجم مقا 1

ه    257، ص:  4ئیس اللغة ج . قال ف 
 
رة لأن ذ 

 ع 
 
ث
 
د . ثم سم  الح  ناء  ي معت  العذرة: »أى ف 

ف 
ور«. 

ُّ
 بأفنية الد

لف    كان ي 

: »المسألة الثانية يحرم بيع العذرة  23، ص: 1الحديثة(، ج   - . كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط  2

ي التذكرة كما عن الخلاف  النجسة 
: الإجماع علی تحريم بيع الشجی    - من كلّ حيوان علی المشهور، بل ف 

 إلی ما تقدم من الأخبار رواية يعقوب ابن شعيب: »ثمن العذرة من السحت.«. 
 
 النجس. يدلّ عليه مضافا

وع إلی علمي الأصول و الفروع؛ ص:  3 لفی   بجواز بيع  : »و يحتج علی من قال من المخا 213. غنية الی  
 الكلاب مطلقا، و بيع شقی   ]شقی   معرّب شگی   است[ ما لا يؤكل لحمه.«. 

ي مسائل الحلال و الحرام؛ ج 4
 
ائع الإسلام ف : كالخمرة و الأنبذة و  : »الأول الأعيان النجسة 3، ص: 2. شر

و الدم و أرواث ]روث    فائدة الاستصباح بها تحت السماء و الميتةالفقاع و كل مائع نجس عدا الأدهان ل 
 بول الإبل خاصة و  

ّ
ها إلا

ه
به معنای مدفوع حیوان[ و أبوال ما لا يؤكل لحمه و ربما قيل بتحريم الأبوال كل

ير و جميع أجزائه و جلد الكلب و ما يكون منه.«.   الأول أشبه و الخی  

؛ ج 5 ي
ن بيع أبوال ما لا يؤكل : »أمّا المقام الأوّل: و هو البحث ع 397، ص:  2. موسوعة الإمام الخونی

 أن الصحيح هو 
ّ
 إلا
 
لحمه فالمشهور المعروف بی   الأصحاب عدم جوازه، و قد يدعی عليه الإجماع أيضا

هم استدلوا علی حرمة  
ّ
ي بيع أبوال ما يؤكل لحمه، و ذلك لضعف مستند المانعی   فإن

الجواز كما ذكرناه ف 
ت  

ه
: أن الرواية إنما دل

 
علی عدم جواز بيع النجس معللة بحرمة الانتفاع منه حيث بيعها بوجوه:...و ثانيا

به و لبسه ...« و مقتض  هذا التعليل دوران حرمة بيع النجس   قال: »لأن ذلك كله منهي عن أكله و شر
ي التسميد و التداوي و استخراج الغازات  

مدار حرمة الانتفاع منه، و بما أن الأبوال مما يجوز الانتفاع به ف 
ام بجواز بيعها.«.  منها كما قيل  ي المسألة الثالثة فلا مناص من الالی  

ي تحقيقه ف 
 و غی  ذلك كما يأن 
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 الحقّ. 

 یمکن أن تستفاد من کلمات الآخرین أقوال أخری: 

ي التذکرة: »
مة ف 

ّ
لا  منها: التفصیل بی   العذرة النجسة و الطاهرة کما قال العلا

«. و شیخ 1. یجوز بیع السرجین النجس إجماعاً مناّ...أمّا غیر النجس فیحتمل عندی جواز بیعه
ي النهایة: »

أنواع    جمیعالطائفة ف  التکّسب بها من سائر  التصرّف فیها و  النجّاسات محرّم 

 «. 2. العذرة

و منها: التفصیل بی   جوازها بالنسبة إلی بعض الإنتفاعات و الحرمة بالنسبة 
فأمّا نجس العین فلا یجوز بیعه كجلود المیتة قبل إلی بعض أخری، کما قال المبسوط: »

و العذرة و السرقین ممّا لا یؤكل لحمه....و أما سرجین   الدباغ و بعده و الخمر و الدم و البول
و عذرة الإنسان و خرو الكلاب و الدّم فإنه لا یجوز بیعه، و یجوز الانتفاع به  ما لا یؤكل لحمه  

 «. 3في الزروع و الكروم و أصول الشجر بلا خلاف.

ة حرمة المعاوضة علی العذرة: 
ّ
  أدل

 
 ف

ة الخاصة: 
ه
ة العامّة، و أخری بالأدل

ه
 و قد استدلّ علیها، تارة بالأدل

ة العامّة: 
ّ
 أمّا الأدل

الأعیان   فمنها:  علی  المعاوضة  حرمة  علی  الأعظم  الشیخ  به  إستدل  ما 
و  الجعفریّات  روایة  و  الإسلام  دعائم  روایة  و  العقول  تحف  روایة  من  النجسة، 

م البحث عنه. 
ّ
 نحوها ممّا تقد

 
 
 من المناقشة علی کلّ واحدة من هذه الأدلة سندا

 
و فيه: ما أوردنا علیه سابقا

 
 
 و دلالة

 
 ، و لا یمکن التمسّک بواحدة منها. أو دلالة أو سندا

المتموّلات    بل هي و الأبوال و الدماء لیست منقول صاحب الجواهر: »  و منها: 

 
ا 10: مسألة  31، ص:  10الحديثة(؛ ج   - . تذكرة الفقهاء )ط  1

ّ
 - : »لا يجوز بيع الشجی   النجس إجماعا من

منع إجماع العلماء،  للإجماع علی نجاسته، فيحرم بيعه، كالميتة... و ن - و به قال مالك و الشافغي و أحمد
أمّا غی  النجس: فيحتمل عندي    .  بيعه، كرجيع الآدمي

ّ
ه رجيع نجس، فلم يصح

ّ
هم. و لأن ة بغی  و لا عی 

 جواز بيعه.«. 

ي مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص:  2
كسّب بها 364. النهاية ف 

ّ
ضّّف فيها و الت

ّ
جاسات محرّم الت

ّ
: »و جميع الن

به  علی اختلاف أجناسها، من سائر أنواع   ه لا بأس بشر
ّ
 أبوال الإبل خاصّة، فإن

ّ
هما، إلا العذرة و الأبوال و غی 

ورة.«.   و الاستشفاء به عند الضّ ّ

ي فقه الإمامية؛ ج 3
 . 167- 166، ص: 2. المبسوط ف 
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 1عرفاً. 
ّ
 عند العرف فما لیس بمالٍ عندهم لا تصح

 
 العذرة لم تکن مالا

ّ
«، بمعت  أن
 المعاوضة علیه. 

النجاسات   لهذه   
ّ
أن  من 

 
ما ذکرنا سابقا یرد علیه:  بها و  ة 

ّ
ة معتد منافع کثی 

ي  
، کالتسمید الأراض 

 
ي الأعصار السابقة أیضا

ي لها منافع ف 
عندهم، لا سیّما العذرة الت 

ي جمیع الأعصار 
 .2و نحوها من المنافع الشایع ف 

ل: »
ّ
ي توحید المفض

بْلُ وَ الْعَذِرَةُ  و یؤیّده ما روي ف  وَ أخََس  مِنْ هَذاَ وَ أحَْقرَُهُ الزهِ

رُوعِ وَ الْبقُوُلِ وَ الْخُضَرِ  الَّتِي اجْ  تمََعَتْ فِیهَا الخَسَاسَةُ وَ النَّجَاسَةُ مَعاً وَ مَوْقعِهَُا مِنَ الز 
ء  مِنَ الْخُضَرِ لَا یَصْلحُُ وَ لَا یزَْكُو  ءٌ حَتَّى أنََّ كُلَّ شَيْ أجَْمَعُ الْمَوْقعِِ الَّذِي لَا یعَْدِلهُُ شَيْ 

بْلِ وَ السَّ  الَّذِي یسَْتقَْذِرُهُ النَّاسُ وَ یكَْرَهُونَ الد نوَُّ مِنْهُ وَ اعْلمَْ أنََّهُ لَیْسَ مَنْزِلَةُ   مَادِ إِلاَّ بِالزهِ
ءِ عَلَى حَسَبِ قِیمَتِهِ بلَْ هُمَا قِیمَتاَنِ مُخْتلَِفَتاَنِ بسُِوقیَْنِ وَ رُبَّمَا كَانَ الْخَسِیسُ فِي  الشَّيْ 

ءِ لِصِغرَِ قِیمَتهِِ فلََوْ  فلََا تسَْتصَْغِرِ الْعِبْرَةَ فِي الشَّيْ   الْعِلْمِ   ي سُوقِ سُوقِ الْمُكْتسََبِ نفَِیساً فِ 
فطََنَ طَالِبوُا الْكِیمِیَاءِ لِمَا فِي الْعَذِرَةِ لَاشْترََوْهَا بأِنَْفسَِ الْْثَمَْانِ وَ غَالَوْا بهَِا... 
3 .» 

 القائلی   
ّ
ي من أن

بمنع المعاوضة علیها إستدلوا   و منها: ما ذکره السیّد الخمیت 
« العقلاءتارة:  لدى  متموّلة  تكون  فلا  بها  الإنتفاع  و  بندرة  الجواهر.  « کما عن صاحب 

 العذرة و إن کانت لها مالیّة عند العقلاء،  بإسقاط الشارع مالیتّهاأخری: »
ّ
«، بمعت  أن

 عنده، فلا یجوز المع
 
 اوضة علیها. لکنّ الشارع حرّم جمیع منافعها و لا یکون مالا

« :
ّ
ي بأن

ء تبع للخواص و المنافع المترتبّة علیه. و لم  مالیّة الشيثم أجاب عن الثان 

 «. یدلّ دلیل على إسقاط الشارع مالیتّها
الحاصل:  المعاوضة علی   و  العامّة علی حرمة  ة 

ه
الأدل یدلّ دلیل من  لم  ه 

ّ
أن

 العذرة. 

ة الخاصّة:  
ّ
ي المقام، و أهأمّا الأدل

میّة البحث عنها یظهر بما  فه العمدة ف 
 فیه من المباحث الهامّة کتعارضها و وجوه الجمع بینها. 

 
ایع الاسلام؛ ج 1 ح شر  . 17، ص    22. جواهر الکلام ف  شر

ين مليون خزان تخمی  النف. حكیي  2 ي الهند حوالیي عشر
ه يوجد ف 

ّ
ايات و إنتاج الغاز الحيوي من النفايات.  أن

ي بعض الأماكن  
 من المنازل الريفية. أو ف 

 
ا  كبی 

 
ي تشغل عددا

ي يولد الكهرباء الت 
مع أكیر من ألف مولد كهربانی

ه يحتوي علی الكثی  من الألياف، و غی  ذلک من  
ّ
صنع الورق من روث الأفيال لأن ق آسيا، ي  کجنوب شر

تبة علیها.  (. المنافع المی 
ه
 )منه حفظه اللّ

 . 165. توحيد المفضل ؛ ص 3
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 فنقول: یمکن تقسیمها إلی ثلاث طوائف: 

. کهذه الروایة: »الطائفة الأولی: 
ٌ
 ثمن العذرة سحت

ّ
د بن  ما دلّ علی أن محمه

ِ بْ  دِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيه ِ بْنِ  الحسن بإسناده عن الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّ نِ سَكَن  عَنْ عَبْدِ اللَّّ
 ِ اح  عَنْ یعَْقوُبَ بْنِ شُعیَْب  عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّّ  «. 1. قَالَ: ثمََنُ الْعَذِرَةِ مِنَ الس حْتِ  وَضَّ

 و یقع الکلام فيها تارة من جهة السند، و أخری من جهة الدلالة: 

ي فيه:    أمّا من جهة السند: 
فالحسن بن محمّد بن سماعة ثقة، قال النجاشر

أبو محمّد الكندي الصیرفي من شیوخ الواقفة كثیر الحدیث فقیه    الحسن بن محمّد بن سماعة»

، و إن وقع 3«، فطریق شیخ الطائفة إلیه معتی  2یعاند في الوقف و یتعصب  ثقة و كان
ه ثقة علی رأینا. 

ّ
 فیه حمید بن زیاد، لأن

ي الکتب  و أمّا 
علیي بن سکن    أو سکی   أو مسکی     ، فروي عنه أرب  ع روایات ف 

الأربعة، و هو مجهولٌ، فالسند ضعیف من هذه الجهة، و لم یثبت عمل المشهور  
 بها حت  یجی  ضعف سندها، فالروایة غی  قابلة لإعتماد علیها. 

ي المنته من ضعف  
مة ف 

ّ
 للعلا

 
الروایة و أمّا ما إدعاه صاحب الجواهر تبعا

 4بالإرسال، فغی  صحیح. 

: العذرة و السحت.  ف علی معرفة کلمتی  
ّ
 و أمّا من جهة الدلالة: فه متوق

العذرة:   و  أمّا  الإنسان  یخرج عن  ما  ها مطلق 
ّ
أن من  إحتمالان،  معناها  ي 

فف 

 
 . 372، ص:  6. تهذيب الأحكام؛ ج 1

ي  2
النجاشر الشيعة؛ ص:    - . رجال  ي 

أبو    الحسن بن محمد بن سماعة   84: »40فهرست أسماء مصنف 
ي من شيوخ الواقفة كثی  الحديث فقيه ثقة و كان

 
ف ي الوقف و يتعصب.«.  محمد الكندي الصی 

 
 يعاند ف

ي هذا الكتاب عن الحسن بن محمد بن سماعة  75تهذيب الأحكام؛ المشيخة، ص:  .  3
: »و ما ذكرته ف 

الانباري عن ان  طالب  به احمد بن عبدون عن  ي 
ن  ابن محمد بن    فقد اخی  الحسن  حميد بن زياد عن 

ي عبد    و احمد ابن عبدون كلهم عن ان 
ه
 و الحسی   بن عبيد اللّ

ه
ي أيضا الشيخ ابو عبد اللّ

ن  سماعة، و اخی 
وفرى عن حميد ابن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة.«.   الحسی   بن سفيان الی  

ه
 اللّ

ي  . المقرّر: و الظاهر عدم صحّة إنتساب هذا الدعوی4
ه قال ف 

ّ
ي إلی صاحب الجواهر، لأن

جواهر الكلام ف 
ائع الإسلام؛ ج  ح شر قال الصادق عليه    : »و عن المنته الإجماع علی تحريم بيع العذرة، و 17، ص:  22شر

ي مرسل الدعائم عن جعفر بن محمد  
ي خی  يعقوب بن شعيب »ثمن العذرة من السحت« و ف 

السلام ف 
 عليه و آله نه عن بيع العذرة و قال:   عن أبيه عن آبائه عن علیي عليهم

ه
 اللّ

ه
 صلی

ه
السلام »ان رسول اللّ

ه حکم    هي ميتة«
ّ
ي سنديهما من الجهالة و الإرسال غی  قادح بعد الانجبار بما عرفت...«. و الظاهر أن

و ما ف 
 بالجهالة بالنسبة إلی الروایة الأولی و الإرسال بالنسبة إلی الثانية. 
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بملاحظة کلمات   ي 
الثان  أقواهما  الإنسان،  دفعه  بما  مختصة  ها 

ّ
أن من  و  الحیوان، 

 .  اللغویّی  

ي معجم مقائیس اللغة: »قال  
ى الحَدَثُ عَذِرة لأنَّه كان ف  العذَِرة: فنِاء الدّار، ثم سمِّ

ي الصّحاح: »  «،1. یلُقىَ بأفنیة الدُّور
یت بذلك لأن العذَِرَةَ و قال ف  فِناَءُ الدّار، سمِّ و العذَِرَةُ: 

ي لسان العرب «. 2. كانت تلقى في الأفنیة
ه.  3و کذا ف   و غی 

ي مکاسبه: »أو ما قاله  
ي ف 
نّ العذرة بمعنی خرء مطلق الحیوان، كما السیّد الخمیت 

اللغة أهل  كما عن بعض  الإنسان،  اللّغویین، و خصوص  من  الظاهر  «، هو عکس ما  4هو 
غة. 

ه
ي کتب الل

ها بمعت  المطلق ف 
ّ
ي کلماتهم، بل و لم نجد أن

 یضّّحون ف 

ها لا تستعمل بمعت  المطلق من غی  قر 
ّ
ینة، و قد تستعمل بهذا  و منه یظهر أن

هما:  ي غی 
ي المطلق ف 

ها بمعت 
ّ
، و لم نجد أن ي الروایتی   الآتیتی  

 المعت  مع القرینة، کما ف 

یف: » ي الشر
ي الکاف 

عِدَّةٌ مِنْ  أحدهما: صحیحة محمّد بن إسماعیل بن بزی    ع ف 

دِ بْنِ إسِْمَاعِیلَ بْنِ  د  عَنْ مُحَمَّ  بزَِیع  قَالَ: كَتبَْتُ إلَِى رَجُل   أصَْحَابنَِا عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
ضَا عَنِ الْبِئرِْ تكَُونُ فِي الْمَنْزِلِ لِلْوُضُوءِ فَتقَْطُرُ فِیهَا    أسَْألَهُُ أنَْ یسَْألََ أبََا الْحَسَنِ الرهِ

شَيْ  فِیهَا  یسَْقطُُ  أوَْ  دَم   أوَْ  بَوْل   مِنْ  نحَْوِ قطََرَاتٌ  وَ  كَالْبعَْرَةِ  عَذِرَة   مِنْ  الَّذِي  ءٌ  مَا  هَا 
رُهَا...الحدیث  یطَُههِ
5 .» 

ة، هو مدفوع بعض الحیوانات، و العذرة تطلق علی ما یعمّها.  عر   و المراد بالب 

ها کذلک: »
ّ
«، شیءٌ مِن غَیرِه کَالبعَرَةو قد یحتمل تصحیف هذه العبارة، بأن

ي بعض النسخ التهذیب، و علی هذا، فلم یکن فیها لفظة »عذرة«، حت   
یقال کما ف 

ي المطلق. 
ها استعملت ف 

ّ
 أن

ي عن شیخ  
و لکن الإحتمال مدفوع، لما ثبت عندنا من أضبطیّة الشیخ الکلیت 

 
 . 257، ص:  4غة؛ ج . معجم مقائيس الل 1

 . 738، ص:  2تاج اللغة و صحاح العربية؛ ج  -. الصحاح 2

 554، ص:  4. لسان العرب؛ ج 3
 
راد
 
اها أ ي   الدار، و إ 

ناء  صلها ف 
 
 أ
 
رة ذ 

: فناء الدار. ..، و قيل: الع 
 
رة ذ 

: »و الع 

 الناس بهذ
 
رات ذ 

نما سميت ع  بو عبيد: و إ 
 
ي الله عنه، بقوله. قال أ

، رض  ٌّ ي   علیي  
ت 
 
ية، فك ن 

ْ
ف
 
 بالأ

ف  
ْ
ل
 
نها كانت ت

 
ا لأ

رض المطمئنة عنها؛« 
 
ي  بالغائط و هي الأ  

ت 
 
 عنها باسم الفناء كما ك

(؛ ج 4 ي
 العذرة هل هي خرء مطلق الحيوان، كما  60، ص:  1. المكاسب المحرمة )للإمام الخميت 

ّ
: »ثمّ إن

، أو خصوص الإنسان، كما عن بعض أه ه الظاهر من اللغويی  
ه
 ل اللغة؟«. لعل

ي )ط 5
 . 5، ص: 3الإسلامية(؛ ج  -. الكاف 



ه  | 79 ح ف  ص
 

 

ي نسخ التهذیب. فالثابت وجود لفظة »العذرة«  
ها مختلفة ف 

ّ
 إلی أن

 
الطائفة، مضافا

ها بمعت  المطلق. 
ّ
 فيها و أن

یف: » ي الشر
ي الکاف 

 بن سنان ف 
ه
سْنَادِ عَنْ  وَ و ثانیهما: صحیحة عبد اللّ  بهَِذاَ الْإِ

ِ بْنِ  ِ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أیَ وبَ عَنْ عَبْدِ اللَّّ ِ   عَلِيه   سِناَن  قَالَ: سَألَْتُ أبََا عَبْدِ اللَّّ
جُلِ یصَُلهِي وَ فِي ثوَْبهِِ عَذِرَةٌ مِنْ إنِْسَان  أوَْ سِنَّوْر  أوَْ كَلْب  أَ یعُِیدُ   صَلَاتهَُ فَقَالَ  عَنِ الرَّ

 «. 1. إِنْ كَانَ لَمْ یعَْلمَْ فلََا یعُِیدُ 

فهو کما ضّح به اللغویّون بمعت  کلّ فعل حرام لزم عنه العار  أمّا السّحت:  
 علی فاعله. 

ي معجم مقاییس اللغة: »
 «. 2. السُّحْت: كلُّ حرامٍ یلزمُ آكلَه المارُ )العار(قال ف 

ي  
ف  ي  الزمخشر »و کذا  یَسْحَت الفائق:  لأنه  كسبهُ؛  یحلّ  لا  لما  السُّحْتُ  مِنه  وَ 

 «. 3. البرَكة

ي لسان العرب: »
كر؛ قیل: هو ما خَبثَُ من المَكاسب  و ف  وَ السُّحُتُ: كلُّ حرام قبیح الذِّ

 «. 4. و حَرُم فلَزِمَ عنه العارُ 

م  علیه  عقوبة  لا  و  له  حرمة  لا  فيما   
 
ا یستعمل کیر الروایات  ي 

ف  ه 
ّ
لکن ن  و 

ه لا یناسب الکرامة 
ّ
ه ملازم لنحو من العار و الخسّة و أن

ّ
 أن

ّ
المشاغل و المهن، إلا

 الإنسانیّة. 

 « سماعة:  قة 
ّ
موث عَنِ  منها:   ِ اللَّّ عَبْدِ  أبَِي  بْنِ  أحَْمَدَ  عَنْ  أصَْحَابِنَا  مِنْ  عِدَّةٌ 

ِ بْنِ أبَِي حَمْزَةَ عَنْ  ِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيه زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أبَوُ    الْجَامُورَانِيه
 ِ انِیَةِ وَ ثمََنُ    عَبْدِ اللَّّ امِ إِذاَ شَارَطَ وَ أجَْرُ الزَّ الس حْتُ أنَْوَاعٌ كَثیِرَةٌ مِنْهَا كَسْبُ الْحَجَّ

ِ الْعظَِیمِ  شَا فِي الْحُكْمِ فهَُوَ الْكُفْرُ بِاللََّّ ا الرهِ  «. 5. الْخَمْرِ فَأمََّ

ي الجعفریّات: »و منها:  
د  عَنْ أبَیِهِ عَنْ  روایة ف  بْنِ مُحَمَّ بِإسِْنَادِهِ عَنْ جَعْفرَِ  وَ 

 
 . 404، ص:  3. نفس المصدر؛ ج 1

ه لا بقاء  143، ص:  3. معجم مقائيس اللغة؛ ج 2
ّ
 لأن
 
حتا ؛ و سم  س  ه المار 

 
حْت: كلُّ حرامٍ يلزم  آكل » السُّ

 له. «. 

ي غريب الحديث؛ ج 3
 . 123، ص: 2. الفائق ف 

 . 41، ص:  2. لسان العرب؛ ج 4

ي )ط 5
 . 127، ص: 5الإسلامية(؛ ج  -. الكاف 
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ِ بْنِ أبَِي طَالِب  ع قَالَ مِنَ الس حْتِ ثمََنُ الْمَیْتةَِ   ِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبَِیهِ عَنْ عَلِيه هِ عَلِيه جَدهِ
كَسْبُ  وَ   ِ الْبغَِيه مَهْرُ  وَ  ِقَاحِ 

الله ثمََنُ  أجَْرُ  وَ  وَ  الْقَفِیزِ  أجَْرُ  وَ  الْكَاهِنِ  أجَْرُ  وَ  امِ  الْحَجَّ  
طْرَنْجِ   الفرطون وَ الْمِیزَانِ إلِاَّ قفَِیزاً یكَِیلهُُ صَاحِبهُُ أوَْ مِیزَاناً یزَِنُ بهِِ صَاحِبهُُ وَ ثمََنُ الشهِ

بَاعِ وَ جُلوُ دِ الْمَیْتةَِ قبَْلَ أنَْ تدُْبغََ وَ ثمََنُ الْكَلْبِ وَ  وَ ثمََنُ النَّرْدِ وَ ثمََنُ الْقِرْدِ وَ جُلوُدِ السهِ
جْنِ وَ أجَْرُ الْقَافِي وَ ثمََنُ   ِ الَّذِي لَا یعُْدِیكَ إِلاَّ بِأجَْر  وَ أجَْرُ صَاحِبِ السهِ أجَْرُ الش رْطِيه

احِبِ وَ أجَْرُ الْحَاسِبِ بَیْنَ  الْقوَْمِ لَا یحَْسُبُ لهَُمْ إلِاَّ    الْخِنْزِیرِ وَ أجَْرُ الْقَاضِي وَ أجَْرُ الصَّ
 . بِأجَْر  وَ أجَْرُ الْقَارِئِ الَّذِي لَا یَقْرَأُ الْقرُْآنَ إِلاَّ بأِجَْر 
هما من الروایات1  . 2«. و غی 

عضّ  ي 
ف  منها  یظهر  ما  هو  الألفاظ  ظهور  تعیی    ي 

ف  المهّم   
ّ
أن الحاصل:  و 

ي  أئمة 
ي الروایات کما یستعمل ف 

دیدة و الحرمة،  ، و السّحت ف 
ّ
المبغوضیّة الش

 
 
ا ي المبغوضیّة الخفیفة و الکراهة کثی 

ي  3کذلک یستعمل ف 
 السّحت ف 

ّ
، فلذا ندعیي أن

ي کلّ روایة 
الروایات بمعت  مطلق المبغوضیّة، و تعیی   الشدیدة منها أو الخفیفة ف 

 یحتاج إلی قرینة دالة علی أحديهما. 

الثانیة:      الطائفة 
ٌ
و صحیحة  

 
تکلیفا جائزة  علیها  المعاوضة   

ّ
أن علی  دلّ  ما 

 .
 
 وضعا

یف ي الشر
ي الکاف 

عَنْ  : »5و التهذیب  4و المهمّ منها روایة محمّد بن المضارب ف 

 ِ  «. قَالَ: لَا بَأسَْ ببَِیْعِ الْعَذِرَةِ. أبَِي عَبْدِ اللَّّ

 
 . 180الأشعثيات؛ ص:  -. الجعفريات 1

ي وسائل الشيعة، ج 2  
نِ    95، ص:  17. منها: ما ف  وء  ع 

 
ض و 

ْ
اغِ ال سْب  ي إ   

 ف 
ْ
ت م 

 
د
 
ق
 
 ت
 
يد ان 

س 
 
أ ارِ »ب 

ب 
ْ
خ
 ْ
ون  الأ

ي  عن ع 
 ٍّ ي لی 
نْ ع  ه  ع  ائ 

نْ آب  ا ع 
 
ض    الر 

 
 أ
 
الی ع 

 
ه  ت وْل 

 
ي ق  
ل   ف  ب 

ْ
ق م  ي 

 
 ث
 
ة اج  ح 

ْ
يه  ال خ 

 
ي لأ   

ض 
ْ
ق ل  ي  ج  و  الر 

 
ال  ه

 
حْت   ق لسُّ  ل 

 
ون

 
ال
ه
ك
یف ج  ي الشر

 
ي الکاف

 
.«. و منها: ما ورد ف

 
ه
 
ت ي  د 

 
د  127، ص:  5ه م 

ح  نْ م 
 
ادٍ ع هْل  بْنِ زِي 

نْ س 
 
ا ع
 
ن اب 
صْح 

 
نْ أ  م 

ٌ
ة
 
د : »ع 

بْد  ا 
 
نْ ع

 
ونٍ ع مُّ

 
نِ بْنِ ش س  ح 

ْ
  ع  بْنِ ال

 
بْد  اللّ

 
ي ع ن  

 
نْ أ

 
ك  ع ل 

م 
ْ
بْد  ال

 
عِ بْنِ ع سْم  نْ م 

 
م  ع ص 

 ْ
نِ الأ حْم  بْد  الر 

 
  بْنِ ع

 
للّ

.« و منها: ما روي »عن علیي 
ٌ
حْت و  س  ه 

 
 ف
 
ه
 
ل
 
يْل  ك

 
وا الل ر  ه 

ا س 
 
ذ  إ 
 
اع
 
ن : الصُّ ال 

 
ي  ق ذ 

 
ارِئِ ال

 
ق
ْ
جْر  ال

 
 أ
 
حت : السُّ

 
 
رْآن

 
ق
ْ
 ال
 
أ ر 
ْ
ق  ي 

 
می    لا

ه
« قال أجرة المعل حْت  لسُّ  ل 

 
ون

 
ال
ه
ك
 
ي قوله تعالی: »أ

جْرٍ«. و کذا ما روي عن إبن عباس ف 
 
أ  ب 

 
لا  إ 

ي تعليم القرآن 
 
 . 253فقه الرضا؛ ص:   -. الفقه الذين يشارطون ف

الأثر؛ ج 3 و  الحديث  ي غريب 
النهاية ف  ي 

مرّة و علی  345، ص:  2. کما ف  الحرام  الكلام علی  : »و يرد ف  

ي لسان العرب؛ ج 
: »و 42، ص:  2المكروه أخرى، و يستدل عليه بالقرائن و قد تكرّر ف  الحديث.«.. و ف 

خرى،«. 
 
، و علی الحرام أ

 
ة ر  ي الكلام علی المكروه م 

 ف 
 
رِد  ي 

ي )ط  .  4
ح  226، ص:  5الإسلامية(؛ ج   - الكاف 

ْ
نِ ال دٍ ع  م  ح   بْنِ م 

 
د حْم 

 
نْ أ حْت   ع 

 بْن  ي 
 
د م  ح    : »م 

 
ة ب 
 
عْل
 
نْ ث ال  ع 

ج 
 .». ة 

ر  ذ 
ع 
ْ
يْعِ ال ب   ب 

س 
ْ
أ  ب 

 
: لا ال 

 
  ع ق

 
بْد  اللّ

ي ع  ن  
 
نْ أ ارِبٍ ع 

 
ض د  بْنِ م  م 

ح  نْ م   ع 

نْ  372، ص: 6تهذيب الأحكام؛ ج . 5 ارِبٍ ع 
 
ض د  بْنِ م  م 

ح  نْ م   ع 
 
ة ب 
 
عْل
 
نْ ث ال  ع 

ج  ح 
ْ
نِ ال دٍ ع  م  ح   بْن  م 

 
د حْم 

 
: »أ

 .». ة 
ر  ذ 
ع 
ْ
يْعِ ال ب   ب 

س 
ْ
أ  ب 

 
: لا ال 

 
  ع ق

 
بْد  اللّ

ي ع  ن  
 
 أ
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ي سندها فیقع من جهة وثاقة محمّد بن المضارب 
ي  أمّا الکلام ف 

الذي له ثمان 
ي برهة لوقوعه  

ي ف  ق الخوني
ّ
ي الکتب الأربعة. و قد ذهب إلی وثاقته المحق

روایات ف 
الزیارات  أسانید کامل  ي 

نقل    1ف  لثبوت  عندنا  ثقة  ه 
ّ
أن  

ّ
إلا ذلک،  بعد  عنه  عدل  و 

صفوان بن یحت  عنه بطریق صحیح
 عن ثقة. و یؤيده نقل  2

ّ
، و هو ممّن لا یروي إلا

 عنه. و ممّن إبن مسکان عنه و ه
ّ
 إجمعت العصابة علی تصحيح ما يصح

غة
ه
ي الل

ة ف 
ّ
ي البأس    و هو بمعت  الشد

ي نف 
   إطلاقان: الأولی:    3و أمّا دلالتها، فف 

ة و البأس. و الثانیة: من جهة 
ّ
من جهة شموله للحرمة و الکراهة لما فيهما من الشد

ي  
، فنف 

 
ة و بأس أیضا

ّ
 فیهما شد

ّ
شموله للحرمة التکلیفيّة و الحرمة الوضعيّة، لأن
 .
 
 و وضعا

 
ي الحرمة و الکراهة، تکلیفا

 البأس بمعت  نف 

الج ي 
ف  ي 
سیأن  المدلول کما  هذا  إقامة  و  أو  تقییده  یمکن  الروایات،  بی    مع 

 القرینة علی خلافه. 

ل لما فیها  
ّ
 بعض الروایات الأخری کروایة توحید المفض

ّ
و لا یذهب علیک أن

 لهذه الطائفة. 
 
 من ضعف السند یمکن أن تکون مؤیدة

ي   الطائفة الثالثة: 
ي صدره و علی جوازه ف 

ما دلّ علی عدم جواز بیع العذرة ف 
ي التهذیب: »ذیله، و هو م

دِ بْنِ أحَْمَدَ بْنِ یحَْیَى  ا رواه شیخ الطائفة ف  بِإسِْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّ

دِ بْنِ عِیسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مِسْمَع  عَنْ أبَِي مِسْمَع  عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ   عَنْ مُحَمَّ
 ِ أبََا عَبْدِ اللَّّ فمََا تقَوُلُ  وَ أنََا حَاضِرٌ فَ   قَالَ: سَألََ رَجُلٌ  أبَِیعُ الْعَذِرَةَ  إنِهِي رَجُلٌ  قَالَ 

 «. 4قَالَ حَرَامٌ بیَْعهَُا وَ ثمََنهَُا وَ قَالَ لَا بَأسَْ بِبیَْعِ الْعَذِرَةِ. 

ي ضمن ثلاثة أمور: 
 و یوقع البحث عنها ف 

 
يْل   192. كامل الزيارات؛ ص:  1

 
ض
 
ف
ْ
 بْن  ال

 
د م  ح  ي م   

ت 
 
ث
 
د ال  ح 

 
اب  ق

 
ط
 
خ
ْ
ي ال ن  

 
نِ ابْنِ أ  ع 

 
از
 
ز اسِ الر  ب  ع 

ْ
و ال ب 

 
ي أ  
ت 
 
ث
 
د : »ح 

كٍ   ال 
نْ م 

 
ارِبٍ ع

 
ض د  بْنِ م  م 

ح  نْ م 
 
رٍ ع

 
عْف ي ج  ن  

 
نْ أ

 
ي  ع  

ت  ه  ج 
ْ
ب ض    ال

 
ا ق م 

 
 ل
 
الی ع 

 
 و  ت

 
ك ار  ب 

 
  ت
 
 اللّ

 
ن  إ 

 
ك ال 

ا م  ال  ي 
 
ال  ق

 
ق

ی ْ    س  ح 
ْ
.«.   ال ة 

ام  ي  ق 
ْ
وْم  ال

 ي 
 
لی  إ 

 
ه
 
ون
 
بْك  ي 

 
ا ی ْ
 
 غ
 
عْثا

 
كٍ ش

 
ل ف  م 

ْ
ل
 
 أ
 
ة ع  رْب 

 
يْه  أ

 
ل  إ 
 
ث ع   ب 

ي الاستبصار فيما اخت2
نْ  275، ص:  3لف من الأخبار؛ ج . المقرّر: کما ف  وبٍ ع  حْب  ي  بْنِ م  لی 

 بْن  ع 
 
د م  ح  : »م 

ا 
 
ض  الر 

 
ت
ْ
ل
 
أ : س  ال 

 
ارِبٍ ق

 
ض د  بْنِ م  م 

ح  نْ م   ع 
 
ان و 

ْ
ف نْ ص  ِ ع 

ی ْ  س  ح 
ْ
د  بْنِ ال م 

ح      م 
 
ال  لا

 
ل  ق

ِّ
ل ح  ي  ي  ض 

 
خ
ْ
نِ ال ع 

 .». ل 
ِّ
ل ح   ي 

اللغة؛ ج .  3 ها.  : »ا 328، ص:  1معجم مقائيس  ع   و ]ما[ ضار 
 
ة
ّ
د
 
لباء و الهمزة و السی   أصلٌ واحد، الش

رْب«.  ة ف  الح 
ّ
س الشد

ْ
أ  فالب 

 . 175، ص:  17. وسائل الشيعة؛ ج 4
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  سند الروایة: 
 
 الأمر الأول، ف

ي الوسائل عن التهذیب 
و الإستبصار: »عن  و قد نقلها الشیخ الحرّ العاملیي ف 

و   »بن«،  تصحیف  »عن«  الظاهر کون  و  ع«،  سم  م  ي  أن  عن  ع 
سم  م  عن  صفوان 

ي هامش 
ي التهذیب و الإستبصار و ف 

ع«، کما ف  سم  ي م  ع بن أن 
سم  الصحیح »عن م 

الروایات کثی   ي 
ف  التصحیف  مثل هذا  و وقوع  الوسائل،  من  المخطوطة  النسخة 

 .
 
 جدا

ه1و قد قال بعض المعاضین 
ّ
ب    : أن

ّ
ع بن عبد الملک أبو سیّار، الملق سم  هو م 

ي الکتب الأربعة. 
ین، روي عنه مائتان روایة أو أزید ف  رد   بک 

ستدل علی وثاقته بثلاثة وجوه: 
 
 و قد ا

ي قال: الوجه الأول:  
ودٍ العیّاشر سْع   بْن  م 

 
د م  ح   م 

ّ
ي من أن

ّ »سَألَْتُ   ما نقله الکسر

الٍ عَنْ مِسْمَعٍ كِرْدِینٍ فقََالَ: هُوَ ابْنُ مَالِكٍ مِنْ أهَْلِ الْبصَْرَةِ، وَ  أبَاَ الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ الْحَسَ  نِ بْنِ فَضَّ

 «. 2. كَانَ ثقَِةً 

ي النسخة الأصلیّة،  
ي وجود عبارة »و کان ثقة« ف 

د بعض الرجالیّون ف 
ّ
و قد ترد

مة و رجال إبن داود
ّ
ي خلاصة العلا

رب عضّهما من    3من جهة عدم نقلها ف 
 
مع ق

 هذه العبارة لم 
ّ
ظهما علی ذکر توثیقاته، فمن هذا یستکشف أن

ّ
ي و تحف

عضّ الکسر
النسخ   ي بعض 

و إن کانت ف   ، ّ ي
إبن داود من رجال الکسر مة و 

ّ
العلا ي نسخة 

تکن ف 
 الأخری. 

 
ه
مة و رجال إبن داود، لا یشک

ّ
ي خلاصة العلا

 من تأمّل ف 
ّ
و توضیح ذلک: إن

ي  
ي إعتمادهما ف 

ي معرفة الرّجال« ف 
ي علی کتاب »حلّ الإشکال ف 

ّ ما نقلا عن الکسر
الخمسة   الکتب  عبارات  بجمع  قام  هو  و  طاووس،  بن  موش  بن  أحمد  للسیّد 

، و  الرجالیّة فيه، منها   ي
ي عمرو الكسر لا یصل إلینا كتاب إختيار معرفة الرّجال لأن 

حرّره من کتاب ، لکن ظفر صاحب المعالم به فإنی  ع منه ما  کتاب حلّ الإشکال
«، و هذا الکتاب مطبوع لنا و قد ورد فيه:  الطاووشي ب »التحریر  الإختیار و سمّاه 

مِسمعِ بن مالك، كِردِین، أبوسیاّر. قال محمّد بن مسعود: سألت أبا لحسن علي بن فضال عن »

 
1 . . ي

 آیه الله الشيخ جعفر السبحان 

؛ ص:  2 ي
 310. رجال الكسر

 . 345. رجال ابن داود؛ ص:  3
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«. و هو کما تری خال عن عبارة »و  1. مسمع كردین، فقال: هو إبن مالك من أهل البصرة
 ثقة«.  کان

ي 
ق الخونی

ّ
المظنون قویاًّ صحّة ما في بقیة النسخ،  بقوله: »  2و قد أجاب عنه المحق

فإنّ من البعید جداً أن یسأل محمّد بن مسعود إبن فضّال عن والد مسمع و محلّه، فإنّ مسمع  
محالة أن  كِردِین كان رجلاً معروفاً، و یبعد من مثل محمّد بن مسعود أن لا یطلع على ذلك، فلا  

 .«. السؤال كان راجعاً إلى حاله من جهة الوثاقة و عدمها

  
 
 معروفا

 
ه لو کان مسمع رجلا

ّ
دید، لأن و لکنّ هذا الجواب لا یدفع الإشکال و الی 

ال 
ّ
إبن فض لکان جواب  الوثاقة و عدمها،   إلی حاله من جهة 

 
السوال راجعا و کان 

ي  هوَُ ابْنُ مَالِكٍ مِنْ أهَْلِ الْبصَْرَةِ ب »
ه لا یبعد عدم إطلاع مثل العیّاشر

ّ
 إلی أن

 
. مضافا

 
«، لغوا

أوّل   بأنساب الرواة من 
 
ه لا یکون عالما

ّ
ي برهة، لأن

ه ف 
ه
عن شخص و نسبه و محل

ال عن  
ّ
ي أوّل أمره، فسأل إبن فض

عمره إلی آخر، بل یمکن أن لا یطلع علی ذلک ف 
ه فأجابه بذلک. 

ه
 نسبه و محل

إختیار معرفة أقول: و قد وردت عبارة »و   ي نسخة من کتاب 
ثقة«، ف  کان 

الرجال معروفة ب »نسخة إبن البطریق«، و هي علی التحقیق أقدم نسخة وصلت  
ي سنة  

، کتبت ف 
 
 و إعتمادا

 
بخط إبن الخازن    أي: قبل    577إلینا منه و أکیر إعتبارا

    و قرئت علی إبن البطری
 
مة و إبن داود بقرن و نصف القرن تقریبا

ّ
  3ق العلا

   المتوف ّ

 
 . 656ص  1. التحریر الطاووش ج  1

ي هنا أمران: الأول: أن ما ذكرناه  176، ص:  19معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال؛ ج .  2
: »بف 

ي من سؤال محمد بن مسعود ابن فضال عن مسمع، و توثيق ابن فضال إياه هو الموافق لأكیر  
من الكسر

التوثيق، و لذلك لم يذكراه، و  المظنون قويا    النسخ، و لكن نسخة العلامة و ابن داود كانت خالية عن 
ي بقية النسخ، فإن من البعيد جدا أن يسأل محمد بن مسعود ابن فضال عن والد مسمع و  

 
صحة ما ف

محله، فإن مسمع كردين كان رجلا معروفا، و يبعد من مثل محمد بن مسعود أن لا يطلع علی ذلك، فلا  
ل محمد بن مسعود علیي بن  محالة أن السؤال كان راجعا إلی حاله من جهة الوثاقة و عدمها، و قد سأ

لنا عن ذلك فلا شك   ا، فأجابه ابن فضال ببيان حاله من الوثاقة و عدمها. و لو تی   فضال عن مثل ذلك كثی 
ي من المدح، إذا لا وجه لما نسب إلی بعضهم،  

ي ذلك ما ذكره النجاشر
ي ف 
ي حسن الرجل و وجاهته، و يكف 

ف 
 من قوله لم يثبت عندي مدح معتد به.«. 

 بن علیي بن محمد بن  345، ص:  2لآمل؛ ج أمل ا .  3
: »الشيخ أبو الحسی   يحت  بن الحسن بن الحسی  

المناقب، و كتاب  البطريق  العمدة،  منها: كتاب  له كتب  ثقة صدوقا،  عالما فاضلا محدثا محققا  ، كان 
ي تصفح أدلة ال

، و كتاب الرد علی أهل النظر ف  ي عشر
ي إمامة الأئمة الاثت 

قضاء و القدر،  اتفاق صحاح الأثر ف 
ي تحليل  

ي المعدوم المعروف بسؤال أهل حلب، و كتاب تصفح الصحيحی   ف 
و كتاب نهج العلوم إلی نف 

، و كتاب خصائص، و غی  ذلك يروي عنه السيد فخار بن معد، و يروي الشهيد عن محمد بن   المتعتی  
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 هـ    . 600

ه من سهو قلمه و نحوه، و 
ه
ي حلّ الإشکال فلعل

 إلی إحتمال إسقاطها ف 
 
مضافا

ي حلّ الإشکال ثم إنتقل إلی  
ي المقدار المعتت  به ف 

ه قد سقطت التوثیقات ف 
ّ
کما أن

 .  التحریر الطاووشي

ي 
ف  المنقول  ال 

ّ
فض إبن  بتوثیق  ثقة  الملک  عبد  بن  مسمع   

ّ
أن الحاصل:  و 

، و هي نسخة إبن البطریق. ا ي
ّ ة من الإختیار من کتاب الکسر  لنسخة المعتی 

 :  
ي فيه: »  الوجه الثان 

شیخُ بكر بن وائل بالبصرة و وجهها و سیدُ ما قاله النجاشر

المسامعة، و كان أوجه من أخیه عامر بن عبد الملك و أبیه، و له بالبصرة عقب، منهم...روى  
و أكثر و أختصّ به، و    علیه السلامروایة یسیرة، و روى عن أبي عبد اّللّ   علیه السلامعن أبي جعفر

و روى عن أبي الحسن    . إنّي لأعدك لأمر عظیم یا أبا السیار )سیار ظ(  علیه السلامقال له أبو عبد اّللّ 

السلام موسى منه  1علیه  لکن تظهر  توثیق ضی    ح، و  فيها  یرد  لم  إن  و  العبارة  «. و هذا 
 وثاقته. 

ي عمی  و صفوان بن یحت  عنه بطریق صحیح، و    ه الثالث: الوج روایة إبن أن 
 عن ثقة، هذا عندنا أمارة وثاقته. 

ّ
 ما ممّن لا یروي إلا

ي جعفر  إن قلت:  ، روی عن أن  ي
 مسمع کما یظهر من کلام النجاشر

ّ
ي    أن و أن 

 و موش بن جعفر
ه
ي زمانهم و هو من الطبقة  عليهم السلامعبد اللّ

 ف 
 
الرابعة، ، و کان حیّا

 إبن أن  عمی  و صفوان بن یحت  
ّ
ن یروي عنه من الطبقة الخامسة، مع أن و أکیر م 

وقوع   
 
قویّا یحتمل  و  بلاواسطة،  عنه  یرويا  أن  یمکن  لا  و  السادسة،  الطبقة  من 

 
 
 بملاحظة روایتهما عنه مع الواسطة أیضا

 
ي السند، خصوصا

 . 2السقط ف 

لو   قلت:  بلاواسطة،  مسمع  عن  نقلهما   
ّ
لأمکن    إن واحدة  روایة  ي 

ف  کان 

 
ها من مؤل  .«. فاته عليه جعفر المشهدي عنه، و ذكر أن محمد بن جعفر قرأ هذه الكتب و غی 

ي 1
ي الشيعة؛ ص:   -. رجال النجاشر

 . 420فهرست أسماء مصنف 

ي )ط  .  2
ِ بْنِ  3، ح 199، ص:  2الإسلامية(؛ ج   - الكاف 

ی ْ  س  نْ ح  ٍ ع 
ْ
ی  م  ي ع  ن  

 
نِ ابْنِ أ يه  ع  ب 

 
نْ أ يم  ع  اه  بْر   إ 

ُّ بْن  ي لی 
: ع 

ارٍ... و؛ ج  ي  ي س  ن  
 
عٍ أ سْم  نْ م 

يْمٍ ع  ع 
 
ر  بْنِ  : ع  1ح   346، ص:  2ن م  نْ ع  ٍ ع 

ْ
ی  م  ي ع  ن  

 
نِ ابْنِ أ يه  ع  ب 

 
نْ أ يم  ع  اه  بْر   إ 

ُّ بْن  ي لی 
  
 
بْد  اللّ

ي ع  ن  
 
نْ أ ك  ع  ل 

م 
ْ
بْد  ال

عِ بْنِ ع  سْم  نْ م 
 ع 
 
ة
 
يْن
 
ذ
 
نِ  7ح   6، ص:  4... و ج أ يه  ع  ب 

 
نْ أ يم  ع  اه  بْر   إ 

ُّ بْن  ي لی 
: »ع 

ِ بْنِ 
ْ نْ ب شر

ٍ ع 
ْ
ی  م  ي ع  ن  

 
  ابْنِ أ

 
بْد  اللّ

ي ع  ن  
 
نْ أ ك  ع  ل 

م 
ْ
بْد  ال

عِ بْنِ ع  سْم  نْ م 
 ع 
 
ة م 
 
ل :  9ح  387، ص: 4...« و جس 

عِ   سْم  نْ م 
ٍّ ع  ي لی 

 بْنِ ع 
 
د حْم 

 
نْ أ ٍ ع 

ْ
ی  م  ي ع  ن  

 
نِ ابْنِ أ دٍ ع  م  ح   بْنِ م 

 
د حْم 

 
نْ أ حْت   ع 

 بْن  ي 
 
د م  ح  ك   »...و م  ل 

م 
ْ
بْد  ال

بْنِ ع 
بْ  ي ع  ن  

 
نْ أ   ع 

 
ي الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج د  اللّ

 بْن   311، ص:  1...« و ف 
 
د م  ح  اه  م  و  ا ر  ا م  م 

 
أ
 
: »ف

ضِّْ  ب 
ْ
عٍ ال سْم  نْ م 

ٍ ع 
ْ
ی 
 
ك   بْنِ ب 

 
بْد  اللّ

نْ ع   ع 
 
ان و 

ْ
ف نْ ص  ِ ع 

ی ْ  س  ح 
ْ
د  بْنِ ال م 

ح  نْ م  وبٍ ع  حْب  ي  بْنِ م  لی 
 ي  ...«. ع 
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دون   من  دة 
ّ
المتعد الروایات  ي 

ف  عنه  نقلا  هما 
ّ
لکن عنه کذلک،  نقلهما  إستبعداد 

ي الطبقة السادسة إذا کان 1واسطة
ي الطبقة الرابعة عمّن ف 

ن ف  ، مع إمکان روایة م 
 .  الراوي ممّن بلغ عمره ثمانی   سنة و أکیر

 عبد الملک. و نتیجة الوجوه الثلاثة، وثاقة مسمع بن 

ي مسمع، هو مسمع بن عبد الملک  ي کون المراد بمسمع بن أن 
دید ف  و أمّا الی 

 مسمع بن عبد الملک أو أبيه    فلا 
ّ
ي مسمع« کنیة جد ي کون »أن 

   من جهة التأمّل ف 
ي هذه الروایة و هو 

یمنع عن وثاقته و إعتبار الروایة، لنقل صفوان بن یحت  عنه ف 
ة.  أمارة وثاقته، سواء کان ه، فالروایة معتی   مسمع بن عبد الملک أم غی 

  دلالة الروایة: 
 
، ف  

 الأمر الثان 

ي التنبیه علی أمر: 
 قبل البحث عن مدلول الروایة، ینبغ 

 :
ٌ
: تنبیه  و قد إشتملت الروایة علی فقرتی  

ِ »  الأولی:  یعُ الْعَذِرَةَ  وَ أنََا حَاضِرٌ فَقاَلَ: إِنهيِ رَجُلٌ أبَِ   سَألََ رَجُلٌ أبََا عَبْدِ اللَّّ

 «. قَالَ: حَرَامٌ بَیْعهَُا وَ ثمََنهَُا.؟ فمََا تقَوُلُ 

 «. قَالَ: لَا بَأسَْ بِبیَْعِ الْعَذِرَةِ » و الثانیة: 

التعارض   باب  مرجّحات  إعمال  إختصاص  ي 
ف  صولیّون 

 
الا إختلف  قد  و 

ي بی   
ها بما إذا کان التناف   الروایتی    کالشهرة و موافقة الکتاب و مخالفة العامّة و غی 

ي بی   الصدر و الذیل من روایة واحدة، و عدم إختصاصه به بل یعمّ  
و دون التناف 

ي بی   الصدر و الذیل. 
 التناف 

إلی الأول، و قال: لا تجری قواعد باب التعارض   2و قد ذهب الشیخ الأعظم
 تس 

ّ
ي بی   الصدر و الذیل فهو، و إلا

ي الروایة الواحدة، بل إن أمکن الجمع العرف 
قط ف 

 
نْ  323، ص:  1ما اختلف من الأخبار؛ ج . الاستبصار في1  ع 

 
ان و 

ْ
ف نْ ص  يدٍ ع  ع 

ی ْ   بْن  س  س  ح 
ْ
اه  ال و  ا ر  ا م  م 

 
أ
 
: »ف

  
 
بْد  اللّ

ي ع  ن  
 
نْ أ عٍ ع  سْم  ٍ  329، ص:  2...« و تهذيب الأحكام؛ ج م 

ْ
ی  م  ي ع  ن  

 
نِ ابْنِ أ يدٍ ع  ع 

ی ْ   بْن  س  س  ح 
ْ
: »ال

ب  
 
 أ
 
ت
ْ
ل
 
أ : س  ال 

 
عٍ ق سْم  نْ م 

نِ ع  س  ح 
ْ
عٍ   426، ص:  5...« تهذيب الأحكام؛ ج ا ال سْم  نْ م 

 ع 
 
ان و 

ْ
ف نْ ص   ع 

 
ه
ْ
ن »و  ع 

  
 
بْد  اللّ

ي ع  ن  
 
نْ أ  ....«. ع 

ي كلام  24، ص:  1الحديثة(؛ ج   - كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط  .  2
ی   ف   الجمع بی   الحكم 

ّ
: »فإن

 تعارض الأوّلی   ل
ّ
 من حيث الدلالة، فلا يرجع فيه إلی المرجّحات  واحد لمخاطب واحد يدلّ علی أن

ّ
يس إلا

 السنديّة أو الخارجيّة.«. 
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 الروایة عن الحجیّة بتعارض الصدر و الذیل. 

ي 
الخمیت  آخر، کالسیّد  بعض  ي 

الثان  إلی  ذهب  باب    1و  قواعد   
ّ
أن قال:  و 

ي  
یناف  ي 

الت  الواحدة  الروایة  ي 
ف  تجری  الخارجيّة  المرجّحات  إعمال  من  التعارض 

 صدرها مع ذیلها، و إن لم تجر المرجّحات السّندية علی القول بها کالأضبطیّة، إذ 
بی     الجمع  ي ذکر وجه 

ف  الأقوی کما سنبیّنه  و هو      
 
واحدا الراوي  المفروض کون 

 الروایات    . 

 عن  
 
 صادرا

 
 واحدا

 
ا ، خی  ي کون الخی  مع ما فيه من الفقرتی  

و علی هذا، فف 
 دأبه 

ّ
ي مجلس واحد    کما هو الظاهر من نقل شیخ الطائفة، بمعت  أن

المعصوم ف 
ي نقل کلّ واحد من  

ه نقل هذه  ف 
ّ
، مع أن

 
الروایات المختلفة، نقلها بسندها مستقلا

الإمام السماعة سمعها عن   
ّ
أن منه  الظاهر  و  ي مجلس    الروایة بسند واحد، 

ف 
أن  بینهما، إحتمالان بل قولان یمکن  الراوي  ن جمع 

ّ
ان مستقلا ه خی 

ّ
أن أو  واحد    

ي الحکم. 
را ف 
ّ
 یؤث

 : ي
 و هنا قرینتان علی الثان 

 
ّ
    و قد    الأولی: أن

 
ا هذه الروایة من مضمرات سماعة، و هو یروي کذلک کثی 

ر کتابه 
ّ
ه صد

ّ
ة مضمراته ناشئة من أن إدعیي بلوغها إلی تسعی   و ثلاثمائة روایة    و کیر

 الصادق  بالإسم الظاهر للإمام
 
 و قال: »سألت

ه
«،  « أو »عن أن  عبد اللّ

إلی   الروایات  سائر  ي 
ف  القول  أسند  إلیهثمّ  الراجع  أو   الضمی   »عنه«  قال:  و 

، کما تقتضیه البلاغة.  ثی  
ّ
فی   و المحد

ه
ه«، و هو شائع و معهود بی   المؤل

 
 »سألت

ثون عن کتابه و کتبوها من دون فاصلة بینها، و هذا قد  
ّ
ثم إستخرجها المحد

ي المقام من  
م کون الروایتی   روایة واحدة، و الروایة المبحوثة عنها ف 

ّ
یوجب توه

ي الروایة الأولی: »ه
ِ ذا القبیل، فقال السماعة ف  وَ أنَاَ حَاضِرٌ    سَألََ رَجُلٌ أبََا عَبْدِ اللَّّ

 «. وَ قَالَ لَا بأَسَْ ببَِیْعِ الْعَذِرَةِ «. ثم قال: »فَقَالَ إِنهيِ رَجُلٌ أبَیِعُ الْعَذِرَةَ 

، لتقتض  البلاغة أن لا یقول الإمام
 
 واحدا

 
ا : »لا بأس الثانیة: لو کان خی 

 
(؛ ج .  1 ي

ي رواية مشتملة  15، ص:  1المكاسب المحرمة )للإمام الخميت 
 عدم الرجوع إلی المرجّحات ف 

ّ
: »أن

م، لإمكان أن يقال بصدق 
ه
، غی  مسل ان المختلفا   علی حكمی   متنافيی   ي عنكم الخی 

قوله:    ن«، و قوله: »يأن 
 
ه
ي عبد اللّ ي   -عليه السلام -»يروى عن أن 

ء و يروى عنه خلاف ذلك فبأيّها آخذ.«، علی مثلها. و دعوى  شر
الحكم   ي عموم 

تقتض  الموضوع  و  الحكم  مناسبات  بل  ا، 
ّ
ممنوعة جد المنفصلی    النقلی    إلی  الانضّاف 

صلی   أيضا.«. 
ّ
 للمت
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ه 
ّ
لأن العذرة«،  »  ببیع  بقوله:  إبتداء   ثمََنهَُاأجابه  وَ  بَیْعهَُا  مقتض  حَرَامٌ  بل   ،»

 
ّ
، أن البلاغة أن یقال: »لا بأس ببیعها«. فیظهر من ذکر اسم الظاهر بدل الضمی 

. لَا بَأسَْ ببَِیْعِ الْعَذِرَةِ قوله: »
 
 مستقلا

 
ا ي ذیل الروایة، خی 

 « ف 

ء عندنا و الأقوی عندنا ت ي
ي شر
دها أو وحدتها ف 

ّ
ر تعد

ّ
د الروایة    و إن لم یؤث

ّ
عد

ر الروایة بمحمّد 
ّ
 شیخ الطائفة صد

ّ
ه    و وجهه أن

ه
ي محل

ّ المذکور ف  علی مبنانا الأصولیي
عنه  نقل  و  یده  ي 

ف  الکتاب  هذا  و  الحکمة،  نوادر  صاحب  یحت   بن  أحمد  بن 
ي تض  950بلاواسطة،    و قد ادعیي وجود  

اعیف التهذیب و الإستبصار     روایة منه ف 
ح حاله: » ي شر

ي ف 
ن ثقة في الحدیث،  كاهذا من جانب، و من جانب آخر، قال النجاشر

«. و 1. إلّا أن أصحابنا قالوا: كان یروي عن الضعفاء و یعتمد المراسیل و لا یبالي عمّن أخذ
ي ذیل الروایة »

 قوله ف 
ّ
ي النظر أن

« من هذه  الْعَذِرَةِ   و قال لَا بأَسَْ بِبیَْعِ هذا یقوي ف 
ي نوادر الحکمة. 

 المراسیل المنقولة ف 

 و أمّا مدلول الروایة: 

منها و هي قوله الفقرة الأولی  ي 
ف   و معت  لفظة »حرام« 

ّ
أن ي   فنقول: 

ف 
ي معجم  حَرَامٌ بیَْعهَُا وَ ثمََنهَُا جواب السائل عن بیع العذرة: »

« واضحة، کما قال ف 
ضِدّ  الحاء و  مقاییس اللغة: » فالحرام:  التشدید.  المنْع و  المیم أصلٌ واحد، و هو  الرّاء و 

ي ما هو مبغوضٌ عند 2الحلال 
ي الروایات مستعمل بمعناه اللغوي و ظاهر ف 

«، و هو ف 
 .
 
 المولیي ببغض شدید، وإن إستعمل مع القرینة بمعت  البغض الخفیف قلیلا

ي و هو الإیجاب و لفظة »بیع« إما بمعت  المصدر ]أي: فعل البایع و ال مشی 
و القبول[، و إما بمعت  إسم المصدر ]أي: الأثر الحاصل من فعلهما و هو النقل و  
حرمته   أو  التکلیفیّة  حرمته  البیع،  بحرمة  یراد  أن  إمّا  منهما،  علی کلّ  و  الإنتقال[ 

 الوضعیّة. 

ي الحرمة التکلیفیّة فقط، حَرَامٌ بَیْعهَُاو الأقرب عندنا ظهور قوله: »
  «، ف 

ّ
و إلا

ي الثمن مستلزم لفساد البیع. و  وَ ثمََنهَُایلزم لغویّة قوله: » 
 حرمة التضّّف ف 

ّ
«، لأن

 .
 
، و لا یمکن أن یکون تأسیسیّا

 
 و تاکیدا

 
يّا  تفسی 

 
 هو حینئذ یصی  عطفا

ي قوله: »
« الحرمة التکلیفیّة، فهو یدلّ علی حَرَامٌ بیَْعهَُاو أمّا إن أراد بالحرمة ف 

 
ي 1

ي الشيعة   -. رجال النجاشر
 . 348؛ ص: فهرست أسماء مصنف 

 . 45، ص:  2. معجم مقائيس اللغة؛ ج 2
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، و قوله: »کون بیعها إث
 
ي وَ ثمََنهَُا ما

« یدلّ بالدلالة المطابقیّة علی حرمة التضّّف ف 
 و  
 
تکلیفا العذرة حرام  بیع   

ّ
أن یفید  البیع، و  امیة علی فساد  الإلی   بالدلالة  و  الثمن 

داء. 
ّ
 مثل بیع وقت الن

 
 وضعا

ّ
 و یصح

 
، بخلاف ما یحرم تکلیفا

 
 وضعا

، و کما ذکرنا بیَْعِ الْعَذِرَةِ لَا بَأسَْ بِ أمّا دلالة الفقرة الثانیة » 
 
 أیضا

ٌ
«، فهو واضح

« مطلق: تارة من جهة الحرمة التکلیفيّة و الوضعيّة، و أخری  أس   ب 
 
 قوله »لا

ّ
 إن
 
سابقا

 من جهة الحرمة و الکراهة. 

ي نفس هذه الروایة من دون  
و علی هذا، فیقع التناقض بی   الصدر و الذیل ف 

. ملاحظة سائر الطوائف من الروای
 
 إلی وقوع التعارض بی   الطوائف أیضا

 
 ات، مضافا

 وجوه الجمع بتر  الروایات المتعارضة: 

ذکرنا ثلاث طوائف من الروایات، منها ما دلّ علی حرمة بیع العذرة و منها ما 
ي ذیله. 

ي صدره و الجواز ف 
 دلّ علی جوازه و منها ما دلّ علی الحرمة ف 

مة: 
ّ
  قبل الإشارة إلی وجوه الجمع بی  مقد

ّ
مة: و هي أن

ّ
 من ذکر مقد

ّ
نها، لابد

ي إعتبار هذه الروایات من جهة السند أقوال: 
 ف 

ي المکاسب المحرّمة 
ي ف 
   1الأول: ما یستفاد من کلمات السیّد الخمیت 

ّ
من أن
قة من الطائفة الثالثة 

ّ
ة بی   الطوائف الثلاثة، ه روایة سماعة الموث الروایة المعتی 

  
 
ة سندا مع ما فیه من تعارض صدره مع ذیله. و أمّا الطائفة الأولیي فهي غی  معتی 
الطائفة   بن شعیب، و هو مجهولٌ. و کذا  یعقوب  ي روایة 

بن سکن ف  لوقوع علیي 
 المضارب فيها و هو ممّن لم یرد فیه توثیق.  الثانیة، لوقوع محمّد بن

: ما ذهب إلیه جمع من الفقهاء من إعتبار جمیع تلک الروایات. فیقع   ي
و الثان 

: الأولی: التعارض بی   کلّ واحد منها مع الآخر، و الثانية:  التعارض عندهم من جهتی  
 بی   صدر روایة سماعة مع ذیله. 

ا إعتبار  ناه من  ما اخی  الثالثة: و  یقع و  التعارض  و  الثالثة،  و  الثانیة  لطائفة 
 بینهما و بی   صدر روایة سماعة مع ذیله. 

 
(؛ ج 1 ي

ي العذرة، كرواية سماعة بن  12، ص:  1. المكاسب المحرمة )للإمام الخميت 
: »فمنها: ما وردت ف 

ي رجل أبيع  
، قال: إن ّ هعليه السلام و أنا حاض 

ه
مهران، و لا يبعد أن تكون موثقة، قال: سأل رجل أبا عبد الل

 تقول؟ قال: »حرام بيعها و ثمنها« و قال: »لا بأس ببيع العذرة«. . فما العذرة 
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مة، فنقول: و قد جمعوا بی   هذه الطوائف بوجوه: 
ّ
 أمّا بعد هذه المقد

ي التهذیب و الوجه الأول:  
ي الموضوع. کما فعله شیخ الطائفة ف 

التضّّف ف 
 قوله   1الإستبصار 

ّ
ا: أن

ّ
ي روایة علیي بن سکن: »   و بیانه بتوضیح من

ثمََنُ العَذرََةِ  ف 

ي    « محمول علی العذرة الإنسان و مفاده حرمة المعاوضة علیها، و قوله سُحتٌ 
ف 

 « الثانیة:  العَذرََةالطائفة  ببَِیعِ  بأَسَ  فلا لَا  الإنسان،  عذرة  عدا  ما  علی  محمول   »
 تعارض بینهما. 

ه لو کانت  و إستشهد علی هذا 
ّ
، فإن ي جمع فیها الفقرتی  

، بروایة سماعة الت 
ي کلام العذرة فیهما بمعت  واحد لتناقضا و هذا منتفٍ عن کلامهم 

، لا سیّما ف 
 واحد. 

ي المکاسب
 و قال: »  2و قد وجّهه الشیخ الأعظم ف 

 
 فنیّا

 
أنّ الأوّل ]ثمََنُ  توجیها

غیرها، بعكس الخبر الثاني ]لَا بأَسَ ببِیَعِ العذَرََة[،   العذَرََةِ سُحتٌ[ نصّ في عذرة الإنسان ظاهر في

 «. فیطرح ظاهر كلّ منهما بنصّ الآخر. و یقرّب هذا الجمع روایة سماعة...

فإن الجمع بین الحكمین في كلام واحد لمخاطب واحد یدلّ على أن تعارض ثم قال: »

 «. المرجحات السندیة أو المرجحات الخارجیةالأولین لیس إلّا من حیث الدّلالة، فلا یرجع فیه إلى  

ي 
ه قد أستشکل علیه السیّد الخمیت 

ّ
 بوجوه، و قال:  3ثم أن

أوّلاً: أنّ رفع الید عن قواعد باب التعارض لا یجوز إلّا بعد إحراز كون روایة سماعة »

واحد،   نقل  في  جمعهما  لاحتمال  مسلّم،  غیر  هو  و  واحد،  لمخاطب  واحد  مجلس  في  صادرة 
ا مع إشعار نفس الروایة بذلك كما تقدّم، و بعد صدور مثلها في كلام واحد، مضافا إلى خصوص

أنّ الراوي، سماعة الذي قیل في مضمراته: إنهّا جمع روایات مستقلّات في نقل واحد، و قد  
سمّى المروي عنه في صدرها، و أضمر في البقیة، فیظهر منه أنّ دابة الجمع في النقل عن 

 ة متفرّقة.روایات مستقلّ 

 
  56، ص:  3. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج 1
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ن  . 372، ص:  6م 

 . 23، ص: 1الحديثة(، ج  -. كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 2

(، ج 3 ي
 . 15-13، ص: 1. المكاسب المحرمة )للإمام الخميت 
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و ثانیاً: أنّ كون تعارض الأوّلین من حیث الدّلالة، لا یوجب رفع الید عن أدلّة العلاج، 
بل هو محققّ موضوعها.  نعم، لو كشف ذلك عن وجه الجمع بینهما، كان لما ذكر وجه، لكنّه 

یكاد یخفى  كما ترى، لأنّ المیزان في جمع الروایتین، هو الجمع المقبول العقلائي، و هو أمر لا
عرفا، یحرز    على العرف، و لیس أمرا تعبدّیا یبنى علیه تعبدّا، و مع عدم وجه الجمع بینهما 

التعّارض في روایة واحدة مشتملة على حكمین  بأدلّة  العمل  التعارض. و عدم  أدلّة  موضوع 
 م. متنافیین، لا یوجب عدم العمل بها في الحدیثین المختلفین المستقلیّن، كما في المقا

]و ثالثاً:[ مع أنّ عدم الرجوع إلى المرجّحات في روایة مشتملة على حكمین متنافیین، 
قوله: »یروى   قوله: »یأتي عنكم الخبران المختلفان«، و  غیر مسلّم، لإمكان أن یقال بصدق

فبأیهّا آخذ.«، على مثلها. و دعوى شي   علیه السلامعن أبي عبد اّللّ  ء و یروى عنه خلاف ذلك 
نصراف إلى النقلین المنفصلین ممنوعة جدّا، بل مناسبات الحكم و الموضوع تقتضي عموم الا

 «. الحكم للمتصّلین أیضاً 

ر  من وجه الجمع و الإشکال، عدة ملاحظات:  ک 
 
ي قبال ما ذ

 و لنا ف 

 لکلّ منهما  
ّ
 وجه الجمع یدور مدار ما ذکره الشیخ الأعظم من أن

ّ
الأولی: أن

ه فاسد: لعدم الدلیل علیه نصّ و ظاهر، فيطرح ظاه
ّ
ر كلّ منهما بنصّ الآخر، و لکن

ي معت  واحد. و بعبارة أخری لا دلیل علی رفع الید عن  
ستعملت ف 

 
 العذرة ا

ّ
مع أن

ي الإطلاق من دون قرینة. 
 ظهورهما ف 

ي کلام شیخ الطائفة و الشیخ الأعظم و السیّد  
 ما هو المفروض ف 

ّ
و الثانیة: إن

 العذ
ّ
، من أن ي

رة بمعت  المطلق سواء کانت من الإنسان أو الحیوان، ممنوع، الخمیت 
ي 
 ف 
ّ
ي الروایات إلا

ها مختصة بعذرة الإنسان کما ضّح به اللغویّون و استعملت ف 
ّ
لأن

 .
 
 الرواتی   کما ذکرنا سابقا

 علی وجه الجمع، ممنوع 
 
 ما إدعواه من کون روایة سماعة قرینة

ّ
و الثالثة: إن

، و کیف تکون قرین
 
ت أیضا

ه
ها علی تقدیر کونها روایة واحدة، غایة ما دل

ّ
 علیه مع أن

 
ة

ي مجلس واحد لما فیه من    علیه عدم إمکان صدورها بتمامها عن المعصوم
ف 

 التوجیه 
ّ
تناقض صدره مع ذیله، فیحتاج إلی توجیه و تأویل. و لکن لا تدلّ علی أن

ي 
 . الصحیح هو هذا الجمع، بل یمکن توجیهها بوجه آخر کما سیأن 

، کذلک  المختلفی   الروایتی    ي 
ف   
ّ
یصح بالمرجّحات کما  الأخذ   

ّ
إن الرابعة:  و 

ان  ی  
 
»خ لصدق   ، المتنافیی   للحکمی    المتضمّنة  الواحدة  الروایة  ي 

ف   
ّ
یصح

ي الروایة. فتجری المرجّحات الخارجیّة کالشهرة الروائیّة علی إحدی 
متعارضان« ف 

، ي قوله  الفقرتی  
 «. رَ خُذ بمَِا إشتهََ : »بمقتض 
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و کذا موافقة العامّة و حمل إحدی الفقرتی   علی التقیّة. و لا وجه لإستبعاده، 
ي مجلس واحد 

ي بعض الروایات الصادرة من المعصوم ف 
 .1کما هو واقع ف 

جیح بصفات الراوي من الأضبطیّة  نعم، لا تجری المرجّحات السندیّة کالی 
ي باب التعادل و و الأوثقیّة علی القول به، لکون السند  

ه ف 
ه
ي محل

. و تفصیله ف 
 
واحدا

اجیح من علم الأصول.   الی 

  :  
ي الکفایة الوجه الثان 

واري ف  ق السی  
ّ
ي الحکم. هو ما فعله المحق

 2التضّّف ف 
العقول  مرآة  ي 

ف  المجلسیّان  إحتمله  الأخیار   3و  ملاذ  قوله4و   
ّ
أن من   ،« ثمََنُ  : 

« محمول لَا بَأسَ ببَِیعِ العَذرََة: »و قوله«، محمول علی الکراهة،  العَذرََةِ سُحتٌ 
 علی ظاهره و هو الجواز. 

 «. 5و فیه ما لا یخفی من البعدقال الشیخ الأعظم بعد ذکره: »

ي  ق الخوني
ّ
ي وجه الإستبعاد: »  6و قال المحق

و لعلّ الوجه فیه، هو أنّ استعمال  ف 

 فانّ السّحت في اللّغة عبارة عن الحراملفظ السّحت في الكراهة غیر جار على المنهج الصحیح،  

 .«. إذن فروایة المنع آبیة عن الحمل علیها

إن لفظ السّحت قد اسُتعمل في الكراهة في عدّة من الروایات فإنّه ثم دفعه و قال: » 

أطلق فیها على ثمن جلود السباع، و كسب الحجام، و اجُرة المعلّمین الذّین یشارطون في تعلیم  
ء منها بحرام قطعاً، ول الهدیة مع قضاء الحاجة، و من الواضح جداً أنّه لیس شيالقرآن، و قب 

و إنّما هي مكروهة فقط، و قد نصّ بصحّة ذلك الإستعمال غیر واحد من أهل اللّغة بل الرّوایات  

 
:  . کما  1 ال 

 
يلٍ ق م 

نْ ج  ٍ ع 
ْ
ی  م  ي ع  ن  

 
نِ ابْنِ أ يدٍ ع  ع 

ی ْ   بْن  س  س  ح 
ْ
اه  ال و  ا ر  ا م  م 

 
ي هذه الروایة: »و  أ

احتمله بعض ف 
  
 
بْد  اللّ

ا ع  ب 
 
 أ
 
ت
ْ
ل
 
أ حْس    س 

 
ا أ ال  م 

 
ی    ق اب  آم 

 
ت ك 
ْ
 ال
 
ة ح  ات 

 
 ف
 
أ ر 
ْ
ق
 
ی    ت  ح 

 
ة اع  م  ة  ج 

 
لا ي الص   

 
اسِ ف

 
وْل  الن

 
نْ ق

 
ا و   ع ه 

 
ن

ا«.  ه   ب 
 
وْت ضِ الص  ف 

ْ
 قوله: »و اخفض الصوت بها«، من كلام و قیل:    -75، ص:  2تهذيب الأحكام؛ ج -اخ

ّ
 أن

 )
ه
 الإمامعليه السلام أخفض صوته عند الجواب تقيّة.)منه حفظه اللّ

ّ
 السائل، و أراد به أن

ي علی الجواز، لكن  : »و يمكن الجمع بحمل الأوّل علی ال 422، ص:  1. كفاية الأحكام؛ ج 2
كراهية و الثان 

 به«. 
 
 لا أعلم قائلا

ح أخبار آل الرسول؛ ج 3 ي شر
: »و لا يبعد حملها علی الكراهة و إن كان  266، ص:  19. مرآة العقول ف 

 خلاف المشهور.«. 

ي فهم تهذيب الأخبار؛  4
ي ملاذ الأخيار ف 

مة المجلسي لهذه المسئلة ف 
ّ
- 377/  10. المقرّر: و قد تعرّض العلا

، ولکن لم أعیر علی القول بحمل الروایة علی الکراهة منه، و لعلّ المقصود هو قوله: »و الكراهة  379
 الشديدة و الجواز«. 

 . 24، ص: 1الحديثة(، ج  -. كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 5

 . 48تا   46، ص:  1. مصباح الفقاهة )المكاسب(؛ ج 6



ه  | 92 ح ف  ص
 

 

و تعلیم القرآن حتى مع الإشتراط،   الكثیرة تصرح بجواز بیع جلود السباع و أخذ الأجرة للحّجام
جمع العرفي یقتضي حمل المانعة على الكراهة، و علیها فتاوى الأصحاب و إجماعهم، بل  و ال

فتاوى أكثر العامّة إذن فلا وجه للتهویل على السبزواري بأن كلمة السحت غیر مستعملة في  

 .«. الكراهة الإصطلاحیّة

ي قوله »
 الظاهر من نسبة السحت إلی الثمن ف 

ّ
ثمََنُ  ثم أشکل علی نفسه: بأن

ه لا معت  لکراهة الثمن. و أجاب عنه بما عَذرََةِ سُحتٌ ال
ّ
«، هو الحرمة الوضعیّة، فإن

 .1لا یخلو عن إشکال 

الکراهة من لفظ السحت: » إرادة  ي عدم 
المعاضین ف  مناّ قال بعض  مرّ  قد 

قبح  مفهومه هو  في  الملحوظ  إنّ  قلنا  و  الكراهة  في  استعماله  موارد  السّحت و بعض  معنى 
ء و رداءته. و إطلاقه و إن كان یحمل على الحرمة لكن مع الترخیص في الخلاف یحمل الشي

و لكن    على الكراهة و مطلق الرداءة و الخسّة، نظیر صیغة النهي و مادّته، فهذا أمر إلتزمنا به. 
لا یخفى أنّ الدالّ على الحرمة في المقام لا ینحصر في روایة یعقوب بن شعیب المشتملة على  

المشتمل    2الدعائم  لفظ السّحت، بل یدلّ علیها موثقّة سماعة المشتملة على لفظ الحرام، و كذا خبر

 «. 3على مادة النهي أیضاً. و حمل لفظه الحرمة على الكراهة غیر مأنوس.

بع و و  الکراهة  ي 
ف  إستعملت  إن  و  »السحت«،  لفظة   

ّ
أن ا: 

ّ
من أخری  بارة 

ه سحت کما 
ّ
ي الموضوع تارة بأن

 الظاهر منها هو الحرمة فيما إذا ورد ف 
ّ
 أن

ّ
الحرمة، إلا

ه حرام کما قال: »ثمََنُ العَذرََةِ سُحتٌ قال: »
ّ
«، و حَرامٌ بَیعهَُا وَ ثمََنهَُا«، و أخری بأن

 دة الکراهة منه. و لا قرینة علی رفع الید عن هذا الظهور. هذا قرینة علی عدم إرا

ة بمکان لم  ي الکراهة من الکیر
 إستعمال النهي ف 

ّ
: إن

 
و لکن یلاحظ علیه: أولا

ي مقام التعارض و  
، سيّما ف  ي البی  

ي حمل النهي علیها إذا کانت قرینة ف 
 ف 
 
یکن إشکالا

ي ما نحن فيه،
ي حمل النهي ]لا   الجمع بی   الدلیلی   المتعارضی   کما ف 

فلا إشکال ف 

 
: »فإنه يقال: ان عناية تعلق الكراهة بالثمن لا تزيد علی  49، ص:  1. مصباح الفقاهة )المكاسب(؛ ج 1

ي من كلمة السحت دون الأول مع صحة استعمالها فيهما تحتاج إلی 
عناية تعلق الحرمة به، فارادة الثان 

ي الكلام علی المكروه مرة، و علی الحرام اخرى،  
ي لسان العرب السحت يرد ف 

قرينة معينة، و من هنا ذكر ف 
ي  و يستدل عل

يه بالقرائن، غاية الأمر انه إذا تعلقت الحرمة بالثمن فيستفاد من ذلك الحرمة الوضعية أعت 
ي الدلالة علی  

ي الثمن، بخلاف تعلق الكراهة به، فإنه متمحض ف 
بها فساد البيع زائدا علی حرمة التضّف ف 

ي ثمن جلود السباع و نحوه.«. 
ي كما ف 

 الحكم التكليف 

   18  ، ص: 2. دعائم الإسلام؛ ج 2
 
ول  اللّ س   ر 

 
ن
 
ٍّ أ ي لی 

نْ ع  ه  ع  ائ 
نْ آب  يه  ع  ب 

 
نْ أ دٍ ع  م  ح  رِ بْنِ م 

 
عْف نْ ج  ا ع 

 
ين و  :»ر 

حْ 
 
ف
ْ
سْب  ال نْ ع  ام  و  ع 

 
صْن

 ْ
يرِ و  الأ ِ

ی ْ  خ 
ْ
م  و  ال

 
ة  و  الد

 
يْت م 

ْ
يْعِ ال نْ ب  ارِ و  ع  حْر 

 ْ
يْعِ الأ نْ ب   ع 

 
ه
 
مْ ص ن

 
خ
ْ
نِ ال م 

 
نْ ث رِ  ل  و  ع 

 
ٌ
ة
 
يْت ي  م  ال  ه 

 
ة  و  ق

ر  ذ 
ع 
ْ
يْعِ ال نْ ب   .«. و  ع 

ي المكاسب المحرمة؛ ج 3
 . 262، ص:  1. دراسات ف 
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ي 
ي روایة الدعائم علی الکراهة بقرینة قوله »لا بأس ببیع العذرة« و هو نصّ ف 

تبع[ ف 
 الجواز. 

  ، ي کلامی  
م کون حمل السّحت و الحرمة علی موضوع واحد ف 

ه
: لا نسل

 
ثانیا

و  السحت  علیه  حمل  بما  منقوض  ه 
ّ
لأن السحت،  من  الحرمة  إرادة  علی  قرینة 

ه  الحرمة، 
ه
ي التکسّب بسهر اللیل کل

. مثل ما ورد ف 
 
ام أحد بحرمته قطعا مع عدم إلی  

ه سحت: »
ّ
ي الصنعة، تارة بأن

دِ بْنِ  ف  مِنْ أصَْحَابنَِا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَاد  عَنْ مُحَمَّ عِدَّةٌ 

حْمَنِ الْْصََمهِ عَنْ مِسْ  ِ بْنِ عَبْدِ الرَّ ون  عَنْ عَبْدِ اللَّّ مَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ  الْحَسَنِ بْنِ شَم 
نَّاعُ إِذاَ سَهِرُوا اللَّیْلَ كُلَّهُ فهَُوَ سُحْتٌ  ِ ع قَالَ: الص  ه حرام: 1. أبَِي عَبْدِ اللَّّ

ّ
  «. و أخری بأن

ِ عَنْ أبَِي عَبْ » اد  عَنْ غَیْرِ وَاحِد  عَنِ الشَّعِیرِيه د  عَنْ صَالِحِ بْنِ أبَِي حَمَّ دِ  عَلِي  بْنُ مُحَمَّ

 ِ قَالَ: مَنْ بَاتَ سَاهِراً فِي كَسْب  وَ لَمْ یعُْطِ الْعَیْنَ حَظَّهَا مِنَ النَّوْمِ فكََسْبهُُ ذلَِكَ    اللَّّ
 «. 2. حَرَامٌ 

و لا یبعد کون بیع العذرة من هذا القبیل، فیمکن حمل »ثمن العذرة سحت 
 و حرام بیعها« علی الکراهة بقرینة »لا بأس ببیع العذرة«. 

ال علی  و  المنع  روایات  حمل  من  أقوی  جمع  وجه  یکن  لم  لو  ه 
ّ
أن حاصل: 
 .
 
 الکراهة، لکان متعیّنا

الثالث:  مة المجلسي   الوجه 
ّ
العلا نقله الشیخ الأعظم عن  من إحتمال    3ما 

ها.   حمل خی  المنع علی بلاد لا ینتفع بها فیها و الجواز علی غی 

 هذا الوجه أبعد من السابق. 
ّ
 4و قال الشیخ الأعظم فیها: أن

ي  ق الخوني
ّ
ّ لا شاهد    5و قد أورد علیه المحق عیي

ّ ه جمع تی 
ّ
بأن  :

 
بإیرادات: أولا

ي بلاد دون بلا 
 إمكان الإنتفاع بها ف 

ّ
: بأن

 
ي بلاد علیه. ثانیا

د، لا یمنع عن صحّة بيعها ف 
ي صدر البحث، من الأمور الشایعة  

 بیع العذرة کما ذکرنا ف 
ّ
: إن

 
ینتفع بها فیها. و ثالثا

 
ي )ط . 1

 . 7ح 127، ص: 5الإسلامية(؛ ج  -الكاف 

 . 6. نفس المصدر، ح 2

ي فهم تهذيب الأخبار، ج 3
س شّه: يمكن  379، ص:  10. ملاذ الأخيار ف 

ّ
حمل  : »و قال الوالد العلامة قد

ها...«.   عدم الجواز علی بلاد لا ينتفع بها فيها، و الجواز علی غی 

: »و أبعد منه ما عن المجلسي من  24، ص:  1الحديثة(، ج   -. كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط  4

ها.«.   احتمال حمل خی  المنع علی بلاد لا ينتفع به، و الجواز علی غی 

 46، ص:  1مصباح الفقاهة )المكاسب(، ج . 5
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ي  
ي رواية سماعة »إن ّ

 الظاهر من قول السائل ف 
ّ
ي جمیع الأعصار، کما أن

بی   الناس ف 
 لنفسه، 

 
ما سئل عن  رجل أبيع العذرة« هو كونه بيّاع العذرة و أخذه ذلك شغلا

ّ
و إن

ي ذلك الزمان. 
 ف 
 
ي كون بيع العذرة متعارفا

، و هذا كالضّي    ح ف  عیي
 حكمه الشر

الرابع:  مکاسبه   الوجه  ي 
ف  ي 

الخمیت  السیّد  ذکره  سند   1ما  ي 
ف  المناقشة  بعد 

عدم   و   
 
واحدة روایة  فرض کونها  سماعة علی  روایة   

ّ
أن من   ، الأولیتی   الطائفتی   

 من
ّ
امٌ   جریان المرجّحات فیها فلابد ر   المراد بقوله: »ح 

ّ
الجمع الدلالیي فیها: من أن

ي یستتبعها الحرمة التکلیفیّة بقوله »و 
ي صدرها، هو الحرمة الوضعیّة الت 

ا« ف  ه  یع  ب 
 » ة 

ر 
 
ذ یعِ الع  ب   ب 

أس   ب 
 
ي الثمن. و المراد بقوله »لا

ا« بمعت  حرمة التضّّف ف  ه 
 
ن م 
 
امٌ ث ر  ح 

ي الحرمة التکلیفیّة
ي ذیلها، نف 

 الإمام  ف 
ّ
   فقط. و کأن

 
 البیع فاسد وضعا

ّ
یقول: أن

 .
 
 و غی  محرّمة تکلیفا

ه کما أوضحنا 
ّ
، و توضیح ذلک: أن

 
 لا عرفیّا

 
عیّا ّ  تی 

 
: بکونه جمعا

 
و یرد علیه أولا

ي عبارة عن ما یستظهره العرف  
 الجمع العرف 

ّ
اجیح، إن ي المباحث التعادل و الی 

ف 
ي بینهما، بحیث عن الدلیلی   المتعارضی   بملاحظة 

إذا فرض قرینة لیندفع به التناف 
ي فهمه بعد النظر إلیه،  

 للعرف تحی ّ ف 
ي كلام واحد، لا يبف 

کما أشار المتعارضان ف 
ي بعد بیان وجه جمعه: » 

أنّ المیزان في جمع الروایتین، هو الجمع  إلیه السیّد الخمیت 

س أمرا تعبدّیاً یبنى علیه تعبدّاً، و  المقبول العقلائي، و هو أمر لا یكاد یخفى على العرف و لی

بینهما الجمع  وجه  عدم  التعارض  مع  أدلّة  موضوع  یحرز  لا  2. عرفاً،  العرف  لکنّ  و   ،»
]و   یستظهر من صدر الروایة و ذيلها ما ذکره من دلالة الصدر علی البطلان الوضغي

ي الحرمة التکلیفیّة، و لا یرجّحه علی  
[ و دلالة الذیل علی نف  ي

حمل الحرمة  التکلیف 

 
(؛ ج 1 ي

  13، ص: 1. المكاسب المحرمة )للإمام الخميت 
ّ
ي مقام الجمع: إن

 
:» و كيف كان لا يبعد أن يقال ف

الحرمة   ي 
العذرة، نف  ببيع  ، و بقوله: لا بأس  ي

التكليف  الوضغي و  الجامع بی    ثمنها،  بيعها و  المراد بحرام 
 الحرمة إذا تعلقت بالعنا 

ّ
م من أن

ّ
ي الوضعية، و إذا  التكليفية. و يؤيّده ما تقد

وين التوصليّة الآليّة، ظاهرة ف 
ي المقام لو لا قوله: »و لا بأس.«، يكون الظاهر من  

ي التكليفية. و ف 
قت بالعناوين النفسية، ظاهرة ف 

ه
تعل

ف بعيد، و الحمل علی الجامع  
ه
 بتكل

ّ
من إلا

ّ
قوله: »حرام.«، التكليفية، لعدم معت  للوضعية بالنسبة إلی الث

ه أرجح من  خلاف الظاهر 
ّ
، و الحمل علی التكليفية بالنسبة إلی البيع و إن كان خلاف الظاهر أيضا، لكن

 المراد من الحرمة، المعت  الأعم،  الحمل علی الجامع. لكن 
ّ
قوله: »لا بأس ببيع العذرة«، قرينة علی أن

ه قال: يحرم بيعها وضعا، و لا بأ
ّ
ي ذيل الأولی، فكأن

س به تكليفا. و ما ذكرناه و  سيّما إذا كانت تلك الفقرة ف 
ي وجه الجمع، بل لا يبعد أن يكون مقبولا مع ملاحظة  

ه أرجح من سائر ما قيل ف 
ّ
ف لكن

ه
إن لا يخلو من التكل

يعة بيعا لا بأس به بعنوانه، و ما هو حرام كذلك، مع بطلانهما، »تأمّل«.«. 
ي الشرّ

 ف 
ّ
 أن

(؛ ج 2 ي
 . 14، ص: 1. المكاسب المحرمة )للإمام الخميت 
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 علی الکراهة و حمل »لا بأس« علی الجواز حت  یقال هذا أحسن الوجوه. 

ي قوله: »
ه لو کان المراد من الحرمة ف 

ّ
أن  
 
: و قد مرّ سابقا

 
بیَعهُا وَ  ثانیا حَرَامٌ 

لکان قوله »ثمََنهَُا  الوضعیّة،  الحرمة  یعمّ  ما  ثمََنهُا«  إرادة حَرَامٌ  ، و الأولی 
 
تاکیدا  »

الت دلالته الحرمة  من  الوضعیّة  الحرمة  إرادة  و  المطابقیّة،  دلالته  من  کلیفیّة 
 . ّ امیّة، لأن یکون بصدد بیان الحکم التاسیسي  الإلی  

الخامس:  ي   الوجه 
الخونی ق 

ّ
المحق نقله  ه   1ما 

ّ
أن من  ي 

المامقان  ق 
ّ
المحق عن 

قولهقال: » الإنكاري.    الأقرب عندي حمل  الاستفهام  على  العذَرََة«  ببِیَعِ  بأَسَ  قد »لَا  و 

بعد ما سنح لي هذا الوجه كلاما ظاهره الإشارة إلیه فإنه ذكر فیه ما نصّه و   2وجدت في الوافي

 «. 3. لا یبعد ان یكون اللفظتان مختلفتین في هیئة التلفظ و ان كانتا واحدة في الصورة

ي إلی   ق الخوني
ّ
 قولهو نسبه المحق

ّ
ه یقول: إن

ّ
، و قال إن ي

ث الکاشان 
ّ
:  المحد

هما لَا بَأسَ ببَِیعِ العَذرََة: » « و قوله حَرَامٌ بَیعهَُا»
ّ
ي مقام الإخبار، لکن

« و إن یکونا ف 
، ف » لَا  « إخبار عن جعل الحکم، و »حَرَامٌ بیَعهَُامختلفان من جهة الهیئة و المعت 

العَذرََة ببَِیعِ  ه«  بأسَ 
ّ
یعِ    إستفهامٌ إنکاري، کأن ب  ب   

 بأس 
 
 لا

 
قال للسائل: »أتصورت

 العذرة«. 

ي الإخبار یحتاج إلی قرینة  
 رفع الید عن ظهور الکلام ف 

ّ
: بأن

 
و یلاحظ علیه أولا

  :
 
. و ثانیا

 
ي الحکم، خلاف الظاهر جدا

واضحة، و حمله علی الإستفهام الإنکاري و نف 
إنکار  إستفهامٌ  أمکن حمله علی  »لو  بحمل   ،

 
أیضا فیمکن عکسه  ببَِیعِ  ي،  بأسَ  لَا 

 « علی الإستفهام الإنکاري. حَرَامٌ بَیعهَُا « علی الإخبار و »العَذرََة

ء من الوجوه السابقة    الوجه السادس:  ي
الحقّ و المتعی ّ  بعد عدم تمامیّة شر

، من طرح ما دلّ علی المنع کروایة » ي ق الخوني
ّ
« سحُتٌ ثمََنُ العَذرََة  ما إختاره المحق

« روایة سماعة  من  الأولیي  الفقرة  ثمََنهَُاو  وَ  بیَعهَُا  و حَرَامٌ  العامّة  مع  لموافقته   »
« و ذیل روایة سماعة و لَا بَأسَ ببَِیعِ العَذرََةحملهما علی التقیّة، و الأخذ بروایة »

 
ج 1 )المكاسب(؛  الفقاهة  مصباح  قال 49، ص:  1.  و  »ره«  ي 

المامقان  العلامة  اختاره  ما  )الخامس(   «:

الأقرب عندي حمل قوله »ع« لا بأس ببيع العذرة علی الاستفهام الإنكاري. و لعل هذا مراد المحدث  
ي هيئة التلفظ و المعت  

ي حيث قال و لا يبعد أن يكون اللفظتان مختلفتی   ف 
ي    الكاشان 

و ان كانتا واحدة ف 
 الصورة.«. 

؛ ج2 ي
 . 283، ص: 17. الواف 

ح كتاب المكاسب، ج . 3 ي شر
 16، ص:  1غاية الآمال ف 
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 لمخالفته معهم. 
 
 حجیّته منحضّا

 ن أربعة إشکالات: و لنا أن ندفع عن هذا الوجه ما یمکن أن یورد علیه م

« : ي
ق المامقان 

ّ
لا یخفى ما في الروایة المذكورة]الدالة الإشکال الأول: قال المحق

 علیه السلام علی الجواز[ من الوهن لكونها موافقة لفتوى أبي حنیفة و المروي عنه هو الصادق

 «. 1. المعاصر له و معلوم إنّ الموافق لمذهب العامّة یطرح عند التعارض

ي و قد   ق الخوني
ّ
حه المحق

ّ
إنّ مجرد كونه مذهب أكثر العامّة لا یفید بقوله: »  2وض

مع كون فتوى معاصر الإمام الذيّ صدر منه الحكم هو الجواز كما فیما نحن فیه حیث إنّ الجواز 
الصادق و هو  المنع  أخبار  منه  لمن صدر  المعاصر  حنیفة  أبي  أولى    فتوى  الجواز  فخبر 

 .«. بالحمل على التقیة

ي و أورد علیه: ب » ق الخوني
ّ
انّ أبا حنیفة قد أفتى بحرمة بیع  ثم تعجّب عنه المحق

 .«. العذرة

 مالک بن أنس    و هو إمام المذهب المالكَي و معاض  
ّ
: قیل: أن ي

و الإشکال الثان 
ي کتاب المدوّنة: »الإمام الصادق

وَ     ذهب إلی کراهة بیع العذرة، حیث جاء ف 

رعَ فقال: لَا یعُجِبنُِي ذلَِک وَ کَرِهَهسَألتُ مَالِکاً عَن بَ  «. فلا یمکن 3یعِ العذُرَةِ الَّتِي یزَبلِوُن بهَِا الزَّ
 حمل روایة المنع علی التقیّة. 

و  الحرمة،  علی  قوله  یحملون  العامّة،  علماء  من   کثی  
ّ
أن  :

 
أولا علیه  یرد  و 

«. 4ونّةَ و الکراهة علی ظاهرها المنع المالک علی فهَمِ الأکثرِ للمدّ یقولون عند نقل فتواه: »
«. و استعمال  5و قد قال مالک في کثیر من أجوبته: أکره کذا؛ و هو: حرام أو یقولون: »

ي کلمات فقهاء العامّة 
ي الحرمة شایع ف 

 . 6الکراهة ف 

 
 . 15، ص:  1؛ ج . نفس المصدر 1

 . 50، ص:  1. مصباح الفقاهة )المكاسب(؛ ج 2

 . 199، ص: 3. المدوّنة، لمالک بن أنس، ج3

ح مختضّ خلیل، لمحمد بن احمد  4  452ص  4علیش،جمنح الجلیل شر

. سی  اعلام النبلاء شمس الدین الذهت  ج   - 34ص   1. إعلام الموقعی   عن رب العالمی   إبن القیم، ج 5

 265ص   6

ل   34-33ص    1. إعلام الموقعی   عن رب العالمی   إبن القیم، ج  6
 
 ك
 
ن
 
نِ أ س  ح 

ْ
 بْن  ال

 
د م  ح  ص  م 

 
 ن
ْ
د
 
: »و  ق

 
 
امٌ، إلا ر  و  ح  ه 

 
وهٍ ف ر 

ْ
ك نْ    م  ا ع 

 
يْض

 
 أ
ٌ
د م  ح  ى م  و  ؛ و  ر  ام 

ر  ح 
ْ
 ال

 
ظ
ْ
ف
 
يْه  ل

 
ل قْ ع  ل 

ْ
ط مْ ي 

 
ا ل ع  اط 

 
ا ق ص 

 
يه  ن  ف 

ْ
د ج 

مْ ي 
 
ا ل م 

 
 ل
 
ه
 
ن
 
أ

ب   ْ ُّ ه  الشر ر 
ْ
ك : ي  ِ ی  ب 

 
ك
ْ
عِ ال ام 

ج 
ْ
ي ال  

ال  ف 
 
 ق
ْ
د
 
؛ و  ق ب  ر 

ْ
ق
 
ام  أ

ر  ح 
ْ
 ال

 
 إلی

 
ه
 
ن
 
ف  أ وس  ي ي  ن  

 
 و  أ

 
ة
 
يف ن 

ي ح  ن  
 
ي آأ  

ب  و    ف 
 
ه
 
ة  الذ

ي  ن 
وْ 
 
ه  الن ر 

ْ
ك : ي 

ٌ
د م  ح  م  ف  و  وس  و ي  ب 

 
ال  أ

 
 ق
 
ك ل 

 
ذ
 
؛ و  ك حْرِيم 

 
ه  الت

 
اد ر  ، و  م  اء 

س 
 
ال  و  الن

ج  لر  ة  ل 
 
ض ف 

ْ
رِيرِ  ال ح 

ْ
شِ ال ر 

 
 ف

 
لی م  ع 
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العذرة، فهو لا یمنعنا عن حمل روایة  بیع  : علی فرض قوله بکراهة 
 
ثانیا و 

ي عضّ الإمام الصادقالمنع علی التقیّة،  
 مالک بن أنس کان ف 

ّ
 و لم یکن    لأن

 
شابا

ي العباس للتقابل 
ه من خلفاء بت  ، و قد إعتت  به المنصور و غی 

 
 للإفتاء بعد

 
متصدیّا

أ« و  
ّ
، و جعله لمنصب الإفتاء، حت  أمره بتصنیف کتاب »الموط أمر  مع العلویی  

 
ّ
ي الن

فت   بأن ینادی: »لا ي 
ّ
ي أيام الحج

 مالكالمنادي ف 
ّ
و ألزم المهدي العباشي «.  1اس إلا

أ،  
ّ
ي جمیع أولاده بقرائة الموط

أ ف 
ّ
ي إنتشار مذهبه و کتابه الموط

و قد ساعد ذلك ف 
الصادق الإمام  شهادة  بعد  ه 

ه
هذا کل  

ّ
أن مع  الإسلاميّة،  من البلاد   

ّ
یعد لا  و   ،

.  أصحابه  بذلک المعت 

 إلی إعتقاد جلّ علماء العامّة بحر 
 
متها، و إدعی بعضهم الإجماع  هذا، مضافا

 
و ح   ب 

 
ال  أ

 
. و  ق حْرِيم 

 
ا الت م 

 
ه
 
اد ر  ، و  م  ه  د  ائ 

 و  س 
 

لی  ع 
 
د سُّ و 

 
ان   و  الت

بْي  نْ الص   م 
ور 
 
ك
ُّ
س  الذ ب 

ْ
ل  ي 
ْ
ن
 
ه  أ ر 

ْ
ك : ي  اه  ب  اح 

 و  ص 
 
ة
 
يف ن 

ق  ا  ي ح   
 ف 
 
ت ب 

 
ا ث م   ل 

حْرِيم 
 
 الت

 
وا: إن

 
ال
 
امٌ، و  ق ر   ح 

 
ه
 
ن
 
اب  أ صْح 

 ْ
ح  الأ  ض  

ْ
د
 
، و  ق رِير  ح 

ْ
ب  و  ال

 
ه
 
حْرِيم   الذ

 
ورِ، و  ت

 
ك
ُّ
لذ

اس   ب 
ْ
ل  
ْ
م  الإ ر  ح  بْسِ ي 
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 الل

 
ط
 
خ م 

 
ت ي ي  ذ 

 
رِيرِ ال ح 

ْ
يل  ال د 

ْ
ن  م 
ه  ر 
ْ
ك وا: ي 

 
ال
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ك ل 
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ْ
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مْرِ ل

 
خ
ْ
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ر  ذ 
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ْ
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ه
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ْ
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؛ و  ق رِيم 

حْرِ 
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ه
 
اد ر  مْ، و  م  يْه 

 
ل ق  ع  ي 
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ْ
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ْ
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و 
ْ
ق
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ْ
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ه
 
اد ر  ، و  م  ة 

 
ن
ْ
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ْ
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حِ ف 
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د
ْ
ن  ع 

حْرِيم 
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ه
 
اد ر  ، و  م 

 
ة
 
ك رْضِ م 

 
يْع  أ ه  ب  ر 

ْ
ك : ي 

 
ة
 
يف ن 

و ح  ب 
 
ال  أ

 
ق

ي    
ل  ف  ج  ل  الر  جْع   ي 

ْ
ن
 
ه  أ ر 

ْ
ك وا: و  ي 

 
ال
 
مْ؛ ق

 
ه
 
د
ْ
ن امٌ ع  ر 

و  ح 
 
جِ، و  ه

ْ
ن ر 
ْ
ط
 
الش  ب 

ب  ع 
 
ه  الل ر 

ْ
ك وا: و  ي 

 
ال
 
ه   ق ِ

ْ
ی 
 
وْ غ

 
ه  أ بْد 

ق  ع 
 
ن ع 

 
 
وْق

 
 ط

 
ا
ّ
د مْ ج  ه  م 

 
لا
 
ي ك  
ٌ ف  ی  ث 

 
ا ك
 
ذ
 
امٌ؛ و  ه ر  و  ح 

 
، و  ه لُّ

 
غ
ْ
و  ال

 
، و  ه ك  رُّ

ح 
 
نْ الت  م 

 
ه ع 
 
مْن ي ي  ذ 

 
يد  ال د 

ح 
ْ
 .«.  ال

، ج .  1 ي ي أرشیف ملتف  أهل الحدیث،  719ص:  4راجع؛ تاری    خ الاسلام، شمس الدین الذهت 
. و قد جاء ف 

 و إعطائه المكانة العليا، و محاولة توحيد الحديث و  : »...و المنصور بتقريبه  308- 407، ص:  32ج
 
مالكا

ل من نفوذ الآخرين. و منذ أواخر عهد المنصور و حت  أواخر عهد الرشيد تمكنت  
ه
الفقه علی يده، قد قل

: فقه العراق وفقه الحجاز، و ذلك بتقريبهم أبا يوسف و محمد بن   الحكومة من السيطرة علی الاتجاهی  
ي 
ي ركابهم. و بعد  الحسن الشيبان 

 
ي المدينة من قبل ف

 
ي بغداد و تقليدهم منصب القضاء، و وجود مالك ف

 
ف

لقاء المنصور بمالك، أصبح مالك بعد ذلك يعد من رجالات الخليفة، حت  أصبح الولاة يخشونه بعدما  
( من عامل  

ٌّ
. حت  أن المنصور قال له: »إن رابك ريبٌ )شك

 
المدينة  أصبح أمْر عزلهم علی يد مالك سهلا

ك، أو سواء أو شر بالرعية فاكتب إلیي أنزل بهم ما   ي ذاتك أو ذات غی 
أو مكة أو عمال )أي ولاة( الحجاز ف 

ي عهد الخليفة المهدي و الرشيد  
ي أواخر حكم الخليفة المنصور. و ف 

يستحقونه«. و استمر تعظيم مالك ف 
ب و سجن من يشاء )انظر منا  (. و كان  30قب مالك للزاوي صأصبح لمالك سلطة تنفيذية يستطيع ض 

رف   ، و ع  ي أثر تلك الفتوى الاستحسان لدى الخلفاء العباسيی  
هم، فلف 

 
ب المت مالك قد أفت  بجواز ض 

ي السجون و يصدر  
. و كان مالك يعمل جولات تفقدية ف  ي الفقه المالكَي

ذلك فيما بعد بالمصالح المرسلة ف 
ب والقطع و الصلب )انظر كتاب م  الخولیي ص الأوامر بالضّ 

(. و بذلك صار ذا  139الك بن أنس لأمی  
 المنادي كان يهتف  

ّ
ي العباس، حت  أن

ه من خلفاء بت  ي الدولة، و قد اعتت  به المنصور و غی 
لة و مكانة ف  می  

قال:   ابن وهب،  عن  قد رووا  و  شون«.  الماج  ابن  و  أنس،  بن  مالك   
ّ
إلا الناس  ي 

فت  ي  : »لا 
ّ
أن  

ّ
الحج أيام 

ي الناس    148أربعی   ومئة ) حججت سنة ثمان و  
ي آخر خلافة المنصور( و صائح يصيح: »لا يفت 

هـ، أي ف 
ي انتشار مذهب مالك، و اتساع دائرته،...«. 

ي سلمة«. و قد ساعد ذلك ف   مالك و عبد العزيز بن أن 
ّ
 إلا
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 «. 1.بیع العذرة لا أجیزه لأنّه مجمع علیه و أما الزبل فهو مختلف فیه»علیها و قال: 

 حمل فقرة من روایة واحدة دون فقرة أخری منها لیس 
ّ
و الإشکال الثالث: إن

 بمعهود. 

، کما  : بعدم کون روایة سماعة روایة واحدة، بحکم القرینتی  
 
  و یرد علیه أولا

روایة علی   من  فقرة  فحمل  واحدة،  روایة  تقدیر کونها  : علی 
 
ثانیا و   .

 
سابقا ذکرنا 

إبتداء  ي 
ف  المعصوم  فذکر  الروایات.  بعض  ي 

ف  الواقع  هو  ببعید. کما  لیس  التقیّة 
 لحدوث جوّها. 

 
 آخر تقیّة

 
ي آخره حکما

 و ف 
 
 واقعیّا

 
 المجلس حکما

ال الروایات  من  یستفاد  قد  و  الرابع:  الإشکال  بی   و  تیب  الی  علاجیّه، 
، و قال   ي ترتیب بینها من جهة التقدیم و التأخی 

المرجّحات، و إختلف الأصولیّون ف 
 أوّل المرجّحات علی ما هو المستفاد من مقبولة عمر بن  2صاحب الدراسات 

ّ
: أن

بالمخالفة  حنظلة، هو الأخذ بالشهرة الفتوائیّة، و بعدها الأخذ بموافقة الکتاب، ثمّ  
، هو الأخذ بالشهرة  ي

ي ما نحن فيه بعد عدم إمکان الجمع العرف 
العامّة، و المتعی ّ  ف 

الفتوائیّة، و هو حرمة المعاوضة علی العذرة کما هو المشهور بی   فقهائنا، بل هو 
 المجمع علیه کما إدعاه بعض. 

جیح مع روایة المنع لموافقة الشهرة، و لا تصل النوبة إلی   المرجّحات فالی 

 
ح مختضّ خلیل؛ ج1 ي شر

ع  260، ص  4. مواهب الجلیل ف  رْب 
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ك ح 

ْ
بْد  ال

بْنِ ع   لا 
ة  و 
 
ن و 
 
د م 
ْ
نْ ال   ع 

یر 
ْ
ك
 ْ
 الأ
 
ه م  ه 

 
ا ف  م 

 
لی كٍ ع  ال 

م  ة   ل 
 
ن و 
 
د م 
ْ
نِ ال س  ح 

ْ
و ال ب 

 
 أ
 
يْخ

 
ش

ل   ب  ی     ة  ل 
ر  ذ 
ع 
ْ
يْع  ال رِه  ب 

 
ا و  ك ه  وْل 

 
ي ق  
: ف  ال 

 
 ق
 
يْث . و   ح 

 
ه
 
ت
ْ
ا ان ه  اب 

 ب 
 

لی ة  ع 
ر  ذ 
ع 
ْ
يْعِ ال  ب 

 
ة
 
اه ر 

 
، و  ك

ْ
خ
 
ه  إل  ْ ی 

 
وْ غ

 
 أ
 
رْع ا الز  ه   ب 

 
ْ
ض  الا 

ی ْ  
 ب 
 
رْق

 
ف
ْ
ون  و  ال

 
ش اج 

م 
ْ
بْنِ ال  لا 

 
از و  ج 

ْ
ا، و  ال ه  اب 

 ب 
 

لی  ع 
 
ة
 
اه ر 

 
ك
ْ
 ال
 
ن
 
ي  أ م 

ْ
خ
 
م  الل

 
لا
 
ر  ك اه 

 
ه   ظ م 

 
د
 
، و  ع

 
وز ج  ي 

 
ارِ ف ر  ط 

بْل  و  
ة  الز 

 
از نْ إج   م 

 
از و  ج 

ْ
م  ال اس 

 
ق
ْ
بْنِ ال ُّ لا  ي م 

ْ
خ
 
ج  الل ر 

 
دٍ، و  خ م  ح  اب  م 

 
ت ي ك   

ب  ف  ه 
ْ
ش
 
 لأ 
ع 
 
مْن ي 

 
    ف

 
ه
 
ن
 
أ ٍ ب  ی  ش 

 ابْن  ب 
 
ه ب 
 
ق ع 
 
ت

بْ  ا ش 
م 
 
 إن
 
ه
 
ن
 
وعِ؛ لأ  ر 

 
ف
ْ
نْ ال ول  م 

ص 
 ْ
ي الأ  

 
 ف

ٌ
رِي    ج

ْ
خ
 
 ت
 
ه
 
ن
 
؛ لأ  ود 

ص 
ْ
ق م 
ْ
ْ  ال ی 

 
يْعِ  غ نْ ب 

 
ل  ع ئ 

وْ س 
 
 ل
 
ه
 
ن مْك 

عِ، و  ي 
ْ
ن م 
ْ
ي ال  

 
بْل  ف  الز 

 
ه

ا  ا ص 
 
ذ
 
 ه

 
ار  إلی

 
ش
 
، و  أ يه  فٌ ف 

 
ل
 
ت
ْ
خ بْل  م  ، و  الز  يْه 

 
ل عٌ ع  جْم   م 

 
ه
 
ن
 
؛ لأ 
ه  ی    ج 

 
 أ
 
ول  لا

 
ق  ي 

ْ
ن
 
ة  أ
ر  ذ 
ع 
ْ
:  ال ال 

 
ات  ق

يه  ب 
ْ
ن
 
ب  الت ح 

م  ح   اس 
 
ق
ْ
وْل  ابْنِ ال

 
 ق
 
اق س    و  م 

 
ة  إلا

ر  ذ 
ع 
ْ
يْعِ ال ازِ ب  و   ج 

 
لی لُّ ع 

 
د بْل  ي 

يْع  الز  اح  ب  ب 
 
م  أ
 
ة  ث

اس  ج 
 
ي الن  

 
ا ف م  ه 

 
يْن ى ب  او  ی    س 

 .».
 

ه
 
ت
ْ
ه  ان ت 

اس  ج 
 
ي ن  
ف  ف 

 
لا ت 

ْ
خ ا الا  م 

ه 
 
يْن  ب 

 
رْق

 
ف
ْ
ال  ال

 
ق  ي 

ْ
ن
 
 أ

ي المكاسب المحرمة؛ ج2
 المنع مشهور عندنا أيضا  : »و لكن يرد علی ذل264، ص:  1. دراسات ف 

ّ
ك: أن

فيكون   بن حنظلة،  عمر  مقبولة  ي 
ف  المرجحات  أوّل  الفتوائية  بالشهرة  جيح  الی  و  إجماعيا.  يكن  لم  إن 

جيح بها بل و كذا  جيح بمخالفة العامّة. و الجواز موافق لعمومات البيع    الی  بموافقة الكتاب مقدما علی الی 
ي المقام. نعم،  و العقد و التجارة علی القول بعمومه

ا، فمن يقبل المقبولة لا مجال له لأن يقبل التقية ف 
 الشهرة بالنسبة إلی الخی   

ّ
ي »ره« كان يمنع حجية الشهرة و كونها جابرة أو مرجّحة و قال: إن

 الخونی
ه
آية اللّ

ي جنب الإنسان. فعلی مذاقه »ره« يجري احتمال حمل أخبار المنع علی التقية، و لا ب
عد  كوضع الحجر ف 

 فيه بعد كون أخبار الجواز موافقا لعمومات الكتاب أيضا.«. 
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 من طرح روایة الجواز. 
ّ
 الأخری کالحمل علی التقیّة، فلابد

الشهرة   هو  العلاجیّة  الروایات  ي 
ف  بالشهرة  المراد   

ّ
بأن  :

 
أولا علیه  یلاحظ  و 

« بمعت  وجوب الأخذ بالروایة خُذ بمَِا إشتهََرَ بَینَ أصحَابکِ: »الروائیّة، و قوله
ق   واف 

 
ي ما نحن فيه، لا ت

  الشهرة الروائیّة مع أحدی الطوائف الثلاثة. المشهورة، و ف 

هو   بما  الأخذ  هو  المرجّحات،  بی    تیب  الی  مقتض   هو  ما  علی  المتعی ّ   و 
 موافق للکتاب من روایة الجواز و هي موافق لعمومات الکتاب کقوله تعالی: »

ً
ارَة

َ
تِج

رَاضٍ 
َ
ن ت

َ
ُ البَیعَ « و »ع

ّ
لَّ اللّ

َ
 إلی مخالفتها مع العاأح

 
ّ  الحجّة عن  و هو  مّة  «. مضافا ممّا یمی 

ه. ال
ه
ي محل

 لاحجّة علی ما هو الثابت ف 

 روایة المنع محمولة علی 
ّ
و الحاصل بعد دفع الإشکالات المذکورة: هو إن

ذیلها حجّة لإمکان  أمّا  روایة سماعة،  و کذا صدر  الحجیّة،  و ساقطة عن  التقیّة 
ي الحجیّة و دالة علی جواز المعاوض

. التفکیک بینهما ف 
 
 و وضعا

 
 ة علی العذرة تکلیفا

ه علی تقدیر الإشکال  
ّ
و ممّا ذکرنا یظهر ضعف ما قاله الشیخ الأعظم من أن
ي روایات المنع، لا يجوز الأخذ برواية الجواز لوجوه لا تخف  

 . 1ف 

  
ّ
عی علیه، إلا

ّ
و لعلّ مراده بهذا الوجوه، الأدلة المانعة العامّة و الإجماع المد

هما مخدوش: أمّ 
ّ
ي صدر  أن

ا الأدلة المانعة العامّة، و هي الروایات الأربعة المذکورة ف 
الدلالة، و علی  السّند و  أو ضعف  الدلالة  أو  البحث، فلما فيه من ضعف السند 
فرض إعتبارها، فروایة الجواز تخصّص عموماتها أو تقیّد إطلاقاتها. و أمّا الإجماع، 

. فهو محتمل المدرک، بل قطغي المدرک، کما مرّ 
 
 سابقا

ي اللغة و  
 لفظ العذرة ف 

ّ
ي عذرة الإنسان علی ما قلنا من أن

هذا تمام الکلام ف 
ي حکم المعاوضة علی عذرة غی  الإنسان. 

ي الکلام ف 
 الروایات، ظاهر فيها و بف 

می   
ّ
و قد إستدلّ الشیخ الأعظم علی حرمة المعاوضة علیها بالدلیلی   المتقد

ت إن قلنا إنّه ظاهر في عذرة الإنسان كما حكي التصریح ثم إنّ لفظ العذرة في الروایاقال: »

به عن بعض أهل اللّغة فثبوت الحكم في غیرها بالأخبار العامّة المتقدّمة و بالإجماع المتقدّم على  

 «. 2. السرجین النجس

 
 فرواية الجواز لا يجوز الأخذ  25، ص: 1الحديثة(؛ ج  -. كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 1

ّ
: »و إلا

 .»  بها من وجوه لا تخف 

 . نفس المصدر. 2
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 أو  
 
، من ضعف الروایات العامّة سندا  وجه ضعف الدلیلی  

 
و قد ذکرنا آنفا
، و مدرکیّة الإجما 

 
 ع. دلالة

أو  الإنسان  من  سواء کانت  العذرة،  مطلق  علی  المعاوضة   
ّ
إن النتیجة:  و 

الحیوان و سواء کانت نجسة أو طاهرة جائزة، لما فیها من المنفعة المعتدة بها عند  
 العقلاء. و لا دلیل علی حرمتها الوضعیّة و التکلیفیّة. 

الأرواث الطاهرة،  ثم تعرّض الشیخ الأعظم للبحث عن حکم المعاوضة علی  
و لکن قد ظهر ممّا ذکرنا جواز المعاوضة علیها بطریق أولی، و لا نحتاج إلی البحث 

 .
 
 عنها مستقلا

م: 
ّ
 المورد الثالث: الد

یعة، و تدلّ علیه الآیات و الروایات کما یبحث   ي الشر
به ف  و قد ثبت حرمة شر

ي  
. و الکلام هنا ف 

 
بة تفصیلا ي کتاب الأطعمة و الأشر

حکم المعاوضة علیه سواء عنها ف 
 .
 
 أم نجسا

 
 کان من الإنسان أو الحیوان و سواء کان طاهرا

 «. 1. الثالثة یحرم المعاوضة على الدّم بلا خلافو قد قال الشیخ الأعظم : » 

الأعراب  بی    المتداول   
ّ
أن  : هي و  مة: 

ّ
مقد ذکر  ینبغ   الکلام  تفصیل  قبل 
ب،    الجاهلیّة و الشایع قبل أن یظهر الإسلام، هو  الإنتفاع بالدم و المیتة للکل و الشر

ي هذه الأعصار. 
ي بعض البلاد ف 

 کما هي المعمول و ف 

ي 
ي ورود النهي عن مثل هذه الأنتفاعات و حرمتها ف 

ه لا شک ف 
ّ
م أن

ّ
و قد تقد

و   الأطعمة  ي کتاب 
ف  ي 
یأن  ته 

ه
عل و  تحلیله  عن  و  عنه  البحث  تفصیل  و  یعة،  الشر

بة.   الأشر

حکمه کذلک،   یزل  لم  مدة و  إلی  لها  أخری  فائدة  تصوّرت  قد  تکن  لم  إذ 
 : لتی  

ه
 مدیدة، حت  إکتشف العلم له منفعتی   محل

ي معالجة المرض  و إهدائه  
ب علی دم الإنسان من دوره الهامّ ف 

ّ
ت الأولی: ما یی 

، و لو لا تزریقه   ي المجروحی  
ائه لمن یحتاج إلیه و به قامت رحیي الحیاة ف  و بیعه و شر

 ا کثی  منهم. للمعالجة لما نج

ف، لتغذیة الطیور و تسمید 
ّ
ب علی طحی   دم الحیوان المجف

ّ
ت و الثانیة: ما یی 

 
 . 27، ص: 1الحديثة(، ج  -. كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 1
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 الزّراعات و تقویة النباتات به. 

وعة، کالإنتفاع بطحینه لتلوین الطعام و الشاي   ة غی  مشر نعم؛ له منافع کثی 
م منه أو اللحم و نحوها، و لکنّ وجود هذه المنافع المحرّمة لا یوجب تشیة الحک

لة. 
ه
 إلی الإکتساب به بالنسبة إلی إنتفاعاته المحل

ة توجب أن یبذل العقلاء بإزائها   لة کثی 
ه
م منافع محل

ّ
 للد

ّ
مة: أن

ّ
و حاصل المقد

 المال. 

  المسئلة: 
 
 أقوال الفقهاء ف

ي حکم المعاوضة علیه، أقوال: 
 ف 

الاول:  ي    القول 
ف  المفید  القدماء، کالشیخ  من  إلیه جماعة  ما ذهبت  و هو 

ي النهایة1المقنعة 
ي التذکرة  3و المبسوط  2، و شیخ الطائفة ف 

مة ف 
ّ
من حرمة   4و العلا

بت علیه منفعة أم 
ّ
 و سواء ترت

 
 أو طاهرا

 
، سواء کان الدم نجسا

 
الإکتساب به مطلقا

 لا. 

 :  
الثان  الأعظم   القول  الشیخ  إلیه  ذهب  صحة     5ما  بی    التفصیل  من 

و عدم صحّة  علیه کالصبغ،  لة 
ه
المحل المنفعة  ب 

ّ
ت لی  منه  الطاهر  المعاوضة علی 

 المعاوضة علی النجس منه. 

ي   ثالث: القول ال  ق الخوني
ّ
رین کالمحق

ّ
و السیّد   6ما إختاره جماعة من المتاخ

 
ير و ما أهل به لغی  الله و كل  589المقنعة )للشيخ المفيد(؛ ص:  .  1  

:»و بيع الميتة و الدم و لحم الخی 

 محرم من الأشياء و نجس من الأعيان حرام و أكل ثمنه حرام«. 

ي مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 2
 
 به  364. النهاية ف

ه
ير و ما أهل لغی  اللّ  

م و لحم الخی 
ّ
:»و بيع الميتة و الد

 
ّ
كسّب به حرام محظور«. و الت

ّ
 ضّّف فيه و الت

الإمامية؛ ج 3 ي فقه 
المبسوط ف  توالد 165، ص:  2.  ما  الدم و  الكلب...و  مثل  العی    إن كان نجس   :»و 

 منهم...فلا يجوز بيعه، و لا إجارته و لا الانتفاع به و لا اقتنائه بحال إجماعا إلا الكلب فإن فيه خلافا«. 

 بيعه. و كذا ما ليس بنجس  35، ص:  10يثة(، ج الحد  - . تذكرة الفقهاء )ط  4
ّ
ه نجس، فلا يصح

ه
:»و الدم كل

 منه، كدم غی  ذي النفس السائلة، لاستخباثه«. 

الأنصاري، ط  5 )للشيخ  المكاسب  ج   - . كتاب  إذا  27، ص:  1الحديثة(،  الطاهر  الدم  أمّا  و  »»فرع«   :

لة كالصبغ لو قلنا بجوازه 
ه
ي جواز ب  فرضت فيه منفعة محل

ها عی   طاهرة  فف 
ّ
يعه وجهان، أقواهما الجواز؛ لأن

لة.«. 
ه
 ينتفع بها منفعة محل

: »إذن فلا دليل علی حرمة بيع الدم سواء كان نجسا أم  54، ص:  1. مصباح الفقاهة )المكاسب(، ج 6

 طاهرا لا وضعا و لا تكليفا.«. 
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ي  
لة علیه   1الخمیت 

ه
ب المنافع المحل

ّ
ت  لی 

 
هما، من صحّة المعاوضة علیه مطلقا و غی 

 عند العقلاء. 

 :
ً
م مطلقا

ّ
 أدلة حرمة المعاوضة علی الد

 و قد إستدل القائلون بحرمة بیع الدم، بأدلة العامّة و الخاصّة: 

 ا الأدلة العامّة: أمّ 

، و لا یجوز المعاوضة علی الإعیان    فمنها:  م نجس العی  
ّ
ما دلّ علی کون الد

ي البحث عن  
م ف 

ّ
النجسة، کروایة تحف العقول و الدعائم و فقه الرضا و کلّ ما تقد

ي حرمة المعاوضة علی الأعیان النجسة. 
 القاعدة الأولیّة ف 

 هذه الأدلة
ّ
 إلی أن

 
ها تختصّ بالدم    و یرد علیه    مضافا

ّ
أخصّ من المدعی، لأن

  
 
 أو سندا

 
 أو دلالة

 
ي هذه الأدلة مناقشة سندا

 ف 
ّ
النجس، و لا تشمل الدم الطاهر    أن

 لا تثبت بها قاعدة کلیّة علی حرمة المعاوضة علی الأعیان 
 
و دلالة، و کما ذکرنا سابقا

 النجسة. فنجاسة الدم لا تکون مانعة عن جواز التکسّب به. 

ي النهایة   منها: و  
مة ف 

ّ
 عدم    2ما قاله العلا

ّ
ه یقول أن

ّ
من عدم الإنتفاع به، و کأن

یقرّبه  بیعه. کما   
ّ
یصح فلا  العقلاء،  عند  مالیّته  عدم  علی  یدلّ  ء  ي

شر ي 
ف  المنفعة 

ي غایة الآمال بقول: »
ي ف 
ق المامقان 

ّ
الدّم غیر مملوک بإتفاق علمائنا بل هو ممّا لیس المحق

 ً  «. 3. بمتوّل عرفا

 :
 
. و ثانیا

 
ة، هذا أولا ي زماننا هذا منافع کثی 

 له ف 
ّ
م من أن

ّ
و یشکل علیه بما تقد

ه غی  مملوک عند العلمائنا بلا دلیل، بل الدمّ  
ّ
ي من أن

ق المامقان 
ّ
 ما إدعاه المحق

ّ
إن

ي بدن الحیوان مملوک لصاحبه بتبعه و لم یثبت 
ي بدن کلّ إنسان مملوک له، و ف 

ف 
 ه. دعوی الإتفاق علی خلاف 

ه و إن إحتمل  
ّ
 ما إدعاه من أنه غی  متموّل عند العرف، لأن

 
و لم یثبت أیضا

 
(، ج 1 ي

ي  : »منها: الدم. و الأظ57، ص:  1. المكاسب المحرمة )للإمام الخميت 
هر فيه جواز الانتفاع به ف 
 ما وردت فيه من الآية و الرواية لا تدلّ علی حرمة الانتفاع به مطلقا...«. 

ّ
 غی  الأكل، و جواز بيعه لذلك. فإن

ي معرفة الأحكام؛ ج2
اؤه حرام إجماعا، لنجاسته و  463، ص: 2. نهاية الإحكام ف  :»الثالث: بيع الدم و شر

 عدم الانتفاع به«. 

ح كتاب المكاسب؛ ج . غاية الآ 3 ي شر
: »و ان شئت قررته بوجه ثالث بان تقول ان الدم 18، ص: 1مال ف 

 غی  مملوك باتفاق علمائنا بل هو من قبيل ما ليس بمتمول عرفا و لهذا لا يضمنه من أتلفه«. 
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ة   عندهم بالنظر إلی المنافع الکثی 
 
ي زمانه کذلک، و لکنّ الیوم یکون متموّلا

کونه ف 
 فيها. 

 و أمّا الأدلة الخاصّة: 

ي النهایة  فمنها: 
مة ف 

ّ
بیع  حیث قال: » 1دعوی الإجماع من جماعة منهم العلا

 «. الدّم و شراؤه حرام إجماعاً.

 عن رأي المعصوم
 
 کاشفا

 
 تعبّديا

 
ه لم یحرز کونه أجماعا

ّ
، بل هو  و فیه: أن

 الحکم إلیي الأدلة الأخری: کما قال 
، و الشاهد علیه إستناد المجمعی   ّ أجماع مدرکي

ي ا
مة ف 

ّ
ي لنجاسته و عدم الإنتفاع بهلنهایة بعد دعوی الإجماع علیه: »العلا

«، و قال ف 
 «. 2و الدّم کلّه نجس فلا یصحّ بیعهالذکرة: »

یفة: »و منها:  يرِ. التمسّک بالآیة الشر ِ
خِي ْ 

ْ
مَ ال

ْ
ح
َ
مَ وَ ل

َّ
 وَ الد

َ
ة
َ
مَيْت

ْ
مُ ال

ُ
يْك
َ
ل
َ
مَ ع رَّ

َ
مَا ح

َّ
إِن

3 .» 

قت فیها بب
ه
 الحرمة تعل

ّ
یر، بتقریب أن م و لحم الخی  

ّ
عض الأعیان کالمیتة و الد

 من تقدیر فعل من الأفعال، و هو جمیع التضّّفات، بضمیمة قاعدة »حذف 
ّ
و لابد

ق تفید العموم«. 
ه
 المتعل

ق تفید  
ه
أنه لا أساس لقاعدة: »حذف المتعل  

 
: کما مرّ سابقا

 
و یرد علیه أولا

م  
ه
: علی تقدیر تسلیمها، لا نسل

 
ي ما إذا لم تکن العموم«. و ثانیا

عمومها، بل تجري ف 
ق، 

ه
 فلا دلیل علی إرادة العموم من حذف المتعل

ّ
، و إلا ي البی  

قرینة علی المحذوف ف 
ه تعالی  

ّ
ق المحذوف، هو الأکل، لأن

ه
 المتعل

ّ
یفة المذکورة قرینة علی أن ي الآیة الشر

و ف 
ي الآیة السابقة علیها: »

 قال ف 
ُ
ل
ُ
وا ك

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
ا ال
َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
َ
 ي

َ
ون

ُ
عْبُد

َ
 ت
ُ
اه
َّ
مْ إِي

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
ِ إِن

َّ
رُوا لِلّ

ُ
ك
ْ
مْ وَ اش

ُ
اك
َ
ن
ْ
ق
َ
بَاتِ مَا رَز يِّ

َ
 ط
ْ
« وا مِن

رَّ ثمّ قال: »
ُ
ط
ْ
مَنِ اض

َ
ِ ف

َّ
ِ اللّ

ْ
ير
َ
هِلَّ بِهِ لِغ

ُ
يرِ وَ مَا أ ِ

خِي ْ 
ْ
مَ ال

ْ
ح
َ
مَ وَ ل

َّ
 وَ الد

َ
ة
َ
مَيْت

ْ
مُ ال

ُ
يْك
َ
ل
َ
مَ ع رَّ

َ
مَا ح

َّ
اد  إِن

َ
 ع
َ
اغٍ وَ لا

َ
َ ب ْ ير

َ
يْهِ  غ

َ
ل
َ
مَ ع

ْ
 إِث
َ
لا
َ
 ف

ورٌ رَحِيمٌ 
ُ
ف
َ
َ غ

َّ
 اللّ

َّ
ي الآیة  إِن

 »من السورة الأنعام: »  145«، و کذا قال ف 
ً
ما رَّ

َ
َّ مُح  

َ
َ إِلی وحِ 

ُ
ِ  مَا أ

 
 ف

ُ
جِد

َ
 أ
َ
لْ لا

ُ
ق

يرٍ  ِ
مَ خِي  

ْ
ح
َ
وْ ل
َ
 أ
ً
وحا

ُ
 مَسْف

ً
ما
َ
وْ د

َ
 أ
ً
ة
َ
 مَيْت

َ
ون

ُ
ك
َ
 ي
ْ
ن
َ
 أ
َّ
 إِلا

ُ
عَمُه

ْ
ط
َ
اعِم  ي

َ
 ط

َ
لی
َ
 «. ع

ق الحرمة فيها هو الأکل، لا جمیع التضّّفات،  و  
ه
 متعل

ّ
هذه القرائن تدلّ علی أن

 . ي
 کما لا یخف 

: »  و منها:  د  عَنْ  روایة أبو یحت  الواسطَي دُ بْنُ یحَْیىَ عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّ مُحَمَّ
 

ي معرفة الأحكام؛ ج1
 . 463، ص:  2. نهاية الإحكام ف 

 . 35، ص: 10الحديثة(، ج  - . تذكرة الفقهاء )ط 2
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ِ رَفعََهُ قَالَ: مَرَّ أمَِیرُ الْمُؤْمِنِینَ  ابیِنَ فَنهََاهُمْ عَنْ بَیْعِ سَبْعَةِ  بِالْقَ   أبَِي یحَْیَى الْوَاسِطِيه صَّ
وَ   الن خَاعِ  وَ  حَالِ  الطهِ وَ  الْفؤَُادِ  آذاَنِ  وَ  الْغدَُدِ  وَ  الدَّمِ  بَیْعِ  عَنْ  نهََاهُمْ  الشَّاةِ  مِنَ  أشَْیَاءَ 

 «. 1. الْخُصَى وَ الْقضَِیبِ.. 

 و فيه إشکالات من جهة السند و الدلالة. 

أ  أمّا السند:   :
 
، هو سهیل بن زیاد الذي قال  ففيه أولا أبو یحت  الواسطَي  

ّ
ن

ي فیه : »
«، أي: 2. و لم یکن سهیل بکلّ ثبت في الحدیث لقی أبا محمّد العسکريالنجاشر

دلالة   ي 
ف  المناقشة  إمکان  علی  یدلّ  التعبی   هذا  بل  الحدیث،  ي 

ف   
 
ضابطا یکن  لم 

«. مضافا 3. یخرج شاهداً   حدیثه یعرف و ینکر و یجوز أنأحادیثه. و قال إبن الغضائری: »
: إلی کونه من مستثنیات إبن الولید، و علی هذا فلا یمکن الإعتماد علیه.  

ً
علی    و ثانیا

 هذه الروایة مرفوعة لا یمکن 
ّ
 لأن

 
فرض قبول قوله بعنوان المؤیّد، فلا یفید أیضا

 الإستناد إلیها. 

ي بقوله: »  و أمّا الدلالة:  ق الخوني
ّ
إنّ الظاهر من الدم  فقد إستشکل علیها المحق

یة  المذكور في المرفوعة هو الدم النجس الذي تقذفه الذبیحة المسمى بالمسفوح لكثرته و مرسوم
أكله في زمن الجاهلیة، دون الطاهر المتخلف فیها الذي یباع بتبع اللحوم كثیرا، فإنّه من القلة 
بمكان لم یكن مورد الرغبة لأهل الجاهلیة لینجر ذلك الى أن یمر على »ع« بالقصابین و ینهاهم 

روایة لا تشمل الدم عن بیعه، و لعله لذلك لم یذكر اّللّ تعالى في القرآن إلا الدم المسفوح، إذن فال

 «. 4. الطاهر فلا تدل على حرمة بیعه مطلقا لكونها أخص من المدعى

د فیه و قال: »
ّ
د و لكن یمكن أن یقال إنّ تعارف  و أمّا بعد ذکر هذا الإشکال، فی 

أكل الدم النجس و غلبته في الخارج لا یوجب إختصاص المنع المذكور في الروایة، بل یعمّ الدّم  

 ً  .«. الطاهر أیضا

 
ي )ط 1

 
 . 253، ص: 6الإسلامية(؛ ج  -. الكاف

ي  2
ي الشيعة؛ ص:  -. رجال النجاشر

ي  : »سهيل بن زياد أبو يحت  الواسطَي 192فهرست أسماء مصنف 
، لف 

أبو جعفر   النعمان  بن  بنت محمد  أمه  السلام.  عليه  العسكري  الطاق شيخنا  أبا محمد  مؤمن  الأحول 
نا به   ي الحديث. له كتاب نوادر. أخی 

المتكلم رحمه الله. و قال بعض أصحابنا: لم يكن سهيل بكل الثبت ف 
، عن عبد الله بن جعفر، عن محمد بن هارون،   محمد بن علیي بن شاذان عن أحمد بن محمد بن يحت 

 عن سهيل«. 

الغضائري  3 ابن  الضعفاء؛ ص:    -. رجال  ، و أمّه بنت  66كتاب  ّ الواسطَي  ، أبو يحت  : »سهيل بن زياد، 

ي جعفر الأحول، مؤمن الطاق. حديثه يعرف تارة، و ينكر أخرى، و يجوز أن يخرّج   محمّد بن النعمان، أن 
 شاهدا«. 

 . 55، ص:  1. مصباح الفقاهة )المكاسب(، ج 4
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 . ده الأخی 
ّ
د  من الإشکال، و لا وجه لی 

 
 الحقّ ما قاله أولا

ّ
 و نقول: أن

ي الخارج تارة: تکون بنحو لا یمکن أن 
 الغلبة الوجوديّة ف 

ّ
و توضیح ذلک: أن

 النادر، و إستبعد العرف شموله له لقوة هذه الغلبة الوجودیّة، 
 
یشمل المطلق  الفرد

ي هذه المو 
مات الحکمة ف 

ّ
 و لا یمکن التمسّک بالإطلاق فجریان مقد

 
ا
ّ
ارد مشکلٌ جد

  ،
 
فیها. و أخری: لیس کذلک، بل شمول المطلق لفرد النادر بمکان من الإمکان عرفا

ي هذه الموارد بلا إشکال. 
مات الحکمة ف 

ّ
 فیجری مقد

ائه و أکله بی   الأعراب    ما هو المرسوم بیعه و شر
ّ
ي ما نحن فيه، فإن

و أمّا ف 
 
ّ
ي النهي عن بیعه و  الجاهلیّة، هو الد

ذي تقذفه الذبیحة، فلا إشکال ف 
ه
م المسفوح ال

ة و الندرة، و بیعه و 
ه
ي غایة القل

ف فیها ف 
ه
ائه و أکله، و لکنّ الدم الطاهر المتخل شر

ائه و أکله بعد جمعه، لیس بمعهود عندهم حت  ینهاهم الشارع عنه.   شر

 
ّ
، لا تدلّ إلا

 
 هذه الروایة بعد ضعفه سندا

ّ
 علی ثبوت النهي عن و الحاصل، أن

الطاهر و لا إطلاق له بالنسبة   الدم  الذبیحة، و لا تشمل  م المسفوح من 
ّ
الد بیع 
 إلیه. 

ي   و منها:  ق الخوني
ّ
 بیع     1ما ذکره المحق

ّ
م«، من أن

ّ
تحت عنوان »ربما یتوه

م من مصادیق الإعانة علی الإثم المحرّمة، فلا یجوز. 
ّ
 الد

ه قال بعض الفقه
ّ
 و توضیح ذلک: أن

 
 و تکلیفا

 
اء بحرمة البیع و الإجارة وضعا

 بیعه و إجارته إعانة  
ّ
قا بعی   محرّمة الإنتفاع أو منفعة محرّمة، من جهة أن

ه
إذا تعل

هان الی  و  الفائده  المجمع  ي 
ف  الأردبیلیي  س 

ّ
المقد تمسّک  الإثم، کما  بالآیة   2علی 

 
ا كان اعانة علی الإثم فيكون  : »ربما يتوهم ان بيع الدم لم56، ص:  1. مصباح الفقاهة )المكاسب(، ج 1

ي من عدم الدليل علی حرمتها، ان النسبة بينها و بی   بيع الدم هو  
محرما لذلك، و فيه مضافا الی ما سيأن 

يه الإنسان لغی  الأكل كالصبغ و التسميد و نحوهما، فلا يلزم منه إعانة علی  
العموم من وجه، فإنه قد يشی 

البيع فلا يدل علی  الإثم بوجه، و علی تقدير كونه اعا  إنما تعلق بعنوان خارج عن  نة علی الإثم فالنهي 
 الفساد.«. 

ح إرشاد الأذهان؛ ج 2 ي شر
هان ف  وط  55و    54، ص:  10. مجمع الفائدة و الی  ط الخامس من شر : »الشر

 إجارة عينها لاستيفاء تلك المنفعة حرا   صحة 
ّ
م،  الإجارة كون المنفعة مباحة فلو كانت محرّمة فالظاهر أن

و كذا الدابّة و الآدمي و السفينة    -و العقد أيضا باطل، فلو استأجر المسكن لإحراز الخمر لا لقصد التخليل
ان لبيعها فيه

ه
الدك بطل العقد، و فعل حراما. و كذا جميع    -لحملها، لا لقصد التخليل، و لا للاهراق أو 

هو و القمار و جعل الخشب و نحو 
ه
  المحرمات مثل اجارة آلات الل

ٰ
ه صنما دليل التحريم قوله تعالی و  لا
ي الجملة، و التعاون عليه مطلقا منهي و حرام، و  

ي كونه تعاونا علی الإثم ف 
م  و لا شك ف 

ْ
ث  
ْ
 الإ

 
لی وا ع 

 
ن عٰاو 

 
ت

 العقل أيضا يساعده.«. 
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یفة: » مِ الشر
ْ
ث ِ
ْ
 الإ

َ
لی
َ
وا ع

ُ
عاوَن

َ
ٍ لإستیفاء « علی  وَ لا ت

ي کون إجارة عی  
 ف 
ه
الحرمة، و قال: لا شک

 و 
 
تکلیفا  منهي و حرام 

 
التعاون علیه مطلقا  علی الإثم، و 

 
تعاونا المحرّمة  المنفعة 

 .
 
 وضعا

المستند  ي 
ي ف 
اف  الی  ق 

ّ
المحق قا   1و قال 

ه
تعل إذا  البیع و الإجارة  ي دلیل حرمة 

ف 
ً بالحرام: » ً أنّه معاونة على الإثم المحرّم كتابا  «. .  و سنّة و إجماعا

 بعض منافعه حرام کالأکل، فبیعه 
ّ
م من جهة أن

ّ
م إنطباقه علی الد

ّ
فیمکن توه

ائه إعانة علی الإثم المحرّمة.   و شر

یفة:  ف علی ما إختلف العلماء فيه من شمول الآیة الشر
ّ
م متوق

ّ
و هذا التوه

وَ  » مِ 
ْ
ث ِ
ْ
الإ  

َ
لی
َ
ع وا 

ُ
عَاوَن

َ
ت  
َ
لا وَانِ وَ 

ْ
عُد

ْ
أن  «  ال إذا  علیه، کما  التعاون  غی   و هي  الإثم،  علی  لإعانة 

ه.   مات فعل الحرام، فینجرّ ذلک إلی إرتکاب الحرام من غی 
ّ
مة من مقد

ّ
ف بمقد

ه
المکل

ي 
س الأردبیلی و السیّد الخمیت 

ّ
 . 2و قال بعضهم بشمولها لها کالمقد

ه لا دلالة لها علی حرمة  
ّ
: أن
 
ي  و لکن یرد علیه أولا

ي ف 
ي إثمه کما یأن 

إعانة الغی  ف 
بمعت   غة 

ه
الل ي 

ف  هو  و  علیه،  التعاون  حرمة  علی   
ّ
إلا تدلّ  لا  بل  الآتیة،  المباحث 

المعاونة و المساعدة من الطرفی   و إعانة کلّ واحد منهما الآخر، و هذا لا یصدق  
 . مات فعل الغی 

ّ
 علی إعانة شخص بإیجاد بعض مقد

 و قد تمسّک بعض بالروایات علی  
ّ
 أن

 
ي أیضا

حرمة الإعانة علی الإثم، و یأن 
تدلّ علی   الآخر  و   

 
مطلقا تدلّ علی حرمتها  أحدهما   : الروایات علی طائفتی   هذه 

ي جمیع الموارد بعنوان 
ي بعض الموارد. فلا یستفاد منها الحکم بحرمته ف 

جوازها ف 
ي بعض الموارد

 .3القاعدة الکلیّة، و إن تثبت حرمتها ف 

 :
ً
م علی تقد ثانیا

ّ
م صدقها علی بیع الد

ه
، لا نسل

 
یر تسلیم ثبوت حرمتها مطلقا

 
يعة؛ ج 1 ي أحكام الشر

  - معاملة و تكسّببل كلّ  -: »و منها: الإجارة و البيع95، ص:  14. مستند الشيعة ف 
ي العقد أم حصل  للمحرّم 

طا المحرّم ف   حرمته إذا شر
ّ
، كإجارة المساكن و الحمولات للخمر... و الظاهر أن

ي  
فاقهما عليه. و الحاصل: أن يكون المحرّم هو غاية البيع و المقصود منه ممّا لا خلاف فيها، و عليه ف 

ّ
ات

 فعل المباح بقصد  ب  المنته الإجماع، و هو الحجّة فيه، مع كونه 
ّ
ي موضعه: أن

نفسه فعلا محرّما لما بيّنا ف 
ة و إجماعا.«. 

ّ
ه معاونة علی الإثم المحرّم كتابا و سن

ّ
 التوصّل به إلی الحرام محرّم، و مع أن

ج 2  ،) ي
الخميت  )للإمام  المحرمة  المكاسب  و   198، ص:  1.  م  

ْ
ث  
ْ
الإ  

 
لی ع  وا 

 
ن عٰاو 

 
ت  
ٰ
لا قوله  من  »فالظاهر   :

وٰ 
ْ
د ع 
ْ
ة و الهيئة. و لو قلنا ال

ّ
ي إثمه و عدوانه و هو مقتض  ظاهر الماد

ان  عدم جواز إعانة بعضهم بعضا ف 
ي عدم اختصاصه به«. 

ي عمل فلا شبهة ف 
اك ف   بصدق التعاون و التعاضد علی الاشی 

 . المقرّر: کالإعانه علی الظلم و العدوان. 3
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ي جمیع الموارد، کبیعه للمرض  بل هو مطلوب عند الشارع و العقل، بل هو إعانة 
ف 

الإنتفاعات  من  نحوه  و  ي 
الأراض  تسمید  أو  الطیور  لتغذیة  بیعه  و کذا   ، ّ الی  علی 

 المباحة. 

ائه م و شر
ّ
 أدلة حرمة بیع الد

ّ
، غی  ناهضة بالمقصود، و لا دلیل  و الحاصل: أن

 .
 
 أو نجسا

 
م طاهرا

ّ
، سواء کان الد

 
 و وضعا

 
 علیها تکلیفا

 :  
 المورد الرابع: المب 

لا إشكال في حرمة بیع المني؛ لنجاسته، و عدم الانتفاع به إذا قال الشیخ الأعظم: »

 «. 1وقع في خارج الرحم، و لو وقع فیه فكذلك لا ینتفع به المشتري... الخ 

ي هذا المقام، یرتبط بالبحث عن 
 جمیع ما نذکره من المباحث ف 

ّ
أقول: أن

ي مسائل المکاسب المحرّمة  
ي البحث عنه ف 

ّ الإنسان، فیأن  ي
ّ الحیوان، و أمّا مت  ي

مت 
 . ة و المناقشات بی   المسئلتی  

ه
، لإختلاف الإدل

 
 المستحدثة تفصیلا

ي  
ّ الحیوان، ف  ي

ي المعاوضة علی مت 
 ضمن مباحث: فنقول: یقع الکلام ف 

ي تاری    خ البحث و أهمیّته: المبحث الأول: 
 ف 

ق بتاري    خ المسئلة و أهميتها و إبتلاء الناس بها فنقول: لا ریب  
ه
ي ما يتعل

و أمّا ف 
و  الجمال  و  والأبقار  الحيوانات کالخيول  إحبال  و  إخصاب  ي 

ف  اس 
ّ
الن إحتیاج  ي 

ف 
ي  
ي الموجود ف 

ها، إلی ترکیب المت  كر مع بویضة الحیوان الأغنام و غی 
ّ
الحيوان الذ

 .  الأنتر لتكوين جنی  

ي زمان السابق بعمل إعداد و حفظ الحيوانات الذكرية  
اس ف 

ّ
و قد قام بعض الن

ي تخصيب إناث الحیوانات، و کذا اليوم للحاجة 
و إعطائها للآخرین للإنتفاع بمنیّها ف 

ي من ذكور الحيوانات ذات ال
خصائص الوراثية إلی التلقیح الصناعیي یسحب المت 

ي المأخوذ من 
ه يمكن تخزين هذا المت 

ّ
أن الممتازة و یؤخذونه و ینجمدونه    قیل: 

، حت  یتمّ   20الحيوان لمدة تصل إلی       ثم ینتقلونه إلی الجهاز التناسلیي للنتر
 
عاما

. و مع هذا التلقيح الصناعیي يتم تقليل الأمراض و تقلیل تكلفة تربیة   تکوین الجنی  
اوج و إصلاح أجناس الحیوانات. و کذا قد یستفاد التلقيح الحیوان ات الذکور للی  

التلقيح   أركان  من  و  نحوها،  و  يّة  ّ الی  الحيوانات  ي 
ف  النسل  للحفاظ علی  الصناعیي 
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 .الصناعیي أخذ و تخزين السائل المنوي لحيوان الذكر و تجميده

ال السائل  المعاوضة علی  البحث عن جواز  ي کون 
منوي و  فعلیه؛ لا ریب ف 

 .
 
ا
ّ
 عدم جوازها، من الأبحاث الهامّة جد

 :  
:  المبحث الثان 

 
ي لغة و إصطلاحا

ي بیان معت  المت 
 ف 

غة: 
ّ
  الل

 
ي معجم مقائیس اللغة   و أمّا ف

  المیم و النون و الحرف المعتلّ : »1فقال ف 

مَنَی له المَانیِ أی قدَّر  ءٍ و نفاذِ القضَاءِ به، منه قولهم:  أصل واحد صحیح یدلُّ على تقدیرِ شي

ر و مِنىَ مكّة،  .« ثم قال: »و ماءُ الإنسان مَنِيٌّ ، أي یقُدََّر منه خِلْقتَهُ«، إلی أن قال: »المقدِّ

ر أن یذُبَح فیه: من قولك مَناَه  ي به لما قدُِّ  .«. اٰللّ قال قومٌ: سمِّ

ي قوله تعالی: »
ه ف 
ّ
أن  و قال بعض المفشّین 

مْب َ
ُ
ي  ٍّ  ِ

 مَب 
ْ
مِن  

ً
ة
َ
ف
ْ
ط
ُ
ن  
ُ
ك
َ
ي مْ 

َ
ل  
َ
أ

  « و »2
ْ
مِن

 
مْب َ
ُ
ا ت
َ
ة  إِذ

َ
ف
ْ
ط
ُ
ن

3 .  « بهذا المعت 

ىَ )مِنىً( لِمَا یمُْنىَ و قد ذکر له صاحب مصباح المنی  معت  آخر و قال: » وَ سُمِّ

مَاءِ أىَْ یرَُاقُ  بِهِ مِنَ الدِّ
 « و فیه تأمّل. 4

  الإصطلاح: 
 
ذي تقارنه الشهوة. و أمّا ف

ه
 فهو الماء الغلیظ الدافق ال

الحالات،  بعض  بملاحظة  علیه  تطلق  أخری،  اصطلاحات  له   
ّ
أن ي 

سیأن  و 
ي 
«، کما أشار إلیه الشیخ الأعظم ف  ک »عسیب الفحل« و »الملاقیح« و »المضامی  

 .5المکاسب 

ي حکم المعاوضة علیه: المبحث الثالث: 
 ف 

هذه   أحدی  ي 
ف  علیه  المعاوضة  تقع  أن  یمکن  حالات،  ثلاث  ي 

للمت   
ّ
إن
 الحالات: 

ي خارج الصلب و الرّحم: الحالة الأولی:  
ي    المعاوضة علیها إذا وقع ف 

مثل المت 

 
 . 276، ص:  5. معجم مقائيس اللغة؛ ج 1

 . 37. سورۀ القيامة، الآية:  2

 . 46، الآية: . سورۀ النجم 3

؛ ج 4 ح الكبی  للرافغي ي غريب الشر
 . 582، ص: 2. المصباح المنی  ف 

مة من المحرّمات  29، ص:  1الحديثة(، ج   -. كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط  5
ّ
: »و قد ذكر العلا

 الملاقيح هو ماؤه بعد الاستقرار.«. بيع » 
ّ
ي الرحم، كما أن

 عسيب الفحل«، و هو ماؤه قبل الاستقرار ف 
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 المعاوضة علیه  
ّ
، کما أن ر للتنقیح الصناعیي

ه
المنجمد المأخوذ و المسحوب من المذک

ي 
ي عضّنا.  ف 

 هذه الحالة شایع ف 

ي المعاوضة علیه، قولان: 
 و ف 

ه.  القول الاول:  حم أو غی 
ه
، سواء کان من المأکول الل

 
 عدم جوازها مطلقا

ي المکاسب: »
لا إشکال فی حرمة بیع المنی إذا وقع فی خارج قال الشیخ الأعظم ف 

الخلافالرحم ي 
ف  الطائفة  من کلام شیخ  یستفاد  و کذا  من کلم  1«.  ق و 

ّ
المحق ات 

قال: » الطالب، حیث  منیة  ي 
ف  ي 
النجّسةالنائیت  الأعیان  بیع  یجوز  أنحاء   لا  سائر  لا  و 

و  المنيّ  و  الخنزیر  و  كالكلب  حیوان  مبدأ  أو  حیواناً  یكون  أن  بین  فرق  غیر  من  المعاملات 

 .3«. و کذا بعض من المعاضین 2غیره. 

قال   بنجاسته. کما  تارة:  وا علیه 
ه
إستدل قد  الطائفة: »و  فإنّه شیخ  المني  فأمّا 

«. و أخری: بعدم الإنتفاع  4نجسٌ عندنا، و ما كان نجساً لا یجوز بیعه و لا أكله بلا خلاف 
ي عبارة الشیخ الأعظم الإستدلال بهما. 5به 

 ، و قد مرّ ف 

مانعة عن صحّة   النجاسة   من عدم کون 
 
سابقا ما ذکرنا  الأول:  یرد علی  و 

ب الفائدة علیه و عدم الإنتفاع به بعد ما خرج  
ّ
 عدم ترت

ّ
: إن ي

المعاوضة. و علی الثان 
ي خارج الرّحم،  

ي تلك الأزمنة، و لکنّ الإنتفاع به ثابت عند العقلاء  و وقع ف 
ما كان ف 

ّ
إن
ب الفو 

ّ
ت ي زماننا هذا، لی 

ي إنکشفت بعد تطوّر العلوم. ف 
 ائد العدیدة علیه الت 

المسئلة،   ي 
 ف 
 
 مستقلا

 
الطائفة، فلیس دلیلا الذي إدعاه شیخ  أمّا الإجماع  و 

المعصوم  رأي  عن   
 
 کاشفا

 
تعبّدیّا  

 
إجماعا ، لعدم کونه  ّ مدرکي إجماع  هو  بل   ،

 
ي ما لا يؤكل  166، ص:  3الخلاف؛ ج .  1

: »بيض ما لا يؤكل لحمه لا يجوز أكله و لا بيعه، و كذلك مت 

ي فإنه  لحمه. و للشافغي فيه وجهان دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، فإنها تتضمن ذكر ال
بيض، فأما المت 

 نجس عندنا، و ما كان نجسا لا يجوز بيعه و لا أكله بلا خلاف. 

ي حاشية المكاسب؛ ج 2
 
 . 4، ص:  1. منية الطالب ف

ي 55كتاب التجارة؛ ص:    -. أنوار الفقاهة  3
ي و فساده ممّا لا خلاف فيه  : »الرّابع: المت 

، حرمة بيع المت 
 المحكیي 

ّ
ي تفاصيله. فنقول: له ثلاث    إجمالا بی   العلماء، حت ّ أن

ما الكلام ف 
ّ
عن مشهور المخالفی   ذلك، إن

ي أصلاب الفحول. أمّا بحسب القواعد فلا إشكال  
حالات: إذا وقع خارج الرحم، و إذا وقع فيه، و إذا كان ف 

لة مقصودة، و المنافع النادرة لا أثر لها. و ما قد يق
ه
ي فساد الأوّل، لعدم الانتفاع به منفعة محل

ال من عدم ف 
عا«.  ي البيع من عجائب الكلام، لعدم صدق البيع عليه لا عرفا و لا شر

 لزوم المالية ف 

 . 166، ص:  3. الخلاف؛ ج 4
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ء و عدم الإنتف ي ضمن الأدلة الأخری کنجاسة السر
اع به، إستدلوا به المجمعون ف 

 .
 
 کما مرّ مرارا

 :  
ة بها عند العقلاء. کما اختاره    القول الثان 

ّ
جوازها إن کانت فيه منفعة معتد

الأمر لا  غایة  و  الدلیل علی حرمتها،  لعدم  الحقّ،  فهو   ، ي الخوني ق 
ّ
من المحق أقلّ   

، فالمرجع حینئذ التمسّک بالعمومات کآیة  
ه
رَاضٍ »الشک

َ
ت ن 

َ
 ع
ً
ارَة

َ
ُ « و آیة »تِج

ّ
لَّ اللّ

َ
  أح

 «. البَیعَ 

الثانية:  الفحل   الحالة  الفحول. کإجارة  ي أصلاب 
إذا کان ف  علیه  المعاوضة 

اب علی الإناث و بیع منيّه. 
 للضّ ّ

ي بعض 
الفحل« ف  أو »عسیب  الفحل«  و قد یطلق علیه حینئذ، »عسب 

ي صحیح البخاري: »
ي المجامیع الروائیّة للعامّة، کما روي ف 

 ف 
 
نهََی الروایات، خصوصا

 «. بیِ عَن عَسیبِ)أو عسب( الفَحلِ النَّ 

ي معجم مقائیس اللغة: »
دة  عسبقال ف  : العین و السین و الباء كلماتٌ ثلاثٌ متفرِّ

ع منها شي  « أي نزوه علی الأنتر و 1.ء. فالأولى: طَرْق الفرََسِ و غیرِهبمعناها، لا یكاد یتفرَّ
ابه.   ض 

ه یطلق علی معنیی   آخرین:  
ّ
أن ذي یؤخذ  و قیل 

ه
ال أحدهما: الأجرة و الکراء 

سب الع  صحیح   2علی  عن  روي  ما  و  یجاوره[،  ما  بإسم  ء  ي
السر ]لتسمیة   

 
مجازا

ي صلبه 
، و الآخر: ماء الفحل ف  .  3البخاري من هذا المعت 

 
 وضعا

عمدتها  و  خاصّ،  منها حکم  لکلّ  و  علیه صور  للمعاوضة   
ّ
إن و کیف کان، 

ي 
مة ف 

ّ
، أشار إلیهما العلا لأنّه غیر    یحرم بیع عسیب الفحل، و هو نطفته قوله: »صورتی  

لیست   و  مكروهة  فعندنا  للضراب  الفحل  إجارة  أمّا  علیه،  مقدور  لا  و  معلوم  لا  و  متقوّم 

 «. 4محرّمة. 

 المعاوضة علی عسیب الفحل، تارة بنحو البیع، فالبایع یبیع 
ّ
و توضیحه: أن

 
 . 317، ص:  4. معجم مقائيس اللغة؛ ج 1

 نفس المصدر. . 2

؛ ج .  3 ا. يقال: قطع الله  :  342، ص:  1كتاب العی   سْب: ماء الفحل فرسا كان أو بعی  »قال أبو ليلی: الع 
ه، أي: ماءه و ولده.«.  سْب   ع 

 . 67، ص: 10الحديثة(، ج  - . تذكرة الفقهاء )ط 4
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ي، و أخری بنحو ا ي صلب الحیوان من المشی 
لإجارة، فهو یؤاجر الفحل من  ما ف 

اب. 
 المستأجر للضّ ّ

 : ي مقامی  
 فیقع البحث ف 

 :
ً
 و تکلیفا

ً
  بیع عسیب الفحل وضعا

 
 الأول: ف

، بل المشهور 
 
ه حرام عند العامّة قاطبة

ّ
مة بحرمته، و کما أن

ّ
و قد قال العلا

ي مقابله سواء کان بالبیع أو الإجارة. 
 عندهم حرمة مطلق أخذ العوض ف 

ي کلامه السابق، و لکنّ   و قد إستدل
مة علی بطلان بیعه بالأدلة الثلاثة ف 

ّ
العلا

ها مخدوشة: 
ه
 کل

 «. لأنّه غیرُ متقوّمأمّا الأول: و هو عدم القیمة و المالیّة، و أشار إلیه بقوله: »

ي 
ق الإصفهان 

ّ
المحق ء    کما قال  ي

 مالیّة السر
ّ
تنی  ع من کونه ممّا يميل  1فلن    

ي کون عسیب الفحل ممّا  إليه النوع و يرغبون ف
، فلا شک ف 

 
يه و يبذلون بإزائه شيئا

 هو کذلک. 

ي  
ائط العوضی   ف  ي کون عدمها من شر

ي لا شک ف 
: و هو جهالته الت  ي

و أمّا الثان 
 «. وَ لَا معلومٌ البیع، و قد أشار إلی بقوله: »

بتسلیم  ق 
ّ
یتحق الفحل  عسیب  تسلیم  و  بحسبه،  ء  ي

شر تسلیم کلّ   
ّ
فلن
ي صلبه. الفحل، 

 فالقادر علی تسلیم الفحل، قادر علی تسلیم عسیبه الذي یکون ف 

ائط  الشر من   
 
أیضا ه 

ّ
أن مع  تسلیمه،  علی  القدرة  عدم  هو  و  الثالث:  أمّا  و 

، و أشار إلیه بقوله: »  «. وَ لَا مَقدُورٌ عَلیهالعوضی  

، لیس مستفاد 
 
اط معلومیّة المبیع و بطلان البیع إذا کان مجهولا  إشی 

ّ
  فلن

 
ا
ورة  ما الدلیل العمدة علیه، هو صی 

ّ
من نصّ خاصّ و لا إجماع تعبّدي علیه، بل إن

 
، ط  .  1 ي

)للصفهان  المكاسب  و  16، ص:  1الحديثة(؛ ج   -حاشية كتاب  المالية   
ّ
أن المقام:  :»توضيح 

ي 
ي حد ذاته مما يميل إليه النوع و يرغبون  الملكية اعتباران عقلائيان، تنی  ع الاولی من السر

ء بملاحظة كونه ف 
ي حد نفسه ليس كالمنّ من  

اب مثلا، بل ينی  ع عنه عنوان  فيه و يبذلون بإزائه شيئا، فالمنّ من الحنطة ف  الی 
ي  
ها اعتبارية، و موردها ما يكون متحيّثا ف 

ّ
 أن

ّ
المالية بالاعتبارات المتقدمة، فهي و إن كانت صفة ثبوتية إلا

ي 
 هذا السر

ّ
ي حد ذاته مال، تارة يكون موجودا، و أخرى  حد ذاته بتلك الحيثيات، غاية الأمر أن

ء الذي هو ف 
 معدوما.«. 
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ي المباحث البیع. 
 عند جهالة المبیع علی ما هو التحقیق ف 

 
 البیع غرریّا

ي مباحث الإجارة، لیس بمعت  الجهالة کما قیل، لا  
قناه ف 

ّ
و لفظ الغرر کما حق

غة و لا العرف،  بل الغرر بمعت  ا
ه
ي الل

لخطر، و المعاوضة الغرري المنه عنه، هي ف 
، و 

 
 عقلائیا

 
ي معرض الخطر إحتمالا

ي یحتمل فیها أن یجعل المال ف 
المعاوضة الت 

 هي ممّا لا یقدم علیه العقلاء. 

ي صحّة المعاوضة، عدم الغرر و الخطر، لا عدم الجهالة، و الغرر  
فالمهمّ ف 

، و إمّا بعدم الإطمئنان یحصل إمّا بعدم الإطمئنان علی وجود مورد المعا
 
وضة أصلا

علی تحصیل المبیع، و إمّا بالجهل بمقدار العوض أو صفاته بنحو ینجرّ إلی الخطر  
 و الغرر. 

ي  
ف  ي 
المت  إلی أصل وجود  بالنسبة   

 
ا
ه
شاک ي  المشی  إذا کان  فیه،  نحن  ما  ي 

ف  و 
 فلا  

ّ
، فالبیع غرريّ لا یقدم علیه، و إلا

 
ي کونه فحلا

 وجه لبطلانه. صلب الحیوان و ف 

ء من هذا الوجوه علی بطلان بیع عسیب الفحل.  ي
 و الحاصل: عدم دلالة شر

اب:    إجارة الفحل للصَ 
 
: ف  

 الثان 

الفحل، کإجارة   عسیب  علی  المعاوضة  ي 
ف  الشایع  هي  الحيوانات و  ذكور 

 للشیعة. 
 
 حرام عند العامّة، خلافا

 
 لإحبال أنثاها، و هو أیضا

مة: 
ّ
 «. ارة الفحل للضراب فعندنا مكروهة و لیست محرّمةأمّا إج»و قد قال العلا

ي الخلاف: »
إجارة الفحل للضّراب مكروه، و لیس بمحظور،  و قال شیخ الطائفة ف 

 «. 1. و عقد الإجارة علیه غیر فاسد

ي  
ي موارد الت 

ک الورود علی صحّة الإجارة ف  تكون و هنا إشکال معروف مشی 
 خارجية كالإنتفاع بال

 
ي إجارة  المنفعة فيه عينا

ی   ف 
ه
و بالثمر الشاة أو المرأة للرضاع  ل

ي إجارة المرتع و نحو ذلک، و  
ي إجارة البیی و بالأعشاب ف 

ي إجارة الشجرة و بالماء ف 
ف 

ف  ب »تملیک العی   بعوض« و الإجارة ب »تملیک المنفعة بعوض«،  ر   البیع ع 
ّ
هو أن

 البیع نقل العی   و  
ّ
 المنقول  و بتعبی  الشیخ الاعظم، إن

ّ
الإجارة نقل المنفعة، مع أن

ي  
، و هذا خلاف مقتض  الإجارة و ماهیّتها، بل تدخل ف  ي هذه الموارد، هو العی  

ف 
 البیع. 
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و  العی    لتملیک  مستلزمة  ها 
ّ
لأن القبیل،  هذا  من  اب  للضّ  الفحل  إجارة  و 

 إنتقاله، فلا ینطبق علیها عنوان الإجارة. 

 1و قد أجاب عنه الفقهاء بوجوه: 

ها: ما یظهر من بعضهم من تسلیم الإشکال و القول بعدم کون المعاوضة من
ي المسالک

ي ف 
، کما هو ظاهر الشهید الثان 

 
ي هذه الموارد إجارة

ي   2ف 
ي ف 
ق الثان 

ّ
و المحق

 .3جامع المقاصد 

« المستمسک:  ي 
ف  الحکیم  ق 

ّ
المحق عرفاً  قال  الإجارة  أول - لأن  في  كما عرفت 

ى العین، لكن في حاقهّا المعاوضة على المنفعة، فتكون الأجرة في و إن كانت واقعة عل -الكتاب
مقابل المنفعة، و اللبن و الماء و الثمر في الموارد المذكورة أعیان لا منافع، فلا تكون المعاوضة 

 «. 4علیها من قبیل الإجارة. 

ي    5و من العجب ما یستفاد من کلمات صاحب الجواهر 
 المعاوضة ف 

ّ
من أن

الموارد  بدلیل   هذه  الموارد  ي بعض هذه 
ف  الإجارة صحیحة  لکن  ، و 

 
أجارة لیست 

ي بعض آخر منها فاسدة. قال: »
أنك قد عرفت الحال في مخالفة الرضاع الخاصّ، و ف 

 «. و أنّه ینبغي الإقتصار فیه على المتیقن أو كالمتیقن دون المشكوك فیه.قواعد الإجارة 

من کلماته  یستفاد  المرأة   6و  إستیجار  هو  ن، 
ّ
أو کالمتیق ن 

ّ
بالمتیق مراده   

ّ
أن

 
ي  1

دي(، ج   إجارة العروة. المقرّر: منها: ما قاله السید صاحب العروة ف  ، ص:  2)العروة الوثف  )للسيد الی  
 اللی   منفعة للشاة و الثمرة منفعة للشجر. من »   (620

ّ
ي المنفعة هو العرف، و عندهم يعد

 المناط ف 
ّ
  «. أن

ي كتاب الإجارة  
 المراد بالمنفعة ف 

ّ
، لا ما يقابل الخشان و يرادف  و يرد عليه: إن  للعی  

 
هو ما يكون قسيما

 کلا الإطلاقی   عرفيان
ّ
ي هنا. مع أن

 
ة بالإطلاق المسامجي العرف  .الرب  ح. و لا عی 

ائع الإسلام؛ ج 2 : »و الأجود أن المقصود مجموع ما ذكر من  209، ص:  5. مسالك الأفهام إلی تنقيح شر

. و جوازه حينئذ اللی   قها عی   ذاهبة  -المنافع مع عی   
ه
    - مع أن بعض متعل

ْ
ن إ 
 
للنصّ و هو قوله تعالی: ف

الأئمّة عليهم   بعده من  م و من 
ه
آله و سل و  عليه   

ه
اللّ  

ه
ّ صلی ي النت  ، و فعل 

ن 
 
ه ور  ج 

 
أ ن  

 
وه
 
آت
 
ف مْ 

 
ك
 
ل عْن  

 
رْض

 
أ

 السلام.«. 

ح القواعد؛ ج3 ي شر
إ    : »وجه القرب 129، ص:  7. جامع المقاصد ف 

 
ن   قوله تعالی ف

 
وه
 
آت
 
مْ ف

 
ك
 
عْن  ل

 
رْض

 
 أ
ْ
ن

 .
 
، أطلق اسم الأجر علی ما يقابل ذلك، فوجب أن يكون الاستئجار جائزا

 
ي اللی   قطعا

ن  و المراد سف 
 
ه ور  ج 

 
أ

و يحتمل المنع لتناوله الأعيان، و مع ذلك فهي مجهولة و ليست موجودة، و لا وجه لهذا بعد ثبوت  
 النص.«. 

 . 133، ص: 12؛ ج . مستمسك العروة الوثف  4

ائع الإسلام؛ ج 5 ح شر ي شر
 . 298، ص:  27. جواهر الكلام ف 

ائع الإسلام؛ ج6 ح شر ي شر
: »و يجوز استيجار المرأة للرضاع مدة    295 -293، ص:  27. جواهر الكلام ف 
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الجواز،   ي 
ف  به  ألحق  و  البیت،  أهل  ة  و سی  الکتاب  دلّ علی جوازها  ي 

الت  للرضاع 
 إستیجار الشاة للرضاع بتنقیح المناط و عدم خصوصیّة للمرأة. 

ق 
ّ
المحق و  ي 

الإصفهان  الحسن  أبو  السّید  من کلمات  یستفاد  ما  منها:  و 
ق الگلپایگا

ه
ي هذه الموارد، هو المنفعة، و التملیک الموجر تعل

 المنقول ف 
ّ
ي من أن

ن 
، فینطبق علیه تعریف الإجارة. 

 
 . 1بحقّ الإنتفاع حقیقتا

 حقیقة العقد إمّا تملیک العی   و هو البیع، و إمّا تملیک  
ّ
و یلاحظ علیه: بأن

به و  الإنتفاع کالعاریة.  تفویض حقّ  إمّا  و  الإجارة  و هو  تخرج  المنفعة  الجواب  ذا 
ي العاریة، إذ لیست الإجارة تفویض حقّ الإنفاع 

، و تدخل ف 
 
المعاوضة عن کونها بیعا

 حت  یندفع الإشکال، بل هو یبف  علی حاله. 

 
ّ
ي مباحث الإجارة   : أن

ي دفعه أن یقال    بالإجمال و تفصیله مرّ ف 
و الصحیح ف 

ق بقوة و إستعد
ه
ي جمیع هذه الموارد، یتعل

، و هو منفعة فیها، التملیک ف  ي العی  
اد ف 

د و تتکوّن من العی   
ه
ي تتول

ي علیها تستلزم ملکیّته علی عی   آخر الت 
و ملکیّة المشی 
رة.   المستأج 

ها  ي غی 
ي »إجارة المرأة للرضاع«، حیثیّة کونها مرضعة و هي لیست ف 

فالقوة ف 

 
ي محكیي  

ي محكیي الخلاف، و الشائر، بل ف 
ف به ف  التذكرة معينة بإذن الزوج بلا خلاف أجده فيه كما اعی 

إجماع أهل العلم علی جواز استيجار الظیی تارة، و أخرى الإجماع علی جواز استيجارها للرضاع و الحضانة،  
« حيث أطلق   ن 

 
ه ور  ج 

 
أ ن  

 
وه
 
آت
 
ف مْ 

 
ك
 
ل عْن  

 
رْض

 
أ  
ْ
ن إ 
 
الرضاع. مضافا إلی قوله تعالی »ف معا، و للحضانة دون 

ي اللی   
 علی الوجه المعروف، و إلی ما أرسله غی  واحد من فعل  الأجر علی ما يقابل الرضاع الذي هو سف 

 عليه و آله و سلم و الأئمة ذلك،...« إلی أن قال: »و من هنا يتجه جواز استيجار الشاة  
ه
 اللّ

ه
ي صلی النت 

ها، بناء علی القطع بعدم خصوصية للمرأة،   ي القواعد، و محكیي غی 
 
، أو سخلة كما نص عليه ف ي لرضاع الصت 

ه، و إن كان ظاهر الآية الأولی، بل ربما قطع بعضهم  كالقطع بعدم  ي و غی   الحرة و الأمة و الصت 
الفرق بی  

النصوص و حكیي عليه   ي 
الشاة للحلب، و ربما يؤيده ما ورد ف  الرضاع، فجوز استئجار  بعدم خصوصية 

 الإجماع من جواز إعارتها لذلك، و ما تصح إعارته تصح إجارته، كما عرفته فيما سبق.«. 

(؛ ج .  1 :»لكن لا بنحو يملك اللی   بعقد الإجارة بل له الانتفاع بضّف  108، ص:  5العروة الوثف  )المحسر

خر من اللی    
 
ي الأشجار و الآبار فهذا نحو من الانتفاع بتلك الأعيان و إن استلزم إتلاف أعيان أ

لبنها و كذا ف 
 .») ي

(؛   -و الثمر و الماء. )الگلپايگان  ي  107، ص:  5ج العروة الوثف  )المحسر
ذي يناف 

ه
 ال
ّ
»الأولی أن يقال إن

حقيقة الإجارة كون الانتفاع فيها بإتلاف العی   المستأجرة كإجارة الخی   للكل و الشمع و الحطب للإشعال  
مور الباقية و هي الشاة و الشجر و البیی لا الأشياء التالفة  

 
 الأ

ّ
ي الأمثلة المزبورة إلا

ق الإجارة ف 
ه
و ليس متعل

ي   ی   و الثمر و الماء و كون الانتفاع بعی   بإتلاف عی   من الل
ي حقيقة الإجارة نعم ربما يشكل ف 

اخرى لا يناف 
فليتدبّر.   بالشجر  لا  بالثمر   

 
انتفاعا العرف  ي 

ف   
ّ
يعد فيها  الحاصل  الانتفاع   

ّ
بأن للثمار  الأشجار  إجارة 

 .») ي
 )الأصفهان 
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ساء و ملکیّة هذه المنفعة و القوة، تستلزم ملکیّة لبنها حی   
ّ
الن ي من 

 تکوّنها، و ف 
ه من الآبار، و   ي غی 

 و هي لیست ف 
 
»إجارة البیی للإنتفاع بمائها«، حیثیّة کونها نابعة

ملکیّة المستأجر هذه المنفعة و القوة، تستلزم ملکیّته الماء عند نزعه و هکذا سائر  
 الموارد. 

 
 
ي تستتبع ملکیّته عینا

ي هذه الموارد ملکیّة المستأجر المنفعة الت 
  فالأصل ف 

ي کون المعاوضة 
ی   و الثمر و الماء و نحوها، فلا إشکال ف 

ه
ي الل

آخر عند تکوّنها أعت 
 .
 
 بهذا النحو إجارة

  
ّ
بأن  

ٌ
م أحد یلی   المنفعة، فلا  تملیک  البیع، یستتبع  ي 

ف  العی    تملیک   
ّ
أن کما 

 التملیک 
ّ
ي ضمن البیع. بل النظر إلی أن

تملیک المنفعة هناک یوجب کونه الأجارة ف 
ق بالمنفعة و إن یستتبع هناک  

ه
ق بالعی   و إن یستتبع تملیک منفعة و هنا تعل

ه
تعل

، فذاک بیع و هذا إجارة.   تملیک عی  

اب«، حیثیّة کون   ي ما نحن فیه من »إجارة الفحل للضّ 
 القوة ف 

ّ
و عليه، إن

 ل
 
لإحبال، و هذه منفعة له، و مالکه یؤاجرها و المستأجر یملکها و یملک  الفحل أهلا

 ن منها من عسیبه. ما تکوّ 

اب.  ي إجارة الفحل للضّ 
 و الحاصل: لا إشکال ف 

 هذا ما تقتضیه القواعد. 

ي المقام: فهنا طائفتی   من الأخبار: 
 و أمّا النصوص الخاصة ف 

الأولی:  ّ   الطائفة  ي النت   
ّ
أن علی  دلّ  أو عسب    ما  الفحل  عسیب  عن  نه 

ي بعض الروایات 
ش   بالتکسّب بها لإحبال و ف 

 
ذي ف

ه
الفحل، و عن کسب الدابّة، ال

ه 
ّ
اب.  أن  نه عن أجر الضّ 

ي مجامینا الروائیة: 
 و هذه الطائفة مشتملة علی أرب  ع روایات واردة ف 

ي الخصال: »
: ما روي ف  د بن  الأولیي حمزة  أخبرني أبو إسحاق إبراهیم بن محمه

بن عمارة الحافظ فیما كتب إلي قال: حدثني سالم بن سالم، وأبو عروبة قالا: حدثنا  
الرحمن   عبد  بن  القاسم  حدثنا  قال:  مسلم  بن  هارون  حدثنا  قال:  الخطاب  أبو 

د بن علي، عن أبیه، عن الحسین بن علي  قال: لما افتتح    الْنصاري، عن محمه
، وعن  خیبر دعا بقوسه... و نهى ع   رسول اللّه  ن خصال تسعة: عن مهر البغَِيه
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 «. 1كسب الدابهة یعني عسب الفحل و عن خاتم الذهب... 

ي   أن  و  عروبة  ي  أن  و  سالم  بن  مجاهیل، کسالم  عدة  علی  مشتمل  سنده  و 
 الخطاب و قاسم بن عبد الرحمن. 

« :
 
ي الفقیه مرسلا

ِ و الثانیة: ما روي ف  لِ وَ  عَنْ عَسِیبِ الْفحَْ   وَ نهََى رَسُولُ اللَّّ

رَابِ   «. 2. هُوَ أجَْرُ الضهِ

ي الجعفریّات: »
د  عَنْ أبَِیهِ عَنْ  و الثالثة: ما روي ف  وَ بِإسِْنَادِهِ عَنْ جَعْفرَِ بْنِ مُحَمَّ

ِ بْنِ أبَيِ طَالِب   ِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبَیِهِ عَنْ عَلِيه هِ عَلِيه الْمَیْتةَِ  قَالَ مِنَ الس حْتِ ثمََنُ    جَدهِ
امِ ... وَ عَسْبُ الْفحَْلِ...  ِ وَ كَسْبُ الْحَجَّ وَ ثمََنُ اللهِقَاحِ وَ مَهْرُ الْبغَِيه
3 .» 

ي دعائم الإسلام: »
د  عَنْ أبَِیهِ عَنْ  و الرابعة: ما روي ف  ینَا عَنْ جَعْفرَِ بْنِ مُحَمَّ ِ رُوه

 ِ رَسُولَ اللَّّ أنََّ  عَلِيه   عَنْ  عَنْ   آبَائِهِ  وَ    نهََى  الدَّمِ  وَ  الْمَیْتةَِ  بَیْعِ  عَنْ  وَ  الْْحَْرَارِ  بَیْعِ 
 «. 4الْخِنْزِیرِ وَ الْْصَْنَامِ وَ عَنْ عَسْبِ الْفحَْلِ... 

 بالإرسال أو نحوه، و یمکن القول بعدم قابلیّتها أن  
 
ها ضعیفة سندا

ه
و لکن کل

 تکون طرف المعارضة. 

هذه بإعتبار  القول  یمکن  ه 
ّ
أن یقال:  أن   

ّ
بعض    إلا مبت   علی  إمّا:  الطائفة، 

ه تارة یسند الروایة إلی الإمام 
ّ
 مرسلات الصدوق، علی نحوین: فإن

ّ
الفقهاء من أن

»روي   قال:  و  الحکایة  و  الروایة  إلی  یسندها  أخری  و  المذکورة  الثانیة  کروایة 
. و إمّا: من جهة الإطمئنان عنه  ي

«، و النحو الأول من المرسلات حجّة، دون الثان 
ا ي و  النت  نهي  أي:  المضمون  هذا  بصدور  ه   لوثوق 

ّ
أن حیث  الفحل،  عن عسب 

  ،
 
ة أیضا

ّ
ي مجامیع أهل السن

ي مجامیعنا، روي ف 
 إلی هذه الروایات الأربعة ف 

 
مضافا

 
 . 417، ص  1. خصال شیخ صدوق، ج  1

ه الفق2  . 170، ص: 3يه؛ ج . من لا يحضّ 

 . 180الأشعثيات؛ ص:  -. الجعفريات 3

 . 18، ص: 2. دعائم الإسلام؛ ج 4
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ي   1کسی   إبن ماجة 
ي   2و سی   البیهف 

ان  ي 3و معجم الطی 
. فیمکن دعوی إستفاضته ف 

 .  کتب الفریقی  

الثانیة:  ج  الطائفة  علی  دلّ  روایة ما  فیها  و  الفحل،  بعسب  التکسّب  واز 
ة:   معتی 

یف: »  الروایة الأولی:  ي الشر
ي الکاف 

عَلِي  بْنُ إبِْرَاهِیمَ  صحیحة معاویة بن عمّار، ف 

دُ بْنُ إسِْمَاعِیلَ عَنِ الْفضَْلِ بْنِ شَاذاَنَ عَنِ ابْنِ أبَيِ عُمَیْر  عَنْ مُعَاوِیةََ   عَنْ أبَِیهِ وَ مُحَمَّ
ِ بْنِ   عَبْدِ اللَّّ أبََا  سَألَْتُ  قَالَ:  ار   أجَْرُ    عَمَّ قلُْتُ  بهِِ  بَأسَْ  لَا  فَقَالَ  امِ  الْحَجَّ كَسْبِ  عَنْ 

 «. 4. الت یوُسِ قَالَ إِنْ كَانَتِ الْعرََبُ لَتعََایرَُ بِهِ وَ لَا بأَسَْ 

هم کانوا یؤجرونه  
ّ
یوس جمع تیس، و من المعلوم، أن

ّ
و دلالتها واضحة، و الت

اب علی الإناث، و قولهل ي و الوضغي و    لضّ 
ٌ عن الحرمة التکلیف  ي

»لا بأس«، نف 
 .
 
 الکراهة کما مرّ سابقا

 
ابن ماجه، ج:  1 ارِث     731ص:     2. سی   

ح 
ْ
ال بْنِ  د  

م  ح  م  بْن    
 
د حْم 

 
أ رٍ 
ْ
ك ب  و  ب 

 
أ ا 
 
ن ی   
ْ
خ
 
أ ي  ذ 

 
ال  

 
يث د 

ح 
ْ
ال ا  م 

 
أ »و 

و  ب 
 
 أ
 
ان ي  د  بْن  ح 

م  ح  و م  ب 
 
، ثنا أ

 
يه ق 

 
ف
ْ
 بْن     ال

 
ود حْم  ، ثنا م  ُّ ي

 
ت 
 
كٍ الض ال 

حْت   بْنِ م 
 بْن  ي 

 
د م  ح  ، ثنا م  ُّ ي  

ان  ه  صْب 
 ْ
يْخِ الأ

 
الش

 
ْ
هْرِ ال نْ م   ع 

 
ه
 
: "ن

 
ة يْر  ر 

 
ي ه ن  

 
نْ أ اءٍ، ع 

 
ط نْ ع  يْسٌ، ع 

 
، ثنا ق

 
ة م 
 
ل  بْن  س 

 
اد م  لٌ، ثنا ح  م 

 
ؤ ، ثنا م 

 
ن
 
يْلا

 
سْب   غ ع  ، و  ي   

غ  ب 
  ، حْل 

 
ف
ْ
 ال

 
نْ ه اءٍ م 

 
ط نْ ع  عْدٍ ع  بْن  س  يْس  

 
اه  ق و  ا ر 

 
ذ
 
ك ه 
 
ف يْدٍ "  ب  ص 

ْ
ل
 
 ك
 
لا إ   ، ب 

ْ
ل
 
ك
ْ
ال نِ  ع  وْرِ، و 

 
ن الس  نِ  م 

 
ث نْ  ع  ا و 

 
ذ

 .»...،
 
ه
ْ
ن جْه  ع 

و 
ْ
 ال

، ج:  2 ي
ى البيهف  د  554ص:     5. السی   الكی 

م  ح   بْنِ م 
 
د حْم 

 
ُّ بْن  أ ي لی 

نِ ع  س  ح 
ْ
و ال ب 

 
ا أ
 
ن ی   
ْ
خ
 
 بْنِ  : »أ

 
ان يْم 

 
ل  بْنِ س 

ا   الر 
 
اد
 
زْد بْد  الله  بْنِ ي 

 بْن  ع 
 
د م  ح  رٍ م 

ْ
ك و ب  ب 

 
ا, ثنا أ اجًّ ا ح 

 
يْن
 
ل م  ع  د 

 
ارِيُّ ق

 
خ ب 
ْ
 ال
 
د اه 

لٍ الز  ام 
 
  ك

 
د م  ح  رٍ م 

ْ
ك و ب  ب 

 
, ثنا أ زِيُّ

  
 
ة
 
بْد , ثنا ع  ُّ ي يْلی 

 ْ
 الأ

 
ان
 
اه يل  بْنِ م  اع 

سْم  إ   بْنِ 
 
د حْم 

 
يم  بْن   بْن  أ اه  بْر  إ  , ثنا 

م 
 
حْت   بْن  آد

, ثنا ي  ار 
 
ف بْد  الله  الص 

بْن  ع 
كٍ,   ال 

سِ بْنِ م 
 
ن
 
نْ أ , ع  ي  يْم 

 
يم  الت اه  بْر  د  بْنِ إ 

م  ح  نْ م  , ع 
 
ة رْو  ام  بْنِ ع 

 
ش نْ ه 

, ع  ُّ ي اش 
 
ؤ يْدٍ الرُّ م  ي  ح   

ت  نْ ب   م 
 
لا ج   ر 

 
ن
 
أ

ول  الله   س  ل  ر 
 
أ بٍ س 

 
لا رِ بْن   ك 

ْ
ك و ب  ب 

 
ا أ
 
ن ی   
ْ
خ
 
...«. و »أ

 
ك ل 

 
نْ ذ

 
اه  ع ه 

 
ن
 
حْل  ف

 
ف
ْ
سْب  ال

 
نْ ع

 
م  ع

 
ل يْه  و  س 

 
ل
 
 الله  ع

 
لی ص 

وس   , ثنا ي 
 
ات ي  ل  الز 

ْ
ض
 
ف
ْ
د  بْنِ ال م 

ح   بْن  م 
 
اق سْح  , ثنا إ 

 
ظ اف 

ح 
ْ
ر  ال م 

 
ُّ بْن  ع ي لی 

 
, أنا ع

 
يه ق 

 
ف
ْ
ارِث  ال

ح 
ْ
,  ال وش  ف  بْن  م 

ج   ب 
ْ
ال عْمٍ 

 
ي ن ن  

 
أ ابْنِ  نِ  يْبٍ, ع 

 
ل
 
ي ك ن  

 
أ امٍ 

 
ش نْ ه 

, ع 
 
ان ي 

ْ
ف : ثنا س 

 
الا
 
, ق وش  بْن  م   الله  

 
يْد ب  ع  يعٌ, و  ك 

ي  ثنا و  ن  
 
أ نْ  , ع  ي  لی 

نْ  , ع  ُّ ي لی 
 
ظ
ْ
ن ح 
ْ
ال  
 
اق سْح  إ   

 
ه
 
ال
 
 ق
 
ك ل 

 
ذ
 
"... و  ك حْل 

 
ف
ْ
ال سْب   نْ ع  ي  ع  ه 

 
: "ن ال 

 
, ق رِي 

ْ
د
 
خ
ْ
ال يدٍ  ع 

نْ  س   ع 
 

ه
 
يعٍ: "ن ك 

 و 
ول  الله    س   ر 

 
ه
 
: "ن ال 

 
عْمٍ, ق

 
ي ن ن  

 
نِ بْنِ أ حْم  بْد  الر 

نْ ع  , ع  ب  ائ 
اء  بْن  الس 

 
ط اه  ع  و  ر  ", و  حْل 

 
ف
ْ
سْب  ال  الله   ع 

 
لی ص 

 .» ه  ر 
 
ك
 
ذ
 
" ف م 

 
ل س  يْه  و 

 
ل  ع 

؛ ج:  3 ي
ان  ی ْ   25ص:   2. المعجم الكبی  الطی  س  ح 

ْ
ا ال
 
ن
 
ث
 
د ر     : »ح  م 

 
سْت م 

ْ
يم  بْن  ال اه  بْر  ، ثنا إ 

يُّ ِ
سْی  
ُّ
 الت

 
اق سْح   إ 

بْن 
ل  
م 
ْ
بْد  ال

نْ ع  ، ع  يُّ د 
ْ
ن ك 
ْ
يْسٍ ال

 
حْت   بْن  ق

، ثنا ي  ُّ ي  
شر ر  ح 

ْ
ارٍ ال

 
ين اد  بْنِ د 

ب  حْت   بْن  ع 
، ثنا ي  ُّ ي  

وف  ر  ع 
ْ
ي  ال ن  

 
نْ أ ، ع  ٍ

ْ
ی  م  ك  بْنِ ع 

بْنِ  اء    
 
ی 
ْ
ال نِ  ، ع 

 
ة
 
يْف ح  ،    ج  ي   

غ  ب 
ْ
ال هْرِ  م  ، و  ب 

ْ
ل
 
ك
ْ
ال نِ  م 

 
نْ ث  ع 

 
ه
 
: ن
 
ه
 
ن
 
: »أ م 

 
ل س  يْه  و 

 
ل  الله  ع 

 
لی ي  ص  ت  

 
الن نِ  ازِبٍ، ع  ع 

مْ   ي 
 
 لا
 
ه ب 
 
ل
 
نْ ط  م 

 
ه
 
ق ر 
ْ
ط يْسٌ ي 

 
اء  ت  

 
ی 
ْ
ل  ل 
 
ان
 
ك « و  حْل 

 
ف
ْ
سْب  ال ع  نِ، و  اه 

 
ك
ْ
ان  ال

و 
ْ
ل ح  ، و  ام 

ج  ح 
ْ
سْب  ال

 
ك ح  و 

 
 أ
 
ه ع 
 
  ن

 
لا ا و 

 
د

 .». حْل 
 
ف
ْ
جْر  ال

 
عْطَ  أ  ي 

ي )ط 4
 . 116، ص: 5الإسلامية(؛ ج  -. الكاف 
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 « :
 
یف أیضا ي الشر

ي الکاف 
عن سَهْلُ بْنُ زِیَاد  عَنْ أحَْمَدَ  و الروایة الثانیة: ما روي ف 

دِ بْنِ أبَِي نَصْر  عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیر  قَالَ: دَخَلْنَ ِ بْنِ مُحَمَّ وَ مَعَنَا    ا عَلَى أبَِي عَبْدِ اللَّّ
امُ فَقَالَ لهَُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنهِي أعَْمَلُ عَمَلًا وَ قَدْ  سَألَْتُ عَنْهُ غَیْرَ وَاحِد  وَ لَا    فرَْقَدٌ الْحَجَّ

وَ أنََا أحُِب  أنَْ أسَْألَكََ عَنْهُ فَإنِْ  انْتهََیْتُ    اثْنَیْنِ فزََعَمُوا أنََّهُ عَمَلٌ مَكْرُوهٌ  كَانَ مَكْرُوهاً 
امٌ   عَنْهُ وَ عَمِلْتُ غَیْرَهُ مِنَ الْْعَْمَالِ فَإنِهيِ مُنْتهَ  فِي ذلَِكَ إلَِى قوَْلِكَ قَالَ وَ مَا هُوَ قَالَ حَجَّ

جْ فَإنَِّ النَّبيَِّ  دِ احْتجََمَ وَ  قَ   قَالَ كُلْ مِنْ كَسْبكَِ یَا ابْنَ أخَِ وَ تصََدَّقْ وَ حُجَّ مِنْهُ وَ تزََوَّ
ُ فِدَاكَ إِنَّ لِي تیَْساً أكُْرِیهِ فمََا   أعَْطَى الْْجَْرَ وَ لَوْ كَانَ حَرَاماً مَا أعَْطَاهُ قَالَ جَعلَنَِيَ اللَّّ
ِ  تقَوُلُ فِي كَسْبِهِ فَقاَلَ كُلْ كَسْبهَُ فَإنَِّهُ لكََ حَلَالٌ وَ النَّاسُ یكَْرَهُونَهُ قَالَ حَنَانٌ قلُْتُ لَِْ  يه

ء  یكَْرَهُونَهُ وَ هُوَ حَلَالٌ قاَلَ لِتعَْیِیرِ النَّاسِ بعَْضِهِمْ بعَْضاً. شَيْ 
1 .» 

 :  وجوه الجمع بتر  الطائفتتر 

 و قد جمعوا بینهما بوجوه أربعة: 

من حمل   3و صاحب المواهب    2ما ذکره صاحب الدراسات   الوجه الأول: 
ي علی الإجارة، و النتیجة: عدم جواز بیع  

الطائفة الأولی علی البیع، و الطائفة الثان 
 عسیب الفحل، و جواز إجارته. 

    
 
، إذ المعیار فيه    کما قلنا سابقا

 
 عرفیّا

 
: بعدم کونه جمعا

 
و نلاحظ علیه: أولا

ي نظر ا
ي بی   الکلامی   المتعارضی   من شخص واحد ف 

لعرف بملاحظة هو رفع التناف 
ي هذا الوجه  

من عدم الشاهد علی حمل الطائفة الأولی علی قرینة، و لا یخف  ما ف 
 البیع، بل »کسب الفحل« فیها، أعمّ من البیع الإجارة. 

ي مرسلة الصدوق من
اب  و ما ف  ي عن عسیب الفحل و هو أجر الضّ  نهي النت 

 
 . 115. نفس المصدر؛ ص: 1

ي المكاسب المحرمة؛ ج 2
: حمل أخبار المنع علی البيع و الروايتی   علی  306، ص: 1. دراسات ف  ي

: »الثان 

ي ا 
 وجود النطفة ف 

ّ
  الإجارة، كما هي الظاهر منهما. و يؤيد ذلك أن

ّ
ا ما مشكوك فيه و مع الشك لصلب كثی 

ي 
ي تحقق السر

 بيعه. و علی هذا الوجه فدلالة الروايتی   علی الكراهة أيضا لا تخلو من إشكال،  ف 
ّ
ء لا يصح

 حمل أخبار المنع  
ّ
 أن يقال: إن

ّ
هم إلا

ه
عية، الل ي الحكم بالكراهة الشر

ي ف 
هم لا تكف  إذ كراهة الناس و تعيی 

 النادر، إذ المتعارف كان هو الإجارة لا البيع«.  علی البيع حمل علی الفرد 

المكاسب، ص:  3 أحكام  تحرير  ي 
ف  المواهب  البيع،  86.  صورة  علی  الناهية  الروايات  حمل   : ي

»الثان   :

ي صحيجي البخاري و مسلم، علی ما  
لاشتمال قسم منها علی لفظ البيع كرواية »ابن عمر« و »جابر« ف 

صورة الكراء و الإجارة، بل موردها هو الكراء و الإجارة و لا يتجاوز   عرفت، و حمل الروايات المجوزة علی
ها...«.   إلی غی 
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اب« کلام ا  إلی إحتمال کون قوله »و هو أجر الضّ 
 
لشیخ الصدوق    ظاهر ف     مضافا

ي باب الإجارة. 
جرة ف 

 
 الا

، و لا یکون 
 
 نادرا

 
 فردا

ّ
عد ي المعاوضة علی عسیب الفحل، ی 

 البیع ف 
ّ
: إن

 
و ثانیا

اب. و حمل الروایة علی الفرد النادر    بینهم، بل المعهود إجارة الفحل للضّ 
 
معهودا

. فلا یصلح هذا الوجه للجمع بینهما.  ّ ي
 لیس بعقلانی

:  الوجه ا  
   1ما إحتمله بعض لثان 

 
من حمل الطائفة الأولی علی حرمتها تکلیفا

 .
 
 و الطائفة الثانيّة علی جوازها وضعا

 و عدم القرینة علیه، بل القرائن علی 
 
عیّا ّ  تی 

 
و فیه ما لا یخف  من کونه جمعا

 ، ي بیان حکم الوضغي
اب و کسب الدابّة الظاهر ف  خلافه، و منها النهي عن أجر الضّ 

  ذلک من القرائن. و غی  

الثالث:  قی     الوجه 
ّ
المت ي روضة 

ف  المجلسي  مة 
ّ
العلا إحتمله  من حمل    2ما 

 
 
الطائفة الأولی علی التقیّة، لموافقتها مع العامّة، حیث کان بطلان إجارته مشهورا

 علیه بینهم. 
 
 عندهم، و بطلان بیعه مجمعا

ي  ي هذا الباب من النت 
 الروایات الواردة ف 

ّ
: إن

 
، و یبعد صدور و یرد علیه: أولا

 الحمل علی التقیّة یوجب  
ّ
: إن

 
سقوط الروایة عن الحجیّة، الحکم عنه تقیّة. و ثانیا

 فلا تصل النوبة إلیه. 
ّ
، و إلا ي البی  

ي ف 
ي ما إذا لم یکن جمع عرف 

 و هو صحیح ف 

الرابع:   علی الوجه  الأولی  الطائفة  ي 
ف  النهي  حمل  الوجوه     أحسن  هو  و     

ي الطائفة الثانیة علی الجواز کما هو نصّ فيه. 
 الکراهة و »لا بأس« ف 

الظ  
ّ
أن علیک،  یذهب  لا  المبغوضیّة  و  هو  صیغته  و  النهي  مادة  من  اهر 

 .
 
ا ي المبغوضیّة الخفیفة و الکراهة کثی 

هما یستعملان ف 
ّ
 أن

ّ
 الشدیدة و الحرمة، إلا

 أو 
 
 المعاوضة علی عسیب الفحل مکروهة، سواء کانت بیعا

ّ
و الحاصل: أن

 إجارة. 

ي   النت 
ّ
 نه عن المعاوضة علی موارد أخری غی  عسیب و الشاهد علیه: أن

 
ي تحرير أحكام المكاسب، ص:  1

النواهي علی الكراهة، و إن  87. المواهب ف  : »و أحسن الجموع حمل 

 فلا ي
 
، و أمّا بطلان المعاملة وضعا

 
 ستفاد منها.«. أبيت فغاية ما يستفاد من النهي هو حرمة التكسّب تكليفا

ه الفقيه؛ ج 2 ح من لا يحضّ  ي شر
: »فيمكن أن يحمل هذا علی التقية و  470، ص:  6. روضة المتقی   ف 

ي غی  التيوس أو علی ما ذكر أولا.«. 
 ذاك علی خلافها أو يحمل النهي علی الكراهة أو ف 
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قاح«  
ه
 المعاوضة علیها مکروهة، مثل »کسب الحجّام« و »ثمن الل

ّ
الفحل، مع أن

 و »بیع خاتم الذهب« و نحوها. 

أو   بالکراهة  الحکم  و  المبغوضیّة،  مطلق  بمعت   الموارد،  هذه  ي 
ف  فالنهي 

حکم بکراهة  ي ما نحن فيه ی 
الحرمة بالنسبة إلی کلّ واحد منها یحتاج إلی قرینة. و ف 

، مثل عسیب الفحل. بعض هذه الم
 
 وارد، بقرینة ورود »لا بأس« فيه أیضا

 یظهر من کلمات قدماء فقهائنا العظام: 
 
 و هذا أیضا

ي النهایة: »
و كسب صاحب الفحل من الإبل و البقر و و قد قال شیخ الطائفة از ف 

ي المبسوط1. للنتّاج، لیس به بأس، و تركه أفضل الغنم إذا أقامه 
 . 3و الخلاف  2«. کذا ف 

 « التذکرة:  ي 
ف  مة 

ّ
العلا لیست  قال  و  مکروهة  فعندنا  للضراب  الفحل  إجارة  أما 

 «. 4. محرمة

ي الرّحم، و قد یطلق علیه حینئذ    الحالة الثالثة: 
المعاوضة علیه بعد وقوعه ف 

 »الملاقیح«. 

ي بطن الناقة من مالکها أو من الثالث. 
ي ف 
 و هو کبیع المت 

ي رحم  
ي ف 
 أو عن طریق التلقیح الصناعیي و هو کفرض وقوع المت 

 
 الأنتر طبیعيا

ي الرحم من صاحب الحيوان 
ي ف 
، و الآن هل یجوز لصاحب الملاقیح أن يبيع المت 

ي بالفعل ثمّ الجنی   و الطفل المولود  
 للمت 

 
الأنتر أو من شخص ثالث حت  یصی  مالکا

، أو لا یجو  ي الأرحام المستأجرة الشائعة عند البشر
 ز له ذلک؟ بدفع الأجرة کما ف 

ي التذکرة 
مة ف 

ّ
: أحدهما:   5و قد إستدل العلا علی فساد بیع الملاقیح بوجهی  

 للجهالة و الآخر: لعدم القدرة علی التسلیم. 

 
ي مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 1

 
 . 366. النهاية ف

ي فقه الإمامية؛ ج 2
اب مكروه و ليس بمحظور.«. 156، ص: 2. المبسوط ف   : »و إجارة الفحل للضّ 

 . 166، ص:  3. الخلاف؛ ج 3

 . 67، ص: 10الحديثة(، ج  - . تذكرة الفقهاء )ط 4

ي بطون الأمّهات -: »لا يجوز بيع الملاقيح66، ص: 10الحديثة(؛ ج  -. تذكرة الفقهاء )ط 5
و    -و هي ما ف 

المضامی    ي أصلاب    -  لا 
ما ف  ،   -الفحولو هي  البيعی   ي فساد هذين 

العلماء ف  ... و لا نعرف خلافا بی   

  ،  عليه و آله نه عن بيع الملاقيح و المضامی  
ه
 اللّ

ه
ّ صلی ي  النت 

ّ
للجهالة، و عدم القدرة علی التسليم، لأن

 و لا خلاف فيه.«. 
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معلومیّة   اط  إشی  علی  العمدة  الدلیل   
ّ
أن من   

 
سابقا ذکرنا  ما   :

 
أولا فيه  و 

ي ما إذا کا
ي البیع، هو النهي عن الغرر، و هو غی  حاصل ف 

ن المتبایعان العوضی   ف 
ي معلومیّة العوض و خروج البیع 

ي ف 
ي الرحم، و هذا یکف 

مطمئنی   بإستقرار النطفة ف 
اط الأزید منه.  ، و لا دلیل علی إشی 

 
 عن کونه غرریّا

 ،  القدرة علی التسلیم حاصل إذا کان البیع من صاحب الحیوان الأنتر
ّ
: إن

 
ثانیا

ن الولد منه و خروجه عن الرّحم. و أمّا إذا کان من شخص ثالث، فتسلیمه بعد تکوّ 
ي القدرة علی التسلیم، کونها حی   العقد. 

ط ف  ء بحسبه، و لا یشی  ي
 فتسلیم کلّ شر

  بیع الملاقیح: 
 
 الإشکال العمدة ف

ه  
ّ
ي کتاب الغصب، یبحث عن أن

 ف 
ّ
مة: و هي إن

ّ
ف علی ذکر مقد

ّ
فبیانه متوق

ن   ي ملک نفسه، فم 
 فزرعه و أنبته ف 

 
هو مالک الزرع حی   لو غصب الغاصب حبّا
؟ 
 
بّ مغصوبا  کون الح 

و   البذر  مالک  ه 
ّ
لأن البذر،  لمالک  الزرع   

ّ
أن إلی  الفقهاء  قد ذهب مشهور  و 

بّ قبل تکامله، و لا ینتقل إلی الغی  بعده، فتخی ّ المالک المغصوب منه بی   
الح 

 الرجوع إلی الغاصب و أخذ الزرع منه و دفع قیمة ما تحمّله من المخارج الزراعه 
جرة علیه[، و 

 
 اذا کان العامل هو الغاصب فلا ا

ّ
 إلا

 
جرة عمله أیضا

 
إلیه ]و للعامل ا

بّ، و ترک الزرع للغاصب.   بی   المطالبة ببدل الح 

ما    1و قد نسب صاحب الجواهر 
ّ
 الزرع للغاصب، و إن

ّ
إلی بعض الفقهاء أن

ال و   ،
 
عرفا التالف  لة  بمی   ه 

ّ
لأن مالکه،  إلی  الحبّ  قیمة  دفع  الحادث غی  علیه  زّرع 

 الحبّ، و لا علاقة بینه و بی   مالک الحبّ. 

ي ملک 
ه. و مثاله الآخر البذر المغروس ف 

ه
ي محل

ي ف 
و الحقّ مع المشهور، کما یأن 

 .  الغی 

 النطفة 
ّ
، بمعت  أن

 
 الملاقیح من هذا القبیل أیضا

ّ
فإذا عرفت ذلک، فنقول: إن

ي بطن ا
ه ف 
ّ
. و النطفة علی القاعدة، ملک صاحب الفحل، مع أن  للغی 

ٌ
مّ و هو ملک

 
لا

 
ائع الإسلام؛ ج1 ح شر ي شر

صب حبا فزرعه أو  : »المسألة السادسة: إذا غ198، ص:  37. جواهر الكلام ف 
ي الوسيلة  

ي المحكیي من غصب خلافه و مبسوطة و ابن حمزة ف 
بيضا فاستفرخه قيل و القائل الشيخ ف 

الغاصب سوى قيمتها أو   المغصوب قد تلفت، فلا يلزم  بأن عی    الفرخ للغاصب محتجا عليه  الزرع و 
ي الخلاف من يقول: إن الفرخ عی   البيض و أن الزرع هو  

عی   الحب مكابر، بل المعلوم  مثلها، بل عنه ف 
 خلافه.«. 
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و الولد علی المشهور ملک صاحب الفحل فلمالکه أن یبیعه إمّا من مالک الأمّ أو 
ه، و حینئذ علی الغی  أن یدفع الأجرة علی مالک الأمّ.   من غی 

ي مصباح الفقاهة 
ي ف  ق الخوني

ّ
، منهم المحق قی  

ّ
  1هذا. و قد قال بعض المحق

 
ّ
الملاقیح و إن کان لصاحب الفحل و یجوز له أن یبیعه،   و بعض تلامذته بتبعه: أن

 تابع للمّ من جهة الملکیّة بدلیل 
 
ي بطن الأمّ إلی تکوّنه ولدا

ه من أوّل إستقراره ف 
ّ
لکن

 لصاحب الأمّ، و 
 
لة الجزء منه و صار ملکا ي بطنها صار بمی  

ي إذا وقع ف 
خاصّ، فالمت 

 هذا بخلاف الحبّ المغصوب و البذر المغروس. 

زمان  إلی  صلة 
ّ
المت القطعية  ة  بالسی  ي  الخوني ق 

ّ
المحق علیه  إستدل  و 

 صاحب الأمّ  المعصوم
ّ
 للمّ، و أن

 
ي الحیوانات تابعا

، القائمة علی کون الولد ف 
ه حصل من فحل شخص آخر، و لا  

ّ
یعامل مع الولد معاملة الملک، مع علمه بأن

ه إلیه و یأخذ القیمة
ّ
، و لا یعامل معه معاملة یفحص عن الفحل و صاحبه حت  یرد

 .
 
 مجهول المالک إذا کان الصاحب الفحل مجهولا

ة مقبولة من جهة و غی  مقبولة من جهة أخری:   السی 
ّ
 و نلاحظ علیه، أن

أراد أن   تارة  الفحل منه مختلفٌ، و هو  إنتفاع صاحب   
ّ
أن و توضیح ذلک: 

ه حینئذ أعرض  
ّ
ینتفع بلحمه و جلده و أمثال ذلک، و لذا أرسله مع القطیع، فکأن

به  ینتفع  أن  أراد  أخری  و  الضیاع.  ي معرض 
یوقعه ف   لا 

ّ
إلا و  ي صلبه، 

ف  ي 
المت  عن 

ي مقابله، ف
اب علی الأناث مع أخذ الأجرة ف  هو حینئذ لا یرسله مع قطیعه بل  للضّ 

 یحفظه لهذه المنفعة فقط. 

ي  
ه لیس کذلک ف 

ّ
، لکن

 
ي الصورة الأولی لصاحب الأمّ و تابع لها عرفا

فالولد ف 
 

: »و لكن التحقيق أن يقال انه ان قلنا بتبعية النماء  59و    58، ص:  1. مصباح الفقاهة )المكاسب(؛ ج 1

ي الرحم يصی  ملكا لمالك الحيوان بالتبعية لكونه جزء منه،  
ي ف 
للحيوان كما هو الحق فبمجرد وقوع المت 

، و  كما كان قبل ذلك جزء من الفحل و   ملكا لمالكه بالتبع، و علی هذا فلا يجوز بيعه لا من صاحب الأنتر
، فالظاهر جواز   ي أرض الغی 

ه، و ان قلنا بعدم الجزئية و التبعية، بل بكونه كالبذر المغروس ف  لا من غی 
، لكونه ما  ي العوضی  

ه حت  بناء علی اعتبار المالية ف  لا    بيعه مطلقا سواء كان من صاحب الأنتر أو من غی 
ة القطعية من العقلاء و  ي هذه الصورة فتجوز المعاوضة عليه،... و لكن الذي يسهل الخطب ان السی 

ف 
ي الحيوانات، و قد أمضاها الشارع فلا يمكن التخطَي عنها،  

عة قائمة علی تبعية النتاج للمهات ف  المتشر
، و من هنا   ي الإنسان بالنص و الإجماع القطعيی  

يعاملون مع نتاج الحيوانات معاملة  كما ان الولد للفراش ف 
الملك حت  مع العلم بأن اللقاح حصل من فحل شخص آخر، و إلا فكان اللازم عليهم اما رد النتاج الی  
ي 
ء صاحب الفحل ان كان معلوما أو المعاملة معه معاملة مجهول المالك ان كان المالك مجهولا و هذا شر

 لا يتفوه به ذو مسكة.«. 
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ي 
صلة قائمة علی کون الولد تابع للمّ ف 

ّ
ة القطعیّة المت الصورة الثانیة و لیست السی 

ن منها، الصورة الأولی، 
ّ
، بل القدر المتیق لعدم الدلیل علی إسقاط ملکیّة الصورتی  

 فیستصحب بقائه. 
 
نا
ّ
، و ملکیّته علیه کان متیق ي

 صاحب الفحل علی المت 

ي بأقسامه. 
ي المعاوضة علی المت 

 هذا تمام الکلام ف 

 المورد الخامس: المیتة و أجزائها: 

تحرم المعاوضة على المیتة و أجزائها التي تحلهّا الحیاة من قال الشیخ الأعظم: »

 «. 1. على المعروف من مذهب الأصحاب النفس السائلةذي 

ي المسئلة ثلاثة مطالب: 
 و ف 

 :
ً
 المطلب الأول: معب  المیتة لغة و إصطلاحا

ي بعض الآیات کقوله  
عية ف   لبعض الأحکام الشر

 
و قد وقعت المیتة موضوعا

ةتعالی: »
َ
مُ المَیت

ُ
یک
َ
ل
َ
مَت ع رِّ

ُ
ي  ح

 ف 
ّ
ي کثی  من الروایات، فلابد

ب الأحکام علیها من  « و ف 
ّ
ترت

 تعیی   معناها. 

 : یتة بفتح المیم مأخوذ من مادة موت، بمعت  ي اللغة، فلفظ الم 
فنقول: أمّا ف 

ةِ مِن الشَيءِ » ي مقابل الحیاة، لذهاب قوة الإنسان بذهاق  2ذِهابُ القوَُّ
« و منه الموت ف 

یتة بکش المیم، فهو مصدر نوعیي من الموت، کج   ي قولک: الروح. و أمّا الم 
لسة ف 

« و قوله لسة الأمی   ج 
 
مَن مَاتَ وَ لَم یعَرِف إمامَ زَمانِه مَاتَ مِیتةًَ  : »»جسلت

إِنَّ الْمُؤْمِنَ یبُْتلَىَ بكُِلهِ بلَِیَّة  وَ یمَُوتُ بكُِلهِ مِیتةَ  إِلاَّ أنََّهُ لَا یَقْتلُُ  : »« و قوله 3جَاهِلِیةً 

 «. 4. نَفْسَهُ 

ي الإصطلاح، ف
: و أمّا ف  یتة بالفتح معنیی    ذکر للفظ الم 

ه »ما فارقته الحیوة بغی  ذکاة«، کما ذکره أکیر  
ّ
أحدهما، المعت  العامّ، و هو أن

یتة ما مات حتف أنفه  ، و بتعبی  آخر: الم   . 5اللغویی  

 
 . 31، ص: 1الحديثة(، ج  -)للشيخ الأنصاري، ط  . كتاب المكاسب 1

 283، ص:  5معجم مقائيس اللغة، ج . 2

ي )ط 3
 . 19، ص: 2الإسلامية(؛ ج  -. الكاف 

 . 112، ص:  3. نفس المصدر؛ ج 4

؛ ج 5 ح الكبی  للرافغي ي غريب الشر
 . 584، ص: 2. المصباح المنی  ف 
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 :
ّ
أن غة من 

ه
الل مقاییس  ي معجم 

ما ذکره ف  و هو  الخاص،  المعت   ثانیهما:  و 
«. و هذا لا یشمل مثل السّباع إذا  1. ا یأکل لحمه إذا ذُکي المیتة بفتح المیم ما مات ممّ »

، بخلاف الأول.   ذکي

 :
 
أولا ه 

ّ
إبن فارس، لأن بقول  ي 

نعتت  ي لا 
الت  المعدودة  الموارد  لکنّ هذا من  و 

ي حجیّة قول اللغویّی   عندنا هو حصول 
، و المعیار ف   اللغویّی  

خلاف ما ذکره أکیر
ي کثی  من الموارد، بخلاف الإطمئنان و الوثوق منه، و هو یحص

ل بقول إبن فارس ف 
ي بعض  

یؤکل لحمه ف  ممّا لا  ما مات  یتة علی  الم  تطلق  : و قد 
 
ثانیا و  المورد.  هذا 

ة سماعة: » بَاعِ ینُْتفََعُ بهَِا فَقَالَ إِذاَ رَمَیْتهَُ وَ  الروایات، کمعتی  قَالَ: سَألَْتهُُ عَنْ جُلوُدِ السهِ

یْتَ فَانْتفَِعْ بجِِ  ا الْمَیْتةَُ فلََا سَمَّ  «. 2. لْدِهِ وَ أمََّ

إن شئت  [، و  عیي
الحیوة بغی  ذکاة]شر فارقته  المیتة، هي ما   

ّ
أن الحاصل:  و 

 فقل: هي ما مات حتف أنفه، سواء کان ممّا یؤکل لحمه إذا ذکي أم لا. 

: جواز الإنتفاع بالمیتة و عدمه:   
 المطلب الثان 

کالشیخ الأعظم البحث عن جواز المعاوضة و قد فرّع غی  واحد من الفقهاء  
 من تقدیم  

ّ
علی المیتة و عدمه، علی البحث عن جواز الإنتفاع بها و عدمه، فلابد

 البحث عنه علیه. 

ي جواز الإنتفاع بها و عدمه قولان: 
 ف 
ّ
 فنقول: أن

سواء کان    الأول:   ،
 
مطلقا حرام  ه 

ّ
أن من  الفقهاء  من  جماعة  إلیه  ذهب  ما 

ي م
ط فيه الطهارة أم لا. الإنتفاع بها ف 

 ا إشی  

ي المراسم: »
ر ف 

ّ
و التصرّف في المیتة، و لحم الخنزیر و شحمه، و الدم و قال سلا

ي کلامه هو 3العذرة و الأبوال ببیع و غیره، حرام
 المراد من التضّّف ف 

ّ
«. و الظاهر أن

 مطلق التضّّفات، و یحتمل أن یراد به التضّّفات الناقلة کالبیع و هو بعید. 

ي مستطرفات الشائر: »
الإجماع منعقد على تحریم المیتة و  و قال إبن إدریس ف 

 
 . 283، ص:  5. معجم مقائيس اللغة؛ ج 1

 . 79، ص:  9ام؛ ج . تهذيب الأحك2

 . 170. المراسم العلوية و الأحكام النبوية؛ ص:  3
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 «. 1. التصرّف فیها بكلّ حال

ي النهایة: »
ءٍ من جلود المَیتة و  و لا یجوز التصّرّف في شيو قال شیخ الطائفة ف 

 «. 2. لا التكسّب بها على حال

ي التذکرة و 
مة ف 

ّ
و الشهید   3المختلف   و کذا یستفاد هذا القول من کلمات العلا

کری 
ّ
ي الذ

 .4ف 

 :  
ي الصلاة   الثان 

ط فيه الطهارة، کالثوب ف  ي ما یشی 
التفصیل بی   الإنتفاع بها ف 

 . ي
ه، و الأول غی  جائز دون الثان  ي غی 

 و الطواف و نحوه، و بی   الإنتفاع بها ف 

ایع: »  ي الشر
ق ف 

ّ
المیتة و إن كان نجساً و لا قال المحق   و یجوز الإستسقاء بجلود 

 «. 5. یصلىّ من مائها و ترك الإستسقاء أفضل

ي القواعد: »
مة ف 

ّ
المیتّة لغیر الطهارة، و تركه  و قال العلا و یجوز الإستقاء بجلد 

 «. 6. أفضل

رین. 
ّ
 و هذا قول مشهور المتأخ

بعدم  ي 
یفت  تارة  النهایة، فهو  ي 

ف  الطائفة  ي کلمات شیخ 
ف  ي 
التناف  و قد یظهر 

« 7ء من جلود المیتة و لا التكسّب بها على حالیجوز التصّرّف في شي و لا  جوازه و یقول: »
«.  8ء من الأشیاء، لا قبل الدّباغ و لا بعده. و ما لم یذكّ و مات، لم یجز استعمال جلده في شيو »

ي بجوازه، و قال: »
و یجوز أن یعمل من جلود المیتة دلو یستقى به الماء لغیر  و أخری یفت 

 
 . 574، ص:  3. الشائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج1

ي مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 2
 
 . 366. النهاية ف

 و تحريم الأعيان  131، ص:  2الحديثة(؛ ج   -. تذكرة الفقهاء )ط  3
 
ة
 
يْت م 

ْ
م  ال

 
يْك
 
ل  ع 

ْ
ت م  ر  يستلزم تحريم  : »ح 

يعة؛ ج  ي أحكام الشر
 132، ص:  6الانتفاع من جميع الوجوه«. مختلف الشيعة ف 

ْ
ت م  ر  :»لنا: قوله تعالی »ح 

ق التحريم و التحليل بالأعيان، و قد  
ه
« و تحريم الأعيان يتناول جميع المنافع، لاستحالة تعل

 
ة
 
يْت م 

ْ
م  ال

 
يْك
 
ل ع 

ي ذلك.«. 
 سبق البحث ف 

ي 4
يعة؛ ج   . ذكرى الشيعة ف  اليابس، لعموم  135، ص:  1أحكام الشر ي 

الميتة أيضا ف  : »و لا ينتفع بجلد 

 و »لا تنتفعوا«.«. 
 
ة
 
يْت م 

ْ
م  ال

 
يْك
 
ل  ع 

ْ
ت م  ر   ح 

ي مسائل الحلال و الحرام؛ ج 5
ائع الإسلام ف   . 179، ص:  3. شر

ي معرفة الحلال و الحرام؛ ج 6
 . 333، ص:  3. قواعد الأحكام ف 

ي مجرد 7
 . 366الفقه و الفتاوى؛ ص:  . النهاية ف 

 . 586. نفس المصدر؛ ص: 8
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ي تهذیب الأحکام، بعد ذکر صحیحة 1لشرب. و تجنبّه أفضل. وضوء الصّلاة و ا
«. کذا ف 

الة علی الجواز، قال: »
ّ
لَا بأَسَْ  الزرارة الد فِي هَذَا الْخَبرَِ أنََّهُ  دُ بْنُ الْحَسَنِ: الْوَجْهُ  قاَلَ مُحَمَّ

ي الْوُضُوءِ وَ لَا الشُّرْبِ بلَْ یسُْتعَْمَلُ فِي غَیْرِ بأِنَْ یسُْتقََى بِهِ غَیْرَ أنََّهُ لَا یجَُوزُ اسْتِعْمَالُ ذلَِكَ الْمَاءِ فِ 

 «. 2.ذلَِكَ مِنْ سَقْيِ الدَّوَابِّ وَ الْبهََائِمِ وَ مَا أشَْبَهَ ذلَِكَ 

 النسبة بینهما عموم و خصوص 
ّ
لکن یمکن توجیه بما سیأن  تفصیله من أن

ما  ي 
ف   
ّ
إلا المیتة  بجلد  الإنتفاع  نتیجتها عدم جواز  و  نصّ   مطلق،  ورد علی جوازه 

 خاصّ. 

 بوجوه من الآیات و الروایات 
 
و قد إستدل علی عدم جواز الإنتفاع بها مطلقا

 و الإجماع: 

  أمّا الآیات: 

ي تحریم المیتة، کقوله تعالی: »
يرِ وَ فما ورد ف  ِ

خِي ْ 
ْ
مَ ال

ْ
ح
َ
مَ وَ ل

َّ
 وَ الد

َ
ة
َ
مَيْت

ْ
مُ ال

ُ
يْك
َ
ل
َ
مَ ع رَّ

َ
مَا ح

َّ
إِن

هِلَّ بِهِ لِ 
ُ
ورٌ رَحِيمٌ مَا أ

ُ
ف
َ
َ غ

َّ
 اللّ

َّ
يْهِ إِن

َ
ل
َ
مَ ع

ْ
 إِث
َ
لا
َ
اد  ف

َ
 ع
َ
اغٍ وَ لا

َ
َ ب ْ ير

َ
رَّ غ

ُ
ط
ْ
مَنِ اض

َ
ِ ف

َّ
ِ اللّ

ْ
ير
َ
غ

3 .» 

ِ بِهِ و کقوله تعالی: »
َّ
ِ اللّ

ْ
ير
َ
هِلَّ لِغ

ُ
يرِ وَ مَا أ ِ

خِي ْ 
ْ
مَ ال

ْ
ح
َ
مَ وَ ل

َّ
 وَ الد

َ
ة
َ
مَيْت

ْ
مُ ال

ُ
يْك
َ
ل
َ
مَ ع رَّ

َ
مَا ح

َّ
 «. 4. إِن

يرِ : »و قوله تعالی ِ
خِي ْ 

ْ
مُ ال

ْ
ح
َ
مُ وَ ل

َّ
 وَ الد

ُ
ة
َ
مَيْت

ْ
مُ ال

ُ
يْك
َ
ل
َ
 ع

ْ
مَت رِّ

ُ
 «. 5. ح

ي التذکرة 
مة ف 

ّ
ق الحرمة  6و تقریبه کما یظهر من کلمات العلا

ه
ه لا یمکن تعل

ّ
، أن

ي هذه الآیات محذوف 
ه ف 
ّ
، مع أن

 
ق بفعل من الأفعال دائما

ه
بالأعیان، بل الحکم یتعل

إمّا   فهو  ر، 
ّ
مقد إما جمیع  و  و  الأفعال،  من  هما  أو غی  علیها،  المعاوضة  أو  الأکل، 

العموم« یقتض    ق یفید 
ه
المتعل القاعدة »حذف  أو  المجازات  أقرب  التضّّفات. و 

ت   م  ر  »ح  أي:   »
 
ة
 
یت الم  م 

 
یک
 
ل ع  ت  م  ر  ف »ح  الإنتفاعات،   و  التضّّفات  جمیع  تقدیر 

یتة«.  م جمیع  الإنتفاعات بالم 
 
یک
 
ل  ع 

 
 . 587. نفس المصدر؛ ص: 1

 . 413، ص:  1. تهذيب الأحكام؛ ج 2

 ، سورة البقرة. 173. الآیة:  3

 ، سورة النحل. 115. الآیة 4

 ، المائدة. 3الآیة . 5

م   131، ص:  2الحديثة(؛ ج   -. تذكرة الفقهاء )ط  6
 
يْك
 
ل  ع 

ْ
ت م  ر   و تحريم الأعيان يستلزم تحريم  : »ح 

 
ة
 
يْت م 

ْ
ال

 الانتفاع من جميع الوجوه«. 
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ق تفید العموم«،   و فيه: 
ه
، من عدم کون قاعدة »حذف المتعل

 
ما ذکرنا مرارا

ي ما إذا لم یکن قرینة علی المحذوف، 
مة. و علی تقدیر تسلیمها، فیفید العموم ف 

ه
مسل

 و لکن هنا قرائن تدلّ علی کون المحذوف، هو الأکل. 

ي السورة البقرة : »
 القرینة الأولی: الآیة السابقة، و هي قوله تعالی ف 

َ
 ي

َ
ذِين

َّ
ا ال

َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ

 
َ
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ُ
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َ
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ُ
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ُ
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ُ
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َ
ن
ْ
ق
َ
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َ
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ْ
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ُ
ل
ُ
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ُ
مُ «، قبل قوله تعالی: »آمَن

ُ
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َ
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َ
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ْ
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ْ
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َ
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ي الآیة  
 من السو   145و القرینة الثانیة: ما ورد ف 

ّ
رة الأنعام من التضّی    ح بأن

قت بالأکل: »
ه
  الحرمة تعل

ً
ما
َ
وْ د

َ
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ً
ة
َ
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َ
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ُ
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ُ
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َ
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َ
َ ب ْ ير

َ
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ُ
ط
ْ
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َ
 «.  ف

المفشّة  الروایات  من  المذکورة  الآیات  تفسی   ي 
ف  ورد  ما  الثالثة:  القرینة  و 

 لإستدلال 
 
ة علی حرمة أکل هذه المیتة. و هذه الروایات و إن لم یکن صالحة

ه
الدال

 قرینة و الإستشهاد. بها لضعف سندها، و لکنّ تصلح لل

بن   ل 
ّ
المحرّمة، کروایة مفض أبواب الأطعمة  ي 

ف  الوسائل،  ي 
ف  ما روي  منها: 

ِ بْنِ  عمرو: » دُ بْنُ یعَْقوُبَ عَنْ عِدَّة  مِنْ أصَْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَاد  وَ عَنْ عَلِيه مُحَمَّ

عُثمَْا  بْنِ  عَمْرِو  عَنْ  جَمِیعاً  أبَِیهِ  عَنْ  بعَْضِ  إِبْرَاهِیمَ  عَنْ   ِ اللَّّ عَبْدِ  بْنِ  دِ  مُحَمَّ عَنْ  نَ 
 ِ دِ بْنِ خَالِد    أصَْحَابنَِا عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّّ وَ عَنْ عِدَّة  مِنْ أصَْحَابِناَ عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

حْمَنِ بْنِ سَالِم  عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَ  دِ بْنِ مُسْلِم  عَنْ عَبْدِ الرَّ رَ قَالَ: قلُْتُ لِْبَيِ  عَنْ مُحَمَّ
 ِ ُ الْخَمْرَ وَ الْمَیْتةََ وَ الدَّمَ وَ لحَْمَ الْخِنْزِیرِ    عَبْدِ اللَّّ مَ اللَّّ ُ فِدَاكَ لِمَ حَرَّ أخَْبرِْنِي جَعلََنيَِ اللَّّ

مْ ذلَِكَ عَلَى  َ تبََارَكَ وَ تعَاَلَى لَمْ یحَُرهِ مْ مَا سِوَاهُ  مِنْ رَغْبَة   عِبَادِهِ وَ أحََلَّ لهَُ   قَالَ إِنَّ اللَّّ
مَ عَلیَْهِمْ( وَ لَا زُهْد  فِیمَا )أحََلَّ لهَُمْ( وَ لكَِنَّهُ خَلقََ الْخَلْقَ )فعَلَِمَ( مَا تقَوُمُ    مِنْهُ فِیمَا )حَرَّ

ا الْمَیْ  تةَُ فَإنَِّهُ لَا یدُْمِنهَُا أحََدٌ  بِهِ أبَْدَانهُُم وَ مَا یصُْلِحُهُمْ فَأحََلَّهُ لهَُمْ وَ أبََاحَهُ ... ثمَُّ قَالَ أمََّ
تهُُ وَ انْقطََعَ نسَْلهُُ وَ لَا یمَُوتُ آكِلُ الْمَیْتةَِ إِلاَّ    إِلاَّ ضَعفَُ بَدَنهُُ وَ نحََلَ جِسْمُهُ وَ وَهَنَتْ قوَُّ

 «. 1فجَْأةًَ 

ي الإحتجاج: »
شي ف  ی 

 
ي طالب الط عَنْ أبَِي  و منها: روایة أحمد بن علیي بن أن 

ِ   عَبْدِ  وَ    اللَّّ الْقسََاوَةَ  یوُرِثُ  قَالَ لِْنََّهُ  الْمَسْفوُحَ  الدَّمَ   ُ مَ اللَّّ لِمَ حَرَّ لهَُ  قَالَ  زِنْدِیقاً  أنََّ 
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نْسَانَ الْجُذاَمُ   حْمَةَ وَ یعَْفِنُ الْبَدَنَ وَ یغُیَهرُِ اللَّوْنَ وَ أكَْثرَُ مَا یصُِیبُ الْإِ یسَْلبُُ الْفؤَُادَ الرَّ
مَهَا قَالَ فرَْقاً  یكَُونُ مِنْ   أكَْلِ الدَّمِ قَالَ فَأكَْلُ الْغدَُدِ قَالَ یوُرِثُ الْجُذاَمَ قَالَ فَالْمَیْتةَُ لِمَ حَرَّ

ِ عَلَیْهِ وَ الْمَیْتةَُ قَدْ جَمَدَ فِیهَا الدَّمُ وَ ترَْجِعُ إلَِى بَدَنهَِا فَ  لحَْمُهَا  بَیْنهََا وَ بیَْنَ مَا ذكُِرَ اسْمُ اللَّّ
 «. 1. ء  لِْنََّهَا یؤُْكَلُ لحَْمُهَا بِدَمِهَا الْحَدِیثَ یلٌ غَیْرُ مَرِي ثقَِ 

و  التضّّفات  جمیع  حرمة  علی  یفة  الشر الآیات  دلالة  عدم  الحاصل،  و 
تلک  ي 

ف   
 
متعارفا ذي کان 

ه
ال أکلها  تحریم  علی  تدلّ  ما 

ّ
إن بل  بالمیتة،  الإنتفاعات 

 الأعصار، بحکم القرائن الثلاثة. 

ة:  ات: أمّا الروای  فهي کثی 

طائفتی    إلی  ینقسم  المسئلة،  هذه  ي 
ف  الواردة  الروایات  جمیع  لکن 

 و أخری تدلّ علی جوازه 
 
: طائفة تدلّ علی عدم جواز الإنتفاع بها مطلقا متعارضتی  

 و 
 
 من ذکر جمیعها و إستیفاء البحث عن کلّ واحدة منها سندا

ّ
ي الجملة، فلابد

ف 
ي صورة التعارض. دلالة، ثم البحث عن وجوه الجمع 

 بینهما ف 

 الطائفة الأولی: ما دلّ علی عدم جواز الإنتفاع بها: 

بَاعِ ینُْتفَعَُ بهَِا فَقاَلَ  صحیحة سماعة: »الروایة الأول:   قَالَ: سَألَْتهُُ عَنْ جُلوُدِ السهِ

ا الْمَیْتةَُ فلََا  یْتَ فَانْتفَِعْ بجِِلْدِهِ وَ أمََّ  «. 2. إِذاَ رَمَیْتهَُ وَ سَمَّ

سعید  بن  الحسی    عن  المعتی   بإسناده  التهذیب  ي 
ف  الطائفة  شیخ  رواها 

الأهوازي    و هو من کبار رواة الشیعة    عن الحسن    و المراد به هو الحسن بن سعید 
ي کثی  من الروایات 

الأهوازي أخو الحسی   بقرینة الراوي و المروي عنه، کما روی ف 
زرعة  عن  ال  3عنه  عن  رعة  الز  عن  الروایة     و  الثقات،  من  جمیعهم  و  سماعة، 
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ي رواها الحسی   بن سعید عن زرعة من دو واسطة.  3
ي سند الروایات الت 

. و هذا قرینة علی وقوع السقط ف 
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 صحیحة. 

طیّة » یْتَ فَانْتفَِعْ  و دلالته واضحة، بملاحظة دلالة الجملة الشر إِذاَ رَمَیْتهَُ وَ سَمَّ

جواز  بجِِلْدِهِ  عدم  علی  بمفهومها  و   ،
ه
المذک بجلد  الإنتفاع  جواز  علی  بمنطوقها   »

ه 
ّ
 أن

ّ
ا الْمَیْتةَُ فلََا مفهوم و قال: »، ضّح بهذا الالإنتفاع بجلد المیتة، إلا «، و وَ أمََّ

 بإطلاقه یشمل جمیع الإنتفاعات. 

الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِید  عَنْ عُثمَْانَ بْنِ  »  صحیحة سماعة الأخری: و الروایة الثانیة:  

الْكَیْمُخْتُ وَ الْغِرَاءُ  عِیسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَألَْتهُُ عَنْ أكَْلِ الْجُبنُهِ وَ تقَْلِیدِ السَّیْفِ وَ فِیهِ  
 «. 1. فَقَالَ لَا بأَسَْ مَا لمَْ تعَْلَمْ أنََّهُ مَیْتةٌَ 

، و أمّا دلالتها: فسأل سماعة الإمام ٌ :  سندها معتی   عن شیئی  

، عَنْ أكَْلِ الْجُبنُهِ الأول: » ة السوال عن أکل الجی  
ه
 عل

ّ
«، و هنا قرائن علی أن

ی      هو کون المتداول بینهم جعل أنفحة
المیتة فيه. و السوال حقیقة عن أکل الج 

 الذي جعلت فيه أنفحة المیتة. 

« : ي
خت عن تقَْلِیدِ السَّیْفِ وَ فِیهِ الْكَیْمُخْتُ وَ الْغِرَاءُ و الثان  یم 

 
«، و قد فشّ الک

 يتخذ من جلودها يلصق به، و یقال به بالفارسیّة: بجلد المیتة المملوح، و غراء، ما  
 .  2شیشم 

«. و یدلّ بمفهومه علی لَا بَأسَْ مَا لمَْ تعَْلَمْ أنََّهُ مَیْتةٌَ بقوله: »   أجاب الإمامو  
ه أخذ من المیتة. 

ّ
 عدم جواز الإنتفاع به إذا علمت بأن

د  عَنِ ابْنِ مَحْبوُب  عَنْ  »  و الروایة الثالثة:  دُ بْنُ یحَْیىَ عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّ مُحَمَّ

ِ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْ  قَالَ: قلُْتُ لِْبَيِ عَبْدِ اللَّّ بْنِ أبَِي الْمُغِیرَةِ   ِ جُعِلْتُ فِدَاكَ    د  عَنْ عَلِيه
ِ الْمَیْتةَُ ینُْتفََعُ مِنْهَا بشَِيْ  مَرَّ بشَِاة  مَیْتةَ  فَقَالَ مَا كَانَ    ء  فَقَالَ لَا. قلُْتُ بلَغََناَ أنََّ رَسُولَ اللَّّ

ةِ إِذاَ لَمْ ینَْتفَِعوُا بلِحَْمِهَا أنَْ ینَْتفَِعوُا بِإهَِابهَِا قَالَ تلِْكَ شَاةٌ كَانَتْ لِسَوْدَةَ  عَلَى أهَْلِ هَذِهِ الشَّا
 ِ وَ كَانَتْ شَاةً مَهْزُولَةً لَا ینُْتفَعَُ بلِحَْمِهَا فَترََكُوهَا حَتَّى مَاتتَْ    بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيه

 ِ رَسُولُ اللَّّ أيَْ  مَا    فَقَالَ  بِإهَِابهَِا  یَنْتفَِعوُا  أنَْ  بلِحَْمِهَا  ینَْتفَِعوُا  لَمْ  إِذاَ  أهَْلِهَا  عَلَى  كَانَ 
 «. 3. تذُكََّى
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 فدلالتها واضحة، علی عدم جواز الإنتفاع بالمیتة مطلقا

ة، ثقات.  ي المغی   أمّا السند، فرواته إلی الراوي الأخی  و هو علیي بن أن 

ي  : و أمّا علیي بن أن  ة، فیمکن إثبات وثاقته بوجهی    المغی 

ة:  ي المغی  ح حال إبنه، الحسن بن علیي بن أن 
ي شر
ي ف 

الوجه الأول: قال النجاشر
الحسن بن علي بن أبي المغیرة، الزبیدي الکوفي ثقة هو و أبوه روی عن أبي جعفر و أبي  »

 «. 1. ، و هو یروي کتاب أبیه عنه عبد اّللّ 

ي کیفیّ 
 ة قرائة کلامه و فهم مراده: و قد إختلف العلماء ف 

فيه  الواو  و  أبوه«  و  بقوله: »ثقة هو  قهما 
ّ
وث ي 

النجاشر  
ّ
بأن قال  من  فمنهم 

ي قاموس الرجال: »
ي ف  ق التسی 

ّ
إنّ إتیانه بضمیر لعطف الأب علیه. کما قال المحق

الفصل دلیل على عطف الأب علیه، و أنّ قوله: »روى« مستأنفة راجع إلى المعنون،لا خبر »و 
مع تعبیره في   علیهما السّلام وه« و لا ینافیه قوله: »و هو« فانّه غیرّ تعبیره في روایته عنهماأب

روایته كتاب أبیه؛ و لعلّ  قوله: »روى« مصحّف »رویا« و بالجملة: لو لم یرد توثیقه لقال:  

 «. 2 . ثقة و أبوه روى

ب الحسن  وثاقة   علی 
ّ
إلا یدلّ  لا  الکلام   هذا 

ّ
بأن قال  من  منهم  بن  و  ن علیي 
ي قوله: » 

ة، و الواو ف  « للإستئناف، و أبوه روی عن أبي جعفر و أبي عبد اّللّ المغی 
ي 
ق الخونی

ّ
 . 3کالمحق

 فنقول: الأظهر کون الواو للإستئناف، لا للعطف، و علیه قرینتان: 

أحدیهما القرینة الداخلیّة: و هي عدم ملائمة کون الواو للعطف، لقوله: »و  

 
ي 1

ي الشيعة؛ ص:   -. رجال النجاشر
 . 49فهرست أسماء مصنف 

ي، ج:  2  . 349ص:    7. قاموس الرجال التسی 

: »و قد يستفاد من هذا 267و    266، ص:  12حديث و تفصيل طبقات الرجال؛ ج . معجم رجال ال3

ي جملة و أبوه عاطفة، و أن يرجع    الكلام توثيق الابن و الأب 
الواو ف  كليهما، لكنه يتوقف علی أن يكون 

ي كلمة روى إلی الحسن، و هذا لا يصح، فإنه مضافا إلی عدم ملائمة ذلك لقوله: و هو يروي  
الضمی  ف 

، و الوجه فيه: أن راوي كتاب الحسن هو عبيد الله  اب أبيه، أن الحسن لا يمكن أن يروي عن الباقركت
، و عبيد الله   ي

بن نهيك، إما بلا واسطة، كما ذكره الشيخ، أو بواسطة سعيد بن صالح، كما ذكره النجاشر
الباقر (، و لا يمكن روايته عن أص 310بن نهيك من مشايخ حميد بن زياد المتوف  سنة )  بلا    حاب 

واسطة و لا بواسطة واحدة، إذن فتعی   أن يرجع الضمی  إلی الأب، فتكون جملة )و أبوه روى( مستأنفة،  
ة.«.  ي المغی   فلا دلالة فيها علی توثيق علیي بن أن 
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 حیث جاء بضمی  الفصل، بل عدم صحّة ذلک.  هو یروي کتاب أبیه«

بن   علیي  بن  الحسن  روایة  ثبوت  عدم  هي  و  الخارجية:  القرینة  الأخری  و 
 
ه
ي عبد اللّ ي جعفر و أن  ة عن أن  ، بل قیل بعدم إمکانها لإختلاف الطبقة، المغی 

ي عبد  ي جعفر و أن  ي قوله: »روی عن أن 
، و الضمی  ف 

 
 من أن یکون الواو عاطفة

ّ
فلابد
 
ه
 إلی أبوه. اللّ

 
 « راجعا

ة.  ي المغی  ي علی وثاقة علیي بن أن 
 و الحاصل عدم دلالة کلام النجاشر

ي خلاصة الأقوال 
مة ف 

ّ
: توثیق العلا ي

ي رجاله.  2و إبن داود 1الوجه الثان 
 ف 

ي  
 توثیقهما ف 

ّ
، و من أن ي

ی توثیقهما کلام النجاشر  منسر
ّ
و فيه إحتمالان: من أن
 ٌ رین. عرض کلامه و توثیقهما معتی 

ّ
  و إن کانا من المتأخ

مة  
ّ
رین کالعلا

ّ
ي توثیقات المتأخ

ي ف  ق الخوني
ّ
و قد ناقش بعض العلماء کالمحق

رین مبتنیة علی الإصالة العدالة، و لکنه 
ّ
 توثیقات المتأخ

ّ
له بأن

ه
و إبن الولید، و عل

، بل   ي ق الخوني
ّ
مة، لا لما ذکره المحق

ّ
م توثیقات العلا

ه
غی  صحیح. و مع ذلک لا نسل

 توثیقاته    علی ما تتبّعنا    لا یخلو من أحد هذه الوجوه: ل
ّ
 ما ذکرنا من أن

ي 
ّ ي و شیخ الطائفة و الکسر

الأول: ما هو مأخوذ من کلمات الرجالیّی   کالنجاشر
للاعتماد،  مورد  منهم،  المنقولة  التوثیقات  هذه  الغضائري،و  إبن  و  عقدة  إبن  و 

ي حیث أضّ علی عدم إ ق الخوني
ّ
 للمحق

 
مة إلی هذه خلافا

ّ
عتبارها لعدم طریق للعلا

 الکتب. 

ی   منسر
ّ
: ما هو غی  منقول من کتب المشهورة الرجالیّة، و الظاهر أن ي

و الثان 
  
 
ه کان ناظرا

ّ
 لما ورد فيه من أن

 
ق شخصا

ّ
ه وث

ّ
هذه التوثیقات إجتهاده و رأیه. کما أن

ي روایة ضعیفة. و هو 
ه فاضل، أو لمدحه ف 

ّ
ي هذه الموارد    علی الوقف، أو ورد فيه أن

ف 
ه و لا یمکن الإعتماد علی   یستنبط الوثاقة علی رأیه و إجتهاده، فهو لیس بحجّة لغی 

 هذه التوثیقات. 

أخبار  ي کون 
 ف 
ه
الشک ي موارد 

العقلاء ف  بناء  المأخوذ من   الأصل 
ّ
إن الثالث: 

ي و شیخ الطائفة عن حدس أو عن حسّ، هو حمل أخبارهم علی 
القدماء کالنجاشر

 
ة 103خلاصة الأقوال؛ ص:  -. رجال العلامة 1 ي المغی   ثقة.«.  : »علیي بن أن 

ة : »علیي  237. رجال ابن داود؛ ص:  2 ي المغی   ثقة.«.  بن أن 
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ٍ من توثیقاته کونها عن    منشأ کثی 
ّ
 إلی أن

 
مة نظرا

ّ
ي حقّ العلا

الحس، و هذا لا یجري ف 
 بالنسبة إلی معاضیه أو المقاربی   من عضّه. 

ّ
 حدسه و إجتهاده، إلا

ي   أن  بن  لعلیي  داود  إبن  و  مة 
ّ
العلا بتوثیق  الإعتماد  یمکن  لا  ه 

ّ
أن الحاصل:  و 

ة.   المغی 

 السند، و إن کانت تامة الدلالة. و النتیجة: هي عدم کون الروایة تامّة 

ي التهذیب بإسناده عن الحسی   بن    الروایة الرابعة: 
ما رواها شیخ الطائفة ف 

ِ سعید: »  ال  عَنْ یوُنسَُ عَنْ أبَِي مَرْیمََ قَالَ: قلُْتُ لِْبَِي عَبْدِ اللَّّ السَّخْلَةُ    عَنِ إبْنِ فَضَّ

 ِ مَیْتةٌَ وَ قَالَ مَا ضَرَّ أهَْلهََا لوَِ انْتفَعَوُا بِإهَِابهَِا قَالَ فَقَالَ  وَ هِيَ    الَّتِي مَرَّ بهَِا رَسُولُ اللَّّ
 ِ لَمْ تكَُنْ مَیْتةًَ یاَ أبََا مَرْیمََ وَ لكَِنَّهَا كَانَتْ مَهْزُولَةً فَذَبحََهَا أهَْلهَُا فرََمَوْا بهَِا    أبَوُ عَبْدِ اللَّّ

 ِ أهَْلِهَا لَوِ انْتفَعَوُا بِإهَِابهَِا.  مَا كَانَ عَلىَ  فَقَالَ رَسُولُ اللَّّ
1 .» 

مریم   أبو  القاسم  بن  ار 
ّ
الغف عبد  هو  مریم،  ي  بأن  المراد  و  ة،  معتی  الروایة  و 

ي 
 .2الأنصاري، و هو ثقة بتضّی    ح النجاشر

  
ّ
، و إلا

 
ء من المیتة مطلقا ي

و تدلّ بدلالة الإقتضاء علی عدم جواز الإنتفاع بسر
ي 
اة، لا میتة.  أجابهلم یسأل الراوي عنها حت 

ه
ها کانت مذک

ّ
 بأن

الخامسة:  الروایة  »  و  یف:  الشر ي 
الکاف  ي 

ف  ي 
الکلیت  الشیخ  رواها  مِنْ  ما  عِدَّةٌ 

 ِ دِ بْنِ أبَِي نصَْر  عَنِ الْكَاهِلِيه قَالَ: سَألََ   أصَْحَابنَِا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَاد  عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
 ِ وَ أنَاَ عِنْدَهُ یوَْماً عَنْ قطَْعِ ألَیََاتِ الْغَنَمِ فَقَالَ لَا بأَسَْ بِقطَْعِهَا إِذاَ    رَجُلٌ أبََا عَبْدِ اللَّّ

أنََّ مَا قطُِعَ مِنْهَا مَیْتٌ لَا ینُْتفَعَُ    إِنَّ فِي كِتاَبِ عَلِيه    كُنْتَ تصُْلِحُ بهَِا مَالكََ ثمَُّ قَالَ 
ي الفق3. بِهِ 

 . 4یه «. و کذا رواها الشیخ الصدوق ف 

 
 . 79، ص:  9. تهذيب الأحكام؛ ج 1

ي  2
ي الشيعة؛ ص:    -. رجال النجاشر

بن قيس    : »عبد الغفار بن القاسم بن قيس 246فهرست أسماء مصنف 
ي عبد الله عليهما السلام ثقة.«.  ي جعفر و أن   بن قهد أبو مريم الأنصاري، روى عن أن 

ي )ط 3
 . 254، ص: 6الإسلامية(؛ ج  -. الكاف 

ه الفقيه، ج 4   329، ص: 3. من لا يحضّ 
 
بْد  اللّ

ي ع  ن  
 
نْ أ ُّ ع  ي لی  اه 

 
ك
ْ
ى ال و  ه    : »و  ر 

 
د
ْ
ن ا ع 

 
ن
 
لٌ و  أ ج   ر 

 
ه
 
ل
 
أ ال  س 

 
ق

 
 
ك
 
ال ه  م   ب 

 
ح صْل 

 
ا ت م 

 
ن  إ 
 
ت
ْ
ن
 
ا ك
 
ذ ا إ 

ه  ع 
ْ
ط
 
 ب ق

س 
ْ
أ  ب 

 
ال  لا

 
م  ق

 
ن
 
غ
ْ
ات  ال

ي 
 
ل
 
عِ أ

ْ
ط
 
نْ ق ا    ع   م 

 
ن
 
ٍّ ع أ ي لی 

اب  ع 
 
ت ي ك   

 ف 
 
ن  إ 

ال 
 
م  ق

 
ث

«. )ظاهرا سند معتی  است و مشکلی ندارد چون طریق شیخ صدوق به کاهلی    ب ه 
ع 
 
ف
 
ت
ْ
ن  ي 

 
 لا

ٌ
يْت ا م  ه 

ْ
ن  م 

ع  ط 
 
ق

ي   فقد رويته عن أن 
ّ
 عنه  - معتی  است و در مشیخه آمده است که: »و ما كان فيه عن الكاهلیي

ه
ي اللّ

  - رض 
، عن عبد    عن سعد  ّ نطَي ي نضّ الی   ، عن أحمد بن محمّد بن عيس، عن أحمد بن محمّد بن أن 

ه
بن عبد اللّ

 .». ّ  ابن يحت  الكاهلیي
ه
 اللّ
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ي سندها: 
ي دلالتها و أخری ف 

 و الکلام فيه، یقع تارة ف 

:  أمّا دلالتها:   ففيها فقرتی  

لَا بأَسَْ بقِطَْعِهَا  : »الأولی: سأل رجلٌ عن قطع ألیات الغنم، فأجابه الإمام 

 «، و یمکن أن تستفاد من مفهومها حرمة إیذاء الحیوان. إِذاَ كُنْتَ تصُْلِحُ بهَِا مَالكََ 

أنََّ مَا قطُِعَ    إِنَّ فِي كِتاَبِ عَلِيه  : »الثانیة، و هي محلّ الإستدلال، قولهو  

. مِنْهَا مَیْتٌ لَا ینُْتفَعَُ بهِِ 
 
ء من المیتة مطلقا ي

 «. الذي یدلّ علی عدم جواز الإنتفاع بسر

:  و أمّا سندها:  ي تأمّل من جهتی  
ي سند الکاف 

 فف 

ي  وقوع سهل بن زیاد فيه، و نحن في  الأول: 
نا إلیه ف  فی   کما أشر

ّ
ه من المتوق

 بعض مباحثنا بالتفصیل، فلا نکرّره. 

 :  
الثان  بن یحت     و   

ه
ي روایاتنا، هو عبد اللّ

به ف  المراد  و  فيه،  الکاهلیي  وقوع 
 .  الکاهلیي

مه ما وقع فيه الکاهلیي 
ّ
، فهو تارة  1و قد یصحّح العلا ي

. و کذا اللسیّد الخمیت 

 عن ما وقع فيه الکاهلیي بحس
ّ
نة الکاهلیي یعی 

، و أخری بصحیحة الکاهلیي 2
. و قال 3

« البیع:  ي کتاب 
حسنة ف  أو  صحیحة  یبعد  لا  التي  الکاهلي  یحیی  بن  اّللّ  عبد  روایة 

ي ذکره. 4. کالصحیحة
ي الآن 

ه إستفاده من کلام النجاشر
ه
 «. و لعل

ي حیث قال  ق الخوني
ّ
ه ممدوح و روایته حسنة، کالمحق

ّ
و ذهب جماعة إلی أن

الفيه: » الزیارات موثوقإنّ  كامل  أسناد  في  باعتبار وقوعه  و  ممدوح،  ه  5. كاهلي 
ّ
أن  

ّ
إلا  .»

ه من جهة عدم ورود النصّ  ، فهو ممدوح عنده، کما ذهب إلیه غی 
 
ا عدل عنه أخی 

 
ج 1 المذهب؛  تحقيق  ي 

 
ف المطلب  منته  :  89، ص:  3.  ّ الكاهلیي عن  الصّحيح،  ي 

 
ف يخ 

ّ
الش رواه  ما  »و   :

يعة؛ ج  ي أحكام الشر
 بن يحت  الكاهلیي  102، ص:  3قال:..« و کذا مختلف الشيعة ف 

ه
. »و ما رواه عبد اللّ

 
ه
ي الصحيح قال: سمعت أبا عبد اللّ

 يقول...«   -عليه السلام -ف 

(؛ ج 2 ي
 715، ص: 2. كتاب البيع )للإمام الخميت 

ي كتاب الطهارة؛ ج 3
 بن يحت  الكاهلیي  122، ص:  3. کما ف 

ه
 صحيحة عبد اللّ

 
: »و تدلّ علی النجاسة أيضا

 بناء  علٰی وثاقة سهل بطريق الصدوق، بل بط
 
ي أيضا

 ابن زياد.« ريق الكليت 

 712، ص:  2. کتاب البيع؛ ج 4

؛ ج . 5 ي
 222، ص: 11موسوعة الإمام الخونی
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 .1علی وثاقته 

ي حیث قال: »
و كان وجهاً عند أبي  و قیل: و مدحه یستفاد من کلام النجاشر

 «. 2یقطین، فقال له أضمن لي الكاهلي و عیاله، أضمن لك الجنةالحسن و وصيّ به على بن 

 و لکنّ الأظهر عندنا وثاقته، و یدلّ علیها: 

ي الحسن  عند أن 
 
ي من کونه وجها

: ما ضّح به النجاشر
 
ء أولا ي

. و وجه کلّ شر

ي دلالة  
أفضله کما یقال: وجه القوم بمعت  سیدهم و عینهم و رأسهم. و لا شبهة ف 

 الکلام علی وثاقته. هذا 

ي کتاب الصلاة 
ي حیث قال ف  ق الخوني

ّ
ي من المحق ي تعجت 

ي مسئلة    3لا ینقض 
ف 

 الکاهلیي ممدوح من جهة 
ّ
ي الوقت، أن

کتی   ف 
إستحباب التفریق بی   الصلاتی   المشی 

ي الحسن  عند أن 
 
ح حال  کونه وجها ي شر

ه ف 
ّ
خیثمة بن عبد الرحمان الذي قال  ، مع أن

ي فيه: »
فی أصحابنا خیثمة  النجاشر فإنّ توصیف عمومة : »قال«،  4بن عبدالرحمن وجهاً 

بسطام بذلك مدح یقرب من التوثیق، فإن كون رجل وجهاً في الأصحاب و الرواة مرتبة عظیمة 

 عند  5. من الجلالة
 
ي الحسن، و کونه وجها  عند أن 

 
«. فما الفرق بی   کون رجل وجها
 
ّ
ي علی کون رجل  الأصحاب و الرواة، و کیف لم یدلّ الأول إلا

 علی المدح، و یدلّ الثان 

 
ح الاستبصار، ج . المقرّر: و هذا قول غی  واحد من العلماء. فراجع إلی: 1 ي شر

، ص:  3استقصاء الاعتبار ف 
ه الفقيه، ج -121 ح من لا يحضّ  ي شر

ي فهم تهذيب الأخبار،  - 302، ص: 2روضة المتقی   ف 
ملاذ الأخيار ف 

الطاهرة، ج   -75، ص:  3ج ة  العی  أحكام  ي 
ة ف  الناض  المعاضین،  294، ص:  20الحدائق  بعض  و کذا   .

ي كتاب النكاح؛ ص:  
 74کصاحب أنوار الفقاهة؛ ف 

ه
 بن يحت  و إن  . حیث قال: »و الكاهلیي و هو عبد اللّ

، فقال    به علیي بن يقطی  
ّ
ي الحسن و وضي  عند أن 

 
ي قال هو كان وجها

 أن النجاشر
ّ
لم يرد نصّ علی وثاقته إلا

 له اضمن لیي الكاهلیي و عياله، أضمن لك الجنة، و لا يبعد أن يكون مجموع هذا توثيقا له.«. 

ي . 2
ي الشيعة، ص:   -رجال النجاشر

 . 222فهرست أسماء مصنف 

، ج . 3 ي
 . 222، ص: 11موسوعة الإمام الخونی

ي  4
ي الشيعة؛ ص:    -. رجال النجاشر

: »بسطام بن الحصی   بن عبد الرحمن  110فهرست أسماء مصنف 

ي 
ي أصحابنا و أبوه و عمومته، و كان أوجههم إسماعيل. و    الجعف 

ي خيثمة و إسماعيل. كان وجها ف 
ابن أحی 

، يقال  ي
ي س  هم بيت بالكوفة من جعف  ة، منهم خيثمة بن عبد الرحمن صاحب عبد الله بن  لهم بنو أن  ی 

 مسعود.«. 

ي  86، ص:  8. معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال؛ ج 5
: »خيثمة بن عبد الرحمن: الجعف 

ي أصحابنا و هو  
: أنه عم بسطام، و كان وجها ف  ي ترجمة بسطام بن الحصی  

ي ف 
: تقدم عن النجاشر ي

الكوف 
ة، ... أقول:  ي سی  ي أن 

ي من أن بسطاما    من بت 
ي ... بل لما ذكره النجاشر

الرجل من الحسان لا لما ذكره العقيف 
ي أصحابنا و أبوه و عمومته، فإن توصيف عمومة بسطام بذلك مدح يقرب من التوثيق، فإن  

كان وجها ف 
ي الأصحاب و الرواة مرتبة عظيمة من الجلالة.«. 

 كون رجل وجها ف 



ه  | 135 ح ف  ص
 

 

 علی التوثیق، فالأول أولی دلالة  
 ّ
ي دالا

ذا مرتبة عظیمة من الجلالة؟ بل إن کان الثان 
 علیه. 

ي موارد  
ي عمی  بسند صحیح ف  : و قد روی عنه صفوان بن یحت  و إبن أن 

 
و ثانیا

ي نضّ الی    ي الکتب الأربعة، بل روی عنه محمّد بن أن 
دة ف 

ّ
ي هذه الروایة، متعد

نطَي ف 
 عن ثقة. 

ّ
هم لا یروون إلا

ّ
ه أمارة علی وثاقته، لأن

ه
 و هذا کل

نطَي بطرق   ي نضّ الی    یرویه جماعة منهم محمّد بن أن 
 
 له کتابا

ّ
 إلی أن

 
مضافا

دة 
ّ
 عن نقل 1متعد

 
، فکون نقله روایة واحدة عن الشخص أمارة علی وثاقته، فضلا

 کتابه بجمیع روایاته. 

 من جهة وقوع فعلی هذا، عب
ّ
ة إلا  بن یحت  الکاهلیي ثقة. فالروایة معتی 

ه
د اللّ

 سهل بن زیاد فيه. 

الحاصل:  یکون    و  ما  منها  الطائفة الأولی مشتملة علی خمس روایات،   
ّ
إن

 
 
 بمفهومه أو منطوقه علی عدم جواز الإنتفاع بالمیتة و أجزائها مطلقا

 ّ
 و دالا

 
ا معتی 

، فیصلح 
 
]و هو الروایة الأولی و الثانیة و الرابعة[، و منها ما یکون غی  معتی  سندا

ي روایة تحف العقول  للتأیید فقط و هو الرواية الثالثة و ال
خامسة، و کذا ما جاء ف 

ي المیتة 
بات ف 

ه
 .2من حرمة جمیع التقل

 الطائفة الثانیة: ما دلّ علی جواز الإنتفاع بها: 

الأولی:   التهذیب: الروایة  ي 
ف  ورد  عَنْ  »  ما  مَحْبوُب   بْنِ   ِ عَلِيه بْنُ  دُ  مُحَمَّ عَن 

ِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَألَْتُ أبَاَ  یعَْقوُبَ بْنِ یزَِیدَ عَنِ ابْنِ أبَيِ عُمَیْر  عَ  نْ أبَِي زِیَاد  النَّهْدِيه
 ِ  «. 3. عَنْ جِلْدِ الْخِنْزِیرِ یجُْعلَُ دَلْواً یسُْتقََى بِهِ الْمَاءُ قاَلَ لَا بأَسَْ  عَبْدِ اللَّّ

 
ي  1

ي   -. رجال النجاشر
: »و له كتاب يرويه جماعة منهم، أحمد  221 الشيعة؛ ص:  فهرست أسماء مصنف 

ي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: حدثنا  
ي أبو عبد الله الجعف 

نا القاض  ي نضّ أخی  بن محمد بن أن 
ي نضّ عن الكاهلیي بكتابه«.  ي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أن 

 محمد بن أحمد القطوان 

وْ  : »84، ص:  17وسائل الشيعة؛ ج .  2
 
أ ه   ل 

ْ
ك
 
أ ة  

ه  نْ ج   م 
 
ه
ْ
ن ٌّ ع  ي ه 

ْ
ن و  م 

 
ا ه م   م 

 
اد س 

 
ف
ْ
ال يه    ف 

 
ون

 
ك مْرٍ ي 

 
أ لُّ 

 
ك
 
...ف

 ْ ي
وْ شر 
 
ه  أ ت 

ارِي  وْ ع 
 
ه  أ ت 

ب  وْ ه 
 
ه  أ اك 

مْس  وْ إ 
 
ه  أ ك 

ْ
ل وْ م 

 
ه  أ اح 

 
ك وْ ن 

 
ه  أ سْب 

 
وْ ك
 
ب ه  أ

ْ اد  شر 
س 
 
ف
ْ
وه  ال

ج  نْ و   م 
ٌ
جْه يه  و   ف 

 
ون

 
ك ِ    ءٍ ي  ی  ظ 

 
ن

وف  س  
 
ن نْ ص  اعِ م 

ب  وم  الس 
ح 
 
وْ ل
 
يرِ أ ِ

ی ْ  خ 
ْ
حْم  ال

 
وْ ل
 
م  أ

 
وِ الد

 
ة  أ
 
يْت م 

ْ
ل يْعِ ل 

ب 
ْ
وِ ال

 
ا أ ب  الر  يْعِ ب 

ب 
ْ
وْ  ال

 
ِ أ
ْ
ی 
 
حْشِ و  الط و 

ْ
اعِ ال ب 

 ْ ي
وْ شر 
 
مْرِ أ

 
خ
ْ
وِ ال

 
ا أ
 
ه ود 

 
ل امٌ و  ج  ر   ح 

 
ه
ُّ
ل
 
ا ك
 
ذ ه 
 
سِ ف ج 

 
وه  الن

ج  نْ و  ب ه  و   ءٍ م 
ْ ه  و  شر  ل 

ْ
ك
 
نْ أ ٌّ ع  ي ه 

ْ
ن  م 

 
ه
 
ل
 
 ك
 
ك ل 

 
 ذ
 
ن
 
مٌ لأ  ر 

ح   م 
امٌ  ر   ح 

 
ك ل 

 
ي ذ  

ه  ف  ب 
ُّ
ل
 
ق
 
يع  ت م 

ج 
 
يه  ف ب  ف 

ُّ
ل
 
ق
 
ه  و  الت اك 

مْس   إ 
ه  و  ك 

ْ
ل  م 
ه  و  بْس 

 
 ...«. ل

 . 413، ص:  1. تهذيب الأحكام؛ ج 3
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 طریق شیخ الطائفة إلی محمّد بن علیي بن محبوب معتی  
ّ
، و ورد  1لا یخف  إن
ي سایر الرواة

ي عمی  عنه أمارة علی   ف  ي الزیاد النهدي، لکن نقل إبن أن   أن 
ّ
توثیقٌ، إلا

 .
 
ة سندا  وثاقته عندنا، فالروایة معتی 

یر و هو ممّا لم یقبل التذکیة،  و دلالتها واضحة علی جواز الإنتفاع بجلد الخی  
ي حیاته بطریق أولی. 

 و تدلّ علی جواز الإنتفاع بجلد میتة الحیوان الطاهر ف 

: »  ة الثانیة: الروای
 
ي التهذیب أیضا

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یحَْیَى عَنِ الْحُسَیْنِ  ما ورد ف 

 ِ عَبْدِ اللَّّ أبَِي  عَنْ  زُرَارَةَ  الْمَاءُ    بْنِ  أوَِ  اللَّبنَُ  فِیهِ  فَیصَُب   یدُْبَغُ  مَیْتةَ   شَاة   جِلْدِ  فِي 
یُ  قَالَ  وَ  نعََمْ  قَالَ  أُ  أتَوََضَّ وَ  مِنْهُ  حُسَیْنٌ  فَأشَْرَبُ  قَالَ  فِیهِ  یصَُلَّى  لَا  وَ  بِهِ  فَینُْتفََعُ  دْبغَُ 

 «. 2وَ... 

 :  یمکن إثبات وثاقة الحسی   بن زرارة بوجهی  

 الصادق
ّ
 بن زرارة، من أن

ه
ي عن عبد اللّ

دعا له و    الأول: ما نقله الکسر
ي حق إبیهما: »... 

ي الحدیث الصحیح الذي ورد ف 
ي زرارة ف 

لَقَدْ لأخیه الحسن إبت    وَ 

ُ وَ كَلََهَُمَا وَ رَعَاهُمَا وَ حَفِظَهُمَا   أدََّى إلَِيَّ ابْناَكَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ رِسَالتَكََ، حَاطَهُمَا اللَّّ
بِصَلَاحِ أبَِیهِمَا... 
 «، و قیل هذا یکشف عن جلالتهما و وثاقتهما. 3

ي حقّ شخص لا یدلّ علی وثاقته،  
عاء ف 

ّ
الد  لإمکان دعائه و لکن مجرّد 
 .
 
 لفسقة الشیعة أیضا

: ثبوت نقل صفوان عنه بسند صحیح، فهو ثقة عندنا.  ي
 و الثان 

ي 
 ف 
ّ
 و دلالته علی جواز الإنتفاع بما إتخذ من المیتة إلا

 
ة سندا فالروایة معتی 

ي فيه مزید بیان. 
ي الجملة، و سیأن 

 الصلاة، واضحة ف 

نطَي    و الروایة الثالثة:  ي مستطرفات الشائر عن جامع الی  
ما رواه إبن إدریس ف 

قَالَ وَ سَألَْتهُُ عَنْ رَجُل  یكَُونُ لَهُ الْغَنَمُ یقَْطَعُ مِنْ ألََیاَتهَِا  : »عن علیي بن موش الرضا

بهَِا وَ لَا یَأكُْلهَُا وَ لَا  وَ هِيَ أحَْیَاءٌ أَ یَصْلحُُ أنَْ ینَْتفَِعَ بمَِا قطََعَ قَالَ نعََمْ یذُِیبهَُا وَ یسُْرِجُ  

 
: »و ما  324اختلف من الأخبار؛ المشيخة، ص:  و الاستبصار فيما    72. نفص المصدر؛ المشيخة، ص:  1

 عن احمد بن  
ه
 به الحسی   بن عبيد اللّ

ن  ي هذا الكتاب عن محمد بن علیي بن محبوب، فقد اخی 
ذكرته ف 

 محمد بن يحت  العطار عن ابيه محمد بن يحت  عن محمد بن علیي بن محبوب.«. 

 . 78، ص:  9. تهذيب الأحكام؛ ج 2

؛ ص:  3 ي
 . 139. رجال الكسر
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 «. 1. یَبیِعهَُا 

ي سندها. 
ما الکلام ف 

ّ
ي الجملة، و إن

 و هي تدلّ علی جواز الإنتفاع بالمیتة ف 

ي الحسن موش   بطریق مسند عن أن 
 
ي قرب الإسناد أیضا

و الروایة منقولة ف 
ه لا یمکن الإعتماد علیه لما فيه من بعض  2علی السلام بن جعفر

ّ
 أن

ّ
ي ، إلا

الجهات الت 
ي بعض مباحثنا 

 ، فلا نکرّرها. 3ذکرناها ف 

 
 . 573، ص:  3الشائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج. 1

رٍ،  268-261الحديثة(؛ ص:    -. قرب الإسناد )ط  2
 
عْف ي  بْنِ ج  لی 

ه  ع 
 
د نْ ج  ، ع  وِيُّ

 
ل ع 
ْ
نِ ال س  ح 

ْ
  بْن  ال

 
 اللّ

 
بْد : »ع 

رٍ 
 
عْف وش  بْنِ ج  يه  م  خ 

 
نْ أ   ع 

 
ه
 
 ل
 
ون

 
ك
 
ل  ت

ج  نِ الر   ع 
 
ه
 
ت
ْ
ل
 
أ   ...و  س 

 
ح
 
صْل  ي 

 
اءٌ، أ حْي 

 
ي  أ ا و  ه  ه  ات 

ي 
ْ
ل
 
نْ أ  م 

ع 
 
ط
ْ
ق م  ي 

 
ن
 
غ
ْ
ال

ا.«.  ه  يع  ب 
 ي 
 
ا، و  لا ه 

 
ل
 
ك
ْ
أ  ي 

 
ا، و  لا ه   ب 

ج  شِْ
ا و  ي  ه  يب  ذ 

مْ، ي  ع 
 
: »ن ال 

 
؟ ق ع 

 
ط
 
ا ق يع  م  ب 

 ي 
ْ
ن
 
 أ

ي قرب الإسناد: . 3
ي عن  و قد وقع هذا السند: )الحهذا خلاصة ما أفاده شیخنا الأستاذ ف    بْن   می 

 
 اللّ

 
بْد ع 

رٍ 
 
عْف وش  بْنِ ج  يه  م  خ 

 
نْ أ رٍ، ع 

 
عْف ي  بْنِ ج  لی 

ه  ع 
 
د نْ ج  ، ع  وِيُّ

 
ل ع 
ْ
نِ ال س  ح 

ْ
ي قرب الإسناد،  ... ال

ة ف  ي موارد کثی 
( ف 

ه یمکن أن یستدل ع
ّ
 أن
ّ
ي الکتب الرجالية. إلا

 بن الحسن توثیق و لا تضعیف ف 
ه
ي عبد اللّ

ه لم یرد ف 
ّ
لی  مع أن

ي فرض عدم وثاقته، بوجه آخر: 
     وثاقته بوجه، و علی إعتبار الکتاب و ما فيها من الروایات ف 

 
الوجه ف

ي، و هو شیخ القمیّی   و من علماء و رواة الشیعة، و هو روی  وثاقته:   ي وثاقة الحمی 
 ف 
ه
ه لا شک

ّ
قيل: أن

ة، و إکثار روایته عنه أمارة وثا   بن الحسن روایات کثی 
ه
.  عن عبد اللّ ي

قته، بل لم تکن أقلّ من توثیق النجاشر
ي    و فيه: 

ي جمیع الموارد حت 
مه کونه کذلک ف 

ه
منا کون نقل الثقة عن شخص أمارة وثاقته، لا نسل

ه
ه لو سل

ّ
أن

ي قرب الأسناد عن بعض الضعفاء کوهب  
ي یروي ف   الحمی 

ّ
. مع أن

 
ه روی عن الضعفاء أیضا

ّ
فيمن ثبت أن

يّة بتضّ  ي عن شخص أمارة  بن وهب، و هو أکذب الی   روایة الحمی 
ّ
. و لا یمکن القول بأن ي    ح الرجاليّی  

 بن الحسن، و إن یمکن  
ه
ي سندها عبد اللّ

ي وقعت ف 
وثاقته. فعلیه: لا نعتمد إلی الآن علی الروایات الت 

  .   إعتبار الروایات، علی فرض عدم وثاقته: إثبات وثاقته بعد التحقیق الأکیر
 
ه قد حكیي عن    الوجه ف

ّ
هو أن

ق الداماد، کتاب الحج، ج-عض الأعلامب
ّ
    -475ص   1المحق

ه
 عبد اللّ

ّ
صه: أن

ّ
القول بإعتبار الکتاب: و ملخ

ي رواها عن موش بن جعفر 
 الظاهر کون هذه المجموعة الت 

ّ
 أن

ّ
،  بن الحسن، و إن لم یرد فيه توثیق، إلا

ي و  هو کتاب علیي بن جعفر الذي رواه عنه  یمکن له أن ینقله بدون  . و هذا الکتاب کان عند الحمی 
ّ بالإعتبار.   ي هذه الموارد لم یضّ 

 
. فضعف الراوي ف

 
کا ّ ه نقله بهذا السند تیمّنا و تی 

ّ
 و فيه: واسطة، و لکن

ي تأليف کتاب قرب  
ه خلاف ما هو الداعیي ف 

ّ
ه لم تکن قرینة علی ما ذکره، بل القرائن علی خلافه. لأن

ّ
: أن
 
أولا

ي و أمکن أن یروي عنه بدون واسطة، فلا وجه  الإسناد من تقلیل الإسناد، فلو   کان الکتاب عند الحمی 
  :
 
لذکره السند حت  تکون الروایات مع الوسائط و الأسانید، و هذا لا یناسب عنوان قرب الإسناد. و ثانیا
 لکتاب علیي بن جعفر نسختان مختلفتان، أحدهما ما یصل إلیي 

ّ
، أن ي

ه یمکن أن یستفاد من کلام النجاشر
ّ
أن

ي بمسائل علیي بن جعفر المدوّنة، و الأخری ما علم
، و عی ّ عنه النجاشر ائنا عن العمرکي بن علیي البوفكیي

ثنا أحمد بن محمّد  
ّ
ي عند ذکر الإسناد إلیه: »حد

 بن الحسن، فلذا قال النجاشر
ه
ي عن عبد اللّ نقله الحمی 

 ب
ه
ثنا عبد اللّ

ّ
ي قال حد  بن جعفر الحمی 

ه
ثنا عبد اللّ

ّ
ثنا علیي بن جعفر.  بن یحت  قال حد

ّ
ن الحسن قال حد

ي  
 المعتی  من کتاب علیي بن جعفر عند الشیخ الکلیت 

ّ
: أن

 
 و تيمّنا. و ثالثا

 
کا ّ ه ذکرها تی 

ّ
و کیف یمکن القول بأن

ي الکتب الأربعة. و أمّا ما کان  
هم نقلوا عنه ف 

ّ
و الشیخ الطوشي و الشیخ الصدوق، هو ما نقله العمرکي و أن

 بن ا 
ه
 هذا الوجه عندنا. عن عبد اللّ

ّ
 لحسن فلم ینقلواه. فلا یصح
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نطَي  ي مستطرفات الشائر عن جامع الی  
، 1أمّا بالنسبة إلی ما نقله إبن إدریس ف 

ي 
فیها فصل زمان 

ه
ي بینه و بی   مؤل

فنقول: روی إبن إدریس عن الأصول الروائیّة الت 
، کمشیخة الحسن بن محبوب و نوادر محمّد بن علیي بن محب وب و أبان بن  کثی 

 من البحث  
ّ
ه لم یذکر طرقه إلیها، فلابد

ّ
تغلب و نوادر بزنطَي و کذا جامعه، مع أن

یصحّح  أن  یمکن  أو   
 
بکونه مرسلا یحکم  ه هل 

ّ
أن و  منها  واحدة  نقله عن کلّ  عن 

 الطریق لرفع الإرسال. 

، فنقول:  نطَي  و ما یناسب هذا المقام، هو البحث عن جامع الی  

ه أوّل مباحثه و قد ظهر من کلمات ا
ّ
ي مکاسبه    و الظاهر أن

ي ف 
ق الخونی

ّ
لمحق

ي وجوه  
، حیث قال ف  نطَي ي الخارج    القول بإعتبار نقل إبن إدریس عن جامع الی  

ف 
الوجه السابع و هو العمدة صحیحة البزنطی الدالة علی حرمة حلق : »  2حرمة حلق اللحیة 

. «، و هي ممّا إستطرفه من جامع اللحیة نطَي  الی  

ي کتبه 
زا 3و لا نعیر علی وجه تصحیحه ف   می 

ه
ستاذنا المرحوم آیة اللّ

 
 ا
ّ
 أن

ّ
، إلا

لا  إدریس  إبن   
ّ
إن قال: وجهه  ه 

ّ
أن ي  الخوني ق 

ّ
المحق ستاذه 

 
ا نقل عن  ي 

الفلسف  علیي 
القطع بصدوره، فلا  ي حکمه ممّا هو یوجب 

أو ما ف  المتواتر   علی الخی  
ّ
یعتمد إلا

 لکونه واصل اليه  4یعتمد علی خی  الواحد 
ّ
نطَ، لا یکون إلا ، فنقله عن جامع الی  

ي حكمه. 
 بالتواتر أو ما ف 

ي کتاب الصلاة بعد نقل روایة 
ة، کما قال ف  ي مباحثه الأخی 

ه عدل عنه ف 
ّ
و لکن

أنّ السند ضعیف، لجهالة طریق ابن إدریس إلى جامع البزنطي. و دعوى أن الطریق  عنه: »

أو بخبر محفوف بقرینة قطعیة، لأنه لا یعمل بأخبار الآحاد قد تقدم ما قد وصل إلیه إما بالتواتر 

 
نطَي صاحب  572، ص:  3. الشائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج1 : »و من ذلك ما استطرفناه من جامع الی  

 «. الرضا 

نطَي الدلالة  261، ص:  1. مصباح الفقاهة )المكاسب(؛ ج 2 : »الوجه السابع: و هو العمدة صحيحة الی  

 اللحية و أخذها و لو بالنتف و نحوه.«. علی حرمة حلق 

؛ ج 3 ي
الخونی الإمام  إن كانت ضعيفة  22و  21، ص:  12. موسوعة  المروية بطريقی   و  الرواية  :»و هذه 

 بن الحسن، لكنها موثقة بالطريق الأول، و لا يقدح فيه جهالة طريق ابن  
ه
، لمكان عبد اللّ ي

بالطريق الثان 
معلوم من مسلكه من إنكاره حجية الخی  الواحد و انه لا يعتمد الا علی  إدريس إلی كتاب الجامع، لما هو ال

ي حكمه مما يورث 
ي    الخی  المتواتر أو ما ف 

اليه بالتواتر أو ما ف   الكتاب واصل 
ّ
القطع بالصدور فيظهر أن

 حكمه. فالرواية صحيحة السند.«. 

الفتاوى؛ ج4   : »و لا أعرّج الی  20، ص:  1. الشائر الحاوي لتحرير 
ّ
أخبار الآحاد، فهل هدم الإسلام إلا

 .»  هي
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 «. 1. فیها

الرجال علم  صول 
 
ا ي کتاب 

ف  تلامذته  بعض  قال  إبن   2ثمّ  لطریق   
 
تصحیحا

ي بعض 
ه ورد ف 

ّ
 إلی هذه الكتب، لأن

 
 لإبن إدريس طريقا

ّ
صه: إن

ه
إدریس إلیها ما مخل

ا يروي جميع كتب  إدريس  إبن   
ّ
أن البحارالاجازات  ي 

ف  إبن   3لشيخ کما ورد   
ّ
أن من 

ي علیي عن والده الشیخ    بن رطبة عن أن 
ه
إدریس روی عن الامام جمال الدين هبة اللّ

الفهرست  ي 
ف  الطوشي  للشیخ  و  الفهرست،  منها كتاب  و  بجمیع کتبه،  الطوشي 

 لابن 
 
إليه طریقا الطوشي  الشيخ  فیكون طریق   ، نطَي الی   إلی جامع  طریق صحیح 

 إدريس. 

و قد إستحسن السید الأستاذ هذا الطریق و أستجوده و کان من قبل أن یذهب قال: »  ثمّ 

 «. إلی القول بالإرسال.

ي ید الشیخ الطوشي 
ه لا یثبت بذلک إتحاد ما ف 

ّ
و قد إستشکل علیه بعضٌ بأن

ي ید الشیخ  
، بل یمکن کون ما ف  نطَي الی   إبن إدریس من کتاب جامع  ي ید 

مع ما ف 
ي ید إبن إدریس منه و عدم إتحادهما،الطوشي من جامع الی   

 نطَي غی  ما ف 

 لبعض ما إستطرفه نسخة واحدة، کنوادر محمّد بن علیي بن محبوب  
ّ
نعم؛ إن

ي  
 ما ف 

ّ
، و هذه القرینة تدلّ علی أن ه کان عنده بخط الشیخ الطوشي

ّ
أن حیث ذکر 

ه لا یوجد مثل هذه القرینة بالنسبة إلی جامع الی   
ّ
 أن

ّ
، إلا

ٌ
. أیدیهما واحد  نطَي

غی    بالنسبة کتاب  النسخ  إختلاف  دعوی  یمکن  ه 
ّ
بأن دفعه  یمکن  لکن  و 

ه 
ّ
نطَي لیس من هذه الکتب، بل یمکن دعوی شهرته بأن مشهور، و لکن جامع الی  
ي رسالته

ي أیدي العلماء قبل الشیخ الطوشي کما ذکره أبو غالب الزّراري ف 
، و  4کان ف 

« : ي
قرأناه على أبي عبد اّللّ الحسین بن عبید اّللّ له كتب، منها: الجامع،  کما  قال النجاشر

 
؛ ج 1 ي

: أن السند ضعيف، لجهالة طريق ابن إدريس  354، ص:  11. موسوعة الإمام الخونی
 
: »و فيه أولا

. و دعوى أن الطريق قد وصل إليه إما بالتواتر أو بخی  محفوف بقرينة قطعية، لأنه لا   نطَي إلی جامع الی  
 فيها«. يعمل بأخبار الآحاد قد تقدم ما 

 . 127تا ص   119ص   1. اصول علم الرجال، بی   النظریۀ و التطبیق، ج  2

اث، ج    -. بحار الأنوار  3 : »و أعلی من ذلك عن ابن إدريس، عن الامام  74، ص  108ط دارالاحیاء الی 

، عن والده.« ي علیي  جمال الدين هبة الله بن رطبة السوراوي عن المفيد أن 

 ذكر آل أعی   ؛ ص رسالة أن  غالب . 4
 168الزرارى إلی ابن ابنه ف 
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الزّراري.  أحمد بن محمّد  أبي غالب  قرأته على  قال:  ي  1رحمه اّللّ 
ق ف 

ّ
المحق « و کذا نقل 

ي ما وجده   2المعتی  
ث النوري عنه ف 

ّ
دة عنه، و المحد

ّ
ي موارد متعد

و الشهید الأول ف 
. و دعوی شهرته بین هم لیست بمجازفة، و لم  بخط الشیخ محمّد بن علیي الجباعیي

 یذکروا إختلاف النسخ فيه. 

ي إثبات  
ها کافية ف 

ّ
 لا یحتاج إلی طریق إلیه، و لکن

ّ
و الشهرة و إن لم تکن بحد

 إتحاد نسختهما. 

جامع   عن  إدریس  إبن  نقل  علی  الإعتماد  یمکن  لا  نقول:  أن  الصحیح  و 
، بل لما فيه من   ي ق الخوني

ّ
، لا لما ذکره المحق نطَي ي ضمن ثلاث  الی  

تردید یظهر ف 
 قرائن: 

« الجامع:  إستطرفه عن  ما  أوّل  ي 
ف  ادریس  إبن  قاله  ما  ما  الأولی:  ذلك  من  و 

 أستطرفناه من جامع البزنطي صاحب الرضا
ة  3 ي أوّله بنقل سبع عشر

«،  و قد صدر ف 
ي قرب الإسناد عن »علیي بن 

ها مطابقة لما روي ف 
ه
روایة بقوله: »قال و سألته«، و کل
 القائل السائل هل  4جعفر عن أخیه موش بن جعفر 

ّ
ي أن

دید ف  «، و هذا یوجب الی 
نطَي أو علیي بن جعفر.   هو الی  

ه قال بعد نقل تلک الروایات ما ه
ّ
قاَلَ قاَلَ عَلِيٌّ وَ سَمِعْتُ  ذا لفظه: »الثانية: أن

رَاطِ  الصِّ قدََمَیْهِ عَلىَ   ُ ثبََتَ اللَّّ إبِْلَاغَهَا  یَسْتطَِیعُ  لَا  حَاجَةَ مَنْ  سُلْطَاناً  أبَْلَغَ  مَنْ  یقَوُلُ  «، و  5. أخَِي 
، فقوله: » 

 
ه لم ینقل روایة عن علیي بن جعفر أصلا

ّ
، مع أن نطَي ه قول الی  

ّ
  الظاهر أن

ء.  قَالَ عَلِيٌّ وَ سَمِعْتُ أخَِيقاَلَ  ي
 « لا یخلو عن شر

ي آخره: »
ِ  و الثالثة: روی ف  دِ بْنِ عَبْدِ اللَّّ ِ بْنِ سُلیَْمَانَ عَنْ مُحَمَّ وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيه

ِ قَالَ نزََلَ بِنَا أبَوُ الْحَسَنِ  دِ بْنِ الْفضَُیْلِ الْبَصْرِيه رَةِ ذاَتَ  بِالْبَصْ   بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّ

 
ي . 1

ي الشيعة؛ ص:   -رجال النجاشر
 . 75فهرست أسماء مصنف 

ح المختضّ؛ ج 2 ي شر
ي جعفر  188، ص:  1. المعتی  ف  نطَي عن محمد بن مسلم عن أن  ي جامع الی  

:»و ف 

ي 
ح المختضّ؛  عليه السّلام »سألته هل يمس الرجل الدرهم الأبيض و هو جنب؟ ..« و کذا المعتی  ف   شر

 عليه السّلام  357، ص:  1ج
ه
ي عبد اللّ  عن الحسن الصيقل عن أن 

ي جامعه عن المثت 
نطَي ف  :»و ذكر الی  

 قال:»غسل الميت،..«. 

 . 572، ص:  3. الشائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج3

 . 210و ص  195الحديثة(؛ ص:  -. راجع قرب الإسناد )ط 4

 . 574، ص:  3الفتاوى؛ ج. الشائر الحاوي لتحرير 5
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سُطُوحِناَ...  مِنْ  سَطْح   فَوْقَ  الْمَغْرِبَ  فَصَلَّى  ما  1لَیْلَة   عن  أي:  ظاهر »عنه«،  و   .»
ي قبله. و علیي بن سلیمان من أصحاب الهادي

، کما ف  نطَي  إستطرفه عن جامع الی  
 ،
 
ا نطَي کثی   بن زرارة حیث یروي عن الی  

ه
، کذا محمّد بن عبد اللّ نطَي رٌ من الی  

ّ
و متأخ

 إشکال.  و 
 
ر عنه، و فيه أیضا

ّ
نطَي عمّن هو متأخ  لا یمکن أن یروي الی  

نطَي   الی   جامع  من  یده  ي 
ف  ما   

ّ
أن الظاهر  و  نقول:  الثلاثة  القرائن  فبتجمیع 

نسخة مخطوطة خلط فیها بعض الکتب مع بعضها، فلا یمکن الإعتماد علی ما 
ي بعض الموارد کما نقله عنه و هو موجو 

 ف 
ّ
ي مخطوطات إستطرفناه منه، إلا

 ف 
 
د أیضا

مة و نحوها. 
ّ
ي معتی  العلا

 الشیخ محمّد بن علیي الجباعیي أو ف 

دِ بْنِ عِیسَى بْنِ عُبیَْد   »و الروایة الرابعة:   فَّارُ عَنْ مُحَمَّ دُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّ مُحَمَّ

جُلِ  الرَّ إلَِى  كَتبَوُا  قَالَ:  وَلَدِهِ  وَ  یْقلَِ  الصَّ الْقَاسِمِ  أبَِي  قوَْمٌ  جَعَ   عَنْ  إِنَّا  فِدَاكَ   ُ لَناَ اللَّّ
ونَ إلَِیْهَا وَ إِنَّمَا   نعَْمَلُ الس یوُفَ وَ لَیْسَتْ لَناَ مَعِیشَةٌ وَ لَا تجَِارَةٌ غَیْرُهَا وَ نحَْنُ مُضْطَر 

عْمَالِنَا غَیْرُهَا فَیحَِل   عِلَاجُنَا مِنْ جُلوُدِ الْمَیْتةَِ مِنَ الْبغَِالِ وَ الْحَمِیرِ الْْهَْلِیَّةِ لَا یجَُوزُ فِي أَ 
  لَنَا عَمَلهَُا وَ شِرَاؤُهَا وَ بَیْعهَُا وَ مَس هَا بِأیَْدِینَا وَ ثِیاَبنَِا وَ نحَْنُ نصَُلهِي فِي ثیَِابِنَا وَ نحَْنُ 

اجْعلَْ ثوَْباً    بَ مُحْتاَجُونَ إلَِى جَوَابكَِ فِي هَذِهِ الْمَسْألََةِ یَا سَیهِدَناَ لِضَرُورَتنِاَ إلَِیْهَا فكََتَ 
ى السَّفنََ أتََّخِذُهَا مِنْ جُلوُدِ  لَاةِ وَ كَتبَْتُ إلَِیْهِ جُعِلْتُ فدَِاكَ وَ قوََائمُِ السَّیْفِ الَّتِي تسَُمَّ   لِلصَّ

 «. 2. لَا بأَسَْ بِهِ  السَّمَكِ فهََلْ یجَُوزُ لِيَ الْعمََلُ بهَِا وَ لسَْنَا نَأكُْلُ لحُُومَهَا فكََتبََ 

ي دلالتها: 
ي سندها و أخری ف 

 و یقع الکلام تارة ف 

 أمّا سندها: ففيه قولان: 

ي القاسم    الروایة ضعیفة لوقوع أن 
ّ
ي بأن ق الخوني

ّ
فقال بعض الأعلام کالمحق

ي سندها، و هو ممّن لم یرد فیه توثیق. 
 3الصیقل ف 

 
 . 580، ص: 3. نفس المصدر ؛ ج 1

 . 376، ص:  6. تهذيب الأحكام؛ ج 2

ي المكاسب المحرمة، ج3
: »أقول: احتمال كون القائل هو الصيقل حاكيا كتابة  330، ص:  1. دراسات ف 

اعتمد علی   الأستاذ »ره«  نفسه. و  الآخر كتابة  ي 
اللفظ. و حكی ف  بعيدا عن  نسخة  نفسه و ولده ليس 

ه الأصل. و علی هذا فصحّة الرواية غی  واضحة.«. 
ّ
 الوسائل و لم يراجع التهذيب ظاهرا مع أن
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ي مقابله، قال بعض آخر من العلماء
ي ، کالسیّد ا1و ف 

ها صحیحة و   2لخمیت 
ّ
بأن

ي القاسم الصیقل.   بها جهالة أن 
ّ  لا تضّ 

 المخی  و الراوي للکتابة و الجواب، هو محمّد بن 
ّ
ي وجه صحّتها: أن

و قال ف 
ّ بصحة  عیس، و هو أحرز المکاتبة و نقلها، و الصیقل لا یکون من رواتها، فلا یضّ 

 الروایة جهالته و عدم وثاقته. 

 : ي قوله:    ثم إستشهد بقرینتی  
ه لو کان الصیقل فاعل »قال« ف 

ّ
أن أحدهما: 

جُلِ » یْقلَِ وَ وَلَدِهِ قَالَ: كَتبَوُا إلَِى الرَّ دِ بْنِ عِیسَى بْنِ عُبیَْد  عَنْ أبَِي الْقاَسِمِ الصَّ «،  مُحَمَّ
 
ّ
لقال: »کتبنا«. فالظاهر کون محمّد بن عیس بن عبید فاعل »قال«. و أخری: أن

ي ذیل الروایة
 محمّد بن عیس قال   ما ف 

ّ
ي أن

من قوله: »و کتب إلیه«ريال ظاهر ف 
 إلیه«. کتب الصیقل إلی الإمام

 
 لو کان القائل الصیقل، لقال: »و کتبت

ّ
 ، و إلا

 و هو من رواتها، بقرینة  
 
ا  الظاهر کون الصیقل مخی 

ّ
: بأن

 
و نلاحظ علیه: أولا

عب بن  عیس  بن  محمّد  »عن   :
 
معنعنا فیه  ورد  حیث  القاسم  السند  ي  أن  عن  ید 

 لزم أن یقال: »عن  
ّ
الصیقل« و ظاهره تحدیث محمّد بن عیس عن الصیقل، و إلا

 ما ذکره لا 
ّ
: أن

 
 أبا القاسم الصیقل کتب إلیه«. و ثانیا

ّ
محمّد بن عیس بن عبید أن

ه 
ّ
تصلح للقرینیّة و رفع الید عن هذا الظهور. أمّا القرینة الثانیة و هي العمدة، فلن

علی نسخة الوسائل حیث جاء فيه: »و کتب إلیه«، و لم یراجع إلی التهذیب، إعتمد  
إلیه جعلت   

 
: »و کتبت

 
 و مطبوعا

 
ي نسخه مخطوطا

ه الأصل، حیث جاء ف 
ّ
أن مع 

 
1  : ي

ف  المجلسي  منهم  المقرّر:  الأخبار؛ ج.  تهذيب  فهم  ي 
ف  الأخيار  : »صحيح علی  390، ص:  10ملاذ 

القاسم و ولده مع رف أبو  الكاتب  و  القائل محمد بن عيس،  قال: كتبوا  أو تجوزا. و  الظاهر. قوله:  يق، 
ب  المراد  أن  الثالث أيضا صلوات الله عليهم الظاهر  الحسن  أبا  الحجة، و يحتمل  أو  الحسن،  الرجل"   "

 .».  أجمعی  

ج 2 (؛  ي
الخميت  )للإمام  المحرمة  المكاسب  ي  74، ص:  1.  أن  جهالة  بها   

ّ يضّ  لا  و  الرواية صحيحة،  :»و 

 الراوي للكتابة و الجواب هو محمّد بن
ّ
عيس. و قوله: قال: كتبوا، أي قال محمّد بن عيس:    القاسم، لأن

 لقال: كتبنا. و احتمال كون الراوي الصيقل،  
ّ
كتب الصيقل و ولده. فهو مخی  لا الصيقل و ولده، و إلا

ي ذيلها: و كتب إليه. فلو كان الراوي الصيقل، لقال: و كتبت إليه. و  
ا، سيّما مع قوله ف 

ّ
مخالف للظاهر جد

ي السند م
 أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، و محمد بن عيس بن عبيد، و هما  ليس ف 

ّ
ن يتأمّل فيه إلا

ي تحرير أحكام المكاسب؛ ص:  
ي المواهب ف 

: »و ربما يتوهم ضعف  103و  102ثقتان علی الأقوى«. کذا ف 

ي الرجال، و لم 
 أبا القاسم و ولده مهملان ف 

ّ
 الظ  الرواية، لأن

ّ
ه مدفوع بأن

ّ
قا، و لكن

ّ
  يوث

ّ
اهر من الرواية ان
ة بقول محمد بن   محمد بن عيس بن عبيد قد رأى المكاتبة و إجابة الإمام )عليه السلام( عنها، فالعی 
ي القاسم و ولده كما يفصح عنه قوله: قال »كتبوا إلی الرجل« من دون أن يقول   عيس بن عبيد لا بنقل أن 

 »كتبنا إلی الرجل«.«. 
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أن یکون الصیقل حاكيا یبعد  ، و لا 

 
أیضا فداک«. فمنه یظهر عدم قرینیّة الأولی 

 لكتابة نفسه و ولده. 

 الروایة ضع
ّ
ي سندها، و الحاصل: إن

ي القاسم الصیقل ف  یفة السند لوقوع إن 
ق. 
ّ
 و هو مجهول لم یوث

 :  و أمّا دلالتها: فهي مشتملة علی الفقرتی  

ُ فِدَاكَ إنَِّا قوَْمٌ نعَْمَلُ الس یوُفَ  الأولی: کتب الراوي إلی الإمام و سأله: » جَعلََنَا اللَّّ

غَیْرُ  وَ لَا تجَِارَةٌ  لنََا مَعِیشَةٌ  لَیْسَتْ  إِنَّمَا عِلَاجُنَا مِنْ  وَ  ونَ إلِیَْهَا وَ  هَا وَ نحَْنُ مُضْطَر 
هَا  جُلوُدِ الْمَیْتةَِ مِنَ الْبغَِالِ وَ الْحَمِیرِ الْْهَْلِیَّةِ لَا یجَُوزُ فِي أعَْمَالِنَا غَیْرُهَا فیَحَِل  لَناَ عَمَلُ 

نَا وَ نحَْنُ نصَُلهِي فِي ثِیَابِناَ وَ نحَْنُ مُحْتاَجُونَ  وَ شِرَاؤُهَا وَ بیَْعهَُا وَ مَس هَا بأِیَْدِیناَ وَ ثِیاَبِ 
 «. إلَِى جَوَابكَِ فِي هَذِهِ الْمَسْألََةِ یاَ سَیهِدَنَا لِضَرُورَتِنَا إلَِیْهَا.

لَاةِ.بقوله: »إ  و أجابه الإمام  «. جْعلَْ ثوَْباً لِلصَّ

ه لا بأس  
ّ
بعمل السیف من المیتة و هذا الجواب، یدلّ بدلالة الإقتضاء علی أن

ي الصلاة 
 الإنتفاع بها ف 

ّ
ها من الإنتفاعات إلا ائها و مسّها بالأیدي و غی  و بیعها و شر

ي الصلاة. 
 ف 
 
ط فيه الطهارة، فلذا أمره بأن یجعل ثوبا ها ممّا إشی   و غی 

ى السَّفنََ أتََّخِذُهَا  وَ كَتبَْتُ إلَِیْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ قوََائمُِ السَّیْفِ الَّتيِ تسَُمَّ الثانية: »

فكََتبََ  لحُُومَهَا  نأَكُْلُ  لسَْنَا  وَ  بهَِا  الْعمََلُ  لِيَ  یجَُوزُ  فهََلْ  السَّمَكِ  بَأسَْ    مِنْ جُلوُدِ  لَا 
 .«. بِهِ 

 یدلّ علی جواز الإنتفاع بالمیتة، بقرینة ترک إستفصال الإمام، 
 
و هذا أیضا

 السّمک الذي لا یؤکل لحمه، إمّا أن  
ّ
 لأن

ه
 و هو حینئذ یکون مذک

 
یوخذ من الماء حیّا

 الإمام
ّ
، مع أن

 
 السّمک یوخذ من الماء حیّا    أو یوخذ منه میتة

ّ
لم یسأل عن أن

ک إستفصاله ي خارج الماء أو لا، فی 
ي   ثمّ مات ف 

یدلّ علی العموم و التسویة ف 
 الحکم بینهما. 

ي صورة الإضطرار،  
 الروایة ورد ف 

ّ
وَ لَیْسَتْ لَنَا مَعِیشَةٌ  بقرینة قوله: »إن قلت: إن

إلِیَْهَا ونَ  نحَْنُ مُضْطَر  وَ  غَیْرُهَا  تجَِارَةٌ  ي هذه  وَ لَا 
«، و جواز الإنتفاع من المیتة ف 

الصورة حکم ثانوي رافع لحکم الأولیي و هو عدم جواز الإنتفاع، من باب الإضطرار. 
 و 
 
ي غی  موارد الإضطرار. فالروایة لا تدلّ علی جواز الإنتفاع مطلقا

 لو ف 

یحلّ   ما  لیس  الإضطرار،  من  المراد   
ّ
إن  ، ي

الخمیت  السیّد  قال  قلت: کما 
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ي التجارة. و الشاهد 
ي بمعت  الإحتیاج ف 

المحضورات بل المراد به الإضطرار العرف 
ي القاسم الصیقل:  یف و التهذیب عن هذا الراوي، أي: أن  ي الشر

ي الکاف 
علیه ما روي ف 

ضَاقَالَ: كَتبَْ » تُ إلَِى الرهِ
أنَهِي أعَْمَلُ أغَْمَادَ الس یوُفِ مِنْ جُلوُدِ الْحُمُرِ الْمَیْتةَِ فیَصُِیبُ    

  إلَِيَّ اتَّخِذْ ثوَْباً لِصَلَاتكَِ فكََتبَْتُ إلَِى أبَِي جَعْفرَ  الثَّانِي ثِیَابِي فَأصَُلهِي فیِهَا فكََتبََ 
مِنْ جُلوُدِ الْحُمُرِ    ا وَ كَذاَ فَصَعَّبَ عَلَيَّ ذلَِكَ فَصِرْتُ أعَْمَلهَُا بكَِذَ   كُنْتُ كَتبَْتُ إلَِى أبَیِكَ 

ُ فَإنِْ كَانَ مَا تعَْمَلُ    الْوَحْشِیَّةِ الذَّكِیَّةِ فكََتبََ  بْرِ یرَْحَمُكَ اللَّّ إلَِيَّ كُل  أعَْمَالِ الْبرِهِ بِالصَّ
ک العمل1. وَحْشِیهاً ذكَِیهاً فلََا بَأسَْ  بالمیتة بمجرّد صعوبة إتخاذ الصوب للصلاة   «.فی 

 للتکالیف. 
 
 رافعا

 
عیّا  شر

 
 2یدلّ علی عدم کون الإضطرار، اضطرارا

ما  غی   ي 
ف  بالمیتة  الإنتفاع  جواز  تدلّ علی  بفقرتیها  الروایة   

ّ
إن الحاصل:  و 
ط فيه الطهارة.   یشی 

عَنِ  د: »ما رواه شیخ الطائفة بإسناده عن الحسی   بن سعی   الروایة الخامسة: 

عَنْ جِلْدِ الْمَیْتةَِ الْمَمْلوُحِ وَ هُوَ الْكَیْمُخْتُ   قَالَ: سَألَْتهُُ  الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ 
صَ فِیهِ وَ قَالَ إنِْ لمَْ تمََسَّهُ فهَُوَ أفَْضَلُ   «. 3. فرََخَّ

ي الإنتفاع بالمیتة. 
خیص ف   و الروایة تدلّ علی الی 

ي 
ي ذیل روایة سماعة السابقة. و أمّا الکلام ف 

 سندها، فقد مرّ ف 

 الرواية کروایة سماعة السابقة مضمرة، 
ّ
ي أن نشی  إلیه هنا، هو أن

فما ینبغ 
 و عن مضمرات سماعة  

 
 عامّا

 
 من البحث عن حکم الروایات المضمرة بحثا

ّ
فلابد

 .
 
 خاصّا

 
 بحثا

 إحدي هذه
ّ
 سبب الإضمار لا یکون إلا

ّ
 الأمور:  فنقول: لا یذهب علیک إن

ي بعض الموارد عدم التضّی    ح بإسم الإمام
ي ف 

 جوّ التقیة یقتض 
ّ
 الأول: إن

و تبدیل الظاهر بالمضمر أو نحوه، کالتعبی  ب »عن الرجل« أو »عن العبد الصالح« 
ستاذه أبو 

 
ا ح نهج البلاغة عن  ي شر

ي الحدید ف  ي زینب«. کما نقل إبن إن  أو »عن أن 
« : ي

و عاقبوا على ذلك   بني أمیة منعوا من إظهار فضائل عليو قد صحّ أن  جعفر الإسکاف 

الراوي له حتى أن الرجل إذا روى عنه حدیثاً لا یتعلقّ بفضله بل بشرائع الدین لا یتجاسر على 
 

ي )ط 1
 . 358، ص:  2تهذيب الأحكام؛ ج  -407، ص: 3الإسلامية(؛ ج  -. الكاف 

ي الإضطرار ممّا  . المقرّر:  2
ي أي الحرمة، أمّا الحکم الوضغي ف 

مضافا إلی أن الاضطرار، رافع للحکم التکلیف 
ي الإضطرار.  

ه مناف للإمتنان و التوسّع، بل موجب للتضییق و الإبقاء ف 
ّ
 لا یمکن رفعه لأن

 . 78، ص:  9. تهذيب الأحكام؛ ج 3
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 «. 1. ذكر إسمه فیقول عن أبي زینب

 ل
ّ
: تقطیع الأخبار من الأصول الأربعمأة. و توضیحه: إن ي

كلّ من الرواة  و الثان 
  عليه السّلامن فيه كلّ ما سمعوا من الامامكتاب يكتبو 

 
ي أوله »سئلت

، فكان يكتبون ف 
ئل عن الصادقعليه السّلامالصادق ما س 

ه
 عليه السّلامأو سمع منه  عليه السّلام«، ثم  بعد ذلك كل

 
 
 له«، إشارة

 
 منه« أو »عنه« أو »قلت

 
ه« أو »سمعت

 
، فيكتب فيه بکذا »سئلت إبتداء 

 الضمی  راجع 
ّ
ي أوّل الكتاب، کما یقتضیه البلاغة    عليه السّلامالی الصادق  الی أن

المذكور ف 
ي هذه الموارد، و هذه الكتب هي المسمّاة بأصول الأربعمائة. 

 من عدم ذکر الظاهر ف 

الروایات   من  فيها  ما  مع  الأصول  تلك  جمعوا  الأخبار  مجامع  ي 
ف 
ه
مؤل ثم 

ها مرتبطة بباب
ه
ي   مختلفة و متشتتة، و تلك الروایات کل

دون باب، فأخذوا الرواية الت 
 للمانة من  

 
ها بلسان »سئلته« أو »سمعته« رعایة

ه
ي محل

ترتبط ببابها و يثبتونها ف 
، فالروایة بعد التقطیع صارت  دون النظر الی صدر الكتاب و ما یرجع إلیه الضمی 

 مضمرة. 

ي 
  و الثالث: تقطیع بعض أجزاء الروایة الطویلة عن بعضها، کما قال الراوي ف 

ي وسطها و آخرها: »سألته عن کذا و سألته عن کذا  »سألت الصادقأولها:  
« و ف 

 و سألته عن کذا«، و بعد التقطیع من جهة إختلاف المسائل، صارت مضمرة. 

ي المضمرات، هو عدم الحجیّة، 
 القاعدة الأولیّة ف 

ّ
فإذا عرفت هذا، نقول: أن

 ما دلّ الدلیل علی حجیّته، هو الخی  الحاکي 
ّ
عن قول المعصوم أو فعله، و لا   لأن

ه،   حجیّة لقول غی 

 بی   
 
دا
ّ
 و مرد

 
ي المضمرات مشکوکا

و إذا کان مرجع الضمی  و المسئول عنه ف 
ه، فتکون مشکوکة الحجیّة و مقتض  الأصول عدم حجیّتها، بل  المعصوم أو غی 

 هو مساوقة لعدم الحجیّة. 

 
ح نهج البلاغة، ج: 1 : »قال أبو جعفر و قد روي أن معاوية بذل لسمرة بن جندب مائة    73ص:     4. شر

اة   
ي  ح 
ْ
ل
 
ي ا  
 ف 
 
ه
 
وْل
 
 ق
 
ك ب  عْج 

نْ ي  اسِ م 
 
لن
 
ن  ا  م 

ي طالب و  ي علیي بن أن 
ألف درهم حت  يروي أن هذه الآية نزلت ف 

لی    ع 
 
للّ
 
 ا
 
د ه 

ْ
ش ا و  ي  ي 

ْ
ن
ُّ
لد
 
ب    ا

ْ
ل
 
ي ق  
ا ف  غ  م   س 

 
لی و 

 
ا ت
 
ذ  إ 
ام  `و 

ص  خ 
ْ
ل
 
 ا
ُّ
د
 
ل
 
و  أ
 
    ه  و  ه

 
رْث ح 

ْ
ل
 
 ا
 
ك هْل 

ا و  ي  يه   ف 
 
د س 

ْ
ف ي  رْضِ ل 

 ْ
لأ
 
ي ا  
 ف 

ي ابن ملجم و هي قوله تعالی
 و أن الآية الثانية نزلت ف 

 
اد س 

 
ف
ْ
ل
 
بُّ ا ح 

 ي 
 
  لا

 
للّ
 
سْل  و  ا

 
لن
 
ِي    و  ا

ْ شر نْ ي  اسِ م 
 
لن
 
ن  ا  م 

و 
 
 
ه س 

ْ
ف
 
    ن

 
للّ
 
ات  ا

 
رْض اء  م 

 
غ بْت  ي ألف درهم فلم يقبل فبذل له ثلاثمائة ألف فلم يقبل    ا 

فلم يقبل فبذل له مائت 
ي أمية منعوا من إظهار فضائل علیي ع و  

فبذل له أربعمائة ألف فقبل و روى ذلك . قال و قد صح أن بت 
ائع الدين لا يتجاش  عاقبوا علی ذلك الراوي له حت  أن الرجل إذا روى عنه حديثا لا يت علق بفضله بل بشر

ي زينب.«.   علی ذكر اسمه فيقول عن أن 
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هو    ، الضمی  مرجع   
ّ
أن علی  القرینة  قامت  إذا  فیحکم  الأمامنعم؛   ،

 فلا. 
ّ
 بحجیّته، و إلا

 من مثل زرارة و محمّد بن مسلم و علیي 
ّ  الإضمار لا یضّ 

ّ
و لا یخف  علیک أن

الروایة من غی   أمثالهم ممّن لیس من شأنهم نقل  بن جعفر و جمیل بن درّاج و 
و لا یقدح في بعضها الإضمار، لأن  ، کما قال صاحب الجواهر: »الإمام المعصوم

 «. 1مضمرات الأجلاء حجّة عندنا

    فقیل :  
 
ي تبلغ ثلاثمائة روایة ظاهرا

و أمّا بالنسبة إلی مضمرات سماعة    الت 
ي لم یرووا عن غی  الإمام

 سماعة لیس من هذه الرواة الت 
ّ
ي  أن

، و إن قال النجاشر
«: ثقةفيه  الروایتی   2ثقة  ذکر  بعد  الصلاة  ي کتاب 

ف  ي  الخوني ق 
ّ
الحق قال  «، کما 

و الذي یوهن الطائفة الثانیة أن روایتي سماعة مضمرتان و  لمضمرتی   ما هذا لفظه: »ا

لیس السماعة في الجلالة و الإعتبار كمحمّد بن مسلم و زرارة و أضرابهما حتى لا یحتمل سؤاله  
عن غیر الإمام و لعلّه سأل غیره و لو ممّن رآه أهلاً للسؤال و من المحتمل أن یكون قد سأل  

ي مضمرات سماعة بعض تلامذته،  3علیه السّلامآخرین غیر الإمامشخصین  
د ف 
ّ
«. و کذا ترد

 .
 
 من جهة کونه واقفيا

تدلّ علی   أقول: هنا قرینة توجب حصول الإطمئنان بمضمرات سماعة و 
 أخی  به جماعة 

 
 واحدا

 
 علماء الرجال ذکروا لسماعة کتابا

ّ
    4إعتبارها: و هي أن

ّ
مع أن
 أن ینقل مثل الشیخ 

 
ا
ّ
ي الکتب الأربعة مضمرة، و من البعید جد

 ما روي عنه ف 
 
ا أکیر

دة  
ّ
المعد ي کتبهم 

ة ف  الکثی  الأخبار  الطوشي هذه  الشیخ  و  الطائفة  و شیخ  ي 
الکلیت 

عنهم  تکون  لا  ها 
ّ
أن مع  الأئمّة  الروایات   هذه لنقل 

ّ
بأن الإنسان  یطمیی   فلذا   .

را بإسم المضمرات عنه لیست مضم
ّ
ها راوایات کتابه و کان مصد

ّ
ي الأصل، بل أن

رة ف 
ي 
عوها ف 

ّ
 5صارت مضمرة. الجوامع، الإمام، ثمّ لمّا قط

 
ائع الإسلام؛ ج 1 ح شر ي شر

 
 . 407، ص:  19. جواهر الكلام ف

ي 2
ي الشيعة؛ ص:   -. رجال النجاشر

 . 193فهرست أسماء مصنف 

؛ الطهارة، ج 3 ح العروة الوثف  ي شر
 . 388، ص: 2. التنقيح ف 

ي 4
ي الشيعة، ص:  فهرست أسم   -. رجال النجاشر

نا  194اء مصنف  ة أخی  : »له كتاب يرويه عنه جماعة كثی 

عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن سعيد قال: حدثنا جعفر بن عبد الله المحمدي قال: حدثنا  
 عثمان بن عيس عنه بكتابه.«. 

المقرّر: راجع  5 الثامنة من مقدمة منتف   .  الفائدة  ي 
المعالم ف  افاده صاحب  و    35ص    1الجمان ج  ما 

ي ص  
ي المقدمة الثانية من مقدمات الواف 

ي ف 
ي مقباس الهداية المطبوع    12المحدث الكاشان 

ي ف 
و المامقان 
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عن  کونها  علی  یدلّ  لا  کتبهم  ي 
ف  المضمرات  ثی   

ّ
المحد ذکر  قلت:  إن 

، أحدهما الإمام ي وجه الجمع بی   المتعارضی  
، و شاهده ما قاله شیخ الطائفة ف 

مَامِ فأَجََابَهُ »مضمرة عن سماعة:   وَ لَمْ یذَْكُرِ الْمَسْئوُلَ بِعیَْنِهِ وَ یحَْتمَِلُ أنَْ یَكُونَ قدَْ سَألََ غَیْرَ الْإِ

ي مضمراته. 1بذِلَِكَ 
 «، فهذا یدلّ علی تردید شیخ الطائفة ف 

ي التهذیب و الإستبصار، یطمیی ّ قلت: م
ن إطلع علی منهج شیخ الطائفة ف 

جیح بی   المتعارضی   ما هو محتمل بل ما هو 
ي بیان  وجوه الجمع و الی 

ه یذکر ف 
ّ
بأن

جیح لم تکن رأیه و نظره،   أبعد الإحتمالات، فما ذکر فيهما من وجوه الجمع و الی 
ي  
ي التهذیب بل مجرّد إحتمال، فهذا یعلم بمقایسة فتاواه ف 

کتبه الفقهیّة و ما ذکره ف 
ی بما أضمره سماعة.  ي کثی  من المسائل یفت 

 و الإستبصار، فهو ف 

 آخر بقوله: »
 
ةٌ کما ذکر بعد ذلک إحتمالا فیِهِ حُجَّ یَكُنْ  لَمْ  قلُْناَهُ  احْتمََلَ مَا  إذَِا  وَ 

مَامَ لحََمَلْناَهُ   «. .  عَلَى الِاسْتحِْباَبِ وَ النَّدْبِ بدَِلَالَةِ عَلیَْناَ ثمَُّ لَوْ سُلِّمَ أنََّهُ سَألََ الْإِ

ي علی الأقوی،  
ه لیس بواقف 

ّ
، بل أن

 
ا
ّ
، ففيه تأمّل جد

 
و أمّا حدیث کونه واقفیّا

ّ بوثاقته.  ، لا یضّ 
 
ه، و علی تقدیر کونه واقفيا

ه
ي محل

ق ف 
ّ
 کما حق

ّ بالحال، بقرینة نقل    إضمار سماعة غی  مضّ 
ّ
المحمّدین الثلاثة و الحاصل: أن

ي الکتب الأربعة. 
 مضمراته ف 

 من مضمرات   الروایة السادسة: 
 
ي التهذیب، و هو أیضا

ما رواه شیخ الطائفة ف 
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِید  عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَألَْتهُُ عَنْ لحُُومِ  سماعة: »

بَاعِ وَ جُلوُدِهَا فقََالَ أَ  ا الْجُلوُدُ  السهِ ِ فَإنَِّا نكَْرَهُهُ وَ أمََّ بَاعِ مِنَ الطَّیْرِ وَ الدَّوَابه ا لحُُومُ السهِ مَّ
 «. 2فَارْكَبوُا عَلیَْهَا وَ لَا تلَْبسَُوا مِنْهَا شَیْئاً تصَُل ونَ فِیهِ. 

ط    فيما إشی 
ّ
سندها معتی  و دلالتها واضحة علی جواز الإنتفاع بالمیتة، إلا

. فيه الطهارة  ، فالکراهة فيها بمعت  الحرمة کما لا یخف 

بْنِ یقَْطِین  عَنْ أخَِیهِ  »الروایة السابعة:    ِ د  عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيه أحَْمَدُ بْنُ مُحَمَّ

 
المقال ص   تنقيح  أوّل 47مع  ي 

الذي يروى عنه ف  الإمام  باسم  الراوي قد يضّح  إن  هم قالوا: 
ّ
أن ، حیث 

ي بالضمی  فيقول و سألته أو  
ي الباف 

ما نقلت تلك الاخبار الی كتاب  الروايات ثم يكتف  ف 
ه
و قال أو نحو هذا، فل
 آخر و عرض القطع، توهم الإضمار، و مضمرات سماعة من هذا القبيل. 

 . 16، ص:  1. تهذيب الأحكام؛ ج 1

 . 79، ص:  9، و روي بسند أخر فيه؛ ج  205، ص:  2. نفس المصدر؛ ج 2
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ِ بْنِ یَقْطِین  قَالَ: سَألَْتُ أبَاَ الْحَسَنِ  ورِ وَ   الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِيه عَنْ لِبَاسِ الْفِرَاءِ وَ السَّم 
 «. 1. لْفَنكَِ وَ الثَّعاَلِبِ وَ جَمِیعِ الْجُلوُدِ قَالَ لَا بَأسَْ بِذلَِكَ ا

 ،
ه
ي السند و لا الدلالة. و ترک الإستفصال عن کونه میتة أو مذک

لا إشکال ف 
 یدلّ علی العموم. 

ي لا نذکرها، لضعف سندها. 
 و غی  ذلک من الروایات الت 

اح   ، الطائفتی   بی    التعارض  وقوع  الحاصل،  جواز  و  عدم  علی  تدلّ  دیهما 
ي غی  ما 

، و أخری علی جواز الإنتفاع بها و إجزائها ف 
 
ء من المیتة مطلقا ي

الإنتفاع بسر
ط فيه الطهارة.   اشی 

 :  وجوه الجمع بتر  الطائفتتر 

 للجمع بینهما خمسة وجوه: 
 
 و ما ذکروا وجها

ا2قیل   الوجه الأول:  ه لا تعارض بی   الطائفتی   من الروایات، بل 
ّ
أن لنسبة  : 

بینهما عموم و خصوص مطلق، إذ الطائفة الأولی تدل علی عدم جواز الإنتفاع بها 
ة الإبتلاء   ، و الطائفة الثانیة، تدلّ علی خروج الجلود و الألیات المقطعة، لکیر

 
مطلقا

 بهما، و الثانیة مخصّصة للولی. 

ي الطائفة الأولی ما ی
 ف 
ّ
: إن

 
ه غی  مقبول و یلاحظ علیه أولا

ّ
دلّ علی عدم  و لکن

أنََّ مَا قطُِعَ مِنْهَا مَیْتٌ لَا ینُْتفَعَُ  : »جواز الإنتفاع بالألیات المقطوعة ضاحة کقوله

ي الروایة الخامسة. و خروج ألیات المقطوعة من هذه الروایة یوجب خروج  بِهِ 
« ف 

: یستفاد تعلیلٌ من بعض 
 
 المورد عنه، و هو ممنوع، فالتعارض باق علی حاله. و ثانیا

أنََّ مَا قطُِعَ مِنْهَا مَیْتٌ لَا ینُْتفَعَُ    إِنَّ فِي كِتاَبِ عَلِيه  : »الروایات المانعة کقوله

الإنتفاع، و یستفاد بِهِ  مانعة عن جواز  میتة  ها 
ّ
أن بما  المیتة   

ّ
أن یدلّ علی  .«، فهذا 

التضّی    ح  العموم من هذا التعلیل، و إخراج بعض المصادیق منه تحته یحتاج إلی  
ة الإبتلاء بهما،  ي الروایات بجواز الإنتفاع من جلد المیتة و الألیات المقطعة لکیر

ف 

 
 . 385، ص:  1ن الأخبار؛ ج و الاستبصار فيما اختلف م 211، ص:  2. تهذيب الأحكام؛ ج 1

ي المكاسب المحرمة؛ ج 2
: »الثالث: حمل أخبار الجواز علی خصوص ما وردت  337، ص: 1. دراسات ف 

ة الابتلاء بهما. و لكن يرد علی ذلك القطع بعدم خصوصية لهما و إن احتملنا   فيها من الجلود و الأليات لكیر
ي  
ف  و  الجلود.  لمنع  الخصوصية  المنع  أخبار  ي 

و  ف  قيع  الی  و  ي    ح  للتشر بالأجساد  الابتلاء  قد كیر  أعصارنا 
 نحوهما«. 
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 مع عدم کونها ضیحة فیه. 

 :  
ي الحدائق   و الوجه الثان 

ي ف 
ث البحران 

ّ
من حمل الروایات    1ما ذکره المحد

 المجوّزة علی التقیّة. 

ه مع الأسف یحمل أحد المتعارضی   علی التقیّة 
ّ
جه هذا الوجه، لأن

ّ
و لکن لا یت

 
ّ
، من دون النظر إلی أن ي کثی  من الموارد الجمع بی   المتعارضی  

 ف 
 
 أو قطعا

 
إحتمالا

ي زمان الصدور و ما  
ي حمل الروایة علیها موافقتها علی المذهب الرایج ف 

المعیار ف 
ي ذلک الزمان. یقرب منه، أو المذهب الحاکم 
 ف 

یمنعون   هم 
ّ
لأن المجوّزة،  الروایات  فيه، هو  نحن  ما  ي 

ف  العامّة  یخالف  ما  و 
الإنتفاع بألیات المقطعة و شحومها حت  للإستصباح و کذا جلودها قبل أن یدبغ،  

ي  هابٍ   و یتمسّکون له بما نقلوا عن النت   الميتة  بإ 
عوا من  ف 

 
ه قال: »أن لا تنت

ّ
من أن

صبٍ   «. 2ولا ع 

ي   و الوجه الثالث: 
ق الإیروان 

ّ
ي حاشیته علی المکاسب: »   3ما قاله المحق

و  ف 

أحسن جمع بینها و بین الطّائفة المانعة عن الانتفاع حمل الطّائفة المانعة على صورة التلویث  
كما یشهد به ما ورد من تعلیل المنع عن الإسراج بألیات الغنم بأنه یصیب الثوب و البدن و هو 

أخبار الرّخصة على صورة التحفّظ من التلّویث أو عدم استعمال ما یتلوّث بها فیما حرام و حمل  
یشترط بالطّهارة و في روایة صیقل التصریح بذلك و أنّ المنع من استعمال جلد المیتة إنّما هو  

 «. من جهة حصول التلّویث

 و  
 
عیي جزما

 تلویث الید و الثوب بالنجاسة لیس بمحرّم شر
ّ
 و یرد علیه: إن

ّ
إلا

 فعمل القصاب و نحوه حرام و لم یفت به أحد. 

هو   ما  و کلّ  الصّلاة  جواز  عن  مانع  بالنجاسة  الثوب  و  الید  تلویث  نعم؛ 
وط بالطهارة، و هذا کلام آخر غی  مرتبط بالمقام، و لا یقال لا یجوز الإنتفاع  مشر

 نجاستهما غی  محرّم 
ّ
ها توجب النجاسة الید و الثوب، مع أن

ّ
 ة. بالمیتة لأن

 
ة الطاهرة؛ ج 1 ي أحكام العی 

ة ف  : »هذا ما وقفت عليه من الأخبار الدالة علی  64، ص:  5. الحدائق الناض 

القول المشهور، و وجه الجمع بينها و بی   ما عارضها هو حمل المعارض علی التقية لموافقته لمذهب  
ي ذيل حديث الشاة،«. بعض العا 

نا إليه ف   مة كما أشر

، ج2 وط صحة البيع: »فأمّا شحوم الميتة و شحم  15، ص: 4. المغت  ط الثالث من شر ، كتاب البيع، الشر
الاستصباح  ير فلا يجوز  الخی   و  لما ذكرنا من    الكلب  ها  ي جلود و لا سفن و لا غی 

به ف  الانتفاع  به و لا 
 الحديث.« 

(؛ ج . حاشية المكاسب )للإ 3 ي
 . 5، ص: 1يروان 
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ي روایة الصیقل إرشاد  
ي قوله: »یصیب الثوب و البدن« ف 

و ظاهر التعلیل ف 
ي الثوب النجس، فلذا أجابه الإمام

ثوَْباً  : »إلی المنع عن إتیان الصلاة ف  إجْعلَْ 

لَاةِ   «. لِلصَّ

ط فيه  الوجه الرابع:  ي غی  ما اشی 
حمل الروایات المجوّزة علی الإنتفاع بها ف 

حمل   و  ها،  وغی  بشحمها  الإستصباح  و  جلدها  من  السیف  الطهارة، کقوائم 
ي  
ط فيه الطهارة کالصّلاة و الطواف ف  ي ما اشی 

الراوایات المانعة علی الإنتفاع بها ف 
تفع التعارض بینهما.   ثوب المصنوع من جلدها، فی 

 للجمع نقول: إ 
 
ه لا یکون وجها

ّ
 أن

ّ
 الحکم و واقع الأمر و إن کان کذلک، إلا

ّ
ن

ما   ي 
ف  بها  الإنتفاع  آبٍ عن حملها علی  المانعة  الروایات  بعض  لسان   

ّ
لأن بینهما، 

الحکیم،  من  یصدر  لا  مستهجن  علیه  بعضها  حمل  بل  الطهارة،  فيها  ط  اشی 
. .« فحملأنََّها مَیْتٌ لَا ینُْتفََعُ بهِا: »کقوله   ها علیه یستلزم نوع من تخصیص الأکیر

، من حمل الروایات المانعة علی  الوجه الخامس:   ما هو المختار و المتعی ّ 
 الکراهة. 

ي الجواز الإنتفاع بها، کالتعبی  ب »لا  
 الروایات المجوّزة ضیحة ف 

ّ
و توضیحه: أن

ص فیه«، و الروایات المانعة کقوله: »لا  
ّ
نتفع به« و »رخ ینتفع بها« بأس به« و »ی 

ي المنع، فلا إشکال 
ه میتة فلا«، ظاهرة ف 

ّ
ي قوله: »إذا علمت أن

ط ف  أو مفهوم الشر
ي حمل الروایات المانعة علی الکراهة إذا کان هنا قرینة علیه. 

 ف 

قة سماعة، »
ّ
قَالَ: سَألَْتهُُ عَنْ جِلْدِ الْمَیْتةَِ الْمَمْلوُحِ وَ هُوَ  و القرینة علیه، هي موث

صَ فِیهِ الْكَیْمُخْتُ  ي ذیله: »  فرََخَّ
 «. وَ قَالَ إِنْ لَمْ تمََسَّهُ فهَُوَ أفَْضَلُ «، ثمّ ف 

، و الجمع   الروایات المسئلة تنقسم إلی الطائفتی   المتعارضتی  
ّ
و الحاصل: إن

ي بینهما یقتض  جواز الإنتفاع بالمیتة لنصّ الروایات المجوّزة و حمل الروایات 
العرف 

ط فيه الطهارة،   المانعة علی الکراهة. مع ي ما اشی 
ي منع الإنتفاع بها ف 

ه لا شک ف 
ّ
أن
 بمقتض  الأدلة الأخری. 

  المسئلة: 
 
ه و قالوا: »لا یجوز الإنتفاع  و أمّا الإجماع ف مة و غی 

ّ
فإدعاه العلا

 .»
 
 بالمیتة إجماعا

 کلمات بعض القدماء ضیحة  
ّ
 أصل الإجماع ممنوع، لأن

ّ
: إن

 
و یرد علیه أولا

ي القول بجو 
ي المقنعة: »ف 

و لا بأس أن تتوضّأ من  از الإنتفاع، کقول الشیخ الصدوق ف 
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تشربه بأن  بأس  لا  و  میتة،  جلد  من  زق  في  كان  إذا  ي  1. الماء 
ف  الطائفة  قال شیخ  و   ،»

و یجوز أن یعمل من جلود المیتة دلو یستقى به الماء لغیر وضوء الصّلاة و الشرب النهایة: »

 2. و تجنبّه أفضل
ّ
ایع: »«، و المحق ي الشر

ي ف 
ه

و یجوز الإستسقاء بجلود المیتة و إن  ق الحلی

ي القواعد 3كان نجساً و لا یصلىّ من مائها و ترك الإستسقاء أفضل. 
 ف 
 
مة أیضا

ّ
 4«، و کذا العلا

 «. و یجوز الإستقاء بجلد المیتة لغیر الصلاة، و تركه أفضل.قال: » 5و الإرشاد

: کما ذکرنا غی  مرّة،  
 
 و ثانیا

 
علی فرض ثبوت أصل الإجماع، فهو لیس إجماعا
المجمعی     نفس   

ّ
أن ، کما 

 
جزما مدرکي  هو  بل  المعصوم،  رأی  عن   

 
 کاشفا

 
تعبّدیّا

 تمسّکوا بالأدلة الأخری کالآیات و الروایات. 

 القائلی   بعدم جواز الإنتفاع بالمیتة تمسّکوا علیه بالأدلة    و النتیجة: 
ّ
هي إن
یات و الإجماع، و لکنّ الآیات و الإجماع لیست بمثبتة لمنع الثلاثة: الآیات و الروا

[ فیما لم یکن الطهارة  
 
الإنتفاع، و الروایات تدلّ علی جواز الإنتفاع بالمیتة ]کراهة

 فیه، بمقتض  الجمع بی   المتعارضی   منها. 
 
طا  شر

 المطلب الثالثة:  جواز المعاوضة علی المیتة و عدمه: 

ي المسئلة 
 قولان: و ف 

 عدم جواز المعاوضة علیها: القول الأول: 

ي المقنعة: »
و بیع المیتة و الدّم و لحم الخنزیر و ما أهل  و قد قال الشیخ المفید ف 

 .«. به لغیر اّللّ و كلّ محرّم من الأشیاء و نجس من الأعیان حرام و أكل ثمنه حرام 

التذکرة: » ي 
مة ف 

ّ
العلا الطهو قال  المعقود علیه  في  فلا تضرّ یشترط  الأصلیّة،  ارة 

النجاسة العارضة مع قبول التطهیر. و لو باع نجس العین كالخمر و المیتة و الخنزیر، لم یصحّ 

 
 . 18. المقنع )للشيخ الصدوق(؛ ص:  1

ي مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 2
 . 587. النهاية ف 

ي مسائل الحلال و الحرام؛ ج 3
ائع الإسلام ف   استقاء درست است زیرا صاحب  179، ص:  3. شر

 
. )ظاهرا

ائع الاسلام است کلمه  ح شر فرمایند: »و  کنند و م بیان م ی استقاء را جواهر هم در جواهر الکلام که شر
بل  أفضل  الاستقاء  ترك  نجسا...بل  إن كان  و  الطهارة  فيه  ط  يشی  لما لا  الميتة  بجلود  الاستقاء  يجوز 

ائع الإسلام؛ ج  ح شر ي شر
«. ر. ک: جواهر الكلام ف   . 401، ص:  36متعی  

ي معرفة الحلال و الحرام؛ ج 4
 . 333، ص:  3. قواعد الأحكام ف 

 . 113، ص:  2ن إلی أحكام الإيمان؛ ج. إرشاد الأذها 5
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 ً المنته: »1. إجماعا ي 
الخمر، و  «، و ف  المیتة، و  بیع  كافّة على تحریم  العلماء  أجمع  قد  و 

 «. 2. الخنزیر، بالنصّ و الإجماع

ي النهایة:  
بیع المیتة و ما أهل لغیر اّللّ و التکسّب به حرام »و قال شیخ الطائفة ف 

ي المبسوط: »3محذور.
الدباغ و  «، و ف  المیتة قبل  العین فلا یجوز بیعه كجلود  فأما نجس 

 «. 4بعده. 

الطالب: » إرشاد  ي 
ف  المتأخرین، کما  بعض  المیتة  و کذا  بیع  جواز  عدم  الأظهر 

ي  5مطلقاً حتى مع جواز الانتفاع بها.
و من الواضح أنّ الإنتفاع بها أنوار الفقاهة: » «. و ما ف 

بل  .  لم یبق وجه لجواز بیعها، فإنّ اّللّ إذا حرّم شیئا حرّم ثمنه   -هو الأقوى  كما -إذا كان حراماً  

لو قلنا بجواز الأنتفاع بها كانت حرمة بیعها قویّة أیضا، للروایات المصرّحة بحرمة بیعها مثل  

 «. 6. ما یلي

 :  
 جواز المعاوضة علیها إن کانت فيه منفعة عقلائیّة: القول الثان 

نقول: إذا قام الدلیل الخاصّ على جواز الإنتفاع منفعة مقصودة قال الشیخ الأعظم: »

 «. 7. ء من النجّاسات فلا مانع من صحّة بیعهبشي

رین بعد الشیخ الأعظم. 
ّ
 و قد ذهب إلیه جمع من المتأخ

  : ي
و هل یجوز البیع و سائر الإنتقالات في ما جاز الإنتفاع به؟  »قال السیّد الخمیت 

 «8الأقوى هو الجواز

ي ذیل قول السیّد: »
ي حاشیة العروة ف 

«، 9یحرم بیع المیتةو الشهید الصدر ف 

 
 . 25، ص: 10الحديثة(؛ ج  - . تذكرة الفقهاء )ط 1

 . 349، ص 15. منته المطلب، ج 2

 . 364. نهایه ص 3

 . 166، ص 2. مبسوط ج  4

 . 25ص   1. إرشاد الطالب ج  5

 . 50كتاب التجارة )لمكارم(؛ ص:   - . أنوار الفقاهة 6

 . 33، ص: 1الحديثة(؛ ج  -. كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 7

(؛ ج 8 ي
 . 83، ص: 1. المكاسب المحرمة )للإمام الخميت 

(؛ ج 9 (: يحرم بيع الميتة لكن الأقوى جواز الانتفاع  19:»)مسألة  130، ص:  1. العروة الوثف  )المحسر
ط فيه الطهارة.«.  بها فيما   لا يشی 
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 «. 1. الصحیح هو جواز بیعها، حیث تكون لها فائدة محللّة عقلائیةقال: »

« : ي ق الخوني
ّ
لروایة، تامّة الدالة على جواز بیع المیتة  فالإنصاف إن او کذا قال المحق

 «. 2. و شرائها

 و قد إستدلوا علی المنع بوجوه: 

مة  الأول: 
ّ
العلا به  إستدلّ  بالمیتة    3ما  فيها  الحرمة  قت 

ه
تعل ي 

الت  الآیات  من 
« تعالی:   کقوله 

ُ
ة
َ
مَيْت

ْ
ال مُ 

ُ
يْك
َ
ل
َ
ع  

ْ
مَت رِّ

ُ
یفید  ح ق 

ه
المتعل »حذف  قاعدة  بضمیمة  هي  و   ،»

 «. و أعظمها البیعالعموم«، تدلّ علی حرمة جمیع التضّّفات فيها و قال: »

 
 
ه لا أساس لتلک القاعدة، خصوصا

ّ
أن  من 

 
و یرد علیه ما أوردنا علیه سابقا

ق المحذوف هو الأکل. 
ه
 المتعل

ّ
 بملاحظة القرائن الدالة علی أن

 :  
ها علی تقدیر   الثان 

ّ
و قد یستدل علی الآیات المذکورة ببیان آخر، و هو إن

دلالتها علی عدم جواز الإنتفاع بها، تدلّ علی عدم المنفعة فيها عند الشارع، و فلا 
 
 
ما تکون أکلا

ّ
إن مالیّة عنده لما لا منفعة فيه، فلا یصلح لوقوع المعاوضة علیه و 

 . 4للمال بالباطل و هو المنهي عنه 

، فلها مالیّة و  
 
عا ه و قد مرّ البحث عن جواز الإنتفاع بها شر

ّ
: أن
 
یرد علیه أولا

 للمال بالباطل، و به تحسم  
 
عند الشارع و العقلاء، فلا تکون المعاوضة علیه أکلا
یفة: »  التمسّک بالآیة الشر

ّ
ه لا یصح

ّ
: أن
 
اع. ثانیا  مادة الی  

ْ
مْ بِال

ُ
ك
َ
ن
ْ
ي
َ
مْ ب

ُ
ك
َ
مْوَال

َ
وا أ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت
َ
 لا

ْ
ن
َ
 أ
َّ
بَاطِلِ إِلا

مْ 
ُ
ك
ْ
رَاضٍ مِن

َ
 ت
ْ
ن
َ
 ع
ً
ارَة

َ
 تِج

َ
ون

ُ
ك
َ
ي قوله تعالی: »بالباطل« للسببّیة،  ت

 الباء ف 
ّ
ي ما نحن فيه. لأن

« ف 
ي کتاب البیع و الإجارة، فالآیة تدلّ علی النهي عن أکل مال 

ق ف 
ّ
لا للمقابلة کما حق

ال و  الرشوة  القمار و الشقة و  الباطلة من  ربا و نحوها، و الشاهد  الغی  بالأسباب 
مْ علیه الإستثناء فیها بقوله: »

ُ
ك
ْ
رَاضٍ مِن

َ
 ت
ْ
ن
َ
 ع
ً
ارَة

َ
 تِج

َ
ون

ُ
ك
َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
َّ
« الدالّ علی حضّ السبب إِلا
ي التجارة عن تراض. 

عیي ف 
 الشر

 
؛ ج 1 ح العروة الوثف  ي شر

 . 162، ص: 3. بحوث ف 

ي 2
؛ الطهارة . التنقيح ف  ح العروة الوثف   . 559، ص: 1شر

ير، لم  25، ص:  10الحديثة(؛ ج   -. تذكرة الفقهاء )ط  3 : »و لو باع نجس العی   كالخمر و الميتة و الخی  

 تحريمها، و أقرب مجاز إليها 
ّ
 و الأعيان لا يصح

 
ة
 
يْت م 

ْ
م  ال

 
يْك
 
ل  ع 

ْ
ت م  ر  ، ح  وه  ب  ن 

 
اجْت

 
 إجماعا، لقوله تعالی ف

ّ
يصح
 وجوه الانتفاع، و أعظمها البيع، فكان حراما.«.   جميع

ر  29ی نساء، آیۀ  . سوره 4
 
نْ ت  ع 

 
ة ار  ج   ت 

 
ون

 
ك
 
 ت
ْ
ن
 
 أ
 
لا ل  إ  اط 

ب 
ْ
ال مْ ب 

 
ك
 
يْن مْ ب 

 
ك
 
ال مْو 

 
وا أ
 
ل
 
ك
ْ
أ
 
 ت
 
وا لا

 
ن ين  آم  ذ 

 
ا ال ه  يُّ

 
ا أ اضٍ  : »ي 

مْ«. 
 
ك
ْ
ن  م 
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 میتة ذوات الأنفس السائلة نجسة، و لا یصّح المعاوضة   الثالث: 
ّ
قیل: أن

 
ه
 بدلالة الأدل

 
 و تکلیفا

 
 ة السابقة کروایة تحف العقول و نحوها. علی النجس وضعا

  
ّ
ي أدلة حرمة المعاوضة علی النجس، و أن

و قد مرّ البحث عن المناقشة ف 
 و دلالة. 

 
 أو دلالة أو سندا

 
ها مخدوشة سندا

ه
 کل

:   الرابع:  ها تنقسم إلی طائفتی  
ّ
ي المقام، هو الروایات: و أن

ستدل به ف 
 
 عمدة ما ا

 م جواز بیع المیتة: الطائفة الأولی: ما دلّ علی عد

 :  و هذه الروایات بإعتبار مضمونها تنقسم إلی قسمی  

ة روایات واردة    الأول: 
ّ
 ثمن المیتة سحت، و منها عد

ّ
الروایات الدالة علی أن

ي و شیخ 
ي رواها الشیخ الکلیت 

ي الت 
، و المعتی  منها موثقة السکون  ي کتب الفریقی  

ف 
ِ   عَلِي  بْنُ إبِْرَاهِیمَ عَنْ الطائفة: » ِ عَنْ أبَيِ عَبْدِ اللَّّ ِ عَنِ السَّكُونيِه   أبَِیهِ عَنِ النَّوْفلَِيه

شْوَةُ فِي الْحُكْمِ  ِ وَ الرهِ   قَالَ: الس حْتُ ثمََنُ الْمَیْتةَِ وَ ثمََنُ الْكَلْبِ وَ ثمََنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبغَِيه
 «. 1. وَ أجَْرُ الْكَاهِنِ 

ا البحث حول هذا ا
ّ
ي بعض أبحاثنا و لا نکرّره، و حاصله: و قد مرّ من

لسند ف 
 . ي معتی 

ي وثاقة النوفلیي و عدمها، و هو ثقة عندنا، و ما رواه عن السکون 
 الکلام ف 

ّ
 2إن

 
ي )ط 1

 . 368، ص:  6تهذيب الأحكام؛ ج  -126، ص: 5الإسلامية(؛ ج  -. الكاف 

: »و قد  .  2 ي
ي وثاقة الحسن بن یزید النوفلیي و إعتبار روایاته عن السکون 

هذا خلاصة ما أفاده الأستاذ ف 
  ،  بن یزید النوفلیي

، و هو الحسی   ي وثاقة النوفلیي
ي إسناد كثی  من الروايات عنهم  إختلف العلماء ف 

وقع ف 
  
 
لام تبلغ نحو ثمانمائة و سبعة و ستی   موردا ربعة  لفقه مختلف أبواب ا عليهم الس 

 
ي الكتب الأ

. )القول ف 

ي الخلاصة و قال: »
 
مة ف

ّ
ف فيه العلا

ّ
ي آخر عمره و الله أعلم.  الأول:( توق

 
: إنه غلا ف و قال قوم من القميی  

ي روايته توقف لمجرد ما نقله عن القميی    
 
ي و ما رأينا له رواية تدل علی هذا و أما عندي ف

و قال: النجاشر
الأصحاب بتعديل  الظفر  عدم  الحاء،ص -له«.   و  ي 

ف  السادس  الفصل  بعض    -216الخلاصة،  تبعه  و 
ي البحث عن الحلال المختلط  

ي کتاب الخمس علیي ما قرّره أحد تلامذته، ف 
ق الداماد ف 

ّ
رین کالمحق

ّ
المتأخ

ل.«   أمُّ
 
لت ل   

ٌ
ورِد م  لیي  وف 

 
الن ي 

 
لی ع  ل   م 

 
شت الم   

 
د
 
ن الس  »و   منه:  روایة  نقل  بعد  قال  الخمس-بالحرام،  ،  کتاب 

ي أسناد کامل    -283ص
ي لوقوعه ف  ق الخوني

ّ
، کالمحق قی  

ّ
قه بعض آخر من المحق

ّ
:( و قد وث ي

)القول الثان 
ي  
ي عن روایة الت 

ّ السیّد الخمیت  ي تفسی  علی بن إبراهیم. و قد عی 
، و وقوعه ف 

 
ا الزیارات و إن عدل عنه أخی 

 الرواي
ّ
ي توضیحه:»ثمّ إن

قة، و قال ف 
ّ
، بالموث  إسماعيل  وقع فيها النوفلیي

ّ
ة موثقة لا إشكال فيها سندا، فإن

 الإمامية مجمعة علی العمل  
ّ
ي مواضع من كتبه أن

ي كثی  الرواية و متقنها، و عن الشيخ ف 
ي زياد السكون  بن أن 

برواياته   العمل  الإجماع علی  الثقات. و  ه من 
ّ
بأن العزّية  المسائل  ي محكیي 

ق ف 
ّ
المحق بروايته، و قد ضّح 

ا، فيكون  إجماع علی العمل بر 
ّ
ي من غی  طريقه نادرة جد

 رواية السكون 
ّ
، فإن  بن يزيد النوفلیي

وايات الحسی  
ه أيضا ممدوح بل حسن.«

ّ
  -347، ص:  1المكاسب المحرمة، ج -المنضّف من رواياته ما هي بطريقه مع أن
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 ثمن المیتة من مصادیق السحت، و هو بمعت  حرمة 
ّ
ها تدلّ علی أن

ّ
و قیل: أن

 أکل ثمنها، و لازمه بطلان المعاوضة علیها. 

،  و من هذه  
 
ه إستندها إلی الأمام جزما

ّ
الطائفة، مرسلة الشیخ الصدوق، مع أن

 . ي
ة علی بعض المبان   و هي معتی 

  :  
علی  الثان  حملها  یمکن  و  المیتة،  بیع  عن  النهي  مضمونها  ي 

الت  الروایات 
 .
 
 الحرمة التکلیفیّة أو الوضعیّة أو الوضعیّة و التکلیفیّة معا

ي مستطرفات  منها: ما رواه إبن إدریس
: »  ف  نطَي قَالَ وَ  الشائر عن جامع الی  

یصَْلحُُ أنَْ ینَْتفَِعَ بمَِا   الْغَنَمُ یقَْطَعُ مِنْ ألََیاَتهَِا وَ هِيَ أحَْیَاءٌ أَ  عَنْ رَجُل  یكَُونُ لَهُ  سَألَْتهُُ 
 «. 1. قطََعَ قَالَ نعَمَْ یذُِیبهَُا وَ یسُْرِجُ بهَِا وَ لَا یَأكُْلهَُا وَ لَا یبَِیعهَُا 

ا حول سندها، فلا نکرّره. و ق
ّ
 د مرّ البحث من

 النهي عن بیعها، بلحاظ الأکل،  
ّ
و أمّا بالنسبة إلی دلالتها: فیمکن أن یقال: أن

ي ذلک 
 المنهي عنه هو البیع للکل کما هو الشائع ف 

ّ
و النهي منضّف إلیه، بمعت  أن

عندهم  الزمان منها  المقصودة  المهمّة  المنفعة  هو  البیع لأجل  و  لا  الإنتفاعات  ، 
 الأخری کأن یشج بها. 

ي قرب الإسناد: »
ِ  و منها: ما روي ف  هِ عَلِيه ، عَنْ جَدهِ ِ بْنُ الْحَسَنِ الْعلََوِي  عَبْدُ اللَّّ

، عَنْ أخَِیهِ مُوسَى بْنِ جَعْفرَ   بْنِ جَعْفرَ 
جُلِ  عَلیَْهِ السَّلَامُ  ... وَ سَألَْتهُُ عَنِ الْمَاشِیَةِ تكَُونُ لِلرَّ

وتُ بعَْضُهَا، یَصْلحُُ لهَُ أنَْ یبَِیعَ جُلوُدَهَا وَ دِبَاغَهَا )وَ یلَْبسََهَا(؟ قَالَ: لَا، وَ إنِْ لَبسَِهَا  فَیمَُ 

 
:    التحقیق:   الحسن بن یزید النوفلیي ثقة بدلیلی  

ّ
ر    الأول: أن اع 

 
 ش

 
ان
 
ي فيه: »ك

ن   قال النجاشر
 
ك  و  س 

 
 أديبا

 
ا

 
 
ة اي   رِو 

 
ه
 
ل ا 
 
أين ا ر  م و  م 

 
مرِه، و  الله  أعل

 
رِ ع ي آخ   

 
لا ف

 
 غ
 
ه
 
ن
 
أ مّيی   

 
الق ن  ومٌ م 

 
ال  ق

 
ا و  ق ه  ب   

 
ات ي و م  لیي    الر 

 
لُّ ع

 
د
 
ت

ذا.«
 
، ص-ه مة فيه،   -  77، رقم  38رجال النجاشر

ّ
ف العلا

ّ
  و هذا یدلّ علی سلامته و وثاقته، و لا وجه لتوق

  ، ي ترجمة قاسم بن الحسن بن علی بن یقطی  
ه قد یستفاد الوثاقة من مثل هذا الکلام، کما قال ف 

ّ
حیث أن

ي أسد سكن قم و كان   »القاسم بن الحسن بن علیي حیث قال:  
بن يقطی   بن موش أبو محمد مولی بت 
ي و قال ابن الغضائري »إن حديثه نعر 

 علی ما ذكره ابن الوليد قاله النجاشر
 
فه و ننكره ذكر القميون  ضعيفا

  » ي مذهبه ارتفاعا. و الأغلب عليه الخی 
نهأن ف   م 

 
ه
 
عديل

 
عطَي ت ذا ي 

 
و    -7، رقم  248خلاصة، صال-«. و  ه

 :  
ي الإيضاح، ج    الثان 

قی   ف 
ّ
ق 403، ص  1قال فخر المحق

 
ث و  ي الم   

ي ف 
ون 
 
ك ن الس  اه  ع  و  ا ر  يخ ب م 

 
 الش

 
ج
 
: »إحت

السلام   ادقعليه  الص  نِ  بهذا ع  الطائفة  ي و شیخ 
الکلیت  الشیخ  ما رواه  يتة«. و هي  الم  ن   م 

 
ث  
 
حت السُّ  : ال 

 
ق

» ي  
ون 
 
ك نِ الس  ي  ع  لی 

 
وْف
 
نِ الن يه  ع  ب 

 
أ نْ  يم  ع  اه  بْر  إ   بْنِ 

 
ي لی 
نْ ع  ، ج-  السند: »ع  تهذیب    و   2، ح 126، ص5الکاف 

.    -182، ح 368، ص6الأحکام، ج لیي وف 
 
ن شيخ الطائفة علی وثاقة الحسی   بن يزيد الن  م 

ٌ
و  و هذا شهادة

،  الثالث:  ها النوفلیي
ه
ي جل

، مع کون الراوي عنه ف  ي
 يفيد توثيقه،«. الإجماع علی العمل بروایات السکون 

 . 573، ص:  3. الشائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج1
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 «. 1فلََا یصَُلهِي فِیهَا. 

 بن الحسن فيه، و  
ه
، کوقوع عبد اللّ

 
ي أسناد قرب الإسناد سابقا

و قد تأمّلنا ف 
ي بعض کلمات الفقهاء. لا نعتمد علیه، و إن یعی ّ عنه 

 بالصحیحة ف 

 و أمّا دلالتها علی عدم جواز بیع جلد المیتة فتامّة. 

 الطائفة الثانیة: ما دلّ علی جواز المعاوضة علیها: 

السابقة: »  منها:  الصیقل  القاسم  ي  أن  عَنْ  مکاتبة  فَّارُ  الصَّ الْحَسَنِ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ

دِ بْنِ عِیسَى بْنِ عُبَیْد  عَنْ أَ  جُلِ مُحَمَّ یْقلَِ وَ وَلَدِهِ قَالَ: كَتبَوُا إلَِى الرَّ   بِي الْقَاسِمِ الصَّ
ُ فِدَاكَ إِنَّا قَوْمٌ نعَْمَلُ الس یوُفَ وَ لَیْسَتْ لَنَا مَعِیشَةٌ وَ لَا تجَِارَةٌ غَیْرُهَا وَ نحَْنُ   جَعلََنَا اللَّّ
ونَ إلِیَْهَا وَ إِنَّمَا عِلَاجُنَا مِنْ جُلوُدِ الْمَیْتةَِ مِنَ الْبغَِالِ وَ الْحَمِیرِ الْْهَْلِیَّةِ لَا یجَُو زُ  مُضْطَر 

  ي أعَْمَالِناَ غَیْرُهَا فَیحَِل  لنََا عَمَلهَُا وَ شِرَاؤُهَا وَ بیَْعهَُا وَ مَس هَا بِأیَْدِیناَ وَ ثیَِابنَِا وَ نحَْنُ فِ 
نصَُلهِي فِي ثِیاَبنَِا وَ نحَْنُ مُحْتاَجُونَ إلَِى جَوَابكَِ فِي هَذِهِ الْمَسْألََةِ یَا سَیهِدَنَا لِضَرُورَتنَِا  

لَاةِ  كَتبََ إلَِیْهَا فَ   «. 2اجْعلَْ ثوَْباً لِلصَّ

ي المکاسب
: بعدم ظهور 3و قد إستشکل علی دلالتها الشیخ الأعظم ف 

 ّ
: أولا

ه جواب الإمام
ّ
ي جواز البیع، و أن

لم یتعرّض لحکم البیع، و سکوته لا یدلّ  ف 
: بقوله: »

 
. و ثانیا  «. خصوصاً في المكاتبات المحتملة للتقیّةعلی الرض 

ي حجیّت تقریر المعصوم  و یلا 
ه بعید منه، بل لا شبهة ف 

ّ
حظ علی الأول: بأن

  ،
 
ي المکاتبات، و إن کان قویّا

 إحتمال التقیّة ف 
ّ
: بأن ي

. و علی الثان  و دلالته علی الرض 
 قوله

ّ
، لأن

 
ي هذه المکاتبة منتفٍ قطعا

ه ف 
ّ
 أن

ّ
لَاةِ : »إلا « يدلّ علی  إجْعلَْ ثوَْباً لِلصَّ

المیتة إلی    نجاسة جلد  العامّة ذهبوا   
ّ
التقیّة، لأن و هذا خلاف  الدباغ،  بعد  لو  و 

 طهارة جلد المیتة بعده. 

لة 
ه
و علی هذا، فدلالته علی جواز بیع المیتة و أجزائها إذا کانت لها منفعة محل
ي سندها، و مرّ البحث عن ضعفه. 

 الکلام ف 
ّ
 أن

ّ
 مقصودة عند العقلاء، تامّة. إلا

ي التهذیب بإسناده عن: »ما رواه شیخ الطائمنها:  
بْنُ أسَْبَاط  عَنْ  فة ف  عَلِي  

 
 . 268و ص:  261الحديثة(؛ ص:  -. قرب الإسناد )ط 1

 . 376، ص:  6. تهذيب الأحكام؛ ج 2

ي  33، ص:  1الحديثة(، ج   - . كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط  3
 الجواب لا ظهور فيه ف 

ّ
: »مع أن

ي المكاتبات المحتملة للتقيّة«. 
 ف 
 
، خصوصا ي الرض 

 من حيث التقرير الغی  الظاهر ف 
ّ
 الجواز، إلا
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 ِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أبَيِ عَبْدِ اللَّّ اجِ  باِلْبَابِ    أبَِي مَخْلَد  السَّرَّ هِبٌ فَقَالَ  إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ مُعتَ
سَرَّ  رَجُلٌ  إِنهِي  أحََدُهُمَا  فَقَالَ  فَدَخَلَا  أدَْخِلْهُمَا  فَقَالَ  فَقَالَ  رَجُلَانِ  النَّمِرِ  جُلوُدَ  أبَیِعُ  اجٌ 

 «. 1. مَدْبوُغَةٌ هِيَ قَالَ نعََمْ قَالَ لیَْسَ بهِِ بَأسٌْ 

ي الفهرست 
فله طریقان إلی علیي بن أسباط، ذکرهما ف 

، و 2 ، و أحدهما معتی 
ي 
النجاشر بتضّی    ح  ثقة  و  فطجي  أسباط  بن  علیي 

لنقل  3 ثقة  الشّاج  د 
ه
مخل ي  أن  و   .

ة. صفوان عنه بسند صحیح  ، فالروایة معتی 

ي  
ي الجملة    أي: بعد دباغه    و لا فرق ف 

مر ف 
ّ
و تدلّ علی جواز بیع جلود الن

 بقرینة ترک الإستفصال. 
ه
 کونه میتة أو مذک

و   الطهارة  ي 
ف  عدمها  و  للدباغة  أثر  لا  ه 

ّ
لأن تقیّة،  عن  ها صادرة 

ّ
إن قلت:  إن 

 النجاسة عند الشیعة. بل هو موافق لفقه العامّة. 

   قلت: 
 
ي مطهریّة الدباغة و إن کان صادرا

 قوله ف 
ّ
و فيها إحتمال آخر، و هو أن

ي بی   
، و لا تناف 

 
 علی الحکم الواقغي من جواز بیعه مطلقا

 
ه یدلّ أیضا

ّ
 أن

ّ
عن تقیّة، إلا

، أحدهما موافق للعامّة دون الآخر. و علی أيّ حال، فالإعتماد علیها علی   الحکمی  
 زائها محلّ التأمّل. إثبات جواز بیع المیتة و أج 

، لم تکن روایة أخری تدلّ علی جواز بیعها.   و غی  هاتی   الروایتی  

ة علی جواز بیع المیتة و أجزائها   ي المسئلة روایة معتی 
ه: لیس ف 

ّ
و الحاصل أن

. و هي لا تدلّ علی 
 
ي الدالة علی کون ثمن المیتة سحتا

 موثقة السکون 
ّ
و عدمه، إلا

 السحت حرمة ثمنها و بطلان  
ّ
المعاوضة علیها، بل دلالتها یظهر ممّا ذکرنا من أن

کر 
 
رامٍ قبیحِ الذ ي اللغة بمعت  کلُّ ح 

ه العار  4و إن کان ف 
 
م  آکل لز  رامٍ ی  لُّ ح 

 
ه 5، أو ک

ّ
، و لکن

 
 . 374، ص:  6. تهذيب الأحكام؛ ج 1

(؛ ص:  . الفهرست )للش2 ي 90يخ الطوشي
 
نا بذلك الحسی      : »علیي بن أسباط الكوف له أصل و روايات، أخی 

ي قتادة عن موش   بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحت  العطار عن أبيه عن محمد بن أحمد بن أن 
ي   بن أن 

ي جيد عن ابن الوليد عن الصفار عن محمد بن الحسی   نا ابن أن    بن جعفر البغدادي عنه، و أخی 
 الخطاب عن علیي بن أسباط«. 

ي  3
ي الشيعة؛ ص:    -. رجال النجاشر

: »علیي بن أسباط بن سالم بياع الزطي أبو  252فهرست أسماء مصنف 

، ثقة، و كان فطحيا«. الحسن المقرئ  ي
 ، كوف 

ي اللغة؛ ج 4
رِ.«. 478، ص:  2. المحيط ف 

ْ
ك
 
يْح الذ ب 

 
رامٍ ق لُّ ح 

 
: ك

 
حْت  : »السُّ

.«. 143، ص:  3ج  . معجم مقائيس اللغة؛ 5 ه المار 
 
حْت: كلُّ حرامٍ يلزم  آكل  : »المال السُّ
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ي تلازم لنحو  
 فيما لیس بحرام من المشاغل و المهن الت 

 
ا ي الروایات یستعمل کثی 

ف 
الردائة و ع و  الخسّة  الحجّام« و من  الإنسان، مثل »کسب  لکرامة  المناسبة  دم 

قاح« و »أجر صاحب السجن« و »أجر قارئ القرآن« و »الهدیة یلتمس 
ه
»ثمن الل

« و غی  ذلک. 
يْل 
 
وا الل ر  ه 

ا س 
 
ذ  إ 
 
اع
 
ن « و »الصُّ می  

ه
 أفضل منها« و »أجر المعل

 السحت بمعت  مطلق المبغوضیّة، و إستفادة
ّ
الحرمة    و هذا قرینة علی أن

« : و یرد فى الكلام على الحرام منه تحتاج إلی قرینة قطعیّة، کما ضّح به بعض اللغویّی  

 «. 1مرّة و على المكروه أخرى، و یستدل علیه بالقرائن. 

ي ما نحن 
و علی هذا، حیث لم یدلّ دلیل علی الحرمة، یؤخذ بالقدر المتیّقن ف 

ي الحکم علی صحّ 
ي ف 
ة المعاوضة علیها العمومات، کقوله فيه، و هو الکراهة، و تکف 

 تعالی: »
ً
مِيعا

َ
رْضِ ج

َ ْ
ِ  الأ

 
مْ مَا ف

ُ
ك
َ
 ل
َ
ق
َ
ل
َ
بَيْعَ « و »خ

ْ
ُ ال

َّ
لَّ اللّ

َ
ح
َ
مْ « و »أ

ُ
ك
َ
ن
ْ
ي
َ
مْ ب

ُ
ك
َ
مْوَال

َ
وا أ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت
َ
وا لا

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
ا ال

َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
َ
ي

مْ 
ُ
ك
ْ
رَاضٍ مِن

َ
 ت
ْ
ن
َ
 ع
ً
ارَة

َ
 تِج

َ
ون

ُ
ك
َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
َّ
بَاطِلِ إِلا

ْ
ها. « و غبِال  ی 

و  المیتة  علی  المعاوضة  جواز  تدلّ علی  العمومات  هذه   
ّ
أن أخری:  بعبارة 

ي المخصّص المنفصل و هو قوله
: »ثمن المیتة سحت«، إجمال أجزائها، و ف 

ي لا  
من جهة الدلالة علی الحرمة أو الکراهة، و اجمال المخصّص المنفصل اللفطَ 

منه جواز بیع المیتة و أجزائها یشي إلی العامّ و المطلق، فیتمسک بها و یستنتج  
ن من المخصّص، هو الکراهة. 

ّ
لة، و القدر المتیق

ه
 إذا کانت فيه منفعة محل

و قد تعرّض الشیخ الأعظم بعد البحث عن حکم المعاوضة علی    مسئلة: 
النفس   ذي  غی   من  المیتة  علی  المعاوضة  حکم  عن  للبحث  أجزائها،  و  المیتة 

إذا كانت ممّا ینتفع    ذي النفس السائلة یجوز المعاوضة علیها  المیتة من غیرالسائلة، و قال: »

بها أو ببعض أجزائها كدهن السمك المیتة للإسراج و التدهین لوجود المقتضي و عدم المانع؛ 
لأنّ أدلّة عدم الانتفاع بالمیتة مختصّة بالنجسة، و صرّح بما ذكرنا جماعة، و الظاهر أنّه ممّا لا  

 «. 2خلاف فیه.

ي کتاب الطهارة و  
 مشهور الفقهاء و کذا الشیخ الأعظم ف 

ّ
 3توضیح ذلک: أن

 
ي غريب الحديث و الأثر؛ ج1

 . 345، ص:  2. النهاية ف 

الأنصاري، ط  2 )للشيخ  المكاسب  النفس  40، ص:  1الحديثة(، ج   -. كتاب  الميتة من غی  ذي   
ّ
: »أن

بعض أجزائها كدهن السمك الميتة للإشاج و  إذا كانت ممّا ينتفع بها أو ب   السائلة يجوز المعاوضة عليها 
ة عدم الانتفاع بالميتة مختصّة بالنجسة، و ضّح بما ذكرنا  

ه
 أدل

ّ
ي و عدم المانع؛ لأن

التدهی   لوجود المقتض 
ه ممّا لا خلاف فيه«. 

ّ
 جماعة، و الظاهر أن

 . 48، ص: 5. كتاب الطهارة )للشيخ الأنصاري(، ج3
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، و النهي  1ذهبوا إلی طهارة المیتة ممّا لیس له نفس سائلة، و إستدلوا علیه بأدلة 
المیتة  إلی  ینضّف  و  یختصّ  الأخبار  ي 

ف  علیها  المعاوضة  و  بالمیتة  الإنتفاع  عن 
اهرة، فلا مانع من صحّة المعاوضة  النجسة، فالمیتة ممّا لیس له نفس سائلة ط

 علیه. 

ي صحّة المعاوضة علی المیتة ممّا لیس له نفس سائلة بناء  
أقول: لا شبهة ف 

علی ما أثبتناه من جواز المعاوضة علی المیتة النجسة إذا کانت فيه منفعة عقلائیّة، 
الصدر   الشهید  إلیه  ذهب  عنه. کما  البحث  إلی  نحتاج  فلا  أولی،  هنا  و فجوازها 

هما من الأعلام.  ي و غی  ق الخوني
ّ
 المحق

فالحکم   النجسة،  المیتة  علی  المعاوضة  جواز  بعدم  القول  علی  بناء   أمّا 
ي للعموم، و هي 

بجوازها هنا مشکل، لإطلاق روایة »ثمن المیتة سحت« المقتض 
کما تشمل المیتة النجسة، کذلک تشمل المیتة ممّا لیس له نفس سائلة، و لا دلیل  

 . اختصاصها بالمیتة النجسة علی 

و ما دلّ علی طهارتها و عدم تنجیسها الماء و الدهن لو وقعت فیهما، لم یدلّ  
 علی جواز المعاوضة علیه، و لم یکن مخصّص لروایة »ثمن المیتة سحت«. 

ي مکاسب تحریر الوسیلة: » 
ي ف 
و في جواز بیع المیتة و لذا قال السیّد الخمیت 

إذ نحوه  و  كالسمك  الاحتیاطالطاهرة  یترك  لا  إشكال  دهنه  من  لو  و  منفعة  له  كانت  «، 2. ا 
ه لا یمکن له أن یرفع الید عن إطلاق »ثمن المیتة سحت«، فلا أقلّ 

ّ
فالظاهر، أن

 .
 
ي ترکه وجوبا

 من الإحتیاط ف 

الأعیان   إلی  منضّفة  سحت«  المیتة  »ثمن  روایة   
ّ
أن یقال:  أن   

ّ
إلا هم 

ه
الل

للروایات السیاق  بقرینة  و    النجسة،  العذرة  و  الخمر  ثمن  ي کون 
الواردة ف  الأخری 

یر و الکلب سحت.   الخی  

یر:   المورد السادس: الکلب و الخي  

 
  . منها: موثقة عمّار  1

 
بْد  اللّ

ي ع  ن  
 
نْ أ : »ع  ة     الساباطي

 
مْل
 
اد  و  الن ر 

ج 
ْ
اب  و  ال

ب 
ُّ
اء  و  الذ

س 
 
ف
ْ
ن
 
خ
ْ
نِ ال ل  ع  ئ 

: س  ال 
 
ق

 
ْ
أ  ب 

 
لا
 
مٌ ف

 
 د
 
ه
 
يْس  ل

 
ا ل لُّ م 

 
ال  ك

 
ه  ق بْه   ش 

مْنِ و  يْت  و  الس  ِ و  الز 
ْ یی ب 
ْ
ي ال  

 ف 
 
وت م   ي 

 
ك ل 

 
 ذ
 
ه ب 
ْ
ش
 
ا أ . «. تهذو  م   ب ه 

يب  س 
، ص:  3وسائل الشيعة؛ ج   -26، ص:  1الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج -230، ص:  1الأحكام؛ ج

دٍ 463 م  ح  رِ بْنِ م 
 
عْف نْ ج  سٌ    . و منها: موثقة حفص بن غیاث: »ع 

ْ
ف
 
 ن
 
ه
 
 ل
 
ان
 
ا ك  م 

 
لا  إ 

اء  م 
ْ
 ال
 
د س 

ْ
ف  ي 

 
: لا ال 

 
ق

. «. الاستبصار فيما اختلف من الأخبا 
ٌ
ة
 
ل ائ 
 231، ص:  1تهذيب الأحكام؛ ج  - 26، ص: 1ر؛ ج س 

 . 494، ص: 1تحرير الوسيلة؛ ج  - 2
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یّی    ّ الی  یر   
الخی  و  الکلب  المعاوضة علی  الشیخ الأعظم لحکم  تعرّض  و قد 

هما من الأعیان النجسة و قال: »
ّ
إجماعاً    یحرم التكسّب بالكلب الهراش و الخنزیر البرّییّنلأن

 «. 1لى الظاهر ع

یر.  ي البحث عن الکلب، و أخری عن الخی  
 فیقع الکلام تارة ف 

  الکلب: 
 
 المقام الأول: ف

 و هنا مباحث: 

  أهمیّة المسئلة: 
 
 البحث الأول: ف

إبتلاء  بملاحظة  الکلب  المعاوضة علی  البحث عن حکم  أهمیّة  ي 
ف  لا ریب 

یّة، فالکلب یعتی  من   ي الجوامع البشر
أنواع الذئاب و الحیوانات الناس بها الیوم ف 

ي  
ي سنشی  إلیها، من أوائل الحيوانات الت 

اته وخصائصه الت  یّة، و هو بسبب ممی   ّ الی 
ي تزاوج هذا 

ف  الإنسان  تنوعه یرجع إلی دخالة  ة و  أنواع کثی  الإنسان. و هو  دجّنه 
ي طول التاري    خ. 

 الحيوان ف 

 فله ثلاث خصوصیّات نشی  إلیها: 

بیة لوجود ما فيه من القوّة و الأولی: ذكاء الكلاب و ق ابلیّتها للتدریب و الی 
و  الریاضة  تحت  وقع  إذا  فالکلب   ،

 
تدریبا الحیوانات  أکیر  من  هو  و  الإستعداد، 

و  المزارع  و  القطیع،  حماية  و  الحراسة  و  الصید  ي 
ف  یستخدم  أن  یمکن  التدریب 

 المنازل. 

 حا
ّ
أن یقال  ي 

الت  الشمّ  اته حاسة   ّ أهمّ ممی  من  ق علی  الثانیة: 
ّ
توف سة شمّه 

ه يمكنه إكتشاف رائحة صاحبها  
ّ
، حت  يقال أن یّة بآلف مرة أو أكیر حاسة شمّ البشر

 می  و متابعته.   17000من مسافة حوالیي 

أو  المخدرة  المواد  إكتشاف  ي 
ف  طة  الشر مع  یتعاون  ه 

ّ
أن اليوم  ترى  لذلك  و 

 
ّ
ي إطفاء الحرائق و إنقاذ الن

اس و إكتشاف الجثث المتفجّرات أو مع الهلال الأحمر ف 
ي الکشف عن بعض الأمراض کالملاریا 

من تحت الأنقاض. و کذا یستخدم الکلاب ف 
ي بعض 

و بعض أنواع الشطان بسبب حاسة شمّه القویّة، کما یقوم الباحثون الیوم ف 

 
 . 41، ص: 1الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط   - 1
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ات   191المطارات بإستخدام الکلاب لتشخیص کوفید    المختی 
ّ
، و قیل أن ي البشر

ف 
ترتک  الأحیان  بعض  ي 

ي ف 
ف  نجح  الکلب  لکنّ  و  الأمراض،  تشخیص  ي 

ف  أخطاء  ب 
 تشخیصه حت  الأن. 

، و لذا    الکلاب يمكن أن تکون لها علاقة عاطفیّة خاصة مع البشر
ّ
الثالثة: أن

مع  ي  البشر ي 
العاطف  الارتباط  و  التواصل  فيها  يكون  ي 

الت  المجتمعات  ي 
ف   
ّ
أن نری 

ال الاحتياجات  تلبية  يتمّ  لا  و   ،
 
البعض صعبا توجب بعضهم  و  للانسان،  عاطفیه 

المشاعر  إرضاء  علی  العائلات  خاصة  البشر  قدرة  عدم  المجتمعات  هذه  ثقافة 
العاطفیة لبعضهم البعض، إستبدال الكلب بحيوان أليف، بل هو أصبح أحد أفراد 
بعضهم   مشاعر  إرضاء  ي 

ف   
 
تماما الإنسان  مکان  حلّ  قد  أفرادها،  أقرب  بل  الأشة، 

 .
 
 بعضا

توف  يتمّ  لذلك  للكلاب، و  الانسان  ي صيانة 
ف  المستخدمة  الأجهزة  ی  جميع 

تخصیص  و  الطبيّة  المستلزمات  و  الصحيّة  الأدوات  و  الملابس  و  ل  کالمی  
اس كحيوان 

ّ
ي حياة الن

 و أطباء المتخصّصی   له. فلذلك دخل الكلب ف 
المستشف 

 أليف و إحتسب كأحد أفراد الأشة. 

ي ضمنه نشی  و علی هذا، تظهر أهمیّة البحث عن حکم ال
معاوضة علیه و ف 

 إلی البحث عن حکم إقتناء الکلاب. 

  تقسیمات الکلب: 
 
: ف  

 البحث الثان 

ب علی کثی  منها 
ّ
ت  للکلاب أنواع و أقسام مختلفة، و لکن لم یی 

ّ
م أن

ّ
و قد تقد

ي العرق و الجنس. 
، کإختلافها ف   أثر فقهي

، و لذ ب علیها أثرٌ فقهي
ّ
ت ا نشی  هنا بالإختصار و لکن هنا عناوین یمکن أن یی 

ي الروایات أو الکلمات الفقهاء. 
عیي ف 

 للحکم الشر
 
ي جعلت موضوعا

 إلی العناوین الت 

 الکلب إمّا بحري و إمّا برّي، و 
ّ
ي لنا أن نشی  إلی أن

الکلب البحري  و قبلها ینبغ 
ي الملابس  

هو ما یکون له الجلد الغالیي يسمّ الفراء، و بعض الأغنياء يستفید منه ف 
ها، و هذا عنوان یجب البحث عن طهارته و نجاسته، و عن حلیّة لحمه و  و غ ی 

 حرمته، و عن حکم المعاوضة علیه. 

 
ي مرضJanuary 2021  19)1442جمادي الثانية    5اليوم، هو  .  1

.و    Quid 19(، و قد مرّ عام علی تفسر

ي هذا المر 
ه بتفسر

ه
 ض و فقد الكثی  من الناس حياتهم بسببه. قد تأثر العالم كل
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ذي له أقسام 
ه
يّ ال ّ م البحث عنه هنا فهو البحث عن الکلب الی  

ّ
و أمّا ما نقد

ة عناوین، ها عشر
ّ
ح کلّ واحدة منها بوصف موجز:  مختلفة، و قد یقال أن

ّ
 و نوض

 کلب الهراش: العنوان الأول:  

المراد بالهراش هنا هو  و الهراش مصدر  باب المفاعلة. و قال بعض الأعلام: »

ه یقال له بالفارسیة »سگ  1الكلب الذي لا ینتفع به منفعة محللّة مقصودة 
ّ
أن «، و قيل: 

 ولگرد«. 

العقور و الهراش متقاربان معنى. و طبع و قال صاحب الدراسات: » أنّ  الظاهر 

الكلب هو التكالب و الهجوم و الإیذاء، و قد یصل في ذلك إلى حدّ یصیر مرضاً ساریاً إلى من 

   «. 2  . یعضّه الكلب و یسمّى داء الكلب. و لعلّه الحكمة في إسقاط مالیته شرعاً و المنع عن بیعه

ي 
 ما قاله المشهور ف 

ّ
 معت  الکلب الهراش. بل هو بمعت  الکلب  أقول: لا یصح

ي 
الذي کانوا یعدونه و یدرّبونه علی المحاربة مع الکلاب الأخری کما هو المرسوم ف 

اس فيها المعارك الزمن السابقة و  
ّ
ي یقوم الن

ي بعض المجتمعات الت 
كذلك اليوم ف 

للإ  الكلاب  و  الکباش  و  الجمال  و  الديوك  و  غراء و  بی   حيوانات مختلفة کالأبقار 
التحریش بینهم و تهییج بعضهم علی بعض، و بعض يقف لأجل المشاهدة، و بعض 

 آخر يراهن. 

اللغة: » ي معجم مقاییس 
واحدةٌ، هى و قد قال ف  الراء و الشین: كلمةٌ  الهاء و 

بعض على  بعضها  تحریش  الكلابِ:  »3. مُهارَشَة  الصحاح:  ي 
ف  الجوهري  و  الهِرَاشُ:  «. 

هما من اللغویّی   4. ب، و هو تحریش بعضِها على بعضالمُهَارَشَةُ بالكلا  . 5« و غی 

مع   المهارشة  و  للمحاربة  ی  ّ هت 
ی  و   

ّ
ستعد ی  الذي  الکلب  الهراش، هو  فالکلب 

خری. 
 
 6الکلاب الا

 
 . 60. أنوار الفقاهة؛ كتاب التجارة؛ ص: 1

ي المكاسب المحرمة؛ ج 2
 . 413، ص:  1. دراسات ف 

 . 46، ص:  6. معجم مقائيس اللغة؛ ج 3

 . 1027، ص:  3تاج اللغة و صحاح العربية؛ ج  -. الصحاح 4

ي ترتيب المعرب؛ ج5
ا  :  503، ص1. المغرب ف  ه  عْض 

اء  ب  ر 
ْ
غ إ 
ا و  ه  يج  هْي 

 
ي  ت ب  و  ه 

 
لا ك 

ْ
ی ْ   ال

 ب 
 
ة
 
ش ار  ه  م 

ْ
، ال اش  ر  ه 

ْ
»ال

عْضٍ.«.   ب 
 

لی  ع 

، فقد  6
 
 نطاحا

 
، أو كبشا

 
هراشا  م 

 
ه: »إذا أتلف رجلٌ علی رجلٍ ديكا

ّ
ي کتبهم الفقهّ بأن

. و قد فرّع العامة ف 

 لمكان  الهراش و النطح، و  
 أكیر 

 
ر  القيمة

ّ
ي إيقاع الهراش و النطح  تقد

ة؛ فإن السّغي  ف 
 
 الزياد

 
عتی   بتلك لكن لا م 
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: الکلب العقور:   
 العنوان الثان 

اس، و العقور من أبنیة المبالغة من العقر و هو بمعت  الجرح و القتل و   الإفی 
ه.  ح  ر   قیل: عقر الشج ظهر الجواد، أي: ج 

 و یهاجم علی الإنسان و  
 
و المراد بالکلب العقور، هو الکلب الذي صار سبعا

اس، و هو غی  کلب الهراش الذي  
ّ
ه، و لا یمکن لأحد أن یدفعه عن الن

ّ
یجرحه و یعض

الناس کما یمکن  یمکن لمربّیه أن یزجره و یمنعه عن الإغراء و الهیاج و یدفعه عن  
 له أن یهیّجه و یغرئه علی الحیوانات. 

للمحرم یجوز  ه 
ّ
أن الإحرام  باب  ي 

ف  روایة  ي 
ف  ورد  قد  خمسة   1و  یقتل  أن 

 حیوانات، منها الکلب العقور. 

 له خاصیّة السبعیّة و 
ّ
قال بعض من العامّة: الکلب العقور، هو الذئب، لأن

ي لا یمکن السیطرة  
اس الت  علیها، و لذا یهاجم علی کلّ شخص، و قال بعض الإفی 

 الکلب العقور عنوان مشی  إلی کلّ سبع یعقر کالأسد و الفهد و النمر  
ّ
آخر منهم: أن

 و الذئب و نحوها. و لکنّ هذه الکلمات لیس لها شاهد و لا  علیها قرینة. 

 العنوان الثالث: کلب الصید: 

 علی الإصطیاد الحی
 
ما
 
سل و  وانات الأخریو هو کون الکلب معل بحيث يسی 

الذهاب و  ف عن 
ّ
يتوق جر و  به، و يی   أغراه  يهيج علی الصيد لو أرسله صاحبه أو 

 الهياج إذا زجره. 

 :  
 
  العنوان الرابع: الکلب السلوف

قیل: السلوق قریّة بالیمن و کان عمل الناس هناک تدریب و تعلیم الکلاب 
م للصید علی الصید. فنسب إلیها الکلب و یقال الکلب  

ه
، أی: الکلب المعل ي

السلوف 
ي المنته: »

مة ف 
ّ
ي تلک المنطقة. کما قال العلا

في النهایة، و المفید في    فقال الشیخف 

المقنعة: یحرم ثمن الكلب إلّا السلوقيّ و عني بالسلوقيّ كلب الصید؛ لأنّ سلوق قریة بالیمن 

 
».
 
عا

 له شر 
 
التهيؤ لها، لا قيمة ، ج -معصية، و  ، أبو المعالیي ي

ي دراية المذهب، الجويت 
،  5نهاية المطلب ف 

( 280ص
ه
 .)منه حفظه اللّ

ي )ط  .  1
حْرِم  363، ص:  4الإسلامية(، ج   -الكاف 

م 
ْ
ل ل   
 
وز ج  ي  ا  م  اب   ب   : 

 
ة ار 
 
ف
 
ك
ْ
ال يه   ف  يْه  

 
ل ع  ب   ج 

ي  ا  م  و    
 
ه
 
ل
ْ
ت
 
ق    ،

ي و الرابع. 
 الحدیث الثان 
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 «. 1. أكثر كلابها معلّمة، فنسب الكلب إلیها

ي    مس: کلب الحائط: العنوان الخا 
غة بمعت  الجدار، و أمّا ف 

ه
ي الل

و الحائط ف 
الذي   الکلب  الحائط، هو  فیه. و کلب  ما  الذي یحوط  الجدار  بمعت   الإصطلاح، 

 یحافظ علی البستان. 

الماشیة:  السادس: کلب  و    العنوان  البقر  و  الغنم  و  الإبل  الماشیة، هي  و 
م للم

ه
 حافظة عنها. نحوها، و کلب الماشیة، هو الکلب المعل

رع: 
ّ
م لحراسة الزرع.  العنوان السابع: کلب الز

ه
 و هو الکلب المعل

م: 
َّ
ي بعض الروایات   العنوان الثامن: الکلب المعل

و    2و قد ورد هذا العنوان ف 
م للصّید. 

ه
ه بمعت  الکلب المعل

ّ
 یستفاد منها أن

ة: 
ّ
ردِی

ُ
رد، و قد   العنوان التاسع: الکلاب الک

 
الکلاب الکردیّة المنسوبة إلی الک

« : ي
ة السکون  ي معتی 

قَالَ: الْكِلَابُ الْكُرْدِیَّةُ إِذاَ عُلهِمَتْ فهَِيَ بمَِنْزِلَةِ السَّلوُقِیَّةِ وردت ف 
3 ،»

ي حکم جواز المعاوضة 
ي ف 
لة الکلب السلوف   الکلاب الکردیّة بمی  

ّ
و الظاهر منها أن

 علیه و حلیّة ما یصیده. 

: الجِرو:  ي البحث عنه بالتفصیل و عن   العنوان العاشر
و هو ولد الکلب، و یأن 

مع   علیه  المعاوضة  تجوز  ي 
ّ
الذ ولد کلب  إذا کان  إقتنائه  و  علیه  المعاوضة  حکم 

 قابلیّته للتعلیم. 

 
ي تحقيق المذهب؛ ج .  1

 
   -: »فقال الشيخ354، ص:  15منته المطلب ف

ه
ي النهاية، و المفيد    -رحمه اللّ

 
ف

 سلوق قرية باليمن أكیر كلابها  
ّ
ّ كلب الصيد؛ لأن ي

 
ي بالسلوف

. و عت  ّ ي
 
 السلوف

ّ
ي المقنعة: يحرم ثمن الكلب إلا

 
ف

مة، فنسب الكلب إليها.«. 
ه
 معل

 بْنِ    : 333  -332، ص:  23. وسائل الشيعة، ج 2
 
ة
 
ال
 
ض
 
نْ ف يه  ع  ب 

 
نْ أ ه  ع  ِ ی  س 

ْ
ف
 
ي ت  
 
يم  ف اه  بْر   إ 

ُّ بْن  ي لی 
 
اه  ع و  »و  ر 
 ْ ي
لُّ شر 

 
ال  ك

 
م  ق

 
 ث
 
اد
 
 و  ز

 
ه
 
ل
ْ
ث  م 

 
ة ی   م 

يْف  بْنِ ع  نْ س  وب  ع  يُّ
 
ب   أ

 
لا ك 

ْ
 ال

 
لا ا إ 

ه  س 
ْ
ف
 
 ن

 
لی  ع 

 
يْد  الص 

 
ك مْس 

 
اعِ ت ب  ن  الس  ءٍ م 

إ  
 
 ف
 
ة م 
 
ل ع  م 

ْ
 ال

 
ك
 
و  ذ ه 

 
يْه  ف

 
ل   ع 

 
رِ اسْم  اللّ

 
ك
ْ
اذ
 
م  ف

 
ل ع  م 

ْ
ب  ال

ْ
ل
 
ك
ْ
 ال
 
ت
ْ
ل رْس 

 
ا أ
 
ذ  إ 
ال 
 
ا و  ق ه  ب  اح 

 ص 
 

لی  ع 
 
ك مْس 

 
ا ت ه 

 
.«. و  ن

 
ه
 
ات

نْ   ع 
 
ة ی   م 

يْف  بْنِ ع  نْ س  م  ع 
 
ك ح 

ْ
ي  بْنِ ال لی 

نْ ع  دٍ ع  م  ح   بْنِ م 
 
د حْم 

 
نْ أ حْت   ع 

د  بْنِ ي  م 
ح  نْ م  ي   »و  ع  م 

ضّ ْ  ح 
ْ
رٍ ال

ْ
ك ي ب  ن  

 
 أ

 
ْ
أ
 
 ت
 
ال  لا

 
ق
 
هْد  ف

 
ف
ْ
ب  و  ال

ْ
ل
 
ك
ْ
ة  و  ال

ور 
 
ق اة  و  الصُّ

ی    
ْ
يْد  ال

نْ ص   ع 
 
ه
 
ل
 
أ  س 

 
ه
 
ن
 
  ع أ

 
بْد  اللّ

ي ع  ن  
 
نْ أ ْ ع  ي

 شر 
 
يْد لْ ص 

 
ه   ك ذ 

 
نْ ه ءٍ م 

م 
 
ل ع  ب  )الم 

 
ل
 
ك م 
ْ
ب  ال

ْ
ل
 
ك
ْ
 ال
 
لا  إ 
وه  م 

 
يْت
 
ك
 
ا ذ  م 

 
لا ول   إ 

 
ق ل  ي  ز  و  ج    ع 

 
 اللّ

 
ن
 
لْ لأ 
 
ال  ك

 
 ق
 
ه
 
ل
 
ت
 
 ق
ْ
ن إ 
 
 ف
 
ت
ْ
ل
 
ي بعض النسخ( ق

ف 
 .». يْه 

 
ل   ع 

ه
وا اسْم  اللّ ر 

 
ك
ْ
مْ و  اذ

 
يْك
 
ل ن  ع 

ْ
ك مْس 

 
مّا أ وا م 

 
ل
 
ك
 
...ف ی    ب 

ِّ
ل
 
ك وارِحِ م  ج 

ْ
ن  ال مْ م 

 
مْت
 
ل  و  ما ع 

ي )ط  3
ُّ 205، ص:  6الإسلامية(، ج   -. الكاف  ي لی 

ي  : »ع  ن  
 
نْ أ ي  ع   

ون 
 
ك نِ الس  ي  ع  لی 

 
وْف
 
نِ الن يه  ع  ب 

 
نْ أ يم  ع  اه  بْر   إ 

 بْن 
 .». ة 

ي  وق 
 
ل ة  الس 

 
ل ِ
ی ْ   ب م 

 
ي ه 
 
 ف
ْ
ت م 

ِّ
ل ا ع 

 
ذ  إ 
 
ة ي  رْد 

 
ك
ْ
ب  ال

 
لا ك 

ْ
: ال ال 

 
  ع ق

 
بْد  اللّ

 ع 
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  حکم المعاوضة علی الکلب: 
 
 البحث الثالث: أقوال الفقهاء ف

المعاوضة علی   البحث عن جواز  وقع  قد  و وقوع و   ،
 
أولا و عدمه  الکلاب 

ي ما هو الخارج من حکم الحرمة علی تقدیر  
، و ف 

 
التخصیص علی تقدیر حرمتها ثانیا

 .
 
ي ضابطة التخصیص ثالثا

 وقوع التخصیص و ف 

البحري:   الکلب  علی  المعاوضة  حکم  الظاهر أمّا   
ّ
أن بالإختصار:  فنقول 

 الکلب البح
ّ
اع، لأن ي کتاب خروج الکلب البحري عن محلّ الی  

ي ف 
ري طاهرٌ بأدلة تأن 

دِ بْنِ عَبْدِ  الطهارة، کصحیحة عبد الرحمن بن حجّاج: » أبَوُ عَلِيه  الْْشَْعرَِي  عَنْ مُحَمَّ

 ِ اجِ قَالَ: سَألََ أبََا عَبْدِ اللَّّ حْمَنِ بْنِ الْحَجَّ   الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یحَْیَى عَنْ عَبْدِ الرَّ
جُلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إنَِّهَا فِي  رَجُلٌ وَ أنََا عِ  نْدَهُ عَنْ جُلوُدِ الْخَزهِ فَقَالَ لیَْسَ بهَِا بَأسٌْ فَقاَلَ الرَّ

 ِ إِذاَ خَرَجَتْ مِنَ الْمَاءِ    بلَِادِي وَ إِنَّمَا هِيَ كِلَابٌ تخَْرُجُ مِنَ الْمَاءِ فَقَالَ أبَوُ عَبْدِ اللَّّ
جُلُ لَا قَالَ فلََا بأَسَْ تعَِیشُ خَارِجَةً مِنَ الْمَاءِ فَ   «. 1. قَالَ الرَّ

 الکلب البحري طاهرٌ، و أدلة حرمة المعاوضة 
ّ
و قد قال بعض الفقهاء: أن

ي، فلا تمنع من صحّة المعاوضة علیها نجاسته،  ّ علی الکلاب منضّفة إلی الکلب الی 
المعاوضة  ي صحّة 

ف  إشکال  فلا  الکلب سحت«،  الإطلاقات ک »ثمن  تشمله  لا  و 
 یه. عل

یر  الخی   و  الکلب  قال بخروج  ي حیث 
الخونی ق 

ّ
المحق ي عن  ي تعجّت 

ینقض  لا 
بقوله: » له 

ه
عل ، و 

 
البحث تخصّصا الغیر البحریّی   عن  السمك  أقسام  من  أنهّما  الظاهر 

 ً  «. 2. المأكول فیكونان خارجین عمّا نحن فیه تخصّصا

و  الکلب  إطلاق  ثبت  إن  بل  السمک،  من  هما 
ّ
أن قال  بأيّ ملاک  نفهم  لا  و 

، یمکن أن یقال: »ثمن  
 
یر علیهما حقیقة و کونهما من مصادیق العنوانی   عرفا  

الخی 
  
ّ
 أن یقال: أن

ّ
ما الکلب سحت« یشمل البحري منهما، إلا

ّ
التعبی  عنهما بالبحري إن

ي الرأس أو البدن أو 
ي بعض   هو لمجرّد المشابهة ف 

اك ف  هما من الأجزاء أو للاشی  غی 
ما هو علی سبيل التجوّز و التسامح و لا 

ّ
ير عليهما ان الآثار، و إطلاق الكلب و الخی  

 
ي )ط  1

ائع؛ ج   -   451، ص:  6الإسلامية(؛ ج   - . الكاف  ا  357، ص:  2علل الشر
 
ن
 
ث
 
د ال  ح 

 
  ق

 
 اللّ

 
ه م  ح 

ي ر  ن  
 
: »أ

ج   ل  ر 
 
أ ال  س 

 
اجِ ق ج  ح 

ْ
نِ بْنِ ال حْم  بْد  الر 

نْ ع  حْت   ع 
 بْنِ ي 

 
ان و 

ْ
ف نْ ص  يه  ع  ب 

 
نْ أ يم  ع  اه  بْر   إ 

ُّ بْن  ي لی 
  ع  ع 

 
بْد  اللّ

ا ع  ب 
 
لٌ أ

ه  ب    ب 
يْس 
 
ال  ل

 
ق
 
ز  ف

 
خ
ْ
ود  ال

 
ل نْ ج  ه  ع 

 
د
ْ
ن ا ع 

 
ن
 
ن   و  أ  م 

ج  ر 
ْ
خ
 
بٌ ت

 
لا ي  ك  ا ه  م 

 
ن  إ 
ي و  حی  

 
لا ا ع 

ه 
 
ن  إ 
 
اك

 
د  ف 

 
ت
ْ
ل ع 
 ج 
 
ت
ْ
ل
 
ق
 
سٌ ف

ْ
أ

سٌ 
ْ
أ ه  ب   ب 

يْس 
 
ال  ل

 
 ق
 
 لا

 
ت
ْ
ل
 
اء  ق م 

ْ
ن  ال  م 

 
ارِجا

 
يش  خ ع 

 
 ت
ْ
ت ج  ر 

 
ا خ

 
ذ  إ 
ال 
 
ق
 
اء  ف م 

ْ
 .«. ال

 . 77، ص:  1. مصباح الفقاهة )المكاسب(؛ ج 2
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 يكون مثل المقام مورد التمسّك بالإطلاق. 

ه  
ّ
، لأن

 
 أو تخصیصا

 
ي البحث عن خروجه تخصّصا

و علی أيّ حال، لا ثمرة ف 
ي  لا یخلو عن قوة.  طاهرٌ، و إنضّاف الأدلة إلی الی 

ة بأقسامها: 
ّ
 و أمّا حکم المعاوضة علی الکلاب اليِي

 ففيه أقوال: 

 کلب الصید.  القول الأول: 
ّ
، إلا

 
 عدم جواز المعاوضة علی الکلب مطلقا

بمعت  تخصیص أدلة حرمة المعاوضة علی الکلاب، بکلب الصید، و لا تجوز 
ه من الکلاب النافعة کالکلب الحارس للزرع و   ي غی 

البیت أو الکلب الماشية، و لا ف 
 تختصّ حرمة المعاوضة بالبیع، بل مطلق التکسّب بها حرام. 

ي المقنعة حیث قال: »
الكلب  و هذا القول یظهر من الشیخ المفید ف  و ثمن 

فإنّه لا بأس ببیعه و أكل ثمنه  للصّید  إلّا ما كان سلوقیاًّ  ي هذا  1حرام 
ي ف 
«. و کلب السلوف 

. الکلام و کلمات الفق
 
 هاء مشی  إلی الکلب الصید، و لا خصوصیّة لکونه سلوقیّا

ي النهایة: »
و كذلك ثمن الكلب إلّا ما كان سلوقیاّ للصّید،  و کذا قال شیخ الطائفة ف 

 «. 2. فإنّه لا بأس ببیعه و شرائه و أكل ثمنه و التكّسّب به

ي الکفایة: » 
اوري ف  ق السی  

ّ
قل جماعة و ن  المشهور جواز بیع كلب الصیدو المحق

الإجماع علیه، و یدلّ علیه النصّ. و لا أعلم خلافاً في عدم صحّة بیع كلب الهراش، و یدلّ علیه  

 «. 3الأخبار. و اختلفوا في كلب الماشیة و الزرع و الحائط، و الأقرب المنع 

متفّقة على ما ذكرناه من   -كما ترى-و هذه الأخبار كلهّا  و قال صاحب الحدائق: »

 «. 4كلب الصّید، فإنّه لا یجوز بیعه و لا شراؤهأنّ ما عدا 

 :  
 کلب الصید، و الحکم مختصّ بالبیع،   القول الثان 

ّ
عدم جواز بیع الکلاب، إلا

 فالمعاوضة علی مطلق الکلاب بغی  البیع جائزة، إذا کانت للکلب منفعة عقلائیّة. 

 
 . 589؛ ص:  . المقنعة )للشيخ المفيد(1

ي مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 2
 . 364. النهاية ف 

 . 445، ص: 1. كفاية الأحكام؛ ج 3

ة الطاهرة؛ ج 4 ي أحكام العی 
ة ف   . 81، ص: 18. الحدائق الناض 
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ي مصباح ال
ي ف 
ق الهمدان 

ّ
 هو المحق

 
، 1فقیه و لعلّ أوّل من ذهب إلیه ضیحا

ي 
ق الإیروان 

ّ
ي  2ثم المحق

ق الخونی
ّ
 . 4و صاحب إرشاد الطالب 3و المحق

ه من العناوین الخاصة،   القول الثالث:  جواز المعاوضة علی کلب الصید و غی 
 و ککلب الزرع الماشیة، و هو مستفاد من النصوص. 

علی کلب   المعاوضة  بجواز  النهایة  ي 
ف  الطائفة  شیخ  تضّی    ح  م 

ّ
تقد قد  و 

ي کتاب الإجارة من المبسوط
ه قال ف 

ّ
ي للصید فقط، و لکن

یصحّ و الخلاف: »  5السلوف 

للصید و حفظ الماشیة و الزرع...دلیلنا: أن الأصل جوازه، و المنع یحتاج إلى  إجارة كلب الصید  

 «. 6. دلیل، و لأن بیع هذه الكلاب یجوز عندنا، و ما یصح بیعه یصح إجارته بلا خلاف

ي البیوع المحرّمة: »
ي المراسم، ف 

ر ف 
ّ
و بیع الكلاب: إلّا السّلوقي و كلب و قال سلا

 «. 7الماشیة و الزرع

ب: »و  
ّ
ي إجارة المهذ

اج ف  ّ و إذا استأجر من غیره كلبا لحراسة الماشیة،  قال إبن الی 

، أو استأجره للصید، كان جائزا، لأنه لا مانع یمنع من ذلك، و لان بیع هذه الكلاب  أو الزرع

 
 .لم أعیر علی هذا القول منه ف  کتبه. 1

(؛ ج 2 ي
)للإيروان  المكاسب  الأخبار كان  6، ص:  1. حاشية  بالجملة لو لا هذه  القاعدة هو  : »و  مقتض  

لة لكن هذه الأخبار تصلح للخروج بها عن القاعدة  
ه
جاسات ذوات المنافع المحل

ّ
ي نظائره من الن

الجواز كما ف 
ائط الحجيّة فالمتعی ّ    يخ و هي لا تقاومها من وجوه بل فاقدة لشر

ّ
بعد عدم معارض لها سوى مرسلة الش

ي خصوص مورد الأخبار المان
ه المصی  إلی المنع لكن ف  ي غی 

من المعاملات حت ّ الهبة    عة و هو البيع و ف 
 أن يقطع بوحدة المناط

ّ
 .«. المعوّضة فالقاعدة محفوظة لا معدل عنها إلا

الباب إنما هو حرمة بيع    : »تذييل 102، ص:  1. مصباح الفقاهة )المكاسب(؛ ج 3 المستفاد من أخبار 
ي إيقاعها عليها،  كلب الماشية و كلب الحائط و كلب الزرع و أما المعام

 
لات الأخرى غی  البيع فلا بأس ف

المبادلة بی     البيع عليه إذا كانت نتيجته  كاجارتها، و هبتها، و الصلح عليه بناء علی عدم جريان أحكام 
ي تلك الأخبار هي حرمة ثمن غی  الصيود من الكلاب، و لا يطلق الثمن علی ما يؤخذ  

، فان المذكور ف  المالی  
 ن البيع من المعاملات.«. بدلا بغی  عنوا 

ي المقام أنه لا يجوز بيع غی   46، ص: 1. إرشاد الطالب إلی التعليق علی المكاسب؛ ج 4
 
: »و المتحصل ف

الرحمن   ي مثل صحيحة عبد 
التقييد ف  السابق و بمقتض   الكلاب أخذا بالإطلاق  الصيد من سائر  كلب 

ي عنوان البيع كما هو  بإجارتها اوهبتها الی غی  ذلك م   المتقدمة نعم لا بأس 
ي لا تندرج ف 

ن المعاملات الت 
 .».  مقتض  عموم الوفاء بالعقود و نفوذ الصلح و الهبة أو نحوها كما لا يخف 

ي فقه الإمامية؛ ج 5
،  : »إجارة الكلب للصيد و حراسة الماشية و الزرع صحيحة 250، ص:  3. المبسوط ف 

 و ما يصح بيعه يصح إجارته.«.  لأنه لا مانع من ذلك و لأن بيع هذه الكلاب يصح،

 . 511، ص:  3. الخلاف؛ ج 6

 . 170. المراسم العلوية و الأحكام النبوية؛ ص:  7



ه  | 168 ح ف  ص
 

 

 « 1یصح و ما صح بیعه صح الاستئجار له. 

ي الشائر إلی العناوین السابقة، کل
ب الحائط و قال:  و قد أضاف إبن إدریس ف 

أو    -منسوب إلى سلوق، قریة بالیمن-و كذلك ثمن الكلب، إلّا كلب الصید، سواء كان سلوقیاًّ  »

و  الأربعة كلاب،  ببیع  بأس  لا  فإنّه  الحائط،  كلب  الماشیة، و  كلب  الزرع، و  كلب  یكن، و  لم 

 «. 2شرائها، و أكل ثمنها، و ما عداها محرّم محظور ثمنه

 
ّ
ي المختلف و کذا إختاره العلا

 . 3مة ف 

الرابع:  الخاصة   القول  العناوین   هذه 
ّ
أن إلی  الفقهاء  من  قد ذهب جمع  و 

ة إلی ما   ي الروایات لیست موضوعة لجواز البیع، بل هي عناوین مشی 
المذکورة ف 

لة عند الشارع، و هذا هو موضوع  
ه
ة بها عند العقلاء و محل

ّ
تکون فيه منفعة متعد

 جواز البیع. 

ي المسالکو هذا القول ی
ي ف 
ي    4ستفاد من کلمات الشهید الثان 

ق النائیت 
ّ
و المحق

ي منیة الطالب
ي مکاسبه: »5ف 

ي ف 
فتصیر النتیجة على جمیع ، و کذا قال السیّد الخمیت 

بغیرها البطلان  ینحصر  و  النافعة،  الكلاب  بیع جمیع  التقادیر جواز  و  أختاره 6. الصور  «، و 
یعة  ي تفصیل الشر

ق ف 
ّ
 . 7تلمیذه المحق

 
اج(؛ ج 1  . 502، ص:  1. المهذب )لابن الی 

 . 220، ص:  2. الشائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج2

يعة؛ ج 3 ي أحكام الشر
ه لو جاز ب13تا    11، ص:  5. مختلف الشيعة ف 

ّ
يع كلب الصيد جاز بيع  : »...و لأن

ه يجوز إجارتها فيجوز بيعها...«. 
ّ
...و لان ي

ي الكلاب الأربعة، و الأوّل ثابت إجماعا و كذا الثان 
 باف 

ج 4 الإسلام؛  ائع  شر تنقيح  إلی  الأفهام  مسالك  ص:  3.  الثلاثة،  135،  الكلاب  بيع  جواز  الأصح  »و   :

ي المعت  المسوّغ لبيعه...و امّ 
 
 لها منافع محللة  لمشاركتها لكلب الصيد ف

ّ
ي جوازها، لأن

 
ا إجارتها فلا إشكال ف

 مقصودة، و هو الفارق بی   البيع و الإجارة نظرا إلی نجاسة أعيانها.«. 

ي حاشية المكاسب؛ ج 5
الصّيود  5، ص:  1. منية الطالب ف  ي الكلب 

: »...فيمكن حمل الأخبار الواردة ف 

 المنفعة المقصودة 
ّ
 ...«. من الحارس أهمّ من المنفعة المقصودة من الصّائد علی المثاليّة بل لا يخف  أن

(، ج 6 ي
 . 106، ص: 1. المكاسب المحرمة )للإمام الخميت 

ح تحرير الوسيلة  7 ي شر
يعة ف  ي  40و  39المكاسب المحرمة؛ ص:    -. تفصيل الشر

: »و أمّا الكلاب الاخر الت 

بالجواز لا  الحكم   
ّ
أن الخطب  الذي يسهّل  الذيل....و  ي 

ثبوت    استثناها ف  دليل خاصّ؛ لعدم  إلی  يحتاج 
مانعة عن   المبيع  الدليل علی مجرّد كون نجاسة  قيام  المانعة كما عرفت، و عدم  الروايات  ي 

الإطلاق ف 
صحّة البيع و جواز التجارة و التكسّب، فعدم شمول الروايات المجوّزة لهذه الكلاب لعدم ظهور دليل 

ي الا 
لة  جواز البيع بالإضافة إلی كلب الصيد ف 

ه
ي الحكم بالجواز بعد ثبوت المنفعة المحل

ختصاص، لا يقدح ف 
رة  

ّ
 المخد

ّ
مة للتجسّس و استكشاف المواد

ه
نا إليه من الكلاب المعل المقصودة العقلائيّة لها، و منها ما أشر
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  أدلة المعاوضة علی الکلاب: 
 
 البحث الرابع: ف

ي إبتداء ذکر روایات الباب و ما یستفد منها، و هي العمدة، ثمّ الإشارة 
ینبغ 

 إلی سائر الأدلة: 

 هنا طوائف من الرویات: 
ّ
 فنقول: أن

، من دون قید و    الطائفة الأولی: 
 
 ثمن الکلب سحت مطلقا

ّ
ما یدلّ علی أن

ي  إستثناء، مثل ما ذکرنا  
ي البحث عن المعاوضة عن المیتة، من روایات الت 

 ف 
 
سابقا

یکون   ها  فغی  ة،  معتی  واحدة  روایة   
ّ
إلا بأسانید ضعاف،  الفریقی    ي کتب 

ف  وردت 
موثقة  منها  ة  المعتی  و  الإستفاضة،   

ّ
حد إلی  مجموعها  یبلغ  لم  لکن  و  لها،   

 
مؤیدا

« : ي
ِ عَلِي  بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أبَِیهِ عَنِ االسکون  ِ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّّ ِ عَنِ السَّكُونيِه   لنَّوْفلَِيه

شْوَةُ فِي الْحُكْمِ  ِ وَ الرهِ   قَالَ: الس حْتُ ثمََنُ الْمَیْتةَِ وَ ثمََنُ الْكَلْبِ وَ ثمََنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبغَِيه
 «. وَ أجَْرُ الْكَاهِنِ 

م البحث حول سندها، و هو صحیح و إن  
ّ
ي الخصالو قد تقد

بسند    1وردت ف 
 ضعیف لوقوع موش بن عمر فيه الذي لم یرد فیه توثیق. 

ي أن نشی  إلیها: 
 و هنا نقاط ینبغ 

 : ،  الأولی 
 
یستفاد من ظاهر هذه الروایات، کون »ثمن الکلب سحت« مطلقا
ي رفع الید عنها من ثبوت دلیل علی التقیید. 

 ف 
ّ
م، فلابد

ّ
 باللا

ه
 الکلب مفرد محلی

ّ
 لأن

ي و بعض من تبعه 
و مع ذلک، قد أنکر إطلاقها بعض الفقهاء کالسیّد الخمیت 

ما یشبه بهما ممّا هي في مقام عدّ    و یمكن إنكار الإطلاق فیهما، وو قال ما هذا لفظه: »

جملة من السحت، أو من المنهي عنه، بأن یقال: إنهّا لیست بصدد بیان حكم كلّ عنوان، حتى 
یؤخذ بإطلاقها، بل بصدد بیان عدّ ما هو سحت، نظیر أن یقال: إنّ في الشرع محرّمات: الكذب،  

واجبات: الصلاة، و الزكاة، و الحجّ.،  و الغیبة، و التهمة، و الربا، إلى غیر ذلك، أو في الشرع
قوله: »بني الإسلام على خمس: الصلاة و الزكاة.« فإنّه لا یصحّ الأخذ بالإطلاق فیها، فیقال  أو

إنّ الكذب مطلقا حرام، و لا بإطلاق وجوب الصلاة لرفع ما شكّ في جزئیته أو شرطیته فیها. و  
ذا و كذا، في مقام عدّ أقسام السحت إجمالا لا بیان المقام من هذا القبیل، فإنّ قوله: من السحت ك

 
 .».  أو الأسلحة المخرّبة، كما لا يخف 

ي الله عنه قال: حدثنا    : »ستة أشياء من السحت: حدثنا محمد بن الحسن329، ص  1. الخصال، ج1
رض 

، عن  ي
ة، عن السكون  محمد بن يحت  العطار، عن محمد بن أحمد، عن موش بن عمر، عن ابن المغی 

جعفر بن محمد عن أبيه، عن آبائه، عن علیي عليهم السلام قال: السحت ثمن الميتة، و ثمن الكلب، و  
ي الحكم، و اجرة الكاهن

، و الرشوة ف  ي
 .«. ثمن الخمر، و مهر البغ 
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 «. 1حكم الكلب و المیتة، فالأخذ بالإطلاق في نحوه مشكل.

ي   2و قد أشکل علیه صاحب إرشاد الطالب 
 القاعدة الأولیّة ف 

ّ
صه: أن

ه
بما مخل

ي  
ي مقام بیان الحکم من جهت قیود الذي یحتمل أخذه ف 

م ف 
ه
الخطابات، کون المتکل

ي ما  الحکم أو  
 فيما إذا کانت القرینة علی خلافه. فإطلاق الروایات ف 

ّ
الموضوع، إلا

 نحن فيه ثابت، حیث لم تکن قرینة علی التقیید فيها. 

ه أشار إلی قرینة علی 
ّ
ي کأن

 السیّد الخمیت 
ّ
 الإشکال غی  وارد علیه، لأن

ّ
أقول: إن

بصدد   و هي کونها  الروایات،  ي 
ف  الحکم  بیان  بصدد  الشارع  هو عدم کون  ما   

ّ
عد

 سحت، و لا یکون بصدد بیان کیفیّة الحکم حت  یؤخذ بإطلاقه. 

 للإشکال علیه من إثبات کون الشارع بصدد بیان الحکم و عدم قرینیّة  
ّ
فلابد

ي ما نحن فیه قرینة علی کون 
 ف 
ّ
ي الإشکال علیه أن نقول: أن

ما ذکره. فالصحیح ف 
 ما هو س 

ّ
ي مقام بیان الحکم، لا بصدد عد

 الشارع إذا الشارع ف 
ّ
حت فقط، و هي أن

ي کونه بصدد بیان الحکم أو لا، فهو مطلق  
حمل الحکم علی عنوان و نحن نشک ف 

«، فتقیید 
 
 زیدا

ّ
: »أکرم العالم إلا

 
 إذا یقیّده و یستثناه بکلام آخر، کما یقول مثلا

ّ
إلا

ه من    غی 
ّ
العلماء الشارع و إستثنائه العنوان، قرینة علی کونه بصدد بیان الحکم و أن

 داخل تحت عموم وجوب الإکرام. 

ي ما نحن فیه علی التقیید، هي صحیحة محمّد بن مسلم 
ي 3و القرینة ف 

   ستأن 
 
ّ
 ثمن الکلب الذي لا یصید سحت و أن

ّ
الإشارة إلیها    الدالة علی تقیید الحکم بأن

ي 
 الشارع ف 

ّ
ثمن کلب الصید لیس بسحت، و هذه الصحیحة تکون قرینة علی أن

 الکلب مطلق یشمل جمیع الکلاب    قوله: 
ّ
ي مقام البیان، و أن

»ثمن الکلب سحت« ف 
هذه   فنفس  فيها،  الإطلاق  علی  قرینة  عدم کونها  تقدیر  علی  و  الصید،   کلب 

ّ
إلا

 الصحیحة تدلّ علیه. 

 بما سنبیّنه. 
ّ
 إستفادة الإطلاق من هذه الروایات مسلمة. إلا

ّ
 فعلیه، أن

الأق  الثانية:  ضمن  ي 
ف  ذکرنا  قد  ق و 

ّ
الأعاظم کالمحق بعض  ذهاب  وال، 

 
(، ج 1 ي

 . 98، ص: 1. المكاسب المحرمة )للإمام الخميت 

 . 40، ص:  1. إرشاد الطالب إلی التعليق علی المكاسب؛ ج 2
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ي و صاحب إرشاد الطالب إلی إختصاص حرمة المعاوضة  ق الخوني
ّ
ي و المحق

الإیروان 
الهبة و  و  المعاوضات کالصلح  البیع من  بغی   بالبیع، و عدم حرمتها  الکلاب  علی 

 نحوها، و إستدلوا علیه بالطائفة الأولی من الروایات. 

ي  ق الخوني
ّ
ي تقریبه: »  1قال المحق

فإنّ المذكور في تلك الأخبار هي حرمة ثمن غیر ف 

 «. الصیود من الكلاب، و لا یطلق الثمن على ما یؤخذ بدلاً بغیر عنوان البیع من المعاملات

ي البیع، ممّا لا 
و لکن ما إدعاه من إختصاص إطلاق الثمن علی ما یؤخذ ف 

ي 
 الثمن ف 

ّ
ء   تساعد علیه اللغة و لا الإستعمالات، لأن ي

و لا   2اللغة بمعت  قیمة السر
ي ما یأخذه 

 ف 
 
ا ه من المبادلات. نعم؛ یستعمل کثی   بالبیع أو غی 

 
فرق بی   کونه مأخوذا

أي   الثمن«  فأخذ  »باع،  فیقال:  اس، 
ّ
الن بی    الغالب  ه 

ّ
لأن المبیع  مقابل  ي 

ف  البایع 
 في
 
ما إذا القیمة. و لکن لا دلیل علی إختصاصه به. فالثمن بمعت  القیمة، خصوصا

 عن أحکام ثمن الهدي و بذله، و  لا 
ّ
ي کتاب الحج

، کما یبحث ف  أضیف إلی العی  
ي ما نحن فيه، 

ي البیع، و کذا ف 
ي کون المراد به هو قیمة الهدي، لا العوض ف 

شک ف 
ه.  ي مقابله سواء کان بالبیع أو بغی 

 فثمن الکلب بمعت  قيمته و ما یؤخذ ف 

و  ي 
الثان  القول  عدم صحّة  الحاصل،  الکلب سحت،   و  ثمن  إختصاص  هو 

 بالبیع. 

و قد وقع البحث عن دلالة هذه الطائفة علی الحرمة الوضعیّة أو   الثالثة: 
ي قوله: »ثمن الکلب  

التکلیفیّة أو الوضعیّة و التکلیفیّة    علی تقدیر کون السحت ف 
ي البحث عنه    . 

 سحت« بمعت  الحرمة و سیأن 

ي الحرمة الوضعیّ 
الثمن  و الأقوی، ظهورها ف  ي 

التضّّف ف   عدم جواز 
ّ
ة، لأن

 ، ي ملک الغی 
ک البایع الثمن، فتضّّفه فيه تضّّف ف 

ه
یلازم فساد المعاوضة و عدم تمل

علی   دلالتها  أمّا  و  الثمن،  ي 
ف  التضّّف  حرمة  یوجب  لا  التکلیفیّة  الحرمة  مجرّد  و 

 فتحتاج إلی قرینة. 
 
 الحرمة الوضعیّة و التکلیفیّة معا

 هذ
ّ
 المعاوضة علی الکلاب و علی ذلک أن

ّ
ه الطائفة من الروایات تدلّ علی أن

 باطلة. 

ي ذیل روایة    الرابعة: 
ي البحث عن حکم المعاوضة علی المیتة ف 

و قد ذکرنا ف 

 
 . 102، ص:  1. مصباح الفقاهة )المكاسب(؛ ج 1

ي 82، ص: 13لسان العرب؛ ج . 2
ن  كلّ شر ه«. : »و ثم 

 
 ء قيمت
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مطلق  بمعت   الروایات  هذه  ي 
ف  »سحت«  لفظة   

ّ
أن سحت«،  المیتة  »ثمن 

هما یحتاج  المبغوضیّة و حملها علی المبغوضیّة الشدیدة أو الخفیفة و تعیی   أحدي
ن و هو الکراهة. 

ّ
 إلی قرینة و إذا لم تکن قرینة، فیؤخذ بالقدر المتیق

الکلب   »ثمن  روایة  و  الکلب  عن  البحث  ي 
ف  ینطبق  لا  البیان  هذه  لکن  و 

 السحت  
ّ
ي ما نحن فيه عدة روایات    و إن کانت ضعیفة    تدلّ علی أن

 ف 
ّ
سحت«، لأن

 هنا بمعت  الحرمة و المبغوضیّة الشدیدة. 

عِدَّةٌ مِنْ أصَْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَاد  عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيه  الْوَشَّاءِ قَالَ:  »نها:  م

ضَا  جُلِ الْجَارِیةَُ تلُْهِیهِ وَ    سُئلَِ أبَوُ الْحَسَنِ الرهِ عَنْ شِرَاءِ الْمُغَنهیَِةِ فَقاَلَ قَدْ تكَُونُ لِلرَّ
 «. 1.  وَ ثمََنُ الْكَلْبِ سُحْتٌ وَ الس حْتُ فِي النَّارِ مَا ثمََنهَُا إِلاَّ ثمََنُ كَلْب  

 الأمر 
ّ
 أن
 
، کما قلنا مرارا فی  

ّ
ي سندها، سهل بن زیاد، و نحن فیه من المتوق

و ف 
السهل  ي 

ف  الأمر  قال:  القمیّی   حیث  لبعض الأعلام من   
 
السهل صعبٌ، خلافا ف  

 سهلٌ. 

 :
 
ار علیه و ثانیا

ّ
: بملاحظة توعید الن

 
و أمّا دلالتها علی الحرمة فواضحة أولا

 المستفاد من الروایات 
ّ
یة بثمن الکلب، مع أن

ّ
بملاحظة قیاس ثمن الجاریة المغن

 فالمقیس علیه حرام بطریق أولی. فالروایة  
 
المقیس حراما إذا کان  حرمة ثمنها، و 
 ثمن الکلب سحت، أي: حرام. علی فرض صدوره من الإمام تدلّ علی

ّ
  أن

ارِ« علی الحرمة 
 
ي الن  

 ف 
 
حت ي بی   دلالة »و السُّ

و لا یذهب علیک، عدم التناف 
« علی الحرمة الوضعیّة، إذ بعد فساد  

ٌ
حت لب  س 

 
التکلیفیّة و بی   دلالة »ثمن  الک

ي مل
 فیکون تضّّفه فيه التضّّف  ف 

 
 للبایع طبعا

 
،  المعاوضة لا یصی  الثمن ملکا ک الغی 

 .
 
 فهو حرام تکلیفا

ي التهذیب: »  منها: 
بْنِ  ما رواه شیخ الطائفة ف  الْقَاسِمِ  عَنِ  بْنُ سَعِید   الْحُسَیْنُ 

 ِ د  عَنْ عَلِيه  عَنْ أبَيِ بصَِیر  قَالَ: سَألَْتُ أبََا عَبْدِ اللَّّ یْدِ قَالَ    مُحَمَّ عَنْ ثمََنِ كَلْبِ الصَّ
 «. 2لَا بَأسَْ بثِمََنِهِ وَ الْْخَرُ لَا یحَِل  ثمََنهُُ. 

، و لا یحرز   ر ، هو علیي بن أبژ حمزة البطائی   المراد بعلیي
ّ
و الروایة ضعیفة، لأن

ة، و حینئذ یحکم  ة أو بعده حت  لا تکون معتی  ه رواها قبل وقفه حت  تکون معتی 
ّ
أن

 
ي )ط 1

 . 120، ص: 5الإسلامية(؛ ج  -. الكاف 
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 بضعفه. 

 أمّا دلالتها علی حرمة ثمن الکلب، فواضحة. و 

: »منها:  
 
ي التهذیب، و قد ذکرناه سابقا

الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِید  عَنِ الْقَاسِمِ  ما رواه ف 

 ِ د  عَنْ عَلِيه  عَنْ أبَِي بَصِیر  عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّّ قَالَ: سَألَْتهُُ عَنْ ثمََنِ الْخَمْرِ    بْنِ مُحَمَّ
ِ فَقَالَ أهُْدِ  ا    يَ لِرَسُولِ اللَّّ فلَمََّ مَتِ الْخَمْرُ فَأمََرَ بهَِا تبَُاعُ  مِنْ خَمْر  بعَْدَ مَا حُرهِ رَاوِیَةٌ 

 ِ مَ   أدَْبرََ بهَِا الَّذِي یبَِیعهَُا نَادَاهُ رَسُولُ اللَّّ اوِیَةِ إنَِّ الَّذِي قَدْ حَرَّ مِنْ خَلْفِهِ یاَ صَاحِبَ الرَّ
ِ وَ  شُرْبهََا فَقَدْ حَرَّ  عِیدِ وَ قَالَ ثمََنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبغَِيه مَ ثمََنهََا فَأمََرَ بهَِا فَصُبَّتْ فِي الصَّ

 «. 1. الْكَلْبِ الَّذِي لَا یَصْطَادُ مِنَ الس حْتِ  ثمََنُ 

 .
 
 و دلالتها علی حرمة ثمنه واضحة أیضا

 أ
ّ
 هذه الروایات و إن کانت ضعیفة السند، إلا

ّ
ه لا یستفاد منها و الحاصل، إن

ّ
ن

ن من السحت، هو الکراهة، بل المراد به هو الحرمة، و لا أقلّ 
ّ
کون القدر المتیق

 .
 
 من القول بالحرمة علی نحو الإحتیاط وجوبا

 ثمن الکلب الذي   الطائفة الثانیة: 
ّ
ي تدلّ علی أن

و هي الروایات الصحیحة الت 
ئفة بإسناده عن الحسی   لا یصید سحت، لا مطلق الکلب. مثل ما رواه شیخ الطا

ِ  بن سعید: » حْمَنِ بْنِ أبَِي عَبْدِ اللَّّ دِ بْنِ مُسْلِم  وَ عَبْدِ الرَّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أبََان  عَنْ مُحَمَّ

 ِ  . «2. قَالَ: ثمََنُ الْكَلْبِ الَّذِي لَا یَصِیدُ سُحْتٌ قاَلَ وَ لَا بَأسَْ بثِمََنِ الْهِرهِ   عَنْ أبَيِ عَبْدِ اللَّّ

ه هل یمکن تقیید الطائفة الأولی بالطائفة 
ّ
، و أن ي النسبة بی   الطائفتی  

و ف 
 الثانیة أم لا، قولان: 

 النسبة بینهما عموم و خصوص مطلق، و 
ّ
و قد ذهب بعض الفقهاء إلی أن

ي تدلّ 
 ثمن الکلب سحت، بالطائفة الثانیة الت 

ّ
ي تدلّ علی أن

د الطائفة الأولی الت  قی 
 
ت

 ثمن کل
ّ
 ب الذي لا یصید سحت. علی أن

 تقیید 
ّ
ي البحث عن الإطلاق و التقیید، أن

ه و قد ظهر ف 
ّ
و لکن یرد علیه: إن

، ک »أعتق رقبة« و  ما یلزم فيما إذا کان المطلق و المقیّد متخالفی  
ّ
إطلاق الدلیلی   إن

إذا کانا  ما  بخلاف  المقیّد،  علی  المطلق  یحمل  فحینئذ  رقبة کافرة«،  تعتق  »لا 
، نظی   ي  مثبتی  

 »أعتق رقبة« و »أعتق رقبة مؤمنة«، فحینئذ لا یتضّّف أحدهما ف 
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ظهور الآخر و لا یضیّقه، بل یحمل المقیّد منهما علی بیان الفرد الأفضل، لعدم 
المنافاة بینهما، و المقام من هذا القبیل و لا منافاة بی   الطائفتی   احديهما تدلّ علی  

 و الأخری تدلّ 
 
ذي لا یصید کون ثمن الکلب سحت مطلقا

ه
 ثمن الکلب ال

ّ
 علی أن

مراتب  أقوی  بیان  علی  الثانیة  الطائفة  حمل  فیمکن  مثبتتان  هما  بل  سحت، 
 السحتیّة. 

  1و لذلک، إستوجهه صاحب إرشاد الطالب
ّ
صه: أن

ه
بیان آخر، و قال ما مخل

ي ما نحن فيه، لیس منطوق الطائفة الثانیّة حت  یقال لا یحمل المطلق 
المقیّد ف 
. بل المقیّد، المفهوم المستفاد من الطائفة الثانیة، و هو  علی ال مقید إذا کانا مثبتی  

ي  
ف  الإطلاق  یقیّد  المفهوم  فبهذا  بسحت«،  لیس  یصید  الذي  الکلب  ثمن   

ّ
»أن

 الطائفة الأولی، لوقوع المنافاة بینهما، و یرفع الإشکال. 

ه لا ظهور لمفهوم
ّ
ي البحث عن المفاهیم، أن

ي   أقول: و قد ذکرنا ف 
الوصف ف 

لذکر   
ّ
أن أخری:  بعبارة  و  ط.  الشر مفهوم  بخلاف  الوصف،  ي 

ف  الحکم  إنحصار 
إذا کان  ي ما 

ف  المفهوم  ، و لکن یستفاد 
 
لغوا لم یکن ذکره  أثر و  الکلام  ي 

ف  الوصف 
ي الحکم کما هو 

 سنخ الحکم منوط بهذا الوصف و بإنتفائه ینتف 
ّ
ي أن

للکلام ظهور ف 
ط، و أمّا  ي المفهوم الشر

ه و إن یشعر   کذلک ف 
ّ
مفهوم الوصف لا یکون کذلک و أن

 بإنتفائه  
ّ
ي أن

 لحکم و ف 
 
ي کونه قیدا

بعلیّته و لکن لا دلیل علی ظهور مفهوم الوصف ف 
 صاحب إرشاد الطالب ذهب إلی عدم المفهوم 

ّ
 إلی أن

 
ي سنخ الحکم. مضافا

ینتف 
ي أصوله علی ما ببالیي 

 .2للوصف ف 

 تقیید  
ّ
ف علی ثبوت مفهوم الوصف، و قد و الحاصل، أن

ّ
المطلقات متوق

ي الأصول عدم المفهوم له علی المشهور. 
 قرّر ف 

 
 الإطلاقات الدالة علی بطلان بيع الكلب  40، ص:  1. إرشاد الطالب إلی التعليق علی المكاسب؛ ج 1

ّ
: »إن

ي رفع اليد عنها من ثبوت الحجة علی تقييدها 
. و الصحيح ثبوتها بالإضافة  و كون ثمنه سحتا تامة، و لابد ف 

 عن  
 
 و محمد ابن مسلم معا

ه
ي عبد اللّ ه، كصحيحة عبد الرحمن بن أن   كان أو غی 

 
إلی كلب الصيد سلوقيا

 )ع(، قال: »ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت« فان مقتض  التقييد بالذي لا يصيد جواز بيع 
ه
ان  عبد اللّ

ي الحسن  كلب الصيد، و بمثلها يرفع اليد عن إطلاق مث  ي البلاد، قال: »قلت لأن  ل صحيحة إبراهيم بن أن 
الأول )ع(: جعلت فداك ان رجلا من مواليك عنده جوار مغنيات قيمتهن أربعة عشر الف دينار، و قد  

ها.«.   جعل لك ثلثها، فقال لا حاجة لیي فيها ان ثمن الكلب و المغنية سحت« و نحوها غی 

ي مسائل علم الأصول ؛ ج. 2
كيب  178ص  ؛  3دروس ف   الوصف أو ما بحكمه بحسب الی 

ّ
: »و لا يخف  أن

ق أو قيد لنفس الحكم فلا يكون فيهما  
ه
ي قيد لمفهوم انفرادي من الموضوع أو المتعل

الكلامي و الظهور العرف 
ي 
 ذكر حكم لسر

ّ
ه.«. دلالة علی المفهوم لأن ي سنخه عن غی 

ي نف 
 ء موصوف أو مقيّد لا يقتض 
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و   
 
الکلب سحت مطلقا ثمن  تدلّ علی کون  الطائفة الأولی   

ّ
أن تبی ّ   إلی هنا 

 ثمن الکلب الذي لا یصید سحت، 
ّ
الطائفة الثانیّة تدلّ علی ما هو أضیق منها من أن

 ثمن کل 
ّ
ب الصید لیس بسحت، بل المطلقات تشمل کلب الصید، و لا تدلّ علی أن

 لإخراجه عن تحت المطلقات من التمسّک بالطائفة الثالثة الآتیة. 
ّ
 و لابد

 بمنطوقه، لا    الطائفة الثالثة: 
 
ما یدلّ علی عدم کون ثمن کلب الصید سحتا

 بمفهوم الوصف الذي یکون من أضعف المفاهیم. 

د  عَنْ عَلِيه  عَنْ أبَِي بَصِیر  قَالَ:  الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِید   »  منها:  عَنِ الْقاَسِمِ بْنِ مُحَمَّ

 ِ یْدِ قَالَ لَا بَأسَْ بِثمََنِهِ وَ الْْخَرُ لَا یحَِل  ثمََنهُُ   سَألَْتُ أبََا عَبْدِ اللَّّ  «. 1. عَنْ ثمََنِ كَلْبِ الصَّ

، و قد أشر  ي
ي حمزة البطائت  ي سندها، هو علی بن أن 

  و المراد بعلیي ف 
ّ
نا إلی أن

ه رواها قبل وقفه. 
ّ
حرز أن

 
 إذا ا

ّ
ة و لا یمکن الإعتماد علیه، إلا  روایاته غی  معتی 

ي إطلاق الطائفة الأولی فواضحة، إذ النسبة بینهما عموم  
و أمّا دلالتها علی نف 

 و خصوص مطلق، فتقیّد الطائفة الأولی بها. 

دِ بْنِ  »   منها:  دِ بْنِ عَلِيه   عَلِي  بْنُ مُحَمَّ ِ عَنْ مُحَمَّ بنُْدَارَ عَنْ أحَْمَدَ بْنِ أبَِي عَبْدِ اللَّّ

حْمَنِ الْْصََمهِ   ِ عَنْ عَبْدِ الرَّ ارِيه حْمَنِ بْنِ أبَِي هَاشِم  عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِیدِ الْعمََّ عَنْ عَبْدِ الرَّ
بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أبَِي عَبْدِ  ِ   عَنْ مِسْمَعِ  ِ قَالَ: سَألَْتُ أبََا عَبْدِ اللَّّ ِ الْعَامِرِيه عَنْ    اللَّّ

یوُدُ فلََا بَأسَْ  ا الصَّ  «. 2. ثمََنِ الْكَلْبِ الَّذِي لَا یَصِیدُ فَقَالَ سُحْتٌ فَأمََّ

، و المهم البحث 
 
و قد تمّت دلالتها علی عدم کون ثمن کلب الصید سحتا

 عن سندها. 

، و  و أمّا بالنسبة إلی علیي بن ي
ندار، و هو من مشایخ الشیخ الکلیت  محمّد بن ب 

، و قد قال بعض الأعلام
 
ا ي و    3یروي عنه کثی 

ه و إن کان من مشایخ الشیخ الکلیت 
ّ
أن

ر«  ي البحث عن قاعدة »لا ض 
ي الکتب الرجالیّة و لذا حکم ف 

لکن لم یرد فيه توثیق ف 

 
 . 356ص:  ، 6. تهذيب الأحكام؛ ج 1

ي )ط 2
 . 127، ص: 5الإسلامية(؛ ج  -. الكاف 

(؛ ج 3 ي
ي عن علیي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن  15، ص:  2. الرسائل الأرب  ع )للسبحان 

: »روى الكليت 

ي الكتب  
ار علی مؤمن...و علیي بن بندار، لم يوثق ف 

ر و لا ض  ك رجل مضارّ و لا ض 
ّ
، عن أبيه. إن

ه
ي عبد اللّ أن 

صوليّة الرج
 
يعة الإسلامية الغراء، ج الأ ي الشر

.«. ر. ک: الصوم ف 
 
ي السند إرسالا

 ف 
ّ
:  333، ص1الية: كما ان

ي لم يوثق؛«. 
 »أمّا علیي بن محمد بن بندار فهو شيخ الكليت 
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 بعدم إعتبار ما رواه. 

 
ّ
 هذا الکلام، لأن

ّ
ي    أقول: لا یصح ي الحدیث، هو أحمد بن أن 

ي ف 
الراوي الثان 

ي 
ي صاحب المحاسن، و علیي بن محمّد بن بندار إبن بنته، و هو ورد ف 

ف  عبد الله الی 
محمّد  بن  علیي  و  بندار  بن  محّمد  بن  مختلفة، کعلیي  بعناوین  الروایات  أسناد 

القاسم، و ه ي  أن   و علیي بن محمّد بن 
ه
بن عبد اللّ ذه  ماجیلویه و علیي بن محمّد 

 : ي
ي عنوانه الأخی  توثیق عن النجاشر

العناوین حاک عن شخص واحد، و قد ورد ف 
المعروف أبوه بماجیلویه، یكنى أبا الحسن.   علي بن أبي القاسم عبد اّللّ بن عمران البرقي»

 ً  «. 1. ثقة، فاضل، فقیه، أدیب رأى أحمد بن محمّد البرقي و تأدب علیه، و هو إبن بنته. صنف كتبا

ي و  ق الخوني
ّ
ي إتحاد العناوین، لا نذکره، و کیف کان، لا  2هنا کلام عن المحق

ف 
ي القاسم، و  ي کون المراد بعلیي بن محمّد بن بندار، هو علیي بن محمّد بن أن 

شک ف 
ي القاموس  

ي ف  ق التسی 
ّ
ي إتحادهما.  3لا وجه لما قاله المحق

 من التشکیک ف 

، فهو  ي
ف   الی 

ه
ي عبد اللّ ي   و أمّا أحمد بن أن 

فيه:   4شخصیّة معروفة قال النجاشر
ي نفسه، و هو یروي هنا  

ه یروي عن الضعفاء و إعتمد المراسيل، ولکن کان ثقة ف 
ّ
أن

به   المراد  و  روایة،  ثلاثمائة  ي حوالیي 
ف  العنوان  قد ورد هذا  و   ، بن علیي عن محمّد 

ي  
مینة الذي قال النجاشر فيه: بقرینة الراوي و المروي عنه، هو محمّد بن علیي أبو س 

 «، فالروایة ضعیفة من جهته. 5. ضعیف جداً، فاسد الإعتقاد»

 
ي 1

ي الشيعة؛ ص:   -. رجال النجاشر
 . 261فهرست أسماء مصنف 

ي أن علیي  : »و  264، ص:  12. معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال، ج 2
كيف كان فلا شك ف 

ي أن علیي بن محمد هذا هل هو والد  
 
، و إنما الإشكال ف ي

ي القاسم ثقة، و هو شيخ الكليت  بن محمد بن أن 
ي القاسم، جد   ا، فيكون محمد بن أن  محمد بن علیي الملقب بماجيلويه أيضا، الذي يروي عنه الصدوق كثی 

ي القاسم  عم محمد بن علیي ماجيلويه، فيكون علیي بن محمد   محمد بن علیي ماجيلويه، أو أن محمد بن أن 
ي القاسم  ي ترجمة محمد بن أن 

ي ف 
ي القاسم ابن عم محمد بن علیي ماجيلويه، الذي ضح به النجاشر بن أن 

 هو الأول،...«. 

ي القاسم« المتقدم.  544ص   7. قاموس الرجال ج 3  بن محمّد بن أن 
ّ
: »قال: احتمل الوحيد كونه »علیي

م فذاك معروف ب قلت: قد عرفت ثمّ 
ه
قه، و لو سل

ّ
ي القاسم«. ة عدم تحق  بن محمّد ابن أن 

ّ
 »علیي

ي  4
ي الشيعة؛ ص:    -. رجال النجاشر

: »أحمد بن محمد بن خالد بن عبد الرحمن  76فهرست أسماء مصنف 

ي 
ف  ي   بن محمد بن علیي الی 

و كان جده محمد بن علیي حبسه يوسف بن عمر بعد قتل    -أبو جعفر أصله كوف 
ي  زيد عليه  

السلام، ثم قتله، و كان خالد صغی  السن، فهرب مع أبيه عبد الرحمن إلی برقروذ و كان ثقة ف 
 نفسه، يروي عن الضعفاء و اعتمد المراسيل...«. 

ي  5
ي الشيعة؛ ص:    - . رجال النجاشر

: »محمد بن علیي بن إبراهيم بن موش أبو  332فهرست أسماء مصنف 
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بن    منها:  أحمد  بن  محمّد  عن  بإسناده  التهذیب  ي 
ف  الطائفة  شیخ  رواه  ما 

« : ي ِ یحت  ال  عَنْ أبَِي جَمِیلَةَ عَنْ لَیْث  قَالَ: سَألَْتُ أبََا عَبْدِ اللَّّ   عَنْ أحَْمَدَ عَنِ ابْنِ فضََّ

 «. 1. یوُدِ یبَُاعُ فقََالَ نعَمَْ وَ یؤُْكَلُ ثمََنهُُ عَنِ الْكَلْبِ الصَّ 

بن  ل 
ّ
المفض هو  سندها،  ي 

ف  جمیلة  ي  بأن  المراد  و   ،
 
أیضا الدلالة  تامّة  و هي 

نطَي بسند صحیح، و هو أمارة علی وثاقته، و لکن ضعّفه  صالح، و قد نقل عنه الی  
 . إبن الغضائري، فیقع التعارض بینهما، فلایمکن الإعتماد علیها 

ي  الخوني ق 
ّ
المحق ذهب  قد  جهة   2و  من  لا  بن صالح،  ل 

ّ
المفض إلی ضعف 

ي 3تضعیف إبن الغضائري 
ه لم یعتمد علی تضعیفاته، بل من جهة کلام النجاشر

ّ
، لأن

ل بن صالح  
ّ
، حیث ذکر إسم جماعة منها المفض ي

ح حال جابر بن یزید الجعف  ي شر
ف 

ي 4غمز فیهم و ضعفوا و قال:»
ق الخونی

ّ
ف  «، و قال المحق ي لم یذکر المضع 

 النجاشر
ّ
: أن

 ضعفه من المتسالم علیه عند الأصحاب. 
ّ
 فکأن

ه لا یعتمد علی 
ّ
، لأن ي ق الخوني

ّ
و لکن الصحیح عدم ضعفه علی مبت  المحق

ي من التضعیف و الرمي بالغلو بالفعل المجهول، لأجل جهالة القائل، 
ما نقله النجاشر

ي  ي ترجمة عبد الرحمن بن أن 
ي ف 

« و  5رُمِيَ بالضعف و الغلو  حمّاد: »کما قال النجاشر
ي بعد نقله: » ق الخوني

ّ
لا یعتمد علی الرّمي المذبور لجهالته، فالرجل المترجَم لم  قال المحق

 «. و ما نحن فيه من هذا القبیل. 6. یثبت ضعفه

ي فيه  
ي تارة ینقل الضعف و الرمي بالغلوّ، ثم یقض 

 النجاشر
ّ
و توضیح ذلک، أن

 
ي 
، ابن أخت خ  جعفر القرشر ي

 
ف لاد المقرئ، و هو خلاد بن عيس. و كان يلقب محمد بن علیي  مولاهم، صی 

ي 
ي شر
 
 ء..«. أبا سمينة، ضعيف جدا، فاسد الاعتقاد، لا يعتمد ف

 . 80، ص:  9. تهذيب الأحكام؛ ج 1

 . 312- 311، ص:  19معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال؛ ج . 2

ل بن88كتاب الضعفاء؛ ص:    -رجال ابن الغضائري  .  3
ّ
صالح، أبو جميلة، الأسديّ، مولاهم    : »المفض

اب، يضع الحديث.«. 
ّ
اس. ضعيف، كذ

ّ
 النخ

ي 4
ي الشيعة؛ ص:   -. رجال النجاشر

 . 128فهرست أسماء مصنف 

ي 5
ي الشيعة، ص:   -. رجال النجاشر

 . 239فهرست أسماء مصنف 

ي رمي بال 318، ص:  10. معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال؛ ج 6
ضعف  : »و أما قول النجاشر

ي ممن يعتمد علی قول ابن الغضائري و هو  
و الغلو، فلم يظهر أنه أراد بذلك ابن الغضائري، فإن النجاشر

شيخه، فلا وجه لعدم ذكر اسمه و نسبة الرمي إلی مجهول، إذن لا يعتمد علی الرمي المزبور لجهالته،  
جم لم يثبت ضعفه.«.   فالرجل المی 
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،  علي بن العباس الجراذیني الرازيیوافق الناقل أو یخالفه، مثل قوله: »برأیه و هو إمّا 

 رُمِيَ بالغلو و غُمِزَ علیه، ضعیف جدّ 
 
ي فيه برأیه، کما 1ا

«، و أخری ینقله و لکن لا یقض 
 عن إستناده  

 
ي هذه الموارد، لا یمکن أن نستند التضعیف إلیه فضلا

ي المقام، و ف 
ف 

 إلی الأصحاب. 

ه
ّ
، إن قیل بإعتبار تضعیفات إبن الغضائري، فتعارض الجرح و  و الحاصل أن

ل بن صالح  
ّ
نطَي عن المفض  فنقل الی  

ّ
التعدیل و لا یمکن الإعتماد علی الروایة، و إلا

ي کتب 
 من التحقیق الأزید فيه، حیث ورد ف 

ّ
ي کونه أمارة علی وثاقته. و لابد

ي ف 
یکف 

 فيه، فیمکن أن یعتی  مدح 
 
 فيه من بعض الجهات. العامّة ما یکون قدحا

ي التهذیب عن عبد الرحمن بن قاسم: »   منها: 
ِ ما رواه ف    سَألَْتُ أبََا عَبْدِ اللَّّ

یوُدُ فلََا بَأسَْ  ا الصَّ ي فقه  2. عَنْ ثمََنِ الْكَلْبِ الَّذِي لَا یصَِیدُ فَقَالَ سُحْتٌ وَ أمََّ
«. و ما ف 

ید الرضا: » انیة و ثمن الكلب سحتٌ إلاه كلب الصه ي دعائم 3و إعلم أن أجرة الزه
«. و ما ف 

یْدِ أنََّهُ قَالَ لَا بَأسَْ بِثمََنِ كَلْ   وَ عَنْ عَلِيه  الإسلام: » «. و هذه الروایات تدلّ  4. بِ الصَّ
ي أسانیدها. 

، و أمّا الإشکال ف 
 
 ثمن کلب الصید لا یکون سحتا

ّ
 علی أن

 ثمن کلب الصید لا یکون    و النتیجة: 
ّ
 روایات الطائفة الثالثة، تدلّ علی أن

ّ
أن

د الطائفة ا ة حت  تقی  ، و لا تکون فيها روایة معتی 
 
ها ضعیفة سندا

ّ
، مع أن

 
لأولی،  سحتا

الثابت من  ه یوثق بصدور بعضها، بضمیمة الإجماع 
ّ
أن یقال:  أن  و غایة ما یمکن 

ي  ق الخوني
ّ
 دعوى الإجماع    5القدماء علی جواز بیع کلب الصید، کما قال المحق

ّ
: أن

 
ي 1

ي   -. رجال النجاشر
 . 255الشيعة؛ ص:  فهرست أسماء مصنف 

م   367، ص:  6. تهذيب الأحكام؛ ج 2 اس 
 
ق
ْ
نِ بْنِ ال حْم  بْد  الر 

 
نْ ع

 
ٍّ ع ي لی 

 
د  بْنِ ع م 

ح  نْ م 
 
  ع

 
بْد  اللّ

 
ي ع ن  

 
 بْن  أ

 
د حْم 

 
: »أ

  ع 
 
بْد  اللّ

 
ا ع ب 

 
 أ
 
ت
ْ
ل
 
أ : س  ال 

 
رِي  ق ام 

ع 
ْ
يد  ال ل 

و 
ْ
م  بْنِ ال اس 

 
ق
ْ
نِ ال

 
   ع

ْ
ل
 
ك
ْ
نِ ال م 

 
نْ ث

 
ا ع م 

 
 و  أ

ٌ
حْت ال  س 

 
ق
 
 ف
 
يد ص 

 ي 
 
ي لا ذ 

 
ب  ال

 .» س 
ْ
أ  ب 

 
لا
 
 ف
 
ود ي  ، اولی   مشکل از محمد بن علی است  سند این روایت از دو جهت مشکل دارد  مقرّر: الص 

که مراد از آن، محمد بن علی ابو سمینه است. اما مراد از عبد الرحمن بن قاسم، عبد الرحمن بن محمد  
داند. مشکل دوم، در قاسم بن ولید است که در کتب  است که مرحوم نجاشر او را ثقه م بن أن  هاشم  

 رجالی توصیف نشده است، لذا مهمل است. 

 . 253فقه الرضا؛ ص:   -. الفقه 3

 . 19، ص: 2. دعائم الإسلام؛ ج 4

ي ضمن جهات  93، ص:  1. مصباح الفقاهة )المكاسب(؛ ج 5
الجهة الأولی  : »ثم ان تحقيق هذه المسألة ف 

ي جواز بيع كلب الصيد الذي اتصف بملكة الاصطياد، و يطلق عليه  
الظاهر أنه لا خلاف بی   الإمامية ف 

ي الخلاف دليلنا إجماع الفرقة، بل دعوى الإجماع المحصل عليه فضلا عن  
الصيود بالحمل الشائع فف 

 الإجماع المنقول غی  جزافية.«. 
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 عن الإجماع المنقول غی  جزافية. 
 
 المحصل عليه فضلا

ه إعتقد إلی  
ّ
أن ي 

العمان  إبن عقیل  بیع مطلق الکلاب، نعم، نسب إلی  حرمة 
ي به 

ّ بالإجماع، حیث لا یفت  ه لا یضّ 
ّ
 بإطلاق »ثمن الکلب سحت«، و لکن

 
تمسّکا

ه.   من الفقهاء غی 
ٌ
 أحد

ي آخر البحث. 
ي ف 
ي کلب الصید. و تمام الکلام فيه سیأن 

ه، ما یقال ف 
ه
 هذا کل

ي حکم المعاوضة علیه أقوال: و أمّا غير کلب الصید من الکلاب: 
 فف 

المفید إلی عدم جواز    ول: القول الأ القدماء کالشیخ  و قد ذهب جمع من 
و  الزرع  و  الماشیة  ، مثل کلب 

 
الکلاب مطلقا من  الصید  المعاوضة علی غی  کلب 

ق 
ّ
ي صدر البحث. کما قال المحق

نا إلی بعض کلماتهم ف  الحائط و نحوها. و قد أشر
ایع: » ي الشر

و في کلب الماشیة و الزرع و لا یجوز بیع شيءٍ من الکلاب الّا کلب الصید،  ف 

 «. 1الحائط تردّد و الأشبه المنع. 

 :  
ذهب بعض القدماء و جمع کثی  من بعد شیخ الطائفة إلی جواز   القول الثان 

ي الشائر 
نا إلی کلام إبن إدریس ف  المعاوضة علی غی  کلب الصید من الکلاب. و قد أشر

ي المبسوط و الخلاف.  2
 و شیخ الطائفة ف 

 
ّ
ي التحریر: »و قال العلا

و في كلب الزرع و الماشیة و الحائط قولان: أقربهما  مة ف 

 «. 3. الجواز، و غیر ذلك من الكلاب یحرم التكسّب به إجماعا مناّ

ب البارع: »
ّ
ي المهذ

ي ف 
ه

الباقیة، و کذا قال إبن فهد الحلی الثلاثة  الخلاف في  إنّما 

ل في كلب الدار، لدعاء الضرورة إلیه و أعني كلب الزرع، و الحائط، و هو البستان، و كذا القو

 «. 4. الاقوی جواز البیع

 
ي مسائل الحلال1

ائع الإسلام ف   . 5، ص:  2و الحرام؛ ج  . شر

ي الأحكام سحت و كذلك ثمن الكلب، إلا  220، ص: 2. الشائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج2
: »و الرشا ف 

منسوب إلی سلوق، قرية باليمن. أو لم يكن، و كلب الزرع، و كلب الماشية،    -كلب الصيد، سواء كان سلوقيا 
ه لا بأس ببيع الأربعة كلاب، 

ّ
ائها، و أكل ثمنها، و ما عداها محرّم محظور ثمنه،«    و كلب الحائط، فإن و شر

ي ج 
 بيع كلب الزرع، و كلب الحائط، و  329، ص:  2و کذا قال ف 

ّ
م من كتابنا هذا، أن

ّ
: »و قد قلنا فيما تقد

ي غی  كتاب النهاية.«. 
 كلب الماشية أيضا جائز، و دليلنا علی موافقة شيخنا ف 

مذه3 عية علی  الشر الأحكام  تحرير  )ط  .  الإمامية  ج   -ب  و  258، ص:  2الحديثة(؛  الزرع  ي كلب 
ف  :»و 

ا«. 
ّ
 الماشية و الحائط قولان: أقرب  هما الجواز، و غی  ذلك من الكلاب يحرم التكسّب به إجماعا من

ح المختضّ النافع؛ ج 4 ي شر
ي ج 347، ص: 2. المهذب البارع ف 

 . 349، ص: 2:، و ف 
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و یجب علی القائل بجواز المعاوضة أن یذکر ما یوجب تقیید الطائفة الأولی 
 المقیّد هل  

ّ
و خروج غی  کلب الصید من تحت »ثمن الکلب سحت«، و یتبی ّ   أن

ي خروج العناوین الخاصة ککلب الماشیة و الزرع و الحائط،
أو العنوان العامّ    یقتض 

 الشامل لجمیع الکلاب النافعة؟

 فنقول: و قد إستدلوا علی جواز المعاوضة علیها بوجوه: 

الأول:  لتقیید    الوجه   
 
موجبا لکان  ثبت  لو  فهو  علیه:  الإجماع  دعوی 

 الإطلاقات. 

ي المکاسب 
دعوی الإجماع علیه حیث    1و یستفاد من کلمات الشیخ الأعظم ف 

لم یفرّق بین بیع   فاق المستفاد من قول الشیخ في كتاب الإجارة: إنّ أحداً بل ظهور الاتّ قال: »

هذه الكلاب و إجارتها  بعد ملاحظة الاتفّاق على صحّة إجارتها، و من قوله في التذكرة: یجوز  
بیع هذه الكلاب عندنا، و من المحكيّ عن الشهید في الحواشي: أنّ أحداً لم یفرّق بین الكلاب  

 «. الأربعة.

ي عدمه کما عرفت ممّا ذکرنا 
و لکن لا یمکن إثبات هذا الإجماع، بل لا شک ف 

ي عدم جواز بیع غی  کلب الصید بل ضیحها. 
 من ظهور کلمات بعض القدماء ف 

 :  
ي المبسوط، حیث قال: »  الوجه الثان 

فما یجوز بیعه ما أرسله شیخ الطائفة ف 

«. و قد إدعی الشیخ الأعظم  2لحائط كذلك ما كان معلّماً للصید، و روي أنّ كلب الماشیة و ا
ي المکاسب 

 جی  قصور سنده و دلالته بعمل المشهور.  3ف 

 « : ي
ق النائیت 

ّ
أنّ مقتضى ما أرسله شیخ الطّائفة في المبسوط من أنهّ  و قد قال الحق

بعمل   منجبر  إرساله  لأن  بیعه  الحائط صحّة  و  الماشیة  كلب  في  البیع  جواز  یعني  ذلك  روي 
المشهور مع عدم إحراز إعراض القدماء عنه فإنّ الظّاهر أنّ القدماء لم یظفروا بهذه المرسلة 
فشهرة المنع بین أرباب الفتاوى من القدماء و أصحاب الحدیث كالصّدوقین و الكلیني قدّس اٰللّ 

 «. 4. أسرارهم لا توجب الإعراض عنها

 
 . 56، ص: 1لحديثة(، ج ا  -. كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 1

ي فقه الإمامية؛ ج 2
 . 166، ص: 2. المبسوط ف 

مة  56، ص:  1الحديثة(، ج   -. كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط  3
ّ
: »و هو الأوفق بالعمومات المتقد

ي كلب  
ي جواز البيع ف 

ه روي ذلك، يعت 
ّ
ي المبسوط من أن

 لها سوى ما أرسله ف 
 
المانعة؛ إذ لم نجد مخصّصا

و الحائط، المنجی  قصور سنده و دلالته لكون المنقول مضمون الرواية لا معناها و لا ترجمتها    الماشية
رين.«. 

ّ
 باشتهاره بی   المتأخ

ي حاشية المكاسب؛ ج 4
 . 5، ص:  1. منية الطالب ف 
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الشهرة   هي  السند،  ضعف  تجی   ي 
الت  الشهرة   

ّ
أن  :

 
أولا علیها  یرد  لکن  و 

 عندهم قرائن علی صدور 
ّ
 أن
 
القدمائیّة، إذ بملاحظة قرب  هم بعضّ النصّ یحتمل قویّا

رین لا تکون قابلة 
ّ
الروایة الضعیفة من المعصوم، فلذا أفتوا بها، و أمّا الشهرة المتأخ

ي ال
 مقام من هذا القبیل. لأن تجی  ضفعها. و الشهرة ف 

الکلاب   المعاوضة علی هذه  القائلی   بجواز   من 
ٌ
به أحد لم یستدلّ   :

 
ثانیا و 

 إعتمادهم علیه یجی  ضعفه، بل إستدلوا علی الأدلة الأخری. 
ّ
ي یقال أن

 حت 

ي کون  
 شیخ الطائفة لم یذکر می   الروایة، بل ذکر ما فهم منها، و ف 

ّ
: أن

 
و ثالثا

لق  
 
جابرا المشهور  و  عمل  فهمه  یکون  لا  إذ  مناقشة،  ذلک  مثله  ي 

ف  الدلالة  صور 
 إلی عدم نقله  

 
. مضافا استظهاره من الروایة حجّة علی المجتهد الآخر کما لا یخف 

ي کتبه. 
 الروائیّة ف 

ي المختلف: »  الوجه الثالث: 
مة ف 

ّ
و لأنّ لها دیات منصوصة ما إستدل به العلا

ق ا1فیجوز المعاوضة علیها 
ّ
ي المنیة حیث قال: »«، و کذا المحق

ي ف 
هذا مضافاً إلى  لنائیت 

 «. 2ما ثبت إتفّاقاً من جواز إجارتها و ثبوت الدّیة لها 

مالیّة  الشارع  إسقاط  هو  سحت«،  الکلب  »ثمن  مفاد   
ّ
أن ذلک:  توضیح 

ي مقابله أکلٌ للمال بالباطل 
 أخذ الثمن ف 

ّ
ي الجملة    الثابتة عند العرف، و أن

الکلب    ف 
ت بدلالته عند الشارع، ف ثب  ی   ثمن بعض الکلاب لیس بسحت، 

ّ
إذا ثبت بدلیل أن

امیّة عدم إسقاط مالیّته و جواز المعاوضة علیه، هذا من جانب. و من جانب  الإلی  
 ،
 
عا  هنا روایات خاصة تدلّ علی ثبوت الدیة لبعض الکلاب علی قاتله شر

ّ
آخر أن

 لهذه الکلاب مالیّة و قیمة عند الش
ّ
 ارع، فالمعاوضة علیها جائزة. فیستفاد منها أن

 أن نشی  إلی أمرین: 
ّ
 و لابد

:   الأمر الأول:  ل علی ثبوت الدیة علی قاتل هذه الکلاب، و هو روایتی  
ّ
ي ما ید

 ف 

ي الفقیه: »  أحدهما: 
ال  عَنْ بعَْضِ  ما رواه الشیخ الصدوق ف  فِي رِوَایَةِ ابْنِ فَضَّ

 ِ یْدِ أرَْبعَوُنَ دِرْهَماً وَ دِیَةُ كَلْبِ الْمَاشِیَةِ  قَالَ    أصَْحَابِهِ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّّ دِیَةُ كَلْبِ الصَّ
مِنْ ترَُاب  عَلَى   لِلْمَاشِیَةِ زَبیِلٌ  لَا  یْدِ وَ  لِلصَّ لیَْسَ  الَّذِي  الْكَلْبِ  دِیةَُ  وَ  دِرْهَماً  عِشْرُونَ 

 
يعة، ج1 ي أحكام الشر

 لها ديات منصوصة فيجوز المعاوضة عليها.  13، ص:  5. مختلف الشيعة ف 
ّ
: »و لأن

 
ّ
 ه يجوز إجارتها فيجوز بيعها.«. و لان

ي حاشية المكاسب؛ ج 2
 . 5، ص:  1. منية الطالب ف 
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 «.  1. الْقَاتلِِ أنَْ یعُْطِيَ وَ عَلَى صَاحِبِهِ أنَْ یَقْبلََ 

سندها مخدوش بالإرسال، و إن کان إسناد الشیخ الصدوق إلی الحسن بن  و 
 . ال معتی 

ّ
 علیي بن فض

و أمّا دلالتها علی ثبوت الدیّة لکلب الصید و الماشیة فواضحة، و تدلّ بدلالته  
امیّة علی ثبوت مالیّة کلب الماشیة و هو یلازم صحّة المعاوضة علیه.   الإلی  

 من تراب، کنایة عن  و لا یذهب علیک، کون دیة غی  
 
هما من الکلاب زبیلا

 عدم ثبوت الدیة له. 

یف: »   و ثانیهما:  ي الشر
ي الکاف 

دِ بْنِ حَفْص  عَنْ  ما ورد ف  عَلِيٌّ عَنْ أبَیِهِ عَنْ مُحَمَّ

ِ بْنِ أبَِي حَمْزَةَ عَنْ أبَِي بصَِیر  عَنْ أحََدِهِمَا عَلِيه
   ِ  أرَْبعَوُنَ  أنََّهُ قَالَ: دِیَةُ الْكَلْبِ السَّلوُقِيه

 ِ رْعِ جَرِیبٌ مِنْ    دِرْهَماً جَعلََ ذلَِكَ رَسُولُ اللَّّ وَ دِیَةُ كَلْبِ الْغَنمَِ كَبْشٌ وَ دِیَةُ كَلْبِ الزَّ
ِ قَفِیزٌ مِنْ ترَُاب  لِْهَْلِهِ   «. 2. برُه  وَ دِیةَُ كَلْبِ الْْهَْلِيه

ي هذه  
ي سندها محمّد بن حفص، و هذا العنوان ف 

الطبقة مهمل، مع عدم  و ف 
ة.  ي حمزة قبل وقفه أو بعده، و الروایة غی  معتی   إحراز کون روایة علیي بن أن 

یة علی کلب الصید و الماشیة و الزرع
ّ
، و عدم 3و الروایة تدلّ علی ثبوت الد

ي کون المراد به کلب الذي یحرس الدار أو کلب الذي  
، و ف  ثبوتها علی کلب الأهلیي

ي الدار مع 
ب الفائدة علیه، إحتمالان. یقتت  ف 

ّ
 عدم ترت

و علی أي حال، فثبوت الدیة لکلب الصید و الماشية و الزرع، یکشف عن  
 ثبوت المالیّة لها عند الشارع، و هو یلازم صحّة المعاوضة علیها. 

و   الزرع  لکلب  الدیة  ثبوتة  علی  تدلّ  ة  معتی  روایة  توجد  لا  ذلک،  علی  و 
ي دیة کلب الصی

ة فراجع الماشیة، و لکن ف  ي کون الدیة 4د توجد روایات معتی 
. و ف 

 
ه الفقيه؛ ج 1  . 170، ص: 4. من لا يحضّ 

ي )ط 2
 . 368، ص: 7الإسلامية(؛ ج  -. الكاف 

ي المساحة فیقال جریب من الأرض. و  3
ي الروایة، جریب من برّ، فالجریب تارة یستعمل ف 

 دیته ف 
ّ
. أن

(. أخری  
ه
.)منه حفظه اللّ ي مقداره إختلاف بی   اللغویّی  

ي الوزن، و ف 
 یستعمل ف 

ي )ط  4
ل   368، ص:  7الإسلامية(؛ ج   -. الكاف 

ْ
ض
 
ف
ْ
نِ ال يل  ع  اع 

سْم   إ 
 بْن 

 
د م  ح  يه  و  م  ب 

 
نْ أ يم  ع  اه  بْر   إ 

ُّ بْن  ي لی 
: »ع 

اه   بْر  نْ إ 
ٍ ع 
ْ
ی  م  ي ع  ن  

 
نِ ابْنِ أ  ع 

 
يعا م 

 ج 
 
ان
 
اذ
 
  بْنِ ش

 
بْد  اللّ

ي ع  ن  
 
نْ أ يحٍ ع  ب 

يد  بْنِ ص  ل 
و 
ْ
نِ ال يد  ع  م 

ح 
ْ
بْد  ال

  يم  بْنِ ع 
  
 
ول  اللّ س  ر  ر  م 

 
 أ
 
ما
 
رْه  د 

 
ون ع  رْب 

 
ي  أ  
وف 
 
ل ب  الس 

ْ
ل
 
ك
ْ
ة  ال

ي  ي د   
: ف  ال 

 
«.  ق

 
ة يْم 

 
ذ ي ج   

ت  ب   ل 
 
ه ي  د 

 ي 
ْ
ن
 
 أ
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 . ي
ي کلب الصید بمعت  الإصطلاحیي أو بمعت  قیمته مباحث سیأن 

 ف 

 :  
ء و التلازم بینهما:  و الأمر الثان  ي

ي کشف الدیة عن مالیّة السر
 ف 

ه علی تقدیر ثبوت الدیة علی الکلاب بالروایات الضعیفة أو بالإجماع، 
ّ
و هو أن

بالملازم م  نلی   یحکم فلا  عنها حت   تکشف  و لا  الکلاب،  مالیّة  بی    و  الدیة  بی    ة 
 بصحّة المعاوضة علیها. 

ي بعض الموارد،  
ء ف  ي

ي تقارن الدیة مع مالیّة السر
ه لا ریب ف 

ّ
و توضیح ذلک: أن

ي بعض الموارد الأخری لا یکون کذلک، کقتل 
کقتل العبد، فدیته قیمته. و لکن ف 

ي دیة  الحرّ فالدیة ثابتة له و لکن لا 
تلازم المالیّة ثمّ صحة المعاوضة علیه. و کذا ف 

ینٌ فیقض  بها و  
 
الجنایة علی المیّت، و هي لیست للورثة، بل للمیت، فإن کان له د

 . ي سبل الخی 
ق بها له ف 

ّ
 فیتصد

ّ
 إلا

ء حت  یحکم   ي
و کیف کان، لا یثبت التلازم بی   ثبوت الدیة و بی   مالیّة السر

 بصحة المعاوضة علیه. 

 إلی ما قاله الشیخ الأعظم مضاف
 
مة حیث إستدل علی جواز   1ا

ّ
 علی العلا

 
ا
ّ
رد

ه یمکن  
ّ
 ثبوت الدیة لها یدلّ علی مقابلتها بالمال، من أن

ّ
المعاوضة علی الکلاب بأن

أن یقال بدلالة الدیة علی عدم المالیّة و الملکیّة، إذ لو کانت الدیة تدلّ علی مالیّة 
ي إتلاف الکلاب للزم أن یقال لو أتل 

فها شخص فهو ضامن قیمتها، لا دیتها، کما ف 
 الحرّ، فالدیة لا تستلزم المالیّة. 

ي تدلّ علی ثبوت الدیة بالنسبة إلی غی  کلب  
 الروایات الت 

ّ
: إن

 
و الحاصل أولا

: لم تثبت الملازمة بینهما حت  تصحّح المعاوضة علیه 
 
ة، و ثانیا الصید، غی  معتی 

 .
 
عا  شر

الرابع:  المختلف   ما   الوجه  ي 
ف  مة 

ّ
العلا ي   2إدعاه 

ف  ي 
النائیت  ق 

ّ
المحق أیّده  و 

 الإجارة علی الکلب الماشیة و الحائط و الزرع جائزة بالإتفاق و کلّ 3المنیة
ّ
، من أن

 
المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط  .  1 لو لم تدل علی عدم  33، ص:  1القديمة(؛ ج   -كتاب  الدية  : »أن 

من باب تعيی      التملك و إلا لكان الواجب القيمة كائنة ما كانت لم تدل علی التملك لاحتمال كون الدية 
ي 
ي إتلاف الحر غرامة معينة لتفويت شر

 .«. ء ينتفع به لا لإتلاف مال كما ف 

يعة؛ ج 2 ي أحكام الشر
 13، ص:  5. مختلف الشيعة ف 

ّ
 ه يجوز إجارتها فيجوز بيعها«. : »و لان

ي حاشية المكاسب؛ ج3
فاقا من جواز إجارتها...«. 5، ص:  1. منية الطالب ف 

ّ
 : »...هذا مضافا إلی ما ثبت ات



ه  | 184 ح ف  ص
 

 

 ما جازت إجارته جاز بیعه. 

ي  ق الخوني
ّ
عيّة    1و نورد علیه بما أورد علیه المحق ه من عدم الملازمة الشر و غی 

ء ي
بیع السر بینهما عموم من وجه، و مادة   بی   صحّة  النسبة  و صحّة إجارته، بل 

وات و الفواکه و غی  ذلک ممّا   اق من الأول ما ینتفع به بإنتفاء عینه کالخضّ  الإفی 
ي إجارة الحرّ و أمّ الولد و المال  

اق من الثان   إجارته، و مادة الإفی 
ّ
 بیعه و لم تصح

ّ
صح

اک واضحة. الموقوف و غی  ذلک ممّا صحّت إجارته و لم    بیعه، و مادة الإشی 
ّ
 یصح

 
 
ء لا تکشف عن صحة الإجارة علیه. مضافا ي

 صحة بیع السر
ّ
و الحاصل، إن

ي أصل صحّة الإجارة علی الکلاب من التأمّل. 
 إلی ما ف 

ي مکاسبه الوجه الخامس:  
ي ف 
صه   2ما بیّنه السیّد الخمیت 

ّ
بالتفصیل، و نلخ

 
ج 1 )المكاسب(؛  الفقاهة  مصباح  لحفظ  98، ص:  1.  إجارتها  ي جواز 

ف  انه لا شبهة  الثالث:  »الوجه   :

عية بی   صحة الإجارة و صحة  الماشية .. فيجوز بيعها لوجود   الملازمة بينهما،... فيه انه لا ملازمة شر
البيع، فإن إجارة الحر و أم الولد جائزة بالاتفاق و لا يجوز بيعهما، كما لا ملازمة بی   صحة البيع و صحة  

وبات جائز اتفاقا،   و لا تصح  الإجارة، فإن بيع الشعی  و الحنطة و عصی  الفواكه و سائر المأكولات و المشر
ائط الإجارة ان العی   المستأجرة مما يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها، و الأمور المذكورة   إجارتها فإن من شر

 ليست كذلك.«. 

(، ج .  2 ي
: أحدهما: ما زالت  105-104، ص:  1المكاسب المحرمة )للإمام الخميت  : »فالكلاب علی صنفی  

ة مهملة،... 
ّ
ي الأزق

ي صارت مهملة و لم يكن لها التكالب، و هي الكلاب الدائرة ف 
عنها صفة التصيّد، و هي الت 

ها تصيد  و ثانيهما: ما بقيت علی صفتها و ملكتها السبعية، و هي صيود و سبع بطبع
ّ
ها، و صادق عليها أن

البلد، أو القرية أو المزارع و نحوها.   خذت للاصطياد، أو لحفظ الأغنام، أو لحراسة 
ّ
ات و تصطاد، سواء 

ي الصيد أو اشتغالها به، و الظاهر صدق  
ي جواز البيع هو صدق الوصف عليها لا استعمالها ف 

ان ف  فالمی  
هما. و لو فرض    العناوين علی جميع الأنواع، فكلاب الأغنام ي صيود، تصيد الذئب و الغزال و غی 

و المواشر
القول   بعدم  معاملته  بصحّة  الحكم  يمكن  للحراسة،  خذ 

ّ
يت ما  بعض  عن  الاصطياد  سلب صفة  بعيدا 

بالفصل بل و بالاستصحاب، تأمّل. إن قلت: لو فرض صدق العناوين لغة و عرفا لكن الأخبار منضّفة إلی  
ي سيّما مع مقابلة الصيود للذي لا  الكلاب المستعملة للتصيّ 

د. قلت: نمنع انضّاف ذلك الوصف العنوان 
خذة للصيد، و زالت عنها صفتها و ليس منحضّا بقسم منها، و كذا  

ّ
ي أعمّ من الكلاب المت

 الثان 
ّ
يصيد، فإن

ضح الانضّاف فيه، تأمّل. نعم كلب ال 
ّ
ي زمان الصدور و لم يت

ان الانضّاف ف   المی  
ّ
صيد عبارة  الأوّل. مع أن

ي منه، 
خذ له، و يكون شغله ذلك، إذ هو منضّف إليه أو منضّف إلی خصوص السلوف 

ّ
عن الكلب الذي ات

ي المقام فرق بی   عنوان كلب الصيد الذي لا يصدق علی كلب الماشية و الزرع  
بخلاف الذي يصيد....و ف 

ا  الذي يصيد و  الصيد، و بی   كلب  الحراسة غی  شغل   شغل 
ّ
لذي لا يصيد، فإن صدق  و نحوهما، لأن

ف عرفا علی عدم اقتدار الكلب علی الاصطياد، أو علی عدم اقتضائه فيه. و  
ّ
عنوان »الذي لا يصيد« يتوق

ه لا يصيد أو هو الذي لا يصطاد، بمجرد عدم استعمال  
ّ
الكلب الذي لو أغرى علی الصيد يصيده، لا يقال: إن
ي مثلها يكون صدق ثبوت  صاحبه له أو عدم إغرائه، سيّما مع كون القضية  

موجبة سالبة المحمول، و ف 
العرف.  فا علی سلب الملكة بنظر 

ّ
السلبيّة متوق التقادير  الصفة  الصور و  النتيجة علی جميع  ... فتصی  
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 :  فيما یلیي

  :  الکلاب علی صنفی  
ّ
أحدهما: ما زالت عنها ملکة الإصطیاد و السبعیّة، أن

ي 
ي صارت مهملة کالکلاب الدائرة ف 

و لم یکن لها صفة التصیّد و التکالب، و هي الت 
و   بها  الملاعب  العیّاش  علی صدر صاحبها  العائشة  الکلاب  أو  الأسواق  و  ة 

ّ
الأزف

، و هي صيود و  المؤانس معها. و ثانیهما: ما بقیت علی صفتها و ملکتها السبعیّة
خذت تارة للاصطياد و 

ّ
ها إت

ّ
 أن

ّ
ها تصيد و تصطاد، إلا

ّ
سبعٌ بطبعها، و یصدق عليها أن

أخری لحفظ الأغنام أو لحراسة المزارع و نحوها. فتکون لمطلق الکلاب النافعة  
غی    ي 

ف  إشتغلت  إن  و  الإصطیاد  و  الصید  قوة  السائبة  و  المهملة  الکلاب  عدا 
 الإصطیاد. 

 ثمن کلب الصید لیس بسحت، لکان هذا، و لو ک
ّ
ان مضمون الروایات هو أن

خذ للصید و یکون شغله ذلک، و منضّف عن کلب الماشیة و  
ّ
ي الکلب المت

 ف 
 
ظاهرا

 هذه الکلاب لم تکن متخذة للصید و لا شغله ذلک، و لکن 
ّ
الزرع و الحائظ لأن

ي لا یصید سحت، و 
ّ
 ثمن کلب الذ

ّ
ة هو أن هو أعمّ من   مضمون الروایات المعتی 

الکلاب   الفعلیّة، فهذه  ي قابلیّة الصید، لا 
ها ظاهرة ف 

ّ
أن خذ للصید، بل 

ّ
المت الکلب 

ي  
 لها قوّته و قابلیّته، و المراد بالروایة الت 

ّ
 أن

ّ
، إلا

 
خذ للصید فعلا

ّ
النافعة و إن لم تت

ي زالت عنها  
 ثمن کلب الذي لا یصید سحت، هو الکلاب المهملة الت 

ّ
تدلّ علی أن

ها من ا ملکة ي عنوان كلب الذي یصید. الإصطیاد، فغی 
 لكلاب النافعة، داخل ف 

ي الفرق بی   عنوان كلب الصيد و بی   كلب الذي 
و به عبارة أخری، لا شک ف 

 
ّ
يصيد و الذي لا يصيد، فالأول لا يصدق علی كلب الماشية و الزرع و نحوهما، لأن

 شغل الحراسة غی  شغل الصيد، و أمّا صدق عنوان »الذ
 
ف عرفا

ّ
ي لا يصيد« يتوق

علی عدم اقتدار الكلب علی الاصطياد، أو علی عدم إقتضائه فيه. و الكلب الذي لو 
ه لا يصيد، بمجرد عدم إستعمال صاحبه 

ّ
أغرى علی الصيد يصيده لا يقال له: إن

 له. 

 ثمن    و النتیجة: 
ّ
 الروایات الطائفة الثالثة، تعطَي الضابطة الکلیّة و هي أن

ّ
أن

ي لم تکن فيه ملکة الإصطیاد سحت کالکلاب المهملة. فلذا یستنتج منها  کلب الذ
ه لا حاجة إلی أيّ دلیل خاصّ علی جواز المعاوضة علی الکلاب النافعة، إذ روایات 

ّ
أن

ي لها ملکة الإصطیاد، لیس 
 ثمن الکلاب النافعة الت 

ّ
هذه الطائفة بنفسها تدلّ علی أن

 
ها...«.   جواز بيع جميع الكلاب النافعة، و ينحضّ البطلان بغی 
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ها. بسحت،   و ينحضّ البطلان بغی 

ه یؤی تفسی  ي 
ف  الفتوح  أبو  الشیخ  رفعه  ما  ّ   1ده،  ي ت 

ّ
الن عن  رافع  ي  أن  ي    عن 

ف 
مثل كلب  منفعة  فيه  تکون  و كلّ كلب  الصّيد  إقتناء كلب  ي 

ف  ص 
ّ
رخ ه 

ّ
أن حديث: 

 الماشية و كلب الحائط و الزّرع، و نه عن إقتناء کلّ کلب لیست فيه منفعة. 

و  الکلب سحت«،  بإطلاق »ثمن  نقل  لم  لو  البیان    إن قلت: هذا   فهذا 
ّ
إلا

 .  مستلزم لتخصیص الأکیر

، أحدهما: الکلب ما کنت   ي أحد العنوانی  
 و هو داخل ف 

ّ
قلت: لا یکون کلب إلا

هذه  عنه  زالت  ما  الآخر:  و  سحت،  ثمنه  فلیس  التکالب،  و  الإصطیاد  ملکة  له 
ة   ة و الکیر

ه
ي القل

 الملاک ف 
ّ
، لأن الملکة، فثمنه سحت، فلا یلزم منه تخصیص الأکیر

 هو العناوین، لا الأفراد. 

 بعض   تتمیم: 
ّ
ي بضمیمة ما ضّح فيه بأن

 المختار ما ذکره السیّد الخمیت 
ّ
إن

جواز  تلازم  عنده  ء  ي
السر مالیّة  و  قیمة،  لها  و  مالٌ  الشارع  عند  النافعة  الکلاب 

ي التهذیب: » 
ي ف 
ة السکون  ِ المعاوضة علیه. و هو معتی  قَالَ قَالَ    عَنْ أبَيِ عَبْدِ اللَّّ

الْمُؤْمِنیِنَ  كَلْبُ   أمَِیرُ  كَذلَِكَ  وَ  الْبَازِي  كَذلَِكَ  وَ  مُهُ  ِ یقُوَه قَالَ  یْدِ  الصَّ كَلْبَ  قتَلََ  فِیمَنْ 
 هذه الکلاب مالٌ عند الشارع، و إن 2. الْغَنَمِ وَ كَذلَِكَ كَلْبُ الْحَائطِِ 

ّ
«. و هي تدلّ علی أن

 أتلفها متلف لزمته قیمته. 

ي موارد خاصّة،   نعم؛ لو 
ها وردت ف 

ّ
لم یکن التحلیل السابق، لأمکن أن یقال إن

 ذکر هذه الکلاب 
ّ
ککلب الصید و الزرع و الحائط، و لکن مع هذا التحلیل نقول: أن

ي لها  
خذون الکلاب النافعة الت 

ّ
ي ذلک الزمان کانوا یت

هم ف 
ّ
فيها من باب التمثیل، لأن

ي الصید و ح 
فظ الزرع و الحائط فقط، و یقابلونها بالمال، قوّة الإصطیاد و التکالب ف 

 هو وجود الملکة فيه، فکلّ ما کانت القوة فيه  
 
 و نافعا

 
ي کون الکلب مالا

و المعیار ف 
ي الکلاب النافعة فتجوز المعاوضة علیه. 

 داخل ف 

 :
ٌ
 و یدرّب   تنبیه

ّ
ه الکلب الذي یعد

ّ
أن  الکلب الهراش    علی ما عرّفناه من 

ّ
إن

 
ي تفسی  القرآن ج 1

تعالی اين آيت فرستاد چون اين   : »خداى 258ص  6. روض الجنان و روح الجنان ف 
 كه در آن نفغ باشد چون سگ شبان و    آيت آمد رسول

ى
رخصت داد در اقتناى سگ صيدى و سكی

 كه در او نفغ نباشد و فرمود ما را سگ  
ى

 كه باغ و بستان و كشت نگاه دارد. و نه كرد از داشی   سكی
ى

سكی
 گزنده و مضّ  نباشد.«.   ديوانه و گزنده را بكشتند. و قتل برداشت از آن سگ كه

ي )ط  – 310، ص: 10. تهذيب الأحكام؛ ج 2
 . 368، ص: 7الإسلامية(؛ ج  - الكاف 
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و إن یشمله دلیل الجواز لوجود قوة الإصطیاد و        مع الکلاب الأخریعلی المحاربة  
عن   خارج  فهو  علیه،  المعاوضة  بعدم جواز  الفقهاء ضّحوا   

ّ
أن  

ّ
إلا فيه،  التکالب 

ي قوله: »ثمن الکلب سحت« للإجماع. 
 الدلیل و داخل ف 

    و النتیجة: 
ّ
ي القول بأن

 وجه الخامس بضمیمة ما ذکرنا من التتمیم یقتض 
ّ
أن

ثمن ما فيه قوة الإصطیاد و ما فيه منفعة من هذه الجهت، لیس بسحت، و إن 
ي  
 إطلاق »ثمن الکلب سحت« ثابت ف 

ّ
. و لا یذهب علیک أن

 
إتخذ لغی  الصید فعلا

 ثمن الکلاب النافعة 
ّ
ي یقیّده، و نتیجة التقیید هي أن

ة السکون   معتی 
ّ
 أن

ّ
الجمله، إلا

 لیس بسحت، و هذه النتیجة بعینها ما  
ّ
تدلّ علیه الروایات الطائفة الثانیة من أن

 »الکلب الذي لا یصید سحت«. 

 : الخون   ق 
ّ
المحق المعاوضة    کلام   لجواز 

 
ي وجوها الخوني ق 

ّ
الحق و قد ذکر 

ها، ثمّ أورد علی کلّ واحد   علی الکلاب النافعة، ککلب الماشیة و الکلب الحارس و غی 
ي خلال المباحث السابقة، و المهم منها ما ذکره بعنوان  

منها، و قد تبی ّ  بعضها ف 
ي الإشارة إلیه و ما ف 1الوجه الخامس 

ه دقیق نافع. ثمّ ناقش فيه، فتنبغ 
ّ
 يه لأن

 المعاوضة علی الکلاب النافعة  
ّ
ي الوجه الخامس، فهو أن

أمّا خلاصة ما ذکره ف 

 
)المكاسب(؛ ج 1 الفقاهة  بيعها هو مقتض   98، ص:  1. مصباح  بجواز  الحكم  ان  الخامس:  »الوجه   :

ي ر 
واية تحف القول: )و  الجمع بی   الروايات، لأنا إذا لاحظنا للعمومات الدالة علی المنع، مع قوله )ع( ف 

ي 
اؤه و إمساكه و استعماله   ء يكون لهم كل شر فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا كله حلال بيعه و شر

ي حرمة بيع الكلاب  
و هبته و عاريته( وجدنا ان النسبة بينهما هي العموم من وجه، فان العمومات تقتض 

لخاصة، و هذه الفقرة من رواية تحف العقول كلها، و إنما خرج منها بيع كلب الصيود فقط للروايات ا 
ي صحة بيع كلما كان فيه جهة صلاح، فتشمل بيع كلب الماشية و كلب الحائط و كلب الزرع أيضا،  

تقتض 
أصالة   إلی  ي 

التكليف  الجواز  إثبات  ي 
ف  يرجع  المعارضة  بعد سقوطهما  و  الحراسة،  ي 

ف  بها  الانتفاع  لجواز 
ي إثبات الجواز الوضغي 

 
و فيه أولا: انا لو أغمضنا     إلی عمومات صحة البيع و التجارة عن تراض. الإباحة، و ف

ة الخلاف   ي خصوص المقام، لأن كیر
ي رواية تحف العقول. فإنها لا تقاوم العمومات المذكورة ف 

عما تقدم ف 
ينا  و ثانيا: انه لا مناص من ترجيح العمومات عليها، إذ قد ب هنا مانعة عن انجبار ضعفها بعمل المشهور. 

العمل   يلزم من  ان  بالعموم من وجه  الدليلی    المرجحات عند معارضة  ان من جملة  الأصول:  ي علم 
ف 

الموضوعية، و حينئذ فلابد من   العنوان عن  إلغاء الآخر من أصله، و إسقاط ما ذكر فيه من  بأحدهما 
ي المقام لو عملنا برواية  

تحف العقول للزم من ذلك  العمل بالآخر الذي لا يلزم منه المحذور المذكور، و ف 
تها، و لسقط عنوان الكلب المذكور فيها عن الموضوعية لخروج الكلب الصيود  إلغاء العمومات علی كیر
ي تحتها إلا  

منها بالروايات الخاصة كما عرفت، و لو خرجت الكلاب الثلاثة منها بالرواية المذكورة لما بف 
عد بيعه  المنع عن  ي 

ف  ي 
يكف  و  الهراش فقط.  العمومات  الكلب  تلك  الی  يحتاج  فيه، فلا  النفع  م وجود 

المتظافرة، و يلزم المحذور المذكور، و اما إذا علمنا بالعمومات، و رفعنا اليد عن الرواية فإن المحذور لا  
ي الكلاب الثلاثة.«. 

 يتوجه أصلا، لأن ما فيه جهة صلاح من الأشياء لا ينحضّ ف 



ه  | 188 ح ف  ص
 

 

 بعض الروایات یدلّ علی جواز بیع  
ّ
 بمقتض  الجمع بی   الروایات، لأن

 
عا جائزة شر

ي روایة تحف العقول: »   کلّ شةء فيه منفعة و صلاح للعباد کقوله
ء   وَ كلَّ شي ف 

الصلاح من جهة من الجهات فهذا كلهه حلالٌ بیعهُ و شراؤه و إمساكه  فیه    یكون لهم 
عاریتهُ  و  هبتهُ  و  استعمالهُ  الکلاب  و  بیع  منع  علی  بالإطلاق  یدلّ  بعضها  و   .»

 «. ثمن الکلب سحت : »کقوله 

اق من الأول كلّ ما كان فيه   و النسبة بینهما، هي العموم من وجه، فمادة الإفی 
ي لیست فيها جهة صلاح غی  الکلاب،  

، الکلاب السائبة الت  ي
اق من الثان  و مادة الإفی 

مثل كلب  النافعة،  الکلاب  الإجتماع، هي  مادة  و  ة، 
ّ
الأزف عقلائیّة کالکلاب  منفعة 

ي الحراسة، فتعارضا فيها. 
 الماشية و كلب الحائط و كلب الزرع، لجواز الانتفاع بها ف 

ي علم الأصول، تساقط العامّی   من و 
جه بالنسبة إلی مورد الإجتماع  و قد قرّر ف 

ي مثله إلی عمومات صحة البیع، و هي قوله تعالی: »
جع ف  ُ  بعد التعارض، فی 

ّ
أحلّ اللّ

راضٍ « و »البَیعَ 
َ
ن ت

َ
 «. تِجارَة ع

مورد  إلی  بالنسبة  وجه  من  العامّی    یسقط  ما 
ّ
إن فهو  علیه،  أورد  ما  أمّا  و 

ملة المرجّحات عند معارضة الإجتماع فيما إذا لم یکن مرجّح لأحدهما، و من ج
و   لغویّته  و  الآخر  إلغاء  بأحدهما  العمل  من  يلزم  أن  وجه،  من  بالعموم  الدليلی   
إستهجانه و إسقاط ما ذكر فيه من العنوان عن الموضوعية، و حينئذ تعی ّ  العمل 
بما لا يلزم منه ذلک، و المقام من هذا القبیل، إذ لو عملنا برواية تحف العقول و 

ب و  حکمنا  تها،  علی كیر العمومات  إلغاء  ذلك  من  للزم  النافعة،  الکلاب  بیع  جواز 
منها  الصيود  الكلب  لخروج  الموضوعية  عن  فيها  المذكور  الكلب  عنوان  لسقط 
الكلب  تحتها  یبف   ما 

ّ
فإن المذكورة،  بالرواية  الثلاثة  الكلاب  الخاصة،  بالروايات 
النفع   وجود  عدم  بيعه  عن  المنع  ي 

ف  ي 
يكف  و  تلك  الهراش،  الی  يحتاج  فلا  فيه، 

إذا   أمّا  و  إلغائه.  و  لغویّته  هو  و  المذكور،  المحذور  يلزم  و  المتظافرة،  العمومات 
 ما  

ّ
أدخلناها تحت العمومات و رفعنا اليد عن الرواية، فلا یلزم منه المحذور لأن

ي الكلاب الثلاثة. 
 فيه جهة صلاح من الأشياء لا ينحضّ ف 

 هذا المرجّح، 
ّ
یقتض  تقدیم عمومات المنع علی روایة تحف و الحاصل، أن

 العقول، فلا تصل النوبة إلی التساقط و الرجوع إلی عمومات صحة البیع. 

ي ما ذکره ملاحظات: 
 أقول: ف 

ي إختصّ قوله 
ق الإیروان 

ّ
المحق بتبع  ه 

ّ
أن ي ذیل الأقوال 

الأولی: و قد ذکرنا ف 
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سائر المعاوضات کالصلح و »ثمن الکلب سحت« بباب البیع، و قال بعدم شموله 
ي مقابل 

ي ما یأخذه البایع ف 
 الثمن ظاهر ف 

ّ
الهبة و الإجارة و نحوها، و إستدلّ علیه بأن

ي البیع، و علی ذلک، لیست النسبة عمومات المنع و روایة تحف العقول 
المبیع ف 

 الروایة تدلّ علی  
ّ
عموم من وجه، بل النسبة بینهما عموم و خصوص مطلق، لأن

ال أو  جواز  الإجارة  أو  بالبیع  سواء کانت  للعباد،  صلاح  فيه  ما  علی کلّ  معاوضة 
هما، و عمومات المنع تدلّ علی عدم جواز بیع الکلب، فالنسبة بینهما عموم و  غی 

ي غفل عن مبناه.  ق الخوني
ّ
 خصوص مطلق، لا من وجه. و لعلّ المحق

أن   یمکن  وجه،  من  عموم  بینهما  النسبة  تقدیر کون  لا الثانية: علی  یقال: 
النافعة   الکلاب   إدخال 

ّ
الروایة، لأن العمومات علی  ي وجه ترجیح 

 ما ذکره ف 
ّ
یصح

 کلب الهراش 
ّ
تحت الروایة، لا یوجب إلغاء عمومات المنع و لا تصی  بلا مورد، لأن

هما کما    إلی الکلاب السائبة و المهملة، و الهراش غی 
 
داخل تحته بالإجماع مضافا
فالتعارض مستقرٌ  إلی    عرفت.  یرجع  و  تساقطا  فلذا  مرجّح لأحدهما،  و لا  بینهما 
 عمومات صحّة البیع.  

 
ّ
 روایة تحف العقول  ضعیفة السند، و علی تقدیر إعتبارها لابد

ّ
الثالثة: إن

ي ما نحن فيه، 
ها ف 

ّ
من ملاحظة النسبة بینها و بی   سائر الروایات ]و قد مرّ علیک أن

ي کلّ واحدة منها  
ة، فالطائفة الأولی تدلّ بإطلاقها ثلاث طوائف توجد ف  روایة معتی 

 ثمن الکلب الذي لا یصید 
ّ
 ثمن الکلب سحت، و الثانیة منها تدلّ علی أن

ّ
علی أن

النافعة  الکلاب   
ّ
أن تدلّ علی  منها  الثالثة  و  مسلم،  بن  سحت، کصحیحة محمّد 

ه هل یلزم
ّ
.[ و أن ي

ة السکون  إنقلاب   ککلب الزرع و الحائط مال و لها قيمة، کمعتی 
 النسبة بینها أم لا؟ و کیف کان لا نحتاج إلی التعرّض لذلک. 

 من الإلتفات إلیها: 
ّ
 هنا نقاط لابد

الأولی:  ي    النقطة 
الت  الکلاب  علی  المعاوضة  حکم  ذکرنا  ممّا  تبی ّ   قد  و 

الهلال الأحمر لإطفاء الحریق و  أو  المخدرة  المواد  طة لإکتشاف  تستخدمها الشر
ف الأجساد من تحت الأنقاض. فالمعاوضة علیها صحیحة من إنقاذ الناس و إكتشا

ملکة   و  الإصطیاد  صفة  فيه  یکون  ي 
الت  الجدیدة  النافعة  الکلاب  من  ها 

ّ
أن جهة 

ي قوله: »ثمن کلب الذي لا یصید سحت«، ما لا یکون  
السبعیّة، و المراد بالکلب ف 

 
ّ
أن غی   بالطبع،  سبع  و  الجدیدة صیود  النافعة  الکلاب  و هذه  إتخذت کذلک.  ها 

 لو لم تکن فيها تلک الصفة لما کان لها أن تستخدم لهذه المنافع. 
ّ
 لمنافع أخری. و إلا
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ة العقلائیّة علی جواز المعاوضة   ي التمسّک بالسی 
و قد ظهر ممّا ذکرنا ما ف 

ة إما إحتاجت إلی إمضاء   السی 
ّ
علی هذه الکلاب النافعة و کذا الکلب الحارس، من أن

ي ما نحن فيه قوله الشارع أو إحراز ع
، و ف  ي

»ثمن   دم ردعه علی إختلاف المبان 
أقلّ من   الکلب الذي لا یصید سحت« رادع عنها، و لا  أو »ثمن  الکلب سحت« 

 علی المختار. 
ّ
ي عدم حجیّتها، إلا

ي  ف 
 إحتمال الرادعیّة و هو یکف 

ها    النقطة الثانیة: 
ّ
ي حکم المعاوضة علی الجرو و هو ولد الکلب، من جهة أن

ف 
. ل

 
ها ممّا تبی ّ  حکمه فعلا  یس کلب الصید أو الماشیة أو الزرع غی 

 و فيه قولان: 

می   و المتأخرین من عدم جوازها 
ّ
ي منهما، ما ذهب إلیه بعض المتقد

و الثان 
 للتعلیم. 

 
 و إن کان ولد کلب النافع و قابلا

ز  ثم إنّ مقتضى الإطلاقات عدم جواو إستدلّ علیه صاحب إرشاد الطالب بقوله: »

بیع الصّغار من الكلاب التي لا تصلح فعلاً للصید و تصلح له بعد كبرها و تعلیمها، و الوجه في 
ذلك ظهور الوصف في الروایات المقیدّة في الصالح للصید فعلاً و أمّا الصالح بالإمكان و معلقّاً 

 «. 1. حتو التعلیم، فباق في الإطلاقات المانعة و القاضیة بأنّ ثمن الكلب س على الكبر

 الفعلیّة قد یکون 
ّ
 أن

ّ
ي الفعلیّة، إلا

 ف 
 
 الوصف و إن کان ظاهرا

ّ
: إن

 
و فيه: أولا

ما  الصید هو  بکلب  المراد  و  الملکة،  و  القوة  یکون بحسب  الفعل و قد  بحسب 
ي هذه الموارد بی   ما تکون ملکة الصید  

تکون فيه ملکة الصید، و العرف لا یفرق ف 
في تکون  ما  بی    و  ه. فيه ضعیفة  غی  و  ي 

السلوف  بی    یفرق  لا  ي   2ه شدیدة، کما 
فف 

الصغار من الکلاب قوة الإصطیاد و لو بمرتبة ضعیفة تقوّی بالتعلیم، و لذا یصدق 
 الموضوع علی المختار، الکلب الذي فيه ملکة 

ّ
: إن

 
ه کلب الصید. و ثانیا

ّ
 أن
 
علیه عرفا

الکلاب من  الصّغار  ي صدقه علی 
ف  لا شک  و  قوّته،  و  لو   الصید  و  فيها  إن کانت 

 ضعیفة. 

 
: »ثم ان مقتض  الإطلاقات عدم جواز بيع  41، ص:  1سب؛ ج . إرشاد الطالب إلی التعليق علی المكا 1

ي ذلك ظهور  
ها و تعليمها، و الوجه ف  ي لا تصلح فعلا للصيد و تصلح له بعد كی 

الصغار من الكلاب الت 
ي الصالح للصيد فعلا و اما الصالح بالإمكان و معلقا علی الكی  

ي الروايات المقيدة ف 
و التعليم،    الوصف ف 

ي الإطلا 
 قات المانعة و القاضية بأن ثمن الكلب سحت.«. فباق ف 

 فيها قوة الصید أیضا و لو ضعیفة،  2
ّ
. المقرّر: و یلزم من ذلک، جواز بیع الکلاب المهملة و السائبة، لأن

 و لکن بعد التعلیم و التدریب تصی  قویة و شدیدة. فتأمّل. 
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اس   النقطة الثالثة: 
ّ
ي یستخدمها الن

ي حکم المعاوضة علی کلاب الزینة الت 
ف 

ي عضّنا. 
یّة ف  ي الجوامع البشر

 للعب أو لأن تکون أحد أفراد الأشة، کما هو شائع ف 

للحکم  لة 
ّ
المتبد الثانویّة  العناوین  من  علیها  ب 

ّ
ت یی  ما  بملاحظة  تارة  هو  و 

بعد ع  الأولی 
ّ
أن الحکم بجوازها حینئذ، مثل  ه یوجب 

ّ
فإن روضها علی موضوعه، 

الوحیدة لعلاجه  الطریقة   
ّ
أن بالإکتئاب:  یقول فيمن أصیب  النفس  ّ علم  ي

أخصّانی
إتخاذ الکلب للإستئناس به، و مصلحة الإستعلاج توجب الحکم بجوازها بعنوان 

. و هذا خارج عن محلّ البحث هنا. 
 
 الحکم الثانوي مثلا

الثانویّة، کإتخاذ و أخر  العناوین  النظر إلی  ی: حکم معاوضة علیها من دون 
 الکلاب الزینة لضّف الإستئناس و اللعب به. 

ي عدم جواز المعاوضة علیها و هو مقتض  ثبوت إطلاق  و الأحوط الوجون 
ي قوله: »ثمن  

»ثمن الکلب سحت«، و عدم دلالته علی المبغوضیّة الخفیفة کما ف 
، یدلّ علی المبغوضیّة المیتة سحت«، بل ه

 
ي ذکرناها سابقا

و بضمیمة القرائن الت 
 . ي  الشدیدة علی الأحوط الوجون 

 الکلاب الزینة لا یصدق علیها »الکلب الذي یصید«، و لا تکون  
ّ
 إلی أن

 
مضافا

ي فيها قوة الإصطیاد و ملکته، بل تبف  تحت إطلاق »ثمن 
من الکلاب النافعة الت 

 . ي  الکلب سحت«، فلا تجوز المعاوضة علیها إما علی الفتوی أو علی الأحوط الوجون 

ي حکم إقتناء الکلاب.  النقطة الرابعة: 
 ف 

الماشیة و   أمّا بالنسبة إلی ما تجوز المعاوضة علیه ککلب الصید و الزرع و 
علی   إقتنائه  جواز  یلازم  ء  ي

علی شر المعاوضة  جواز   
ّ
أن یقال:  أن  فیمکن  نحوها، 

 القاعدة. 

ه ککلب الهراش و  الکلاب الزینة و الکلاب السائبة، فلا   و أمّا بالنسبة علی غی 
ول بالتلازم بی   عدم جواز المعاوضة و عدم جواز الإقتناء، بل یمکن أن یمکن الق

ه لا 
ّ
ي ما لا مالیّة له، فإن

ء مع جواز إقتنائه، کما ف  ي
یجمع الحکم بعدم جواز بیع شر

 فيه من الرجوع إلی الأدلة الخاصة. 
ّ
 یحرم إقتنائه و إن لم یجز بیعه. فلابد

 :  و قد استدلّ علی جواز إقتنائه بدلیلی  

ي الخلاف: » ول: الإجماع:  الأ
یجوز إقتناء الكلب لحفظ  کما إدعاه شیخ الطائفة ف 
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 «. 1البیوت...دلیلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم 

ه علی تقدیر ثبوته، إختصّ بالکلب الخاصّ و هو الذي  
ّ
و لا یذهب علیک أن

الکلاب ککلب   سائر  إقتناء  جواز  إلی  ذلک  بعد  أشار  إن  و  البیوت،  لحفظ  إتخذ 
 ، من دون دعوی الإجماع فيه. 2شیة و الصیدالما

الکلاب بدعوی عدم الخلاف   ي سائر 
و قد عمّم صاحب الجواهر الحکم ف 

یجوز إقتناء الكلب للصید و حفظ الماشیة و حفظ الزرع بلا خلاف، و كذلك یجوز إقتناؤها  فيه: »

 «. 3لحفظ البیوت 

 یکشف
 
، و لیس تعبديّا ّ  الإجماع مدرکي

ّ
: أن

 
عن رأي المعصوم. و   و فيه أولا

ن، و هو هذه الکلاب  
ّ
 القدر المتیق

ّ
ّ لا یثبت به إلا ي : علی فرض ثبوته فهو دلیل لت 

 
ثانیا

ها کالکلاب الزینة و نحوها.   المذکورة، و لا یشمل غی 

: الروایات:   
:  و الثان   و هي علی طائفتی  

ي الجملة، من روایتی   م الطائفة الأولی: 
: ما یدلّ علی جواز الإقتناء ف  تی    عتی 

یف: »  الأولی:  ي الشر
الکاف  ي 

ي ف 
ة السکون  عَنِ  معتی  أبَِیهِ  عَنْ  إبِْرَاهِیمَ  بْنُ  عَلِي  

 ِ ِ عَنْ أبَيِ عَبْدِ اللَّّ ِ عَنِ السَّكُونِيه ِ   النَّوْفلَِيه صَ لِْهَْلِ الْقَاصِیَةِ فِي    أنََّ رَسُولَ اللَّّ رَخَّ
لذین یبعدون و  «، و القاصیة 4. كَلْب  یَتَّخِذُونَهُ 

ه
بمعت  البعیدة، و أهل القاصية، هم ال

یقال  و  عنهم،  تباعد  أي  أهله،  عن  الرجل  یقال: قض  الآخرین.کما  عن  ینفردون 
 الغنم القاصية للذئب، أي: یأخذ الذئب الغنم المنفرد عن القطیع. 

 :  و فيها نقطتی  

للخ المنع  ثبوت  خیص،  الی  من کلمة  یستفاد  أن  یمکن  ه 
ّ
أن ي  الأولی: 

ف  رین 
 لأهل 

 
خیص مختصّا ي مقابل المنع و الظاهر کون الی 

خیص ف   الی 
ّ
الجملة، حیث أن

 
 . 183، ص:  3. الخلاف؛ ج 1

اقتناء الكلب لحفظ الماشية، أو الحرث، أو الصيد إن احتاج اليه، و  : »يجوز  183، ص:  3. الخلاف؛ ج 2
ي الحال ماشية و لا حرث... دليلنا: ظواهر الأخبار، و لأن الأصل الإباحة، و المنع يحتاج  

إن لم يكن له ف 
 الی دليل.«. 

ائع الإسلام؛ ج3 ح شر ي شر
ظ الماشية  : »و يجوز اقتناء الكلب للصيد و حف138، ص:  22. جواهر الكلام ف 

 و حفظ الزرع بلا خلاف، و كذلك يجوز اقتناؤها لحفظ البيوت إلی آخره.«. 

ي )ط 4
 . 553، ص: 6الإسلامية(؛ ج  -. الكاف 
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 الحرمة أو لا. 
ّ
 هذا المنع شدید یصل إلی حد

ّ
 القاصیة، و إن لم تدلّ علی أن

بمقتض    الکلاب  إلی جمیع  بالنسبة  و شمولها  الروایة  إطلاق   
ّ
أن الثانیة:  و 

و    .
 
جدا بعید  الموضوع  و  الحکم  ي مناسبة  النت  ص 

ّ
یرخ أن   لم  القاصیة  لأهل 

الکلاب  إتخاذ  ترخیص  الظاهر  بل  الزینة،  الکلاب  من  لو کان  و  الکلب،  خذون 
ّ
یت

 لحفظ الأمن لأهل القاصیة. 

ي إتخاذ الکلاب لأهل القاصیة، مع عدم  
خیص ف  ها تدلّ علی الی 

ّ
و الحاصل، أن

ه لا یکون لأهل القاصية ما ی
ّ
هم. و بعبارة أخری أن هم من المنع جوازه لغی  کون لغی 

صون فيه. 
ّ
هم مرخ

ّ
 عن إتخاذ الکلاب، و أن

یف: »  الثانیة:  ي الشر
ي الکاف 

ة سماعة ف  بْنِ عِیسَى عَنْ  معتی  عُثمَْانَ  عَنْ  عَنْهُ 

یْدِ یمُْسَكُ فِي الدَّارِ قَالَ إِذاَ كَانَ یغُْلقَُ دُونَهُ الْبَابُ فَ  لَا  سَمَاعَةَ قَالَ: سَألَْتهُُ عَنْ كَلْبِ الصَّ
 «. 1. بَأسَْ 

ي مراده 
طة إحتمالان متساويان:  و ف   من منطوق الجملة الشر

ه
ّ
اس و یؤذیهم، کأن

ّ
 لیهجم علی الن

 
ه لو کان الکلب طليقا

ّ
قال: إذا كان    من أن

ق دونه الباب لا یؤذي الناس، فلا بأس. 
 
غل  ي 

ه
ّ
ل، فکأن  لنجاسة المی  

 
ي البیت لکان موجبا

 ف 
 
ه لو کان طلیقا

ّ
ال: ق  و من أن

 لو لم یدخل البیت فلا بأس. 

ي مفهومه ]إذا لم یغلق الباب ففیه بأس[. 
 و کذا یجري الإحتمالان ف 

ط.   بذلک الشر
ّ
 و الحاصل دلالة الروایة علی عدم جواز إقتناء کلب الصید إلا

 ما یدلّ علی مبغوضیّة الإقتناء:  الطائفة الثانیة: 

ِ عَنْ  عَلِي  بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ  »  منها:  اد  عَنِ الْحَلَبِيه أبَِیهِ عَنِ ابْنِ أبَِي عُمَیْر  عَنْ حَمَّ

 ِ جُلِ الْمُسْلِمِ الْكَلْبُ  أبَِي عَبْدِ اللَّّ  «. 2. قَالَ: یكُْرَهُ أنَْ یكَُونَ فِي دَارِ الرَّ

 :  و فيها نقطتی  

 الکراهة المصطلحة بی   الفقهاء، أي: المبغوضیّة الخفیفة، غی  ما 
ّ
 الأولی: أن

 
ي )ط 1

 . 552، ص: 6الإسلامية(؛ ج  -. الكاف 

 . نفس المصدر. 2
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ي یشمل المبغوضیّة الشدیدة  
ي الروایات من مطلق المبغوضیّة الت 

یصطلح علیه ف 
ي الروایة یحتاج إلی قرینة و إن لم تکن قرینة علی أحدهما 

، و تعیی   أحدهما ف 
 
أیضا

ن و هو المبغوضیّة الخفیفة. 
ّ
 فیؤخذ بالقدر المتیق

خذ له. 
ّ
 و الثانیة: إطلاقها من جهة الکلب و من جهة ما یت

ابْنِ  »  : منها  عَنِ  صَفْوَانَ  عَنْ  الْجَبَّارِ  عَبْدِ  بْنِ  دِ  مُحَمَّ عَنْ  الْْشَْعرَِي   عَلِيه   أبَوُ 

 ِ دِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّّ ِ   مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّ   إنَِّ جَبْرَئِیلَ   قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّّ
كَةِ لَا نَدْخُلُ بَیْتاً فِیهِ كَلْبٌ وَ لَا تمِْثاَلُ جَسَد  وَ لَا إنَِاءٌ یبَُالُ  أتَاَنِي فَقاَلَ إنَِّا مَعَاشِرَ الْمَلَائِ 

 «. 1. فِیهِ 

ي فيه من جهة 
ما الکلام ف 

ّ
، و إن ي إلی محمّد بن مروان معتی 

طریق الشیخ الکلیت 
ي روایة 

ي نقل صفوان بن یحت  عنه ف 
 بی   الثقة و المجهول، و ف 

 
کا کون العنوان مشی 

ي 
ي   واحدة ف 

تأمّل من جهة إختلاف طبقتهما، فیحتمل سقوط واسطة بینهما.   2الکاف 
 3فراجع و تأمّل. 

 
ي )ط  1

ي تهذيب الأحكام؛ ج 393، ص:  3الإسلامية(؛ ج   - . الكاف 
(؛  و المحاس  377، ص:  2. و کذا ف  ي

ف  ن )للی 
 بأسانید مختلفة.  615، ص:  2ج

ي ج 2
، نقلهما صفوان بن یحت  عن محمّد بن مروان، أحدهما: ف  ي روایتی  

ي الکاف 
 ف 
 
،  1. المقرّر: و قد وجدت

حْت   :  213، ص:  2و ج  167ص:  
 بْنِ ي 

 
ان و 

ْ
ف نْ ص  ارِ ع  ب  ج 

ْ
بْد  ال

د  بْنِ ع 
م  ح  نْ م  رِيُّ ع  ع 

ْ
ش
 ْ
ٍّ الأ ي لی 

و ع  ب 
 
د     »أ

م  ح  نْ م  ع 
ا 
 
ق
 
مْرِ ف

 ْ
ا الأ

 
ذ
 
 ه

 
لی  إ 

اس 
 
و الن ع 

ْ
د
 
  ع ن

 
بْد  اللّ

ي ع  ن  
 
 لأ 
 
ت
ْ
ل
 
: ق ال 

 
ارٍ ق س  يْل  بْنِ ي 

 
ض
 
نْ ف  ع 

 
ان رْو    بْنِ م 

 
ن  إ 

يْل 
 
ض
 
ا ف  ي 

 
ل  لا

ي   
 ف 
 
ه
 
ل
 
خ
ْ
د
 
أ
 
ه  ف ق 

 
ن ع   ب 

 
ذ
 
خ
 
أ
 
 ف
 
كا
 
ل ر  م  م 

 
 أ
 
ا ْ ی 
 
بْدٍ خ ع   ب 

 
اد ر 
 
ا أ
 
ذ  إ 
ي  اللّ  

.«. و ثانیهما: ف 
 
ارِها

 
وْ ك
 
 أ
 
عا ائ 

 
مْرِ ط

 ْ
ا الأ

 
ذ
 
، ص:  1ج  ه

ح  371 نْ م  حْت   ع 
 بْنِ ي 

 
ان و 

ْ
ف نْ ص  ورٍ ع  مْه  د  بْنِ ج 

م  ح  نْ م  دٍ ع  م  ح   بْنِ م 
 

لی ع  نْ م  دٍ ع  م  ح  ی ْ   بْن  م  س  ح 
ْ
د  بْنِ  :  ال

م 
 
 
أ : س  ال 

 
ارٍ ق س  يْل  بْنِ ي 

 
ض
 
ف
ْ
نِ ال  ع 

 
ان رْو   م 

 
الی ع 

 
 و  ت

 
ك ار  ب 

 
  ت
 
وْل  اللّ

 
نْ ق

  ع ع 
 
بْد  اللّ

 
ا ع ب 

 
 أ
 
ت
ْ
اسٍ    -ل

ٰ
ن
 
ل  أ

 
وا ك ع 

ْ
د
 
وْم  ن ي 

مْ 
 ْ
ا الأ

 
ذ
 
م  ه

 
د
 
ق
 
 ت
 
ك  

مْ ي ضّ  
 
 ل
 
ك ام  م   إ 

 
ت
ْ
ف ر 
 
ا ع
 
ذ  إ 

 
ك
 
ن إ 
 
 ف
 
ك ام  م   إ 

ْ
رِف

ْ
يْل  اع

 
ض
 
ا ف ال  ي 

 
ق
 
مْ ف ه  مٰام  إ   ب 

 
نْ ع ر  و  م 

 
خ
 
أ
 
وْ ت
 
  ر  أ

 
ف ر 

 ب  
 
رِه  لا

 
سْك

 
ي ع  

 
 ف
 
دا اع 

 
 ق
 
ان
 
نْ ك ة  م 

 
ل ِ
ی ْ   ب م 

 
ان
 
مْرِ ك

 ْ
ا الأ

 
ذ
 
ب  ه اح 

وم  ص 
 
ق  ي 

ْ
ن
 
بْل  أ

 
 ق
 
ات م  م 

 
 ث
 
ه ام  م   إ 

 
د ع 
 
نْ ق ة  م 

 
ل ِ
ی ْ  لْ ب م 

  
 
ول  اللّ

س  ع  ر   م 
 
د ه 

ْ
ش
 
نِ اسْت ة  م 

 
ل ِ
ی ْ  اب ه  ب م 

صْح 
 
عْض  أ ال  ب 

 
ال  و  ق

 
ه  ق ائ 

و   ل 
 
حْت

 
ي الکتب  ت

هما ف   علی غی 
. و لم أعیر

الثانیة ضعیفة بضعف محمّد بن جمهور، قال   الروایة  الروایة الأولی صحیحة، و سند  الأربعة. و سند 
ي الحدیث، فاسد المذهب«. 

ي فيه: »ضعیف ف 
 النجاشر

، روی فیهما صفوان بن یحت  عن محمد بن مروان بلا واسطة،  .  3 یف روایتی   ي الشر
ي الکاف 

 ف 
ّ
المقرّر: أن
رْو  أحدهما: »   د  بْنِ م  م 

ح  نْ م  ، ع  ٰ حْت 
 بْنِ ي 

 
ان و 

ْ
ف نْ ص  ارِ، ع  ب  ج 

ْ
بْد  ال

د  بْنِ ع  م 
ح  نْ م  ، ع  رِيُّ ع 

ْ
ش
 ْ
ٍّ الأ ي لی 

و ع  ب 
 
نْ  أ ، ع 

 
ان

ارٍ  س  يْل  بْنِ ي 
 
ض
 
ي إعتبار هذا السند. و ثانیهما: »ف

دٍ، «. و لا إشکال ف  م  ح   بْنِ م 
 

لی ع  نْ م  دٍ، ع  م  ح  ی ْ   بْن  م  س  ح 
ْ
ال

ارٍ«. و س  يْل  بْنِ ي 
 
ض
 
ف
ْ
نِ ال ، ع 

 
ان رْو  د  بْنِ م  م 

ح  نْ م  ، ع  ٰ حْت 
 بْنِ ي 

 
ان و 

ْ
ف نْ ص  ورٍ، ع  مْه  د  بْنِ ج  م 

ح  نْ م  فيه إشکال   ع 
ي محمّد بن جمهور و یمکن القول بوثاقته. و أمّا ما رواه صفوان  من جهة معلی بن  

محمّد البضّي و  تأمّل ف 
ي الکتب الأربعة. و علی أي حالٍ، یمکن ثبوت  

عن محمّد بن مروان بواسطة إبن مسکان، فثلاث روایات ف 
 نقل صفوان عنه بلا واسطة بسند صحیح. 
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 دخول 
ّ
ي البیت، حیث أن

و کیف کان، فالروایة تدلّ علی کراهة إقتناء الکلب ف 
علی   یدلّ  عدمه  و  علی صاحبها  الرّحمة  و  ل 

ّ
التفض عن  البیت کنایة  ي 

ف  الملائکة 
 مبغوضیّة الفعل. 

ال  عَنِ ابْنِ بكَُیْر  عَنْ  عِدَّةٌ  »  منها:  د  عَنِ ابْنِ فَضَّ مِنْ أصَْحَابنَِا عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

 ِ قاَلَ: مَا مِنْ أحََد  یَتَّخِذُ كَلْباً إِلاَّ نَقَصَ فِي كُلهِ یَوْم  مِنْ عَمَلِ    زُرَارَةَ عَنْ أبَيِ عَبْدِ اللَّّ
 تدلّ علی1. صَاحِبِهِ قِیرَاطٌ 

 
ي إقتناء الکلب.  «. و هي أیضا

 المبغوضیّة الخفیفة ف 

الثانیة علی حرمة الإقتناء، فلذا یمکن   الطائفة  ي 
قد عرفت عدم دلالة ما ف 

الصید   کلب  إلی  بالنسبة  عدمها  و   ، أولیي بعنوان  الکلاب  إقتناء  بکراهة  القول 
 .«. إِذاَ كَانَ یغُْلقَُ دُونَهُ الْبَابُ، فلََا بأَسَْ : »لقوله

أمّا   التشبّه و  مصادیق  من  الزینة  الکلاب  إقتناء  یکون  هل  ه 
ّ
أن عن  البحث 

ه. 
ه
ي محل

ي ف 
ار أم لا؟ فیأن 

ّ
 بالکف

صحة المعاوضة علی جمیع الکلاب   الأول: و نستنتج ممّا ذکرنا عدة أمور،  
ي فيها قوة الإصطیاد و ملکته.  

: النافعة الت   
بطلان المعاوضة علی الکلاب   و الثان 

.  الزینة و السائبة و نح ي الثالث: وها علی الأحوط الوجون   کلب    و 
ّ
أن و قد عرفت 

معت    خلاف  هذا  و  الأخری،  الکلاب  مع  المحاربة  علی  یدرّب  الذي  هو  الهراش 
ي وجود صفة التکالب و قوة الإصطیاد فيه بل  

المشهور فيه. فعلی ذلک، لا شک ف 
 الإجماع ق

ّ
 أن

ّ
 الأعلی، فملاک جواز المعاوضة موجود فيه، إلا

ّ
ام علی عدم  علی حد

ه من أظهر مصادیق »ثمن الکلب سحت«، و هو إجماع  
ّ
جواز المعاوضة علیه و أن

، بل تستفاد من  و الرابع: تعبديّ.  ه لا دلیل علی حرمة إقتناء الکلاب بعنوان أولیي
ّ
أن

بالکفار،  التشبه  ثانوي ککونه من مصادیق  أمّا حرمته بعنوان  الروایات کراهته، و 
ي مح

ي ف 
ه، فالحکم بحرمة إقتناء الکلاب مشکلٌ. ففيه تردید یأن 

ه
 ل

بعض    مسئلة:  بیع  بطلان  إستفادة  بعد  الطالب  إرشاد  قال صاحب  قد  و 
لا ریب في جواز التكسب به بمثل من یكون خبرته في جمع تلك الكلاب الکلاب من الأدلة: »

لدینا   و قتلها تحصیلا لراحة الناس، و التكسب بهذا النحو خارج عن مدلول الروایة، و لیس

 «. 2. إجماع تعبدي یمنع عن ذلك

 
ي )ط 1

 .  552، ص: 6الإسلامية(؛ ج  -. الكاف 

 . 31، ص:  1شاد الطالب إلی التعليق علی المكاسب؛ ج . إر 2
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 هذه الموارد ممّا  
ّ
ه خارج عمّا نحن فيه، بل لا مجال لهذا البحث لأن

ّ
و فيه: أن

الأخري  العناوین  تحت  تدخل  هي  بل  الکلاب،  علی  المعاوضة  علیه  تصدق  لا 
ي مقابل ذلک العمل النافع، أي: جمع 

کالإجارة و الجعالة، فیأخذ الأجرة أو الجعل ف 
 الکلاب و قتلها.  تلک

ي الکلب. 
 و هذا تمام الکلام ف 

یر:    الخي  
 
: ف  

 المقام الثان 

 و فيه بحثان: 

یر:    حکم المعاوضة علی  الخي  
 
 البحث الأول: ف

 أو التفصیل بی   المسلم و الکافر أقوال 
 
 أو عدمه مطلقا

 
ي جوازها مطلقا

و ف 
. و علی   ي

ي المسئلة کما سیأن 
 أو تستفاد من الأخبار الواردة ف 

 
تقدیر عدم جوازه مطلقا

أو   
 
تکلیفا  

 
ي عدم جوازها وضعا

تقتض  الأدلة هل   
ّ
أن البحث عن  ي 

ینبغ  الجملة،  ي 
ف 

؟
 
 و تکلیفا

 
 وضعا

أخری  و  العامّة  بالأدلة  تارة  علیه،  المعاوضة  إستدلّ علی عدم جواز  قد  و 
 بالأدلة الخاصة: 

ي البحث عن حر   أمّا الأدلة العامة: 
 ف 
 
مة المعاوضة علی فهي ما ذکرناه سابقا

 الأعیان النجسة. 

ي روایة دعائم الإسلام    أو الدلالة 
و قد عرفت ما فيها من قصور السند    کما ف 

يرِ    کالآیة: » ِ
خِي ْ 

ْ
ال مُ 

ْ
ح
َ
ل وَ  مُ 

َّ
الد وَ   

ُ
ة
َ
مَيْت

ْ
ال مُ 

ُ
يْك
َ
ل
َ
ع  

ْ
مَت رِّ

ُ
بضمیمة ح علیها  مة 

ّ
العلا إستدلّ  ي 

الت   »
ق یفید  

ه
 حذف المتعل

ّ
العموم«، مع عدم ثبوت القاعدة و عدم قابلیّتها قاعدة »أن

للتطبیق علیها   أو السند و الدلالة    کروایة تحف العقول و النبوي المشهور    فلم 
 الإستدلال به علی حرمة المعاوضة 

ّ
ي یصح

ء منها تامّة الدلالة و السند حت  ي
یکن شر

یر.  ي منها الخی  
 علی جمیع الأعیان النجسة الت 

 فهي دلیلان:  الخاصة:  و أمّا الأدلة

 الأول: الإجماع: 

ي المکاسب 
ي هذه    1و قد ظهر من الشیخ الأعظم ف 

ه إعتمد علی الإجماع ف 
ّ
أن

 
يّی   41، ص: 1. كتاب المكاسب، ج 1 ّ ير الی   

 علی الظاهر   : »يحرم التكسّب بالكلب الهراش و الخی 
 
إجماعا
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 المسئلة. 

ي الخلاف: »
مثل القرد، و   ء من المسوخ لا یجوز بیع شيو قال شیخ الطائفة ف 

ینّه. دلیلنا: إجماع الخنزیر، و الدب، و الثعلب، و الأرنب، و الذئب، و الفیل و غیر ذلك مما سنب

ي المبسوط1: انّ اّللّ تعالى إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه. علیه السلامالفرقة. و أیضاً قوله
 2«. و کذا ف 

 .  مع إختلاف یسی 

ٌّ علی القول بنجاسة المسوخ، کما یظهر من بعض کلماته  ي
ه مبت 

ه
 .3و لعل

التذکرة: » ي 
مة ف 

ّ
العلا الطهارو قال  المعقود علیه  في  فلا تضرّ یشترط  الأصلیّة،  ة 

النجاسة العارضة مع قبول التطهیر و لو باع نجس العین كالخمر و المیتة و الخنزیر، لم یصحّ 

 ً  «. 4. إجماعا

ي المستند: »
ي ف 
اف  ق الی 

ّ
، و حرمة التكسّب بهما و منها: الخنزیر و الكلبو المحق

 «. 5إجماعیّة، كما صرّح به جماعة. 

ي کونه  
ي المسئلة أقول: لا ریب ف 

، و الشاهد علیه تمسّک المجمعی   ف 
 
مدرکیّا

 بالروایات. 

: الروایات:   
 الثان 

 و هي علی ثلاث طوائف: 

.  الطائفة الأولی: 
 
ه یدلّ علی منع المعاوضة علیه مطلقا

ّ
 ما قیل أن

 علیي   منها: 
ي الجعفریّات عن أمی  المؤمنی  

مِنَ الس حْتِ ثمََنُ الْمَیْتةَِ  : »ما ف 

 
ّ عن جماعة.«.  ي المحكیي

 المضّّح به ف 

 . 184، ص:  3. الخلاف؛ ج 1

ي فقه الإمامية؛ ج 2
ير و الفارة و  . »و إن كان نج165، ص:  2. المبسوط ف  س العی   مثل الكلب و الخی  

منهم و جميع المسوخ، و ما توالد من ذلك أو من أحدهما فلا يجوز بيعه، و لا    الخمر و الدم و ما توالد 
 إجارته و لا الانتفاع به و لا اقتنائه بحال إجماعا.«. 

ي کتاب الأطعمه من الخلاف و الم3
ي البحث  . المقرّر: و قد ذهب إلی نجاسة المسوخ ف 

بسوط، فسنذکره ف 
 عن معاوضة المسوخ. 

 . 25، ص: 10الحديثة(؛ ج  - . تذكرة الفقهاء )ط 4

يعة؛ ج5 ي أحكام الشر
 . 84، ص: 14. مستند الشيعة ف 
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امِ...وَ ثمََنُ الْخِنْزِیرِ وَ ثمََنُ ا ِ وَ كَسْبُ الْحَجَّ للهِقَاحِ وَ مَهْرُ الْبغَِيه
1 .» 

 ، ٌ  الطریق إلیها معتی 
ّ
و قد مرّ البحث حول کتاب الجعفریّات المشهور و أن

ي أیدینا، فلا یمکن الإعتماد علیها و ما فيها من الروایات. 
ي ف 
ه غی  الجعفریّات الت 

ّ
 أن
ّ
 إلا

ه یدلّ علی مطلق 
ّ
 البحث عن معت  السحت من أن

 
و أمّا دلالتها، فقد مرّ أیضا

ي الحرمة بملاحظة القرائن 
ي الکراهة و قد یستعمل ف 

المبغوضیّة و قد یستعمل ف 
ي مقام بیان الحکم الوضغي و فساد 

ما تکون ف 
ّ
ي الکلب. و قلنا الروایة إن

کما ذکرناها ف 
ي 
.  المعاوضة، بمقتض  کون التضّّف ف 

 
 ثمنه سحتا

ي دعائم الإسلام: »»  و منها: 
د  عَنْ أبَیِهِ عَنْ آبَائهِِ  ما ف  ینَا عَنْ جَعْفرَِ بْنِ مُحَمَّ ِ رُوه

 ِ اللَّّ رَسُولَ  أنََّ  عَلِيه   وَ    عَنْ  الدَّمِ  وَ  الْمَیْتةَِ  بیَْعِ  عَنْ  وَ  الْْحَْرَارِ  بیَْعِ  عَنْ  نهََى 
 «. 2... الْخِنْزِیرِ 

 ال
 
ي وثاقة و قد مرّ أیضا

 ف 
ّ
بحث عن إعتبار کتاب الدعائم بالتفصیل، و قلنا أن
 إلی ضعف روایاته بالإرسال، فلا یمکن الإعتماد علیه. 

 
فه تردید، مضافا

ِّ
 مؤل

ي الحرمة علی  
 لظهور مادة النهي کهیئته ف 

 
یر مطلقا و تدلّ علی حرمة بیع الخی  

ي الح
ق النهي بالمعاوضة ظاهر ف 

ه
ي الأصول. و تعل

ق ف 
ّ
کم الوضغي و الفساد، و  ما حق

ي منه تحتاج إلی قرینة. 
 إستفادة الحکم التکلیف 

 بقرینة السیاق  
 
ي أیضا

ه یمکن أن یستفاد منها الحکم التکلیف 
ّ
أن  أن یقال: 

ّ
إلا

 .
 
 و تکلیفا

 
ي ذیل الروایة: »و بیع الأصنام«، علی تقدیر حرمته وضعا

 لقوله ف 

ي الطائ
ة ف  ه لا توجد روایة معتی 

ّ
فة الأولی تدلّ بإطلاقها علی و الحاصل، أن

 عنه. 
 
 أو بیعه منهيا

 
یر سحتا  کون ثمن الخی  

یر سحت«،   یر أو روایة »ثمن الخی   ي دعوی إستفاضة النهي عن بیع الخی  
و ف 

، بنحو توجب الوثوق بالصدور، تامّلٌ و تردید. 
 
ي الروایات العامّة أیضا

 حیث وردت ف 

.  الطائفة الثانية: 
 
یر مطلقا  ما یدلّ بظاهره علی صحّة المعاوضة علی الخی  

وَ عَنْهُ عَنْ أبَیِهِ عَنِ ابْنِ أبَيِ عُمَیْر  عَنِ ابْنِ أذَُیْنَةَ عَنْ  صحیحة زرارة: »  منها: 

 ِ عَبْدِ اللَّّ أبَِي  عَنْ  خَمْر  زُرَارَةَ  بهَِا  فَیبَِیعُ  الدَّرَاهِمُ  عَلَیْهِ  لِي  یكَُونُ  جُلِ  الرَّ وَ  فِي  اً 

 
 . 180الأشعثيات؛ ص:  -. الجعفريات 1

 . 18، ص: 2. دعائم الإسلام؛ ج 2
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 «. 1. خِنْزِیراً ثمَُّ یَقْضِي مِنْهَا قَالَ لَا بَأسَْ أوَْ قَالَ خُذْهَا

 و لا إشکال فيها من جهة السند. 

ي مقول الإمام
د الراوي ف 

ّ
ذها«   و قد ترد

 
ه قال: »لا بأس« أو قال: »خ

ّ
و أن

اک من جهة أخری.  ي دلالتهما إختلاف من جهة و إشی 
 و ف 

ک بینه ین ممّن یقضیه من ثمن بیع  أمّا المدلول المشی 
 
ما، فهو جواز أخذ الد

ي 
 فلا یملک البایع الثمن حت 

ّ
امیّة، و إلا یر، و کذا تدلّ بصحّة البیع بالدلالة الإلی   الخی  

ي الدین منه و کذا لا یجوز للدائن أخذه. 
 یقض 

الحکم   بأس«، فیشمل  الجواب »لا  إن کان  المختلف، فهو  أمّا مدلولهما  و 
ي الحرمة الوضغي و التکلی

ي الحرمة الوضعية بأسٌ، کما ف 
 ف 
ّ
 من أن

 
، لما قلنا سابقا ي

ف 
ي الحکم  

التکلیفية، و قوله »لا البأس« ینفيهما، و أمّا قوله: »خذها«، فیدلّ علی نف 
 . ي
 الوضغي فقط، و الروایة حینئذ ساکتة بالنسبة إلی الحکم التکلیف 

ي الجملة علی جواز الم 
یر و علی أي حال، فالروایة تدلّ ف  عاوضة علی الخی  

 .
 
 مطلقا

بی   کون   الإمام  بمقتض  عدم إستفصال  ي دعوی دلالتها علی الإطلاق 
و ف 

 الروایة مشتملة علی إخبار الراوي  
ّ
، تردید و تشکیک لأن

 
 ذميّا

 
 أو کافرا

 
البایع مسلما

ي مثل ذلک لا یستفاد منه الإطلاق.  عن قول الإمام
 ، و لا ترک الإستفصال ف 

مشتملة علی السوال و الجواب لأمکن أن یستفاد الإطلاق   نعم؛ لو کانت 
 من ترک الإستفصال. 

د   »  و منها:  دُ بْنُ الْحَسَنِ بإِسِْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِید  عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّ مُحَمَّ

 ِ ِ قَالَ: سَألَْتُ أبََا عَبْدِ اللَّّ دِ بْنِ یحَْیىَ الْخَثعْمَِيه جُلِ یكَُونُ لنََا عَلَیْهِ    عَنْ مُحَمَّ عَنِ الرَّ
یْنُ فَیبَِیعُ الْخَمْرَ وَ الْخَنَازِیرَ فَیَقْضِیناَ فَقَالَ لَا بَأسَْ بِهِ لیَْسَ عَلیَْكَ مِنْ ذلَِكَ شَيءٌ   «. 2. الدَّ

ي دلالتها: 
ي سندها و أخری ف 

 و یقع الکلام تارة ف 

ي صحّته تأمّل لوقوع القاسم بن مأمّا سندها:  
 من الإشارة  فف 

ّ
حمّد فيه. فلابد

 إلی نقاط بالنسبة إلیه: 

 
 . 233، ص:  17. وسائل الشيعة، ج 1

 . 233، ص:  17. وسائل الشيعة، ج 2
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أسانید   النقطة الأولی:  ي 
ف  بن محمّد     القاسم  أي:  العنوان     و قد ورد هذا 

ة    تبلغ إلی   ي الکتب الأربعة،   200الروایات الکثی 
ي مختلف أبواب الفقه ف 

روایة    ف 
 . ي
ک بی   الجوهري و الإصفهان 

ه مشی 
ّ
 مع أن

م  
ّ
ی من إختلاف القاسم بن محمّد القمّي  و أمّا توه اکه بی   الثلاثة الناشر

إشی 
حال   ح  شر ي 

ف  الطائفة  شیخ  بقرینة کلام  لإتحادهما   ،
 
جدا ففاسد   ، ي

الإصفهان  و 
، حیث قال: » ي

المعروف بكاسولا   القاسم بن محمّد الأصفهانيالقاسم بن محمّد الإصفهان 

« و  1. بطة عن أحمد بن أبي عبد اّللّ عنه  له كتاب، أخبرنا به جماعة عن أبي المفضّل عن إبن
ح حال القاسم بن محمّد  ي شر

ي کتابه إلی الفهرست    ف 
ي    و هو ناظر ف 

کلام النجاشر
یعرف بكاسولا، لم یكن بالمرضي، له كتاب نوادر،   القاسم بن محمّد القمي القمي حیث قال: »

قال:   حمزة  بن  الحسن  حدّثنا  قال:  نوح  إبن  عن أخبرنا  البرقي  حدّثنا  قال:  بطة  إبن  حدّثنا 

به  2. القاسم أخی    
 
لهما کتابا  

ّ
أن بکاسولا      إلی کونهما معروفی   

 
الظاهر    مضافا و   .»
 . ي
ف   الی 

ه
ي عبد اللّ  أحمد بن أن 

ي لما بی   
ي إتحادهما، و لعلّ التعبی  بالقمي و الإصفهان 

و فعلی ذلک، لا شک ف 
. الشهرین من التقارب، و کیف کان لا   التعبی 

  مشاحة ف 

الثانیة:  الرواة  النقطة  ي جامع 
ق الأردبیلیي ف 

ّ
المحق ق   3و قد ذهب 

ّ
المحق و 

، و القاسم   ي أو القمي
وجردي بتبعه إلی القول بإتحاد القاسم بن محمّد الإصفهان  الی 

بن محمّد الجوهري، بقرینة إتحاد الراوي و المرويّ عنه، و هو ضعیف إمّا لظهور  
ي حی 

ي قول النجاشر
ه لم یکن بالمرض 

ّ
: »أن ي

ح حال الإصفهان  ي شر
« أو لعدم 4ث قال ف 

 . ي سنده القاسم بن محمّد، غی  معتی 
 التوثیق للقاسم بن محمّد، فما وقع ف 

ي عدم إتحادهما.  أقول: 
 لا شبهة ف 

ي  ق الخوني
ّ
ي الراوي و المروي عنه   5و قد أورد المحق

علی دعوی إتحادهما ف 

 
(؛ ص: 1  . 127. الفهرست )للشيخ الطوشي

ي 2
ي الشيعة؛ ص:   -. رجال النجاشر

 . 315فهرست أسماء مصنف 

: »اقول الذى يظهر لنا ان يكون  21، ص:  2. جامع الرواة و ازاحة الاشتباهات عن الطرق و الأسناد؛ ج:  3

اكهم  القاسم بن محمد الاصبهان  و القاسم بن محمد الجوهرى و القاسم بن محمد ال قم متحدا لاشی 
 اعلم«. 

ه
ي ترجمتهم، و اللّ

ي الراوى و المروىّ عنه، علی ما يظهر بأدن  تامّل ف 
 ف 

ي 4
ي الشيعة؛ ص:   -. رجال النجاشر

 . 315فهرست أسماء مصنف 

 . 54، ص:  15. معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال، ج 5
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ي الراوي و لا بعدم إ
اكهما ف  ي الغالب. شی 

ي المروي عنه ف 
 1 ف 

 
ّ
فإن طبقتهما،  إختلاف  عمدتها  و  ذلک.  من  أزید  اق  الإفی  شواهد  لکن  و 

، فلا یمکن إتحادهما.  ي بطبقتی  
م علی الإصفهان 

ّ
 الجوهري متقد

    المتوف     و توضیح ذلک: 
ه
 سعد بن عبد اللّ

ّ
هـ بتضّی    ح  299هـ و قيل  301إن

ي 
ي    یروي عن القاسم بن  2النجاشر

ي بلا واسطة، کما قال الصدوق ف 
محمّد الإصفهان 

رضي اّللّ -و ما كان فیه عن سلیمان بن داود المنقريّ فقد رویته عن أبيمشیخة الفقيه: »

«، 3. عن سعد بن عبد اّللّ، عن القاسم بن محمّد الأصبهانيّ، عن سلیمان بن داود المنقريّ   -عنه
ي الخصال: »

حمد بن الولید رضي اّللّ عنه قال: حدّثنا سعد إبن حدّثنا محمّد بن الحسن بن أو ف 

المنقري داود  بن  سلیمان  عن  الأصبهاني،  محمّد  بن  القاسم  عن  اّللّ،  قال  4. عبد  و کذا   ،»
« : ي

ّ ، عَنِ الْقاَسِمِ بْنِ  الکسر يُّ ِ الْقمُِّ دُ بْنُ قوُلَوَیْهِ، قاَلَ حَدَّثنَِي سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّّ دٍ حَدَّثنَِي مُحَمَّ مُحَمَّ

،  5. الْأصَْفهََانِيِّ، عَنْ سُلیَْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقرَِيِّ  ه یروي عن الجوهري بواسطتی  
ّ
«، مع أن

و ما كان فیه عن کما یظهر ذلک من طریق الصدوق إلی مسمع بن مالک البضّي:  

عن أحمد بن  عن سعد بن عبد اّللّ،   -رضي اّللّ عنه-مسمع بن مالك البصريّ فقد رویته عن أبي
محمّد بن عیسى، عن الحسین بن سعید، عن القاسم بن محمّد عن أبان، عن مسمع بن مالك  

 
ي موارد الإختلاف و  .  1 ق الخوني

ّ
 المحق

ّ
ي الراوي و المروي عنه، ثمّ قال: »المقرّر: و قد عد

اک ف  نعم،  الإشی 
، و   ي

ي رواية علیي بن محمد القاسان 
ي ف 
ك القاسم بن محمد الجوهري مع القاسم بن محمد الأصفهان  يشی 

: الجزء   ي
،  47، باب الصی   2رواية إبراهيم بن هاشم عنهما، و روايتهما عن سليمان بن داود المنقري، الكاف 

اك 6، من الجزء 4، الحديث 28اع ، و باب الرض3الحديث   . و لكن من الظاهر أن هذا المقدار من الاشی 

ي الراوي و المروي عنه
 
ي الطبقة و ف

 
. و لکن  «لا يدل علی الاتحاد و لا سيما مع ما عرفت من الاختلاف ف

ي و إبراهیم بن هاشم عن القاسم بن محمد الجوهري، و کذ
 علی روایة علیي بن محمّد القاسان 

ا لم  لم أعیر
ي   ق الخوني

ّ
أعیر علی روایة القاسم بن محمد الجوهري عن سلیمان بن داود المنقري إلا ما أشار إلیه المحق

ي باب الرضاع الحدیث  
  28ف 

ّ
 أن

ّ
. و القاسم  . إلا

 
ي المی   سهوا

ة أدرجت ف  ي  الظاهر کون الجوهري زيادة تفسی 
ي طري 

 
، روى عن سليمان بن داود ف ي

ي إلی كتاب الفضيل بن عياض،  بن محمّد هذا هو الأصفهان 
ق النجاشر

، ص   ي
ي طريق الصدوق إليه. راجع: رجال النجاشر

؛  847، الرقم  310و روى عن سليمان بن داود المنقري ف 
 . 467، ص 4الفقيه، ج 

ي  2
النجاشر الشيعة، ص:    - . رجال  ي 

أسماء مصنف  و  178فهرست  إحدى  ي سعد رحمه الله سنة 
:»توف 

«. ثلاثمائة، و قيل: سنة تسع و   تسعی   و مائتی  

ه الفقيه؛ ج 3  . 467، ص: 4. من لا يحضّ 

 . 386صفحه :   1. الخصال جلد : 4

؛ ص:  5 ي
 . 119. رجال الكسر
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 الحسی   بن سعيد راوي كتابه. 1. البصريّ 
ّ
 «، و هو الجوهري لأن

 شیخ الطائفة الجوهري تارة من أصحاب الصادق
ّ
و أخری من    و قد عد
ه روی عن الکاظأصحاب الکاظم

ّ
ي أن

، و هو من مشایخ  م، کما قال النجاشر
ي و الحسی   بن سعید، و هو الذي أخی  بکتاب الجوهري. و 

ف  محمّد بن خالد الی 
، فهما  ي

ف   الی 
ه
ي عبد اللّ ي من مشایخ أبرهیم بن هاشم و أحمد بن أن 

لکن الإصفهان 
ي طبقة واحدة. 

 ليسا ف 

محمّد   بن  القاسم  هو  و  الآخر  و   ، ي
إصفهان  أو  قمي  أحدهما   

ّ
أن إلی   

 
مضافا

ي الجوه
ي سکن بغداد بتضّی    ح النجاشر

ي و الشيخ  2ري کوف 
 النجاشر

ّ
 إلی أن

 
، و مضافا

ام   الإلی   يمكن  لا  کان،  فكيف  د، 
ّ
التعد علامة  هو  و   ،

 
مستقلا منهما   

 
عنونا كلا
 بإتحادهما. 

ة، فنحتاج   النقطة الثالثة:  ي أسانید کثی 
 القاسم بن محمّد ورد ف 

ّ
م أن

ّ
و قد تقد

ي أ
ه هو الإصفهان 

ّ
ي تعیی   أن

و الجوهري إلی ملاحظة الطبقة و الراوي و المروي عنه ف 
 المراد بالقاسم بن محمّد الراوي عن سلیمان بن داود 

ّ
و نحوها من القرائن. کما أن
 . ي
 المنقري، هو الإصفهان 

ي بعض الأسانید من روایة القاسم بن محمّد الجوهري عن المنقري  
و أمّا ما ف 

عیاض  بن  فضیل    3عن 
ّ
لأن مصحّفٌ،  فهو  طریق ،  ي 

ف  محمّد  بن  بالقاسم  المراد 
ي 
الصدوق  4النجاشر محمّد   5و  بن  القاسم  هو  عیاض،  بن  الفضیل  کتاب  إلی 

 
ه الفقيه؛ ج 1  . 451، ص: 4. من لا يحضّ 

ي  2
ي الشيعة؛ ص:    -. رجال النجاشر

،    القاسم بن محمد الجوهري   862:» 315فهرست أسماء مصنف  ي
 
كوف

 سكن بغداد،«. 

ي )ط  3
رِي   461، ص:  2الإسلامية(؛ ج   -. الكاف 

 
وْه ج 

ْ
دٍ ال م  ح  م  بْنِ م  اس 

 
ق
ْ
نِ ال يه  ع  ب 

 
نْ أ يم  ع  اه  بْر   إ 

ُّ بْن  ي لی 
: »ع 

  ع
 
بْد  اللّ

ا ع  ب 
 
 أ
 
ت
ْ
ل
 
أ : س  ال 

 
اضٍ ق ي  يْل  بْنِ ع 

 
ض
 
نْ ف رِي  ع 

 
ق
ْ
ن م 
ْ
نِ ال م    -ع   ب 

 
ذ
 
اخ
 
ؤ  ي 
 
م  أ

 
سْلا  

ْ
ي الإ  

ن  ف  حْس 
ل  ي 

ج  نِ الر  ا  ع 
اه  
ج 
ْ
ي ال  

ل  ف  م 
ا ع  م   ب 

ْ
ذ
 
اخ
 
ؤ مْ ي 

 
م  ل

 
سْلا  

ْ
ي الإ  

ن  ف  حْس 
 
نْ أ ُّ ص م  ي ت  

 
ال  الن

 
ال  ق

 
ق
 
ة  ف

ي  ل  اه 
ج 
ْ
ي ال  

ل  ف  م 
ي ع   

اء  ف  س 
 
نْ أ ة  و  م 

ي  ل 
رِ.«.  خ 

ْ
ل  و  الآ

و 
 ْ
الأ  ب 

 
ذ خ 

 
م  أ

 
سْلا  

ْ
 الإ

ي  4
ي الشيعة؛ ص:   -. رجال النجاشر

،    »الفضيل بن عياض :  310فهرست أسماء مصنف  بضّي، ثقة، عامي
نا علیي بن أحمد، عن محمد بن الحسن، عن سعد، عن   ي عبد الله عليه السلام نسخة، أخی  روى عن أن 

ي قال: حدثنا سليمان بن داود، عن فضيل بكتابه«.  
 القاسم بن محمد الأصبهان 

ه الفقيه، ج .  5 ي و ما كان فيه عن سليمان بن د: »467، ص:  4من لا يحضّ    - اود المنقريّ فقد رويته عن أن 
 عنه

ه
ي اللّ

، عن سليمان بن داود المنقريّ    -رض  ّ ي
، عن القاسم بن محمّد الأصبهان 

ه
عن سعد بن عبد اللّ

 . ّ ي
اذكون 

ّ
 المعروف بابن الش
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. و کذا روایة القاسم بن محمّد الجوهري عن سلیمان بن داود عن سفیان  ي
الإصفهان 
یینة   .1بن ع 

بن محمّد عن  القاسم  بن سعید عن  الحسی    فيه، فرواه  ما نحن  ي 
ف  أمّا  و 

ي کون القاسم بن 
، و لا شبهة ف  محمّد هذا هو الجوهري، محمّد بن یحت  الخثعمي

ي  
ه. فالمراد بالقاسم ف  ي و غی 

 الحسی   بن سعید راوي کتابه کما ضّح به النجاشر
ّ
لأن

ي ورد فيها: »الحسی   بن سعید عن القاسم«، هو 
ه من الأسانید الت  هذا السند و غی 

 الجوهري. 

:  النقطة الرابعة:  ي
ي وثاقة الجوهري و الإصفهان 

 ف 

ح ال  ي شر
ي ف 

: »و قد قال النجاشر ي
«، 2لم یکن بالمرضيقاسم بن محمّد الإصفهان 

ي علی رأینا ضعیف و إن نقل عنه 
ي دلالته علی التضعیف، فالإصفهان 

و لا شک ف 
 الأجلاء. 

ي رجاله ما یظهر منه 
و أمّا القاسم بن محمّد الجوهري، فقد قال إبن داود ف 

، حیث قال: »
 
قه ضیحا

ّ
ه وث

ّ
علیه وهري في رجال الكاظمبن محمّد الج  إن الشیخ ذكر القاسمأن

و قال: كان واقفیاً، و ذكر في باب من لم یرو عن الأئمة: القاسم بن محمّد الجوهري روى    السلام

 «. 3عنه الحسین بن سعید فالظاهر أنّه غیره و الأخیر ثقة.

د القاسم بن محمّد الجوهري، و ذکره الشیخ  
ّ
م تعد

ّ
: لا مجال لتوه

 
و فيه أولا

و  ، بل بمعت  معاضته معه لا یدلّ علی روایته عنه من أصحاب الکاظم
ء إستند    لذا ذکره فيمن لم یرو عن الأئمة ي

ه إلی أي شر
ّ
: لا یعلم أن

 
. و ثانیا

 
أیضا

مة، و لا إعتماد علی  
ّ
ي کتب الرجالیّة المتقد

ه لم یرد فيه توثیق ف 
ّ
ي توثیقه، مع أن

ف 
ي 
ة الخطاء و الإشتباه الفاحش ف  : کیر

 
رین إذا کانت عن حدس و ثالثا

ّ
توثیقات المتأخ

 کتب الرج الیّة. نقل إبن داود، توجب الإطمئنان بعدم نقله التوثیق عن  

 
ي )ط  1

م  83، ص:  4الإسلامية(؛ ج   -. الكاف  ح  م  بْنِ م  اس 
 
ق
ْ
نِ ال يه  ع  ب 

 
نْ أ يم  ع  اه  بْر   إ 

ُّ بْن  ي لی 
نْ  : »ع  رِي  ع 

 
وْه ج 

ْ
دٍ ال

ي   لی 
ال 
 
: ق ال 

 
ِ ع ق

ی ْ  س  ح 
ْ
ي  بْنِ ال لی 

نْ ع  رِي  ع 
ْ
ه نِ الزُّ  ع 

 
ة
 
يْن ي   بْنِ ع 

 
ان ي 

ْ
ف نْ س   ع 

 
د او 

 
 بْنِ د

 
ان يْم 

 
ل نْ    س   م 

رِيُّ
ْ
ه
 
ا ز  ي 

 
وْما ي 

مْ...«. و قد رواها الص
 
ت
ْ
ن
 
يم  ك  ف 

ال 
 
د  ق سْج 

م 
ْ
ن  ال  م 

 
ت
ْ
ل
 
ق
 
 ف
 
ت
ْ
ئ  ج 

يْن 
 
ي الخصال؛ ج: أ

بهذا    534، ص: 1دوق ف 
، عن   ي

ي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن القاسم بن محمد الأصفهان 
ي رض  السند: »حدثنا أن 

سليمان بن داود المنقري، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري قال: دخلت علی علیي بن الحسی   عليهما  
: يا زهري من أين جئت؟ قلت: من   المسجد، قال: فيم كنتم...«. السلام فقال لیي

ي 2
ي الشيعة؛ ص:   -. رجال النجاشر

 . 315فهرست أسماء مصنف 

 . 276. رجال ابن داود؛ ص:  3
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و مع هذا الحال، نحن نعتقد بوثاقة القاسم بن محمّد الجوهري لنقل إبن  
ي عمی    أن 
 عن ثقة، 1

ّ
و صفوان بن یحت  عنه بسند صحیح، و هما ممّن لا یروي إلا

 .
 
 فالروایة صحیحة سندا

الخامسة:  تقریراته   النقطة  ي 
ف  ما  علی  المعاضین  الأعلام  من  أحد  قال 

ي البحث عن قاعدة الید، المطبوعة    و  
ي مجلس درسه    ف 

 المقرّر حضّ  ف 
ّ
الظاهر أن

ي رواها القاسم بن محمّد عن سلیمان بن داود المنقري:  
ذیل الروایة المعروفة الت 

و العمدة القاسم بن محمّد، الذّي یروي عن سلیمان، و تعیین القاسم بن محمّد مشكل و توثیقه  »

لإصبهاني الذّي لا طریق لإثبات توثیقه بل هو موهون، و إما أشکل، فهو إما القاسم بن محمّد ا
القاسم بن محمّد الجوهري، الذي قیل بأنّه ثقة من جهة وجوده في أسناد كامل الزیارات، و من 

أبي عمیر عنه ابن  ثقة لروایة  أنّه  إذ کلاهما یرویان عن  ،  وجهة نظرنا  و لا تعیین لأحدهما 

 «. 2سلیمان بن داود المنقري. 

ي عن سلیمان بن داود المنقري، و لکن لم و  
قد عرفت ثبوت روایة الإصفهان 

ي النقطة الثالثة من  
ي ف 
یثبت روایة الجوهري عنه، و لعلّ مراده ما ذکرناه عن الکاف 

ک قد عرفت وقوع التصحیف فیهما، فالمراد بالقاسم بن محمّد 
ّ
السندین، مع أن

رو  و   ، ي
الإصفهان  هو  المنقري،  عن  روی  إذا  المحال  فيما  من  عنه  الجوهري  ایة 

لإختلاف الطبقة. فتعیی   القاسم بن محمّد لیس بمشکل بقرینة الراوي و المروي  
، و هو موهون عنده و ضعیف عندنا.  ي هذه الروایة، الإصفهان 

 عنه. و هو ف 

 قولهو أمّا دلالة الروایة:  
ّ
ه بقوله: »لَا بَأسَ : »فإن لَیْسَ عَلَیْكَ  « و تفسی 

امیّة کما ذلَِكَ شَيءٌ مِنْ    بالدلالة الإلی  
 
یر وضعا ي جواز المعاوضة علی الخی  

«، ظاهرٌ ف 
 .
 
 تبی ّ  سابقا

ي الروایة، مطلق، مع عدم إستفصال الإمام 
 »الرّجل« ف 

ّ
و لا یخف  علیک إن
 .
 
 أو کافرا

 
 عن کونه مسلما

عدمه و  یر  الخی   و  الخمر  بیع  حرمة  و  ي 
التکلیف  الحکم  إلی  بالنسبة  أمّا  ا، و 

ي قوله
ذلَِكَ شَيءٌ : »فالروایة ساکتة. و إن کان ف  مِنْ  عَلیَْكَ   لیَْسَ 

ّ
أن «، إیهام إلی 
، و 

 
ي حرمته تکلیفا

ه لا یبلغ إلی مرتبة الظهور ف 
ّ
 أن

ّ
فعل البایع لا یخلو عن إشکال، إلا

 
ي )ط  1

نْ  456، ص:  1الإسلامية(؛ ج   - . الكاف  دٍ ع  م  ح  م  بْنِ م  اس 
 
ق
ْ
نِ ال ٍ ع 

ْ
ی  م  ي ع  ن  

 
نِ ابْنِ أ دٍ ع  م  ح   بْن  م 

 
د حْم 

 
: »أ

  بْنِ  
 
بْد  اللّ

ا...«. ع 
 
يْن
 
ض م 

 
 ف
 
ه ع   م 

 
بْت ك  ر 

 
بْ ف

 
ي ارْك  لی 

ال 
 
ق
 
 ف
 
زِيد ر  بْن  ي  م  ي ع   

ان 
 
ت
 
: أ ال 

 
انٍ ق

 
ن  س 

(، ص  2  . 290-289. القواعد الفقهیه )آیة الله سیستان 
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 یمکن رفع الإیهام بضمیمة الروایات الطائفة الثالثة. 

: ما یدلّ علی صح  و الطائفة الثالثة: 
 
، و حرمته تکلیفا

 
 ة المعاوضة علیه وضعا

اد  عَنْ  صحیحة محمّد بن مسلم: »منها:   عَلِي  بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أبَِیهِ عَنْ حَمَّ

دِ بْنِ مُسْلِم  عَنْ أبَِي  فِي رَجُل  كَانَتْ لَهُ عَلَى رَجُل  دَرَاهِمُ    جَعْفرَ    حَرِیز  عَنْ مُحَمَّ
ا  فَبَاعَ خَمْراً أوَْ خَنَ ا لِلْمُقْتضَِي فحََلَالٌ وَ أمََّ ازِیرَ وَ هُوَ یَنْظُرُ فقََضَاهُ فَقاَلَ لَا بَأسَْ بهِِ أمََّ

 «. 1. لِلْبَائِعِ فحََرَامٌ 

ة داود بن شحان: »  و منها:  دِ بْنِ  معتی  بْنِ مَحْبوُب  عَنْ مُحَمَّ  ِ دُ بْنُ عَلِيه مُحَمَّ

دِ بْنِ یحَْیَى   عَنِ ابْنِ أبَِي نَصْر  عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: سَألَْتُ أبََا  الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّ
  ِ عَنْ رَجُل  كَانَتْ لَهُ عَلَى رَجُل  دَرَاهِمُ فبََاعَ خَنَازِیرَ أوَْ خَمْراً وَ هُوَ یَنْظُرُ   عَبْدِ اللَّّ

ا  ِ فحََلَالٌ وَ أمََّ ا لِلْمَقْضِيه  «. 2. لِلْبَائعِِ فحََرَامٌ فَقَضَاهُ قَالَ لَا بأَسَْ أمََّ

امیّة علی ما بیّناه،   بالدلالة الإلی  
 
فالروایتی   تدلان علی صحّة المعاوضة وضعا

. و دلالتهما علی الإطلاق واضحة. 
 
 و علی حرمة فعل البایع تکلیفا

یر للکافر الذمّ:   الطائفة الرابعة:   علی جواز بیع الخمر و الخی  
 
 ما یدلّ ضیحا

د  عَنِ ابْنِ  ور بن حازم: »موثقة منص  منها:  دُ بْنُ یحَْیَى عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّ مُحَمَّ

 ِ ال  عَنْ یوُنسَُ بْنِ یعَْقوُبَ عَنْ مَنْصُور  قَالَ: قلُْتُ لِْبَيِ عَبْدِ اللَّّ لِي عَلَى رَجُل     فَضَّ
يه  دَرَاهِمُ فیََبیِعُ الْخَمْرَ وَ الْخِنْزِیرَ وَ أنََا حَاضِرٌ فَ  یحَِل  لِي أخَْذُهَا فَقَالَ إنَِّمَا لكََ عَلَیْهِ  ذِمهِ

 «. 3. دَرَاهِمُ فَقَضَاكَ دَرَاهِمَكَ 

یر علی   الخی   بیع  واضحة علی جواز  دلالتها  و   ،
 
سندا إعتبارها  ي 

ف  إشکال  لا 
 .  الکافر الذمّي

بْنِ أحَْمَدَ بْنِ یحَْیَى عَنْ أحَْمَدَ »  و منها:  دِ  بِإسِْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ    وَ 

 ِ ار  عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّّ ق  عَنْ عَمَّ فِي حَدِیث  قَالَ: سُئلَِ عَنْ    عَمْرِو بْنِ سَعِید  عَنْ مُصَدهِ
رَجُلَیْنِ نصَْرَانِیَّیْنِ بَاعَ أحََدُهمَُا مِنْ صَاحِبِهِ خَمْراً أوَْ خَناَزِیرَ ثمَُّ أسَْلمََا قبَْلَ أنَْ یَقْبضَِا  

 «. 4. رَاهِمَ هَلْ تحَِل  لَهُ الدَّرَاهِمُ قَالَ لَا بَأسَْ الدَّ 

 
ي )ط 1

 . 231، ص: 5الإسلامية(؛ ج  -. الكاف 

 . 195، ص:  6. تهذيب الأحكام؛ ج 2

ي )ط 3
 . 231، ص: 5الإسلامية(؛ ج  -. الكاف 

 . 376، ص:  25. وسائل الشيعة؛ ج 4
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، و أحمد بن حسن   ٌ و إسناد شیخ الطائفة إلی محمّد بن أحمد بن یحت  معتی 
ه عند الإطلاق ینضّف  

ّ
 أن
ّ
 بی   جماعة، إلا

ٌ
ک ال ثقة، و عمرو بن سعید مشی 

ّ
بن الفض

ي و هو ثقة، کذا  
ق بن صدقة و عمّار بن موش، إلی عمرو بن سعید المدائت 

 
د ص  م 

ة.   فالروایة معتی 

 لا تحلّ له 
ّ
امية، و إلا یر  بالدلالة الإلی   و تدلّ علی صحّة بیع الکافر الذمي الخی  

ي قول السائل »
« إشعار إلی ثمَُّ أسَْلمََا قبَْلَ أنَْ یَقْبضَِا الدَّرَاهِمَ هَلْ تحَِل  لَهُ الدراهم. و ف 

ي أذه
 المرتکز ف 

ّ
ما الراوي سأل عن أخذ الثمن بإعتبار أن

ّ
انهم عدم جوازه للمسلم، و إن

  
ّ
فرض وقوع البيع حال الكفر. و لکن لیس فيها تضّی    ح بذلک، فیمکن أن یقال: أن

 الروایة ساکتة بالنسبة إلی المسلم. 

 جواز المعاوضة للکافر الذمّي    و الطائفة الخامسة: 
ما یدلّ علی التفصیل بی  

یف: »  و عدمه للمسلم، و  ي الشر
ي الکاف 

عن عَلِي  بْنُ إبِْرَاهِیمَ عَنْ  هو روایة واحدة ف 

ار  عَنْ یوُنسَُ فِي مَجُوسِيه  بَاعَ خَمْراً أوَْ خَنَازِیرَ إلَِى أجََل    أبَِیهِ عَنْ إسِْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّ
ى ثمَُّ أسَْلمََ قَبْلَ أنَْ یحَِلَّ الْمَالُ قَالَ لَهُ دَرَاهِمُهُ   وَ قَالَ إِنْ أسَْلَمَ رَجُلٌ وَ لَهُ خَمْرٌ وَ  مُسَمًّ

مُسْلِم    غَیْرُ  لَهُ  أوَْ وَلِيٌّ  دُیَّانهُُ  یَبیِعُ  قَالَ  دَیْنٌ  عَلیَْهِ  هِيَ فِي مِلْكِهِ وَ  ثمَُّ مَاتَ وَ  خَنَازِیرُ 
 «. 1.  وَ لَا یمُْسِكَهُ خَمْرَهُ وَ خَنَازِیرَهُ وَ یَقْضِي دَیْنَهُ وَ لَیْسَ لَهُ أنَْ یبَِیعهَُ وَ هُوَ حَيٌّ 

  سندها: 
 
  ملاحظة أمرین ف

 ینبغ 

ه لا   الأمر الأول: 
ّ
أن  

ّ
 إسماعیل بن مرّار و إن لم یرد فيه توثیق خاصّ، إلا

ّ
إن

ي مباحث الإجاره
قنا ف 

ّ
ي الإعتماد علی روایاته علی ما حق

 . 2إشکال ف 

 
ي )ط 1

 
 . 232، ص: 5الإسلامية(؛ ج  -. الكاف

ي مباحث الإجارة: »یمکن دعوی وثاقة إسماعیل بن مرّار و إن لم یرد  2
 
. هذا خلاصة ما أفاده الأستاذ ف

  : ه  الأول: فيه توثیق بطریقی   إبراهیم. و  بن  تفسی  علیي  أسناد  ي 
وثاقته علی مبت   وقوعه ف  و یدلّ علی 

ي موارد عدیدة، و لکنه غی  مقبول عندنا.  
ي توثیقه علی ذلک ف 

 و هو إستند ف 
 
ا ي أخی  ق الخوني

ّ
: المحق  

  الثان 
ي الفهرست: أن محمّد بن الحسن  182و قد نقل شیخ الطائفة )ص 

ي ترجمة یونس بن عبد الرحمن ف 
( ف 

ي هي بالروایات ک 
 ما ینفرد به محمّد بن عیس بن الولید قال: »کتب یونس الت 

ّ
ها صحیحة معتمد علیها إلا

ه
ل

ه یعتمد  
ّ
ي به«. فیستفاد من هذه الکلام، إن

ه لا یعتمد علیه و لا یفت 
ّ
ه فإن بن عبید عن یونس و لم یروه غی 

ن روی عن یونس، غی  محمّد بن عیس، و منهم إسماعیل بن مرّار، و هو یروي عنه روایات   علی کلّ م 
ی   أو أزید، فهذا توثیق عامّ بالنسبة إلیه و روایاته صحیحة معتمدة علیها. و قد إستشکل علیه  تبلغ إلی مأت

ي کتاب الطهارة ج
ي ف  ق الخوني

ّ
  و قال: »  339ص    7المحق

ّ
و أمّا ما عن محمّد بن الحسن بن الوليد من أن

ل  يونس فلا دلالة  به محمّد بن عيس عن  تفرّد  ما  ة عنده سوى  يونس معتی  ه علی وثاقة  جميع كتب 
ما كان يدلّ عليه فيما إذا كانت كتب يونس أو  

ّ
 ذلك إن

ّ
ه يروي عن يونس، فإن

ّ
رّار باعتبار أن إسماعيل بن م 
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 :  
ي صدرها مقطوعة: »  و الأمر الثان 

اهِیمَ عَنْ أبَیِهِ عَنْ  عَلِي  بْنُ إِبْرَ و قد ورد ف 

ار  عَنْ یوُنسَُ فِي مَجُوسِيه  بَاعَ خَمْراً أوَْ خَناَزِیرَ...  ي کونه فتوی إسِْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّ
«. و ف 

ه ینقل الراویة عن الإمام
ّ
 إحتمالان.  یونس أو أن

مکاسبه  ي 
ف  ي 

الخمیت  السیّد  ذهب  قد  فيها   1و  الحکم  یکن  لم  إن  و  ه 
ّ
أن إلی 

 إلی
 
المعصوم و لکن کونها فتوی یونس بعید. و کذا ضّح بعض بعدمه، و   مستندا

 فيه. 
 
 إن کان ظاهرا

 یونس عمّن نقلها، حت  یقال کما   أقول: 
ّ
ي أن

ه لیس الکلام ف 
ّ
لا یخف  علیه أن

المعصوم عن   
ّ
إلا ینقل  لا  ه 

ّ
أن أو کلام  قیل  فتواه  فيها  ینقل  ه 

ّ
أن ي 

ف  الکلام  بل   .

 المعصوم؟

ي و بعض فالأقوی و الأظهر ع 
 للسیّد الخمیت 

 
ندنا کونها فتوی یونس، خلافا

آخر، لا سیّما بالنسبة إلی مثل یونس بن عبد الرحمن، فلا یمکن أن نحرز کون هذا 
 لکلام المعصوم. 

 
 التعبی  منه نقلا

: الأول: من لا یروي عنه    و توضیح ذلک:   الرواة المشهورة علی قسمی  
ّ
أن

 
 له  

 
 هذا الكلام كان توثيقا

ّ
رّار علی وجه الانحصار فقط، فإن  بطريق إسماعيل بن م 

 
كتاب من كتبه مرويّا

 الأمر 
ّ
 أن

ّ
رّار،   حينئذ لتوثيقه روايات جميع كتبه، إلا  كتبه مروية بطرق غی  إسماعيل بن م 

ّ
ليس كذلك لأن

ي سلسلته ابن الوليد نفسه. و عليه لا دلالة للحكم باعتبار كتب يونس  
و بعضها معتی  لا سيما ما وقع ف 
رّار ثقة.   إسماعيل بن م 

ّ
،  علی أن

 
ي کتابه أصلا

«.و نضیف إلیه: و قد یروي الراوي عن شخص ما لا یکون ف 
ي طریق کتابه حت  یشمله کلام إبن الولید. و  فلذا نقل إس

ماعیل بن مرّار روایات یونس لا تدلّ علی کونه ف 
 لصالح بن السندي روایة  

ّ
 کلامه صحیح فيما إذا کانت روایاته عن یونس، قلیلة، کما أن

ّ
نلاحظ علیه: أن

ي کتابه، فلا یشمله کلام إبن الولی
 
 عدم کونها ف

 
،  واحدة عن یونس، فیحتمل وجدانا

 
د، ولکن کما ذکرنا سابقا

  )  روایات یونس بن عبد الرحمن تبلغ إلی )ثلاث و ستی   و مأتی  
ّ
ها ) 263إن (  200روایة، و قد روی أکیر

ي تصحیح کتب  
 
ي نقل کتابه. فکلام إبن الولید ف

 
ي کونه واسطة ف

 
إسماعیل بن مرّار عنه. و لا مجال للشک ف

ال أورد  قد  وثاقته. و  یدلّ علی  و  یشمله  الطهارة ج یونس  ي کتاب 
ف  السابق  ي علی کلامه  الخوني ق 

ّ
  7محق

رّار لعدم توثيقه    127ص ي الرّواية من جهة اشتمال سندها علی إسماعيل بن م 
بقوله: »و أمّا المناقشة ف 

 محمّد بن الحسن بن الوليد قد صحّح كتب 
ّ
 أن

ّ
ه بشخصه إلا

ّ
ي حق

ه و إن لم يرد توثيق ف 
ّ
فيمكن دفعها بأن
 محمّد بن عيس العبيدي، و هو توثيق إجمالیي يونس و رواياته ع

ّ
ن رجاله بأجمعها، و لم يستیر  منها إلا

  
ّ
، علی أن

 
 أو تفصيليّا

 
ي التوثيق أن يكون شخصيّا

ذين منهم إسماعيل بن مرار، و لا يعتی  ف 
ه
لرجال يونس ال

، و قد بنينا علی وثاقة كلّ  ي أسانيد تفسی  علیي بن إبراهيم القمي
ي تلك الأسانيد    الرّجل ممن وقع ف 

من وقع ف 
 ما تفرّد به محمّد ابن عيس العبيدي  

ّ
 القميی   عملوا بروايات نوادر الحكمة و لم يستثنوا منها إلا

ّ
ده أن

ه
و يؤك

ي الرّواية من هذه الجهة«. 
رّار، فلا وجه للمناقشة ف  ي سندها إسماعيل بن م 

 ف 
ّ
 مع أن

(، ج 1 ي
ي الثانية بإسماعيل بن مرار، و عدم  113، ص:  1. المكاسب المحرمة )للإمام الخميت 

: »و التأمّل ف 

ه فتوى يونس، و إن كان بعيدا.«. 
ه
 انتساب الحكم فيها إلی المعصوم و لعل
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 روایاته المنقولة عن  
ّ
، و لعلّ أکیر الأصول الأربعمائة من هذا الأئمةالرواة إلا

 إلی ما رواه عن الأئمة
 
: من یروي عنه الرواة فتاويه مضافا ي

بما   القبیل. و الثان 
أصحاب   بی    الشأن  جلالة  و  الشامخة  المقامات  و  الرفیعة  لة  المی   من  لهم 

 . مثل یونس بن عبد الرحمن و فضل بن شاذان. الأئمة

ي علمائنا و قد ذکر 
ث الکبی  الذي لم یکن مثله ف 

ّ
ي    و هو المحد

الشیخ الکلیت 
یف  الشر ي 

الکاف  ي 
ف  یعرفه     لم  بذلک  ف  یعی  لم  من  و  الآخرین،  و  الأولی     من 

ٌ
أحد

ه  
ّ
 آراء یونس و فتاویه و یضّّح بأن

ّ
 علی حدة لم یرد فيه إلا

 
فتاوی  هما، حت  ینعقد بابا

ي أن نشی  إلی بعضه
 ا: من کلامه، فینبغ 

، تمامه منه، مثل: »1
 
 مفصّلا

 
ي ذیله کلاما

 و یذکر ف 
 
بابا ینعقد  ه قد 

ّ
أن باَبُ . 

مِنْ كَ  نىَ وَ هوَُ  الزِّ وَ  فاَحِ  السِّ وَ  النِّكَاحِ  بیَْنَ  الْفرَْقِ  وَ  یحَْرُمُ  مَا  وَ  النِّكَاحِ  مِنَ  مَا یحَِلُّ  لَامِ تفَْسِیرِ 

ارٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ یوُنسَُ قاَلَ: كُلُّ  عَلِيُّ بْنُ إبِْرَاهِیمَ  .« فقال: »یوُنسَُ  عَنْ أبَیِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّ

 تحت عنوان: »1... زِنىً سِفاَحٌ وَ لیَْسَ كُلُّ سِفاَحٍ زِنًى
 
هَامَ «. و کذا بابا باَبُ الْعِلَّةِ فِي أنََّ السِّ

ي ذیله حدیثی   عنه سَ لَا تكَُونُ أكَْثرََ مِنْ سِتَّةٍ وَ هوَُ مِنْ كَلَامِ یوُنُ 
 .2.« فذکر ف 

عَلِيُّ بْنُ  . و قد ینقل مستند فتوی یونس و خلافه عن فضل بن شاذان: »2

وَ   یرَِثوُنَ  الْمَجُوسَ  وَ  الْكِتاَبِ  أهَْلَ  إنَِّ  قاَلَ:  یوُنسَُ  عَنْ  عُبیَْدٍ  بْنِ  عِیسَى  بْنِ  دِ  مُحَمَّ عَنْ  إبِْرَاهِیمَ 
سْلاَ  مِ مِنْ وَجْهِ الْقرََابَةِ... وَ قاَلَ الْفضَْلُ الْمَجُوسُ یرَِثوُنَ باِلنَّسَبِ وَ لَا یرَِثوُنَ یوُرَثوُنَ مِیرَاثَ الْإِ

 «. باِلنِّكَاحِ 

ي بعض الموارد: »3
، قاَلَ الْفضَْلُ غَلِطَ فِي ذلَِكَ . و ذکر ف   «. 3. قاَلَ یوُنسُُ الْمَالُ كُلُّهُ لِلْجَدِّ

دة: »4
ّ
ي موارد متعد

كَاةَ فِي تِسْعَةِ أشَْیاَءَ  . و ذکر فتواه ف  قاَلَ یوُنسُُ مَعْنىَ قوَْلِهِ إنَِّ الزَّ

لَاةُ رَكْعتَیَْنِ ثمَُّ زَادَ  ةِ كَمَا كَانَتِ الصَّ لِ النُّبوَُّ ا سِوَى ذلَِكَ إنَِّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي أوََّ   رَسُولُ اللَِّّ   وَ عَفاَ عَمَّ
كَ  تِهِ عَلىَ تِسْعَةِ أشَْیاَءَ ثمَُّ وَضَعهََا عَلىَ  فیِهَا سَبْعَ رَكَعاَتٍ وَ كَذَلِكَ الزَّ لِ نبُوَُّ اةُ وَضَعهََا وَ سَنَّهَا فِي أوََّ

 . 5«. و غی  ذلک4جَمِیعِ الْحُبوُبِ.

 
ي )ط 1

 . 570، ص: 5الإسلامية(، ج  -. الكاف 

: 83، ص:  7. نفس المصدر؛ ج 2 ال 
 
س  ق

 
ون نْ ي  يس  ع  د  بْنِ ع 

م  ح  نْ م  يم  ع  اه  بْر   إ 
ُّ بْن  ي لی 

عِ    . »ع 
ْ
ض ي و   

 ف 
 
ة
 
ل ع 
ْ
ال

...« و » اث  ی   م 
ْ
ل  ال

ْ
ه
 
وه  أ

ج  ة  و 
 
ل ع    ل 

یر 
ْ
ك
 
 أ
 
ل  و  لا

 
ق
 
 أ
 
ةٍ لا

 
ت  س 

 
لی ام  ع 

ه  يل   الس  اع 
سْم  نْ إ 

يه  ع  ب 
 
نْ أ يم  ع  اه  بْر   إ 

ُّ بْن  ي لی 
ع 

ة  
 
ت نْ س   م 

 
ارِيث و  م 

ْ
ت  ال

 
ل ع 
ا ج  م 

 
ن : إ 

ال 
 
س  ق

 
ون نْ ي  ارٍ ع  ر  ... بْنِ م  ان 

س 
ْ
ن  
ْ
ة  الإ

 
ق
ْ
ل  خ 

 
لی مٍ ع  سْه 

 
 «. أ

 . 118، ص:  7. نفس المصدر؛ ج 3

 . 509، ص:  3. نفس المصدر؛ ج 4

؛5 ي
نْ  107، ص:  4ج   . المقرّر: راجع: الکاف  ت  ع 

ْ
ل ان  بْنِ الص 

ي  نِ الر  ادٍ ع  هْل  بْنِ زِي 
نْ س  ا ع 

 
ن اب 
صْح 

 
نْ أ  م 

ٌ
ة
 
د : ع 
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 إسماعیل بن مرّار ینقل فتوی  
ّ
و ما نحن فيه من هذا القبیل علی الأظهر، فإن

ه لم یستنده إلی الإمام
ّ
ذلک، فلا أقلّ من الإجمال،  ، و إن أبیت عن یونس مع أن

 .
 
 فلا یقطع بکونه روایة

 جلالة شأنه 
ّ
نعم؛ فيما لم تکن الروایة مقطوعة، بل کانت مضمرة، نقول بأن

ي کونها من الإمام
یف: »یقتض  ي الشر

ي الکاف 
دِ  ، کما رواه ف  عَلِي  بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّ

قَالَ: فيِ الْمُسَافرِِ الَّذِي یدَْخُلُ أهَْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ  بْنِ عِیسَى بْنِ عُبیَْد  عَنْ یوُنسَُ قَالَ  
 «. 1... وَ قَدْ أكََلَ قَبْلَ دُخُولِهِ قَالَ یكَفُ  عَنِ الْْكَْلِ بَقِیَّةَ یوَْمِهِ وَ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ 

الدراسات  قاله صاحب  ما  أمّا  إن کانت    2و  و  الرواية   
ّ
أن من  ا: 

ّ
من بتوضیح 

، مقطوعة لم ترفع إلی الإمام 
 
 متعبّدا

 
ه كان رجلا

ّ
 أن

ّ
، فتکون من فتاوى يونس، إلا

 ، فیعامل معها معاملة الروایة. عليهم السلامفلا محالة أخذها من أهل البيت

ي  
ف  الکلام  لکنّ  و  إن کان کذلک،  و  الرحمن  بن عبد  یونس   

ّ
مفید؛ لأن فغی  

 
م  
ْ
ل  ال

 
خ
 
د
 
ه  ف ت 

 
رِيض

 
ت  ف

ْ
ق ي و   

ض  ف  م 
ْ
ض م 

 
 ت
ْ
ن  إ 

اء  و 
 
ت   ش  م 

 
اك
 
سْت  ي 

 
ان

 
ض م  هْرِ ر 

 
ي ش  

م  ف  ائ 
: الص  ال 

 
س  ق

 
ون   ي 

 
ه
 
ق
ْ
ل اء  ح 

يْه  
 
ل يْس  ع 

 
ل
 
ْ ف ي

 و   شر 
 
ة
 
اد ع   

ْ
يْه  الإ

 
ل ع 
 
 ف
 
ه
 
ق
ْ
ل اء  ح  م 

ْ
ل  ال

 
خ
 
د
 
ةٍ ف

 
رِيض

 
ت  ف

ْ
ق ِ و 

ْ
ی 
 
ي غ  

ض  ف  م 
ْ
ض م 

 
 ت
ْ
ن  إ 

 و 
 
ه وْم  م  ص 

 
 ت
ْ
د
 
  ءٌ و  ق

ي ج
. و ف  ض  م 

ْ
ض م 

 
ت  ي 

 
 لا
ْ
ن
 
م  أ ائ 

لص   ل 
ل 
 
ض
ْ
ف
 ْ
يل   177، ص:  5الأ اع 

سْم  نْ إ 
يه  ع  ب 

 
نْ أ يم  ع  اه  بْر   إ 

ُّ بْن  ي لی 
نْ  : ع  ارٍ ع  ر  بْنِ م 

 
 
لا
 
غ
ْ
اف  ال

 
صْن

 
يع  أ م 

 و  ج 
 
ه اك 

و 
 
ف
ْ
 ال
 
ن
 
ادٍ أ ب  ٌ ل  اض   ن  ح  يع  ب 

 ي 
 
ي  ص لا ت  

 
وْل  الن

 
ی   ق س 

ْ
ف
 
: ت ال 

 
س  ق

 
ون ن   ي   م 

ْ
ت
 
ل م 
ا ح 
 
ذ ت  إ 

اسِ ي  
 
ن  الن مْ م 

ه 
 
وق  ل

ل  السُّ
ْ
ه
 
يع  أ ب 

 ي 
ْ
ن
 
 أ
 
وز ج   ي 

 
لا
 
وق  ف

 السُّ
 
لی ى إ 

ر 
 
ق
ْ
اد   ال

و  ى و  الس  ر 
 
ق
ْ
ن  ال  م 

وه 
 
ل ام 

 ح 
 
ه يع  ب 

 ي 
ْ
ن
 
ي أ  
غ  ب 
ْ
ن

ي ج
. و ف  ة 

ار  ج 
 
الت ى  جْر  جْرِي م  ي   و  

 
وز ج  ي   

 
ه
 
ن إ 
 
ف ةٍ 

 
ين د 

 م 
 
لی إ  ةٍ 

 
ين د 

نْ م   م 
ل  حْم 

نْ ي  ا م  م 
 
أ
 
بْن   175، ص:  6ف  ُّ ي لی 

: ع 

ارٍ  ر  يل  بْنِ م  اع 
سْم  نْ إ 

يه  ع  ب 
 
نْ أ يم  ع  اه  بْر      إ 

ْ
ن
 
 أ
ْ
ت
 
اد ر 
 
ا أ
 
ذ ة  إ 

 
ق
 
ل
 
ط م 

ْ
 ال
 
ة
 
د  ع 

ْ
ت م 

 
سْل
 
ا أ
 
ذ ة  إ 

ج 
ْ
ل ع 
ْ
 ال
 
ة
 
د : ع 

ال 
 
س  ق

 
ون نْ ي  ع 

ي ج 
. و ف  ه   ْ ی 

 
ج  غ و    

ی  
 
ا 164، ص:  7ت

 
ن د  الز 

 
ل  و 

 
اث ی   : م 

ال 
 
س  ق

 
ون نْ ي  يس  ع  د  بْنِ ع 

م  ح  نْ م  يم  ع  اه  بْر   إ 
ُّ بْن  ي لی 

: ع 

ه  م   ات 
اب  ر 
 
ق ة  ل 

 
ن ع 

 
لا م 

ْ
اث  ابْنِ ال ی   حْوِ م 

 
 ن

 
لی ه  ع 

م 
 
ل  أ

ب  ي )ط  نْ ق 
. و قد ینقل تفسی  یونس الروایة بعد نقلها: الكاف 

  بْنِ  509، ص:  3الإسلامية(؛ ج   -
 
بْد  اللّ

 
نْ ع

 
س  ع

 
ون نْ ي 

 
ارٍ ع ر  يل  بْنِ م  اع 

سْم  نْ إ 
 
يه  ع ب 

 
نْ أ

 
يم  ع اه  بْر   إ 

ُّ بْن  ي لی 
 
: ع

 
 
سْك   م 

 
ول  اللّ س  ع  ر 

 
ض : و  ال 

 
  ع ق

 
بْد  اللّ

 
ي ع ن  

 
نْ أ

 
ي  ع م 

ضّ ْ  ح 
ْ
رٍ ال

ْ
ك ي ب  ن  

 
نْ أ

 
 ع
 
ة     ان

 
ط
ْ
ن ح 
ْ
اء  ال ي 

ْ
ش
 
ة  أ
سْع   ت 

 
لی
 
 ع
 
اة
 
ك الز 
م  و  ع  

 
ن
 
غ
ْ
رِ و  ال

 
ق ب 
ْ
ب ل  و  ال  

ْ
ة  و  الإ

 
ض ف 

ْ
ب  و  ال

 
ه
 
ب يب  و  الذ

مْرِ و  الز 
 
ِ و  الت ی  ع 

 
س   و  الش

 
ون ال  ي 

 
. ق

 
ك ل 

 
ى ذ و  ا س 

م  ا ع 
 
ف

 
ُّ
ل  الن

و 
 
ي أ  
 
 ف

 
ك ل 

 
 ذ
 
ان
 
ا ك م 

 
ن إ   

 
ك ل 

 
ى ذ و  ا س 

م 
 
ا ع

 
ف
 
اء  و  ع ي 

ْ
ش
 
ة  أ

سْع  ي ت   
 
 ف
 
اة
 
ك  الز 

 
ن ه  إ  وْل 

 
عْت   ق   م 

 
ة
 
لا ت  الص 

 
ان
 
ا ك م 

 
ة  ك
و  ب 

  
 
ول  اللّ س   ر 

 
اد
 
م  ز

 
ِ ث
ی ْ 
 
ت ع 
ْ
ك   ر 

 
ك بْع  ر  ا س  يه  اء  ف  ي 

ْ
ش
 
ة  أ
سْع   ت 

 
لی ه  ع  ت 

و  ب 
 
ل  ن

و 
 
ي أ  
ا ف  ه 

 
ن ا و  س  ه  ع 

 
ض  و 

 
اة
 
ك  الز 

 
ك ل 

 
ذ
 
اتٍ و  ك ع 

؛ ج  ي
. و ف  وب 

ب  ح 
ْ
يعِ ال م 

 ج 
 

لی ا ع  ه  ع 
 
ض م  و 

 
نْ  528، ص:  3ث ارٍ ع  ر  يل  بْنِ م  اع 

سْم  نْ إ 
يه  ع  ب 

 
نْ أ يم  ع  اه  بْر   إ 

ُّ بْن  ي لی 
: ع 

ع  
ْ
نِ ال س  ع 

 
ون ا ح  ي 

 
ذ  إ 
 
اة
 
ك يه  الز   ف 

 
يْك

 
ل ع 
 
ه  ف  ب 

 
ت
ْ
ل م 
الٍ ع  لُّ م 

 
: ك ال 

 
 ق
 
ه
 
ن
 
مٍ أ سْل 

د  بْنِ م  م 
ح  نْ م  زِينٍ ع  ء  بْنِ ر 

 
يْه   لا

 
ل ال  ع 

وْل   ح 
ْ
يْه   ال

 
ل ع 
 
ه  ف ِ

ْ
ی 
 
انٍ و  غ و  ي  نْ ح  ة  م 

ار  ج 
 
لت  ل 

ل  م 
ا ع  لُّ م 

 
 ك
 
ه
 
ن
 
 أ
 
ك ل 

 
ی   ذ س 

ْ
ف
 
س  ت

 
ون ال  ي 

 
.  ق

 
اة
 
ك يه  الز   ف 

 . 132، ص:  4. نفس المصدر؛ ج 1

ي المكاسب المحرمة؛ ج2
 السند لا بأس به، و لكنّ الرواية موقوفة  428، ص:  1. دراسات ف 

ّ
: »و الظاهر أن

الرحمن كان رجلا   لم ترفع إلی الإمام »ع«، فيحتمل أن تكون من فتاوى يونس، و لكن يونس بن عبد 
 «. -عليهم السلام- من أهل البيتمتعبّدا، فلا محالة أخذها  
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 مثل فضل بن شاذان ح
ّ
ه من المجتهدین و عدمه. مع أن جیّة فتواه و إجتهاده لغی 

ه غلط، و لم یکن معناه  
ّ
ي بعض الموارد المذکورة أستشکل علی رأی یونس و قال أن

ف 
ي فتواه و إجتهاده و إستنباطه  

ه خلاف وثاقته، بل بمعت  أنه غلط ف 
ّ
ه کذب، لأن

ّ
أن

عامل الأصحاب مع فتواه معاملة الروایة حت  من الروایة، و هذا قرینة علی عدم ت
 یکون قوله حجّة قطعیّة لهم. 

 صادرة عن الأئمة 
 
ي الطائفة الخامسة روایة

  و الحاصل، عدم کون ما ف 
 للتأیید. فلو  

ّ
حت  نتعبّد بها، بل هو من فتاوی یونس بن عبد الرحمن، و لا یصلح إلا

و  المسئلة  هذه  ي 
ف  إلیه  لنستند  المعصوم،  قول  من   کان  دلالته  ي 

ف  لما  ها  غی  ي 
ف 

 الضّاحة. 

:  و أمّا دلالته:   ففيه فقرتی  

مي الدراهم  الحاصلة من بیع الخمر و  
ّ
ي حکم أخذ البایع الذ

ه قال ف 
ّ
الأولی: أن

« المال:  يحل   أن  قبل  إسلامه  بعد  ي  المشی  عن  یر  دراهمهالخی   أن  له  یمکن  و   »
ي أذهانهم، عدم جواز بی

 المفروض ف 
ّ
عهما للمسلم، کما یستفاد من یستفاد منه أن
 بعض الروایات. 

 .
 
یر وضعا  فهذه الفقرة کالطائفة الثالثة تدلّ علی صحة بیع الذمّي الخی  

ه قال: »
ّ
إنِْ أسَْلَمَ رَجُلٌ وَ لَهُ خَمْرٌ وَ خَنَازِیرُ ثمَُّ مَاتَ وَ هِيَ فِي مِلْكِهِ وَ عَلیَْهِ  و الثانیة: أن

 أوَْ وَلِيٌّ لَهُ غَیْرُ مُسْلِمٍ خَمْرَهُ وَ خَناَزِیرَهُ وَ یقَْضِي دَیْنَهُ وَ لیَْسَ لَهُ أنَْ یبَیِعَهُ وَ  دَیْنٌ قاَلَ یبَیِعُ دُیَّانهُُ 

، بل  هوَُ حَيٌّ وَ لَا یمُْسِكَهُ 
 
یر لمسلم إذا کان حیّا ي عدم جواز بیع الخی  

«، و هذا ضی    ح ف 
 و لا إمساکه. 

 المذکورة: وجوه الجمع بتر  الطوائف 

یر   الخی   بیع  جواز  عدم  علی  ت 
ه
دل أحدها  الروایة،  من  طوائف  ذکرنا  قد  و 

 و حرمته 
 
ت علی صحّته وضعا

ه
 و ثالثها دل

 
ت علی جوازه مطلقا

ه
، و ثانیها دل

 
مطلقا

ت علی جوازه للذمي دون 
ه
، و الخامسة دل ت علی جوازها للذمي

ه
 و رابعها دل

 
تکلیفا

 المسلم. 

 ه: و قد جمعوا بینها بوجو 
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ي عن الشیخ الحرّ العاملیي   الوجه الأول:  ق الخوني
ّ
ا:   1ما نقله المحق

ّ
بتوضیح من

، علی فرض 
 
یر مطلقا ه حملت الروایات الدالة علی جواز المعاوضة علی الخی  

ّ
من أن

ة  
ه
، و استشهد علی التقیید بالروایات الدال

 
 حقیقة

 
، فلا تکون مطلقا

 
كون البائع ذميّا

مي ال
ّ
یر، فهذه الروایات تكون مقيّدة لما يدلّ علی جواز بيعه علی جواز بیع الذ خی  

 .
 
 مطلقا

صه: »
ّ
ي بما ملخ ق الخوني

ّ
و فیه أنّ حمل المطلق على  ثم إستشکل علیه المحق

المقید و إن كان من المسلّمات، إلّا أنّه فیما كان بینهما تناف و تعاند نظیر أعتق رقبة و لا تعتق  

 «. 2. تناف كما في المقام فلا وجه لذلك الحمل رقبة كافرة، و لو لم یكن بینهما

 :  
الثان  ي   الوجه  الخوني ق 

ّ
المحق إختاره  باب    3ما  ي 

ف  علیه  بت   ما  إلی  بالنظر 
 مع وجه السابق، حیث قال  

 
التعارض من إنقلاب النسبة، و إن کانت نتیجته متحدة

  
 
یر مطلقا  ما یدلّ علی حرمة بیع الخی  

ّ
صه: و الصحیح أن یقال أن

ه
یقیّد بما ما مخل

ي حمل المطلق علی المقیّد 
هما متنافیان، فلا إشکال ف 

ّ
، لأن یدلّ علی جواز بیعه للذمي

علی   المعاوضة  جواز  عدم  ه 
ّ
مفاد و  ص  المخص  المطلق کالعامّ  فتصی   إذن  هنا، 

 نسبة الخاصّ  
 
، ثمّ تنقلب نسبته إلی ما دلّ علی جواز بیعه مطلقا  للذمّي

ّ
یر إلا الخی  

 للمسلم. إلی العامّ، فیخ
ّ
یر الا  صّصه، فتصی  النتیجة جواز المعاوضة علی الخی  

ة علی عدم جواز  هذاو فيه:  
ه
المعاوضة    إذا کانت الروایات الطائفة الأولی الدال

ي هذه الطائفة من روایة الجعفریّات 
، و لکن جمیع ما ف 

 
، صحیحة

 
یر مطلقا علی الخی  

 عنده و عندنا کما م
 
رّ، فلا تکون طرف النسبة حت   و روایة الدعائم ضعیفٌ سندا

 تنقلب نسبته مع الطوائف الأخری. 

 و الأخری 
 
، أحديهما تدلّ علی جواز بیعه مطلقا و الصحیحة منها، طائفتی  

، و هما مثبتتان، لا یحمل المطلق منهما علی المقیّد منهما،  مي
ّ
تدلّ علی جوازه للذ

 یقیّد 
ّ
ي الطائفة الخامسة لم تکن روایة، و إلا

 المطلق به. و ما ف 

 
ر  233، ص:  17وسائل الشيعة؛ ج . 1 ا م  م  ٌّ ل  ي

م   ذ 
ع  ائ 
ب 
ْ
 ال
 
ن
 
 أ
 

لی ولٌ ع  حْم  ا م 
 
ذ
 
: ه ول 

 
ق
 
 .«. : »أ

 . 80، ص: 1. مصباح الفقاهة؛ ج 2

ي رواية قرب الاسناد  3
. نفس المصدر؛ »و الصحيح أن يقال ان الظاهر من خی  منصور، و من قوله »ع« ف 

ير قبل الإسلام،  ) إنما له الثمن فلا بأس أن يأخذه( و من رواية عمار بن موش هو جواز بيع الذمي الخی  
، إذن فتنقلب النسبة و تصی  المانعة أخص من المجوزة و مقيدة  

 
فيقيد بها ما يدل علی حرمة بيعه مطلقا

ير.«.   لها، و عليه فلا يجوز لغی  الذمي بيع الخی  
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یر للمسلم   فعلی ذلک، لا دلیل بی   الروایات علی منع المعاوضة علی الخی  
 عنده. 

   2و صاحب الدراسات   1ما ذکره صاحب إرشاد الطالب  الوجه الثالث: 
ّ
من أن
 ،
 
البائع ذمیّا  تحمل علی فرض کون 

 
یر مطلقا الخی   بیع  ة علی جواز 

ه
الدال الروایات 

ها تدلّ علی جواز الخمر و 
ّ
. و بالنسبة إلی بیع الخمر، قام الإجماع   لأن

 
یر مطلقا الخی  

 
 
 حمل ما ورد فيه: »عن رجلٍ باع

ّ
ورة علی عدم جوازه للمسلم، و لا یصح بل الضّ 

. و   « علی الإطلاق، بل هذه القرینة تدلّ علی إختصاصه بالکافر الذمّي
 
یرا  و  خی  

 
خمرا

 .  النتیجة متحدة مع الوجهی   السابقی  

ص کلا 
ّ
 مهما و قد إکتفیا بذلک. هذا ملخ

ي ضمن أمرین: 
ا ف 
ّ
ه، هو الوجه الصحیح و المختار و لکن بتتمیم من

ّ
 نقول: أن

البائع   الأول:  المجوّزة علی فرض کون  الطائفة  یلزم من حمل  ه 
ّ
أن یقال:  لا 

ي 
ي هذه الروایات: »للبائع حرام و للمقض 

ي علیه، إذ جاء ف 
ب حکم تکلیف 

ّ
، ترت

 
ذميّا

ي الروایات. 
ي علی الکافر الذمّي لیس بمعهود ف 

ب الحکم التکلیف 
ّ
 حلال«، و ترت

ي بعض  
ه معهود و قد ورد مثله ف 

ّ
ا نقول: أن

ّ
الروایات، کما روي بسند صحیح لأن

« : ي علی الذمي
ب الحرمة التکلیف 

ّ
ت ي باب الجزیة و ضّح فيه بی 

ِ بْنِ  ف  وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيه

اد  عَنْ حَرِیز  عَنْ   ِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أبَیِهِ عَنْ حَمَّ دِ بْنِ مُسْلِم  قَالَ: سَألَْتُ أبََا عَبْدِ اللَّّ   مُحَمَّ
ةِ وَ مَا یؤُْخَذُ مِنْ جِزْیَتهِِمْ مِنْ ثمََنِ خُمُورِهِمْ وَ لحَْمِ خَنَازِیرِهِمْ وَ   مَّ عَنْ صَدَقَاتِ أهَْلِ الذهِ
ل   مَیْتتَهِِمْ قَالَ عَلَیْهِمُ الْجِزْیةَُ فِي أمَْوَالِهِمْ یؤُْخَذُ مِنْهُمْ مِنْ ثمََنِ لحَْمِ الْخِنْزِیرِ أوَْ خَمْر  فكَُ 

أَ  فِي  مَا  یأَخُْذُونهَُ  حَلَالٌ  لِلْمُسْلِمِینَ  ثمََنهُُ  وَ  عَلَیْهِمْ  ذلَِكَ  فَوِزْرُ  ذلَِكَ  مِنْ  مِنْهُمْ  خَذُوا 
یر 3. جِزْیَتهِِمْ  ه یفهم من فحوی هذه الرواية حرمة بیع الخمر و الخی  

ّ
 إلی أن

 
«. مضافا

 
ير فيستفاد فساد بيعه من مثل  31، ص:  1التعليق علی المكاسب؛ ج   . إرشاد الطالب إلی1 : »و أما الخی  

ي حسنة محمد بن مسلم عن ان   
صحيحة علی بن جعفر عن أخيه موش بن جعفر عليه السلام ... ف 

ي رجل كان له علی رجل دراهم، فباع خمرا و خنازير و هو ينظر فقضاه، فقال: لا  
جعفر عليه السلام »ف 

ي فحلال، و أما للبائع فحرام« و لكن لابد من حملها علی بيع الكافر من مثله، بقرينة  بأس به  
أما للمقتض 

ذكر الخمر المحكوم بيعه بالبطلان جزما، فيما إذا كان بايعه مسلما. و الحاصل أنه لا يمكن الأخذ بإطلاق  
 الرواية حت  تقع المعارضة بينها و بی   ما تقدم.«. 

ي 2
 . 429، ص:  1المكاسب المحرمة؛ ج . دراسات ف 

از جهاد   70، کتاب الجهاد باب  154، ص:  15. وسائل الشيعة؛ ج 113، ص:  4. تهذيب الأحكام؛ ج 3
 . 1عدو ح 
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 علی المسلم بالأولویّة. 

 :  
الثان  ا  و  الطائفة  ي 

ف  ما  تبی ّ  ضعف  قد  روایة و  من   ،
 
مطلقا المانعة  لأولی 

الجعفریّات و روایة الدعائم، فلا دلیل معتی  علی المنع، و لکن یمکن أن یستفاد 
نقاط علیهما:  المسلم، بضمیمة ثلاث  إلی  بالنسبة   

 
یر وضعا الخی   بیع  عدم جواز 

ي  
ف  یر  الخی   ان  إقی  بقرینة  الثانية:  و  أصحابنا.  ي کلمات 

ف  عی 
ّ
المد الإجماع  الأولی: 

ورة. و الثالثة: بقرینة فتوی یونس  الروایات بالخمر المحکوم بیعه بالبطلان بالضّ 
ي عضّ الأئمة

ي ذلک. بن عبد الرحمن الصادر ف 
 ، مع عدم مخالفة أحد ف 

الإطمئنان   یوجب  الروایتی    بضمیمة  النقاط  تجمیع هذه   
ّ
أن و علی ذلک، 

یر.   ببطلان بیع المسلم الخی  

النتیجه:  ع  و  المعاوضة  للروایات  جواز  مي 
ّ
الذ للکافر   

 
وضعا یر  الخی   لی 

 فحرامٌ علی 
 
أمّا تکلیفا ي تحمل علیه، دون المسلم بتجمیع القرائن، و 

المجوّزة الت 
 الکافر بمنطوق روایة محمّد بن مسلم و علی المسلم بفحواها.    

  حکم المعاوضة علی أجزائه: 
 
: ف  

 البحث الثان 

دلو  یر  الخی   جلد  من  خذون 
ّ
یت قد کانوا  و و  یستعملون  أو  الماء  بها  یسف    

 
ا

ي بعض الموارد. 
 ینتفعون من شعره ف 

بت علیها منافع لا  
ّ
فالمهمّ لنا البحث عن جواز المعاوضة علی أجزائه إذا ترت

لا   و  نحوها.  و  الأحذیة  و  الحقائب  صنع  ي 
ف  بها  عنها، کالإنتفاع  الشارع  ینه 

 ه. خصوصيّة لجلده و شعره، بل یمکن أن ینتفع بلحمه و دم

لأحد  أجزائه،  علی  المعاوضة  بطلان  علی  الدلیل  بعدم  یقال:  أن  یمکن 
 :  الوجهی  

یر حت  یقال    الأول:  ٌ علی بطلان المعاوضة علی الخی   ه لیس هنا دلیل معتی 
ّ
أن

ورة علی بطلانه، فالدلیل   ه بإطلاقه یشمل أجزائه، بل العمدة هي الإجماع أو الضّ 
ّ
أن

یر علی بعض  یر، فلا یصدق الخی   ّ یؤخذ بالقدر المتیّقن منه، و هو إمّا نفس الخی   ي لت 
یر للکل،    أجزائه، و إمّا لحم الخی  

ّ
لة. فلابد

ه
ه من منافعه المحل فلا یشمل الدلیل غی 

حینئذ من الفحص عن دلیل خاصّ علی بطلان المعاوضة علی أجزائه، و لو لم یکن  
 فهو یدخل تحت عمومات صحّة المعاوضة. 

علی    الثانةة:  المعاوضة  بطلان  علی  الدالة  الروایات  تقدیر صحّة  علی  ه 
ّ
أن
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یر، فلا تشمل هذه الأدلة اللف ، لإنضّافها عنها. الخی  
 
 ظیّة الأجزاء أیضا

  المسئلة: 
 
 أمّا أقوال الفقهاء ف

لة.  فمنها: 
ه
 القول بجواز المعاوضة علی أجزائه، إذا کانت فيه منفعة محل

ي المختلف، حیث قال: »
مة ف 

ّ
و المعتمد: جواز إستعماله و قد ذهب إلیه العلا

منفعة العاجلة الخالیة من ضرر عاجل أو  مطلقاً، و نجاسته لا تعارض الإنتفاع به، لما فیه من ال

 «. 1آجل، فیكون سائغاً، عملاً بالأصل السالم عن معارضة دلیل عقلي أو نقلي في ذلك.

ي  
ف  الطائفة  شیخ  قال  الآخرین، کما  من کلمات  القول  هذا  یستفاد  و کذا 

ي الماء: »
یر لسف  جْهُ الْوَ التهذیب بعد نقل روایة دالة علی جواز الإنتفاع بجلد الخی  

ضُوءِ وَ لَا فِي هَذَا الْخَبرَِ أنََّهُ لَا بأَسَْ بأِنَْ یسُْتقَىَ بِهِ غَیْرَ أنََّهُ لَا یجَُوزُ اسْتِعْمَالُ ذلَِكَ الْمَاءِ فِي الْوُ 

 «. 2. الشُّرْبِ بلَْ یسُْتعَْمَلُ فِي غَیْرِ ذلَِكَ مِنْ سَقْيِ الدَّوَابِّ وَ الْبهََائِمِ وَ مَا أشَْبَهَ ذلَِكَ 

منها:  جمیع   و  عن  منع  س 
ّ
المقد الشارع   

ّ
أن بدعوی  الجواز،  بعدم  القول 

، و لا تجوز المعاوضة 
 
عا المنافع الحاصلة من أجزائه، و هو یلازم إلغاء مالیّتها شر

 علیها. 

المقنع: »و ي 
ف  الصدوق  الشیخ  به   قال  تستقي  دلواً  الخنزیر  جلد  تجعل  أن  إیاك 

 «. 3. الماء

ي  
و كذلك شعر الخنزیر النهایة ف  مجرد الفقه و الفتاوی: »و قال شیخ الطائفة ف 

ب4. لا یجوز له أن یستعمله مع الإختیار
ّ
ي الهذ

اج ف  ّ  . 5«. و نحوه عن إبن الی 

ي شائر: »
و كذلك شعر الخنزیر، لا یجوز للإنسان إستعماله و کذا قال إبن إدریس ف 

كان   إن  و  أصحابنا،  أقوال  من  الصحیح  على  الإختیار،  جواز  مع  إلى  قوم  منهم  ذهب  قد 

 
يعة، ج . 1 ي أحكام الشر

 340، ص:  8مختلف الشيعة ف 

الأحكام؛ ج 2 تهذيب   413، ص:  1. 
 
أ ب   
س 
ْ
أ ب   

 
لا  
 
ه
 
ن
 
أ  ِ
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خ
ْ
ال ا 

 
ذ
 
ه ي   

 ف 
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ْ
  : »ال
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ْ
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ي غ  
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وء  و  لا
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ْ
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اء  ف  م 
ْ
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ك ل 

 
ال  ذ عْم    اسْت 

 
ه ب 
ْ
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ا أ م  و  م  ائ 

ه  ب 
ْ
ل

 
 
ك ل 

 
 .«. ذ

 . 419. المقنع )للشيخ الصدوق(؛ ص:  3

ي 4
 . 587 مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: . النهاية ف 

اج(؛ ج 5 ير لا يجوز استعماله مع الاختيار،«. 443، ص:  2. المهذب )لابن الی   : »و شعر الخی  
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 «. 1. إستعماله

 أمّا أخبار الباب: 

 فهنا روایات تدلّ علی جواز الإنتفاع بأجزائه: 

ِ بْنِ مَحْبوُب  عَنْ یعَْقوُبَ بْنِ یزَِیدَ عَنِ ابْنِ أبَِي  »  الروایة الأولی:  دُ بْنُ عَلِيه مُحَمَّ

 ِ ِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَألَْتُ أبَاَ عَبْدِ اللَّّ عَنْ جِلْدِ الْخِنْزِیرِ    عُمَیْر  عَنْ أبَِي زِیَاد  النَّهْدِيه
 «. 2. سَ یجُْعلَُ دَلْواً یسُْتقَىَ بِهِ الْمَاءُ قَالَ لَا بَأْ 

  ّ لکن لا تضّ  و  هدي، 
ّ
الن زیاد  ي  أن   من جهة جهالة 

ّ
إلا ي سندها 

ف  إشکال  لا  و 
، و هو ممّن لا   ي عمی  ها من الروایات إبن أن  ي غی 

 الراوي عنه فيها و ف 
ّ
بإعتبارها لأن

 عن ثقة. 
ّ
 یروي إلا

أمّا   و  المنفعة،  تلک  ي 
ف  به  الإنتفاع  جواز  علی  دلالتها  ي 

ف  إشکال  لا  و کذا 
ط فيه الطهارة غی  جائز، کما أشار إلیه شیخ الطائفة إستعمال  

ي ما یشی 
ذلک الماء ف 
ي عبارته السابقة. 

 ف 

د  عَنِ ابْنِ مَحْبوُب  عَنِ ابْنِ  »الروایة الثانیة:   دُ بْنُ یحَْیَى عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّ مُحَمَّ

ِ   رِئاَب  عَنْ زُرَارَةَ  هُ عَنِ الْحَبْلِ یكَُونُ مِنْ شَعْرِ الْخِنْزِیرِ  قَالَ: سَألَْتُ   عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّّ
أُ مِنْ ذلَِكَ الْمَاءِ قَالَ لَا بَأسَْ   «. 3. یسُْتقَىَ بِهِ الْمَاءُ مِنَ الْبِئرِْ هَلْ یتُوََضَّ

ه یدلّ علی جواز الإنتفاع 
ّ
أن أمّا دلالتها فقیل  ، و 

 
ي إعتبارها سندا

لا إشکال ف 
 الس

ّ
یر، بدعوی أن ي من ذلک الماء، و لکن بأجزاء الخی  

وال و إن کان عن حکم التوض ّ
یر، فیعلم  حیث لم یجب الإمام بحرمة الإنتفاع بالحبل الذي یکون من شعر الخی  

 جوازه. 

ي 
السیّد الخمیت  أضّ  ي    4و قد 

بها علی ذلک، و قال ف  علی صحّة الإستدلال 

 
 . 114، ص:  3. الشائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج1

 . 413، ص:  1. تهذيب الأحكام؛ ج 2

ي )ط  3
الكاف  ابْنِ  409ص:  ،  1. تهذيب الأحكام؛ ج 6، ص:  3الإسلامية(؛ ج   -.  نِ  ع  دٍ  م  ح  م  بْن    

 
د حْم 

 
: »أ

عْرِ  
 
نْ ش  م 
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ك بْل  ي 

ح 
ْ
نِ ال  ع 

 
ه
 
ت
ْ
ل
 
أ : س  ال 

 
  ع ق

 
بْد  اللّ

ي ع  ن  
 
نْ أ  ع 

 
ة ار  ر 

 
نْ ز ابٍ ع 

 
نِ ابْنِ رِئ وبٍ ع  حْب    م 

ف  
 
سْت يرِ ي  ِ

ی ْ  خ 
ْ
ال

اء   م 
ْ
 ال
 
ك ل 

 
نْ ذ  م 

 
أ
 
ض و 

 
ت  ي 
 
ِ أ
ْ یی ب 
ْ
ن  ال  م 

اء  م 
ْ
ه  ال    ب 

 
ه
 
ن
 
 أ
 

لی ولٌ ع  حْم  ی    م 
 
خ
ْ
ا ال

 
ذ
 
نِ: ه س  ح 

ْ
 بْن  ال

 
د م  ح  ال  م 

 
« ق س 

ْ
أ  ب 

 
ال  لا

 
ق

ي ك    
اه  ف 

 
ن ي  ا ب   م 

 
لی  ع 

 
ه
 
 ل
 
دا س 

ْ
ف  م 

 
ان
 
ك
 
يْه  ل

 
ل  إ 
ل  ص  وْ و 

 
 ل
 
ه
 
ن
 
اء  لأ  م 

ْ
 ال

 
لی  إ 

عْر 
 
ل  الش ص 

مْ ي 
 
ا ل
 
ذ حِ.«. إ  ائ 

ب 
 
يْد  و  الذ

اب  الص 
 
 ت

(؛ ج . ال4 ي
 . 114، ص: 1مكاسب المحرمة )للإمام الخميت 
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ي من ال
 الروایة و إن كانت بصدد بيان التوض ّ

ّ
صه: أن

ّ
ماء، لا الإنتفاع  وجهه ما ملخ

ورة  ي البأس عن الوضوء عامّ یشمل عدم البأس عن الإنتفاع به، ض 
بالحبل، لكن نف 

، و إخراج  ي البیی
لو، و إلقاؤه ف 

ّ
 الحبل بالد

ّ
 الإنتفاع بالحبل هو رفع حاجة به، و شد

ّ
أن

 بالحبل، فلذا لو أخرج 
 
ي کون الوضوء إنتفاعا

مات الإنتفاع، فلا شک ف 
ّ
الماء منه، مقد

لو و الحبل، بخلاف ما  ا
ّ
ه إنتفع بالد

ّ
، لا يصدق أن

 
لماء بالحبل من البیی و أهريق قهرا

ي 
ي به. فلو حرم الإنتفاع بالحبل لما جاز التوض ّ

ب الماء و التوض ّ ي شر
لو إستعمله ف 
ه یقول: »لا بأس من الإنتفاع بهذا الحبل«، فعلیه؛ لا   به. و جوابه 

ّ
مطلق کأن
ي دلالة الروایة علی

 ف 
ه
یر.   شک  جواز الإنتفاع بأجزاء الخی  

 الظاهر من السؤال کون شبهة السائل من جهة    و فيه: 
ّ
ها لا تدلّ علیه، لأن

ّ
أن

ي به، لا عن 
إحتمال ملاقاة الحبل مع الماء و تنجّسه به، فلذا سأل عن حکم التوض ّ

ق السوال به فقال: »لا بأس«.  إستقاء الماء به، و أجابه
ه
 بما یتعل

ي السوال إحتمالان: من کون السوال عن حکم الإنتفاع به،    و بعبارة أخری: 
ف 

ي 
ي بذلک الماء لإحتمال نجاسته بالملاقاة، فلا شک ف 

و من کونه عن حکم التوض ّ
 من تطابق جوابه 

ّ
ل، فحینئذ لابد

ّ
ي کما ضّح به المستد

ي الثان 
و   ظهور الروایة ف 

ي نجاسته، و أجاب بجوازه. 
 ف 
ه
ک

 
ي بماء ش

ه سئل عن حکم التوض ّ
ّ
 السوال، فکأن

 عنه، کما یمکن کونه  
 
و أمّا الإنتفاع بذلک الحبل، فیمکن کون جوازه مفروغا

ي به. 
 إرتکبه ثم سئل عن حکم التوض ّ

 
 حراما

 بالحبل لا یوجب الحکم بجواز الإنتفاع به  
 
فکیف کان، کون الوضوء إنتفاعا

ي الوضوء بأسٌ، و هما و إن کانا من اللازم و الملزوم، لکن السوال عن و إ
ن لم یکن ف 

 به الماء. 
ستف   ي نجاسته، لا یرتبط بالإنتفاع بالحبل الذي ی 

ک ف 
 
حکم الوضوء بما ش

ماته إشکال. 
ّ
ي مقد

 الوضوء و لکن ف 
ّ
 فربما یصح

الخی    بأجزاء  الإنتفاع  الروایة علی جواز  دلالة  عدم  الحاصل:  بمقتض  و  یر 
 عدم تطابق السوال للجواب. 

ادِقُ و قد إستدلّ بمرسلة الصدوق: »  الروایة الثالثة:  عَنْ جِلْدِ    وَ سُئلَِ الصَّ

«. و الظاهر کونها، هي الروایة  1لَا بَأسَْ بِهِ.   الْخِنْزِیرِ یجُْعلَُ دَلْواً یسُْتقََى بهِِ الْمَاءُ فَقَالَ 
 الأولی. 

 
ه الفقيه؛ ج 1  . 10، ص: 1. من لا يحضّ 
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 الصدو 
ّ
، و نسبها إلی الإمام الصادقو نتعرّض لها لأن

 
بنحو   ق رواها مرسلة

 الجزم. 

ي 
ي تبی ّ  السیّد الخمیت 

ي علم الرجال من    1هذا أحد المواضع الت 
ما بت  علیه ف 

و هي من المرسلات التي نسب  إعتبار مرسلات الصدوق بنحو أتمّ و قال ما لفظه: »

میر. و لو كانت هي عین خبر ، و لا تقصر عن مرسلات إبن أبي عالحكم جزماً إلى المعصوم
زرارة لكان قوله ذلك دلیلاً على جزمه بصدور الروایة من القرائن، لو لم یكن توثیقاً للنهدي  

 الواقع في رجال الحدیث. 

و توهّم أنّ جزمه بإجتهاده لا یفید لنا، و لعلّ القرائن التي عنده لا تفیدنا الجزم، في غیر 

أنّه مسلكه  من  الظاهر  لأنّ  الأصولییّن   محلّه،  عند  المتعارفة  الإجتهادات  أهل  یكن  سیّما  2لم   ،

المتأخّرین منهم، فالقرائن التي عنده لا محالة تكون قرائن ظاهرة توجب الإطمئنان لنا أیضاً. و 

 «. إنته کلامه. كیف كان، ردّ تلك المرسلات جرأة على المولى

 :
ً
أولا ه نسب    و نلاحظ علیه، 

ّ
أن إثبات  ي مثل ذلک، 

المهّم ف  و  العمدة   
ّ
بأن

ه یمکن دعوی  
ّ
 لنا بإثباته، مع أن

، و لکن أن ّ
 
ي هذه التعابی  إلی المعصوم جزما

الحکم ف 
، بل ظاهره کذلک، فلیس فيه إشارة إلی جزمه بصدور الروایة   ي التعبی 

 ف 
 
نا
ّ
کونها تفن

ي سنده، و  
ه نقل روایة واحدة  من القرائن أو توثیق الرجال الواقع ف 

ّ
الشاهد علیه أن

 
 
ق اد 

ال  الص 
 
، تارة: بالإسناد الجزمي بقوله: »ق

ي بابی  
« و أخری: من دون الإسناد  ف 

 
 
نه وِي  ع   . »3الجزمي بقوله: »ر 

 :
ً
 القرائن    و ثانیا

ّ
م أن

ه
، لا نسل

 
 جزميّا

 
علی تقدیر کون التعبی  من الصدوق إسنادا

ي توجب الوثوق عنده، توجب  
لع علی مسلکه،  الت 

ّ
 من یط

ّ
، لأن

 
الوثوق عندنا أیضا

 
(؛ ج 1 ي

 . 116، ص: 1. المكاسب المحرمة )للإمام الخميت 

المشهور جابر لضعف سندها و 2 أو عمل  الوثوق بصدورها   فتوی جماعة بروایة یوجب 
ّ
أن . کما قیل 

 .)
ه
 نحوها.)منه حفظه اللّ

ي الفقيه؛ ج .  3
 92؛ ص1المقرّر: المورد الأول: ما رواه ف 
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ی       : »و  ق مْس 
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: ما رواه ف  ي
؛  1«. و المورد الثان 

 124ص
 
ق اد 

ال  الص 
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ْ
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ْ
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ق  523؛ ص2موضوع آخر ف  اد 
نِ الص  وِي  ع  ال    : »و  ر 

 
 ق
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ال  162؛ ص3«. و المورد الثالث: ما رواه ف 
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؛  1. و رواه ف 
«. و غی  ذلک. 183ص
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ه متعبّد بمسلک 
ّ
 لا یمکن کونه قرینة عندنا، لأن

 
 کلّ ما یکون عنده قرینة

ّ
یعرف أن

شیخه إبن الولید و ما یعتی  عنده یعتی  عنده. فکیف یمکن لنا الإطمئنان علی رأیه 
 له قرائن توجب الوثوق عنده و عندنا. 

ّ
 بدعوی أن

 الروایة تامّة الدلالة، و أمّا من جهة السند، فإن کانت هي روایة  و الحاصل، أ
ّ
ن

ة.  ها، فمرسلة غی  معتی  ة، و إن کانت غی   الزرارة السابقة فمعتی 

ي الباب  الروایة الرابعة: 
من أبواب ما یکتسب   58ما رواه صاحب الوسائل ف 

ِ بْنِ جَعْفرَ  عَنْ أیَ وبَ بْ به: » ارِ عَنْ  عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّّ نِ نوُح  عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَیْف  التَّمَّ

أبَيِ جَعْفرَ   عَنْ  بشَِعْرِ    زُرَارَةَ  الْحَمَائلَِ  یعَْمَلُ  مَوَالِیكَ  مِنْ  رَجُلًا  إِنَّ  لَهُ  قلُْتُ  قاَلَ: 
الْخِنْزِیرِ قَالَ إِذاَ فرََغَ فلَْیغَْسِلْ یَدَهُ. 
لاقة ا1 مالة، و هي ع  لسیف  «. و الحمائل جمع ح 
د 
ِّ
ل
 
ق
 
ت ه الم 

 
د
 
ل
 
ق ی   الذي ی   . 2و هو الس 

 یستفاد من الروایة أمور: 

قوله   
ّ
یَدَهُ »  الأول:أن فلَْیغَْسِلْ  فرََغَ  بشعر إِذاَ  الإنتفاع  جواز  علی  یدلّ   »

الطهارة من الإنتفاعات کالصلاة و   ط فيه  إذ لیس السوال فيها عمّا یشی  یر،  الخی  
یر. الوضوء، بل هو مطلق، فجوابه   مطلق یشمل جواز الإنتفاع بشعر الخی  

 
 أیضا

یعمل   ه 
ّ
أن لا  مهنته،  و  الرجل  شغل  العمل  منها کون  الظاهر   

ّ
أن  : ي

الثان  و 
 یدلّ علی جواز الإشتغال به.  الحمائل لنفسه. و جوابه 

  
 
خلافا یر،  الخی   شعر  نجاسة  علی  المطابقية  بالدلالتها  تدلّ  ها 

ّ
أن الثالث:  و 

ي بطهارته. للسید المرتض  و هو یف
 ت 

یر و عدم  حرمة 
و الحاصل: هو دلالة الروایة علی جواز الإنتفاع بشعر الخی  

 .
 
 العمل تکلیفا

وَ بِإسِْناَدِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِید  عَنِ ابْنِ أبَيِ عُمَیْر  عَنْ  »  الروایة الخامسة: 

سْكَافِ قَالَ:   ِ هِشَامِ بْنِ سَالِم  عَنْ سُلَیْمَانَ الْإِ عَنْ شَعْرِ الْخِنْزِیرِ    سَألَْتُ أبََا عَبْدِ اللَّّ
 «. 3. یخُْرَزُ بِهِ قَالَ لَا بَأسَْ بِهِ وَ لكَِنْ یغَْسِلُ یَدَهُ إِذاَ أرََادَ أنَْ یصَُلهِيَ 

 
 . 227، ص: 17وسائل الشيعة؛ ج  -  382، ص:  6. تهذيب الأحكام؛ ج 1

 106، ص: 2قائيس اللغة، ج معجم م -1678، ص:  4تاج اللغة و صحاح العربية، ج  -الصحاح . 2

 . 418، ص: 3. وسائل الشيعة؛ ج 3
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ها ضعیفة 
ّ
أن  

ّ
إلا الروایة تدلّ علی جواز الإنتفاع به و الإرشاد إلی نجاسته  و 

 لجهالة سلیمان الإسکاف. 

عَنْ  »  ة السادسة: الروای إسِْمَاعِیلَ  بْنِ  دِ  مُحَمَّ عَنْ  سَعِید   بْنُ  الْحُسَیْنُ  وَ رَوَى 

 ِ عَبْدِ اللَّّ لِْبَِي  قلُْتُ  قَالَ:  سْكَافِ  الْإِ برُْد   عَنْ  بْنِ سَدِیر   رَجُلٌ   حَنَانِ  ازٌ لَا    إِنهِي  خَرَّ
ارَة  ثمَُّ أوَْقِدْ  یسَْتقَِیمُ عَمَلنَُا إِلاَّ بشَِعْرِ الْخِنْزِیرِ نخَْرُزُ   بِهِ قَالَ خُذْ مِنْهُ وَبرََةً فَاجْعلَْهَا فِي فخََّ
 « 1. تحَْتهََا حَتَّى یَذْهَبَ دَسَمُهُ ثمَُّ اعْمَلْ بِهِ 

  
ّ
إلا ثقات،  فرواتها  الإشکال،  عن  خال  سندها  و  الدلالة،  واضحة  الروایة  و 

ق، و لکن نعتمد علیه لنقل من  
ّ
ه لم یوث

ّ
 عن ثقة عنه  الراوي الأخی  فإن

ّ
لا یروي إلا

ي فيه: »
ي عمی  و صفوان. و قد قال النجاشر برُدٍ الإسکاف مولی مکاتب، له کتاب  کإبن أن 

 «. 2. یرویه إبن أبي عمیر

: عدم    و نتیجة الجمع بتر  الروایات: 
 
ه یستفاد من مجموع الروایات أولا

ّ
هي أن

 
ه
ي المنافع المحل

 ف 
 
عا یر شر ي الإنتفاع بأجزاء الخی  

: البأس ف 
 
ها کالأکل. ثانیا لة دون غی 

ي تلک المنافع. 
 جواز المعاوضة علیها لأن یستعمل ف 

المعاوضة علی   یر، فلا یمنع عن جواز  المعاوضة علی الخی   أدلة منع  أمّا  و 
 أجزائه: 

، إمّا  
 
یر سندا ة علی منع المعاوضة علی الخی  

ه
بدعوی عدم صحّة الروایات الدال

 ا
ّ
یفة: »و عدم دلالة الآیات علیه، فإن يرِ لآیة الشر ِ

خِي ْ 
ْ
مَ ال

ْ
ح
َ
مَ وَ ل

َّ
 وَ الد

َ
ة
َ
مَيْت

ْ
مُ ال

ُ
يْك
َ
ل
َ
مَ ع رَّ

َ
مَا ح

َّ
«  إِن

ق علی 
ه
المتعل دلالة حذف  لعدم  فيه،  التضّّفات  جمیع  حرمة  علی  تدلّ  لا   ،

 
مثلا

ق، بخلاف 
ه
العموم و علی تقدیر دلالته علیه، فهو فيما إذا لم تکن قرینة علی المتعل

. ما نحن فيه،  ق المحذوف هو الأکل، کما لا یخف 
ه
 المتعل

ّ
 هنا قرینة علی أن

ّ
 لأن

ورة،  یر من الإجماع أو الضّ  و أمّا ما دلّ علی عدم جواز المعاوضة علی الخی  
یر   ن منها، و هو المعاوضة علی الخی  

ّ
فأدلة لبّية لا إطلاق لها، بل یجب الأخذ بالمتیق
ال المحرّمة کالأکل، و لا تشمل  منافعه  أجزائه بقصد منافعه بقصد  معاوضة علی 

لة، بل الروایات المذکورة تدلّ علی جوازها کما عرفت. 
ه
 المحل

یر، علی تقدیر    و إمّا  الروایات الدالة علی منع المعاوضة علی الخی  
ّ
بدعوی أن

 
 . 237، ص: 24. نفس المصدر؛ ج 1

ي . 2
ي الشيعة، ص:   -رجال النجاشر
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لهذه  محکوم  أجزائه،  إلی  بالنسبة  الإطلاق  علی  دلالتها  ظهور  و  سندها  صحّة 
ي جواز المعاوضة علی الأجزاء إذا    الروایات الدالة علی الجواز، 

فالجمع بینهما یقتض 
 .
 
لة و عدم کون ثمنها سحتا

ه
 کانت لها منفعة محل

رین إلی عدم جواز الإنتفاع   إن قلت: 
ّ
فقد ذهب جمع من القدماء و المتأخ

ي النهایة: »
ورة. کما قال شیخ الطائفة ف  ي حالة الضّ 

 ف 
ّ
یر إلا و كذلك شعر بأجزاء الخی  

وز له أن یستعمله مع الإختیار. فإن إضطرَّ إلى إستعماله، فلیستعمل منه ما لم یكن  الخنزیر لا یج

ي المهذب1. بقي فیه دسم، و یغسل یده عند حضور الصّلاة
اج ف  و    2«، و کذا عن إبن الی 

ه من الفقهاء. و هذا بمعت  إعراضهم عن تلک الروایات المجوّزة و هو یوجب  غی 
 الوهن و سقوطها عن الحجیّة و الإعتبار، فلا یمکن أن تکون طرف التعارض. 

ي کلمات الأصحاب عدم ثبوت إعراضهم عنها، بل   قلت: 
ة ف 
ّ
ه یظهر بالدق

ّ
أن

ي المختلف حیث قال: »
مة ف 

ّ
ي بها، کالعلا

و المعتمد: جواز إستعماله مطلقاً، بعضهم یفت 

و نجاسته لا تعارض الإنتفاع به، لما فیه من المنفعة العاجلة الخالیة من ضرر عاجل أو آجل،  

«. و کذا شیخ  3. فیكون سائغاً، عملاً بالأصل السالم عن معارضة دلیل عقلي أو نقلي في ذلك
ي التهذیب 

 . 4الطائفة ف 

م   ي خی  و بعضهم الآخر عمل بها و لکن ح 
ها علی صورة الإضطرار بقرینة ما ف 

 
ل

ردٍ الإسکاف: » ازٌ لَا یسَْتقَِیمُ عَمَلنَُا إِلاَّ بشَِعْرِ الْخِنْزِیرِ   إِنهِي رَجُلٌ ب   قوله: خَرَّ
ّ
« و قیل أن

ه غی  مقبول عندنا، فلا یجوز حمل لَا یسَْتقَِیمُ عَمَلنَُا »
ّ
« إشارة إلی إضطراره به. مع أن

ة المطلقة علی صورة الإضطرار بهذه القرینة الضعیفة، مع عدم  الروایات الصحیح
ي بینهما. 

 التناف 

و علی ذلک، لا وجه لطرح الروایات المجوّزة و إسقاطها عن الحجیّة أو حملها 
 علی صورة الإضطرار. 

 
ي مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 1

 
 . 587. النهاية ف

اج(؛ ج 2 ير لا يجوز استعماله مع  443، ص:  2. المهذب )لابن الی  الاختيار، فان اضطر  : »و شعر الخی  
ي 
ي فيه شر

ء من الدسم؟ و إذا حضّ  وقت الصلاة  إنسان إلی استعماله فلا يستعمل منه الا مالا يكون قد بف 
 وجب عليه غسل يديه.«. 

يعة؛ ج 3 ي أحكام الشر
 . 340، ص:  8. مختلف الشيعة ف 

  413، ص:  1. تهذيب الأحكام؛ ج 4
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 إبن إدریس    إن قلت: 
ّ
یمکن حمل تلک الروایات علی صورة الإضطرار، لأن

یر، و قال: »  إدعی تواتر الأخبار الدالة علی قد ذهب قوم إلى حرمة إستعمال شعر الخی  

جواز إستعماله، و تمسّك بأنّه لا تحلّه الحیاة، إلّا أن أخبارنا متواترة عن الأئمة الأطهار، بتحریم 

هذه 1. إستعماله مع  لتعارضها  الإضطرار  صورة  علی  تحمل  المجوّزة  فالروایات   ،»
 الأخبار المتواترة. 

ن علی روایة واحدة تستفاد منها حرمة الإنتفاع بشعر  لم نعیر حت  الآ   قلت: 
یر  ه نظر إلی ما دلّ علی ثمن الخی  

ه
یر، و لا نعلم من أین إدعی التواتر علیه، و لعل الخی  

سحت، بتعمیمه إلی أجزائه علی إجتهاده أو بضمیمة ما دلّ علی نجاسته فإستنتج  
 کلّ نجس لا یجوز الإنتفاع به. 

ّ
 منه أن

 الأقوی العمل بالروایات المجوّزة و القول بجواز الإنتفاع    هي و النتیجة:  
ّ
أن

ي غی  المنافع المحرّمة کالأکل، کما ضّح به صاحب الجواهر 
یر، ف  و    2بأجزاء الخی  

ي مکاسبه حیث قال: »
ي ف 
نحو السیّد الخمیت  أیضاً  الكلب  أجزاء  بل  أجزائه  في  الأقوى 

ع للإنتفاع المحللّ، للأصل، و عموم حلیّة البیع و  جلدهما و شعرهما جواز الإنتفاع بل جواز البی

 «. 3. الوفاء بالعقود، و جملة من الروایات الواردة في الخنزیر

اع: 
ّ
 المورد السابع: الخمر و کلّ مسکر مائع و الفق

المکاسب: » ي 
ف  الأعظم  الشیخ  و  قال  مائع  مسکر  کلّ  و  بالخمر  التکسّب  یحرم 

 «. 4الفقاّع إجماعاً نصّاً و فتویً. 

و   
 
و إصطلاحا لغة  الخمر  مفهوم  هامّة کالبحث عن  مباحث  المسئلة  ي 

ف  و 
 و کیفیّة المعاوضة علیها لأجل  

 
 و وضعا

 
حکم المعاوضة علیها للکافر و المسلم تکلیفا
و  التخلیل،  بقصد  لة کبیعها 

ه
المحل صورة   منافعها  ي 

ف  علیها  المعاوضة  جواز  عن 
اع و النبیذ و نحوها و کلّ مسکر مائع أو 

ّ
الإضطرار و کیفیّتها، و کذا البحث عن الفق

 
 . 114، ص:  3الشائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج. 1

ائع الإسلام؛ ج 2 ح شر ي شر
: »المسألة الأولی: لا يجوز استعمال  400  -   398، ص:  36. جواهر الكلام ف 

ه من أجزائه بناء علی ما هو الأصح من نجاسته، فضلا عن غی  اختيارا  ير   
الخی  ط فيه    -شعر  فيما يشی 

ه، لأنه حينئذ من   الأعيان النجسة« إلی أن قال: »إلا أن ذلك كله كما ترى لا يطمأن بما يحصل  الطهارة و غی 
 الجواز مطلقا...«.  منه، فالأقوى حينئذ 

(؛ ج 3 ي
 . 113، ص: 1. المكاسب المحرمة )للإمام الخميت 

:»]المسألة[ السابعة يحرم التكسّب  42، ص:  1الحديثة(، ج  -. كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 4

اع 
ّ
 و فتوى..«.  بالخمر و كلّ مسكر مائع و الفق

 
، نصّا

 
 إجماعا
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ي البحث عن نجاسة الخمر و الکحول الصناعیي و إن کان الأنسب 
جامد. و کذا ینبغ 

ي کتاب الطهارة. 
 ذکره ف 

 :
ً
  مفهوم الخمر لغة و اصطلاحا

 
 البحث الأول: ف

ي 
الخاء و المیم و الراء أصلٌ واحد یدلُّ على التغطیة، معجم مقائيس اللغة: »  قال ف 

مار، و هو ما تغطَّي المرأة 1. و المخالطةِ فى سَترْ. فالخَمْرُ: الشَّراب المعروف «، و منه الخ 
ه.  يه و یسی 

ّ
ر العقل و یغط خم  ما سمّيت بذلک لکونها ی 

ّ
 بها رأسها، و الخمر إن

ه هل وضعت  
ّ
ي أن

خذ من و ف 
ّ
خذ من العنب خاصّة أو یعمّ ما یت

ّ
الخمر لما یت

ي 
، کما قال ف  اللغویّی    کالتمر و الحنطة و الشعی  و نحوها، قولان بی   

 
أیضا ها  غی 
و الخَمْر سمّیت لكونها خامرة لمقرّ العقل، و هو عند بعض الناس اسم لكلّ مسكر. المفردات: »

: »2و عند بعضهم اسم للمتخذ من العنب و التمر.  ي مصباح المنی 
و یقُاَلُ: هِىَ اسْمٌ  « و قال ف 

 «. 3. لِكُلِّ مُسْكرٍ )خَامَرَ( الْعقَْلَ أىَ غَطَّاه

عیّة  الشر الآثار  علیه  ب 
ّ
ت یی  الذي  عیي 

الشر مصطلحها  تعیی    لنا  المهمّ   4و 
 بملاحظة ظهور الآیات و الروایات: ففيه قولان: 

ع بمعت  کلّ مائع مسکر. 5قیل الأول:  ي الشر
 : الخمر ف 

« : ستشهد علیه بصحیحة علی بن یقطی  
 
دُ بْنُ یحَْیَى عَنْ أحَْمَدَ بْنِ  و قد ا مُحَمَّ

ِ بْنِ یقَْطِین  عَنْ أخَِیهِ الْحُسَیْنِ بْ  د  عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيه ِ بْنِ یَقْطِین  عَنْ أبَیِهِ  مُحَمَّ نِ عَلِيه
ِ بْنِ یَقْطِین  عَنْ أبَِي الْحَسَنِ الْمَاضِي مِ الْخَمْرَ    عَلِيه َ عَزَّ وَ جَلَّ لمَْ یحَُرهِ قَالَ: إِنَّ اللَّّ

مَهَا لِعَاقِبتَهَِا فمََا كَانَ عَاقِبتَهُُ عَاقبَِةَ الْخَمْرِ فهَُوَ   «. 6. خَمْرٌ  لِاسْمِهَا وَ لكَِنَّهُ حَرَّ

 هذه الروایة  
ّ
خذ من العنب و یرد علیه بأن

ّ
علی اختصاص إسم الخمر بالمت

 
 . 215، ص:  2. معجم مقائيس اللغة؛ ج 1

 . 299. مفردات ألفاظ القرآن؛ ص:  2

؛ ج 3 ح الكبی  للرافغي ي غريب الشر
 . 182، ص: 2. المصباح المنی  ف 

ي البحث عن نجاسة الخمر. منها: إن وضع  4
ي الإشارة إلی بعضها ف 

ب  . کما تأن 
ّ
ت الخمر لکل مسکر، فیی 

 من ملاحظة دلیل کلّ واحد منه.  
ّ
 فلابد

ّ
 جمیع آثار الخمر علیه، و إلا

؛ ج .  5 ح العروة الوثف  ي شر
: »و ان كانت دعواه الانحصار بكون الخمر  418- 417، ص:  1مصباح الهدى ف 

منه خاصيته  ما يتخذ من العنب ممنوعة كما تقدم من عموم صدق الخمر علی ما يصدر  اسما لخصوص 
 من المسكرات المائعة و لو لم يكن متخذا من العنب.«. 

ي )ط 6
 . 412، ص: 6الإسلامية(؛ ج  -. الكاف 
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ها ممّا کان عاقبته عاقبة الخمر   الخمر مورد خاصّ، و غی 
ّ
ها تدلّ علی أن

ّ
أدلّ، لأن

 .
 
ه خمرٌ حقیقة

ّ
ي الحکم و الآثار، لا أن

 ف 
 
یلا  فهو خمرٌ تی  

الجا ي  ي خی  أن 
القول ما ورد ف  بْنُ  رود مع ضعف سنده: »و مؤیّد هذا  عَلِي  

فِي قَوْلِهِ تعََالَى »إِنَّمَا الْخَمْرُ   إِبْرَاهِیمَ فيِ تفَْسِیرِهِ عَنْ أبَِي الْجَارُودِ عَنْ أبَيِ جَعْفرَ  
ا الْخَمْرُ فكَُل  مُسْكِر  مِنَ الشَّرَابِ إِذاَ أخُْمِرَ فهَُوَ خَمْرٌ وَ مَا   أسَْكَرَ  وَ الْمَیْسِرُ الْیَةَ« أمََّ

 «. 1... كَثِیرُهُ وَ قلَِیلهُُ فحََرَامٌ 

 :  
، بل   الثان 

 
خذ من العنب، و کلّ مسکر لا یکون خمرا

ّ
الخمر مختصّة بما یت

 .
 
 و أثرا

 
ها خمرٌ حکما  غی 

ستشهد علیه بصحیحة عمّار بن مروان: »
 
ِ  و قد ا الْحَسَنُ بْنُ مَحْبوُب  عَنْ عَلِيه

ارِ بْنِ  ء   عَنِ الْغلُوُلِ فَقَالَ كُل  شَيْ   مَرْوَانَ قَالَ: سَألَْتُ أبََا جَعْفرَ    بْنِ رِئاَب  عَنْ عَمَّ
كَثیِرَةٌ   مَامِ فهَُوَ سُحْتٌ وَ أكَْلُ مَالِ الْیَتیِمِ وَ شِبْهُهُ سحُْتٌ وَ الس حْتُ أنَْوَاعٌ  غُلَّ مِنَ الْإِ

شَا فِي  مِنْهَا أجُُورُ الْفوََاجِرِ وَ ثمََنُ الْخَمْرِ وَ النَّبیِ ا الرهِ بَا بعَْدَ الْبیَهِنَةِ فَأمََّ ذِ وَ الْمُسْكِرِ وَ الرهِ
ِ الْعظَِیمِ وَ برَِسُولِهِ   «. حیث عطف المسکر علی النبیذ.  .2الْحُكْمِ فَإنَِّ ذلَِكَ الْكُفْرُ باِللََّّ

یف  ي الشر
ي النسخة الکاف 

ها وردت ف 
ّ
أن ه أضبط    من دون 3و یرد علیه 

ّ
أن    مع 

 ، ي البحث عنه علی قسمی  
ال »واو«، و حینئذ المسکر وصفٌ للنبیذ، و النبیذ کما یأن 

ه.   فالمسکر منه حرام، لا غی 

ها من   بها غی  لحق 
ی  العنب و  خذ من 

ّ
یت الحقّ إختصاص إسم الخمر لما  و 

 « علیه صحیحة فضیل:  الدلیل  و  الآثار،  و  الأحکام  بعض  ي 
بْنُ  المسکرات ف  عَلِي  

قَالَ  إِبْرَاهِیمَ   یسََار   بْنِ  فضَُیْلِ  عَنْ  أذَُیْنَةَ  بْنِ  عُمَرَ  عَنْ  عُمَیْر   أبَيِ  ابْنِ  عَنِ  أبَیِهِ  عَنْ 
 ِ َ عَزَّ وَ جَلَّ أدََّبَ نَبیَِّهُ    سَمِعْتُ أبََا عَبْدِ اللَّّ یَقوُلُ لِبعَْضِ أصَْحَابِ قَیْس  الْمَاصِرِ إِنَّ اللَّّ

ا أكَْ  ُ عَزَّ وَ  فَأحَْسَنَ أدََبَهُ فلَمََّ مَ اللَّّ «... وَ حَرَّ مَلَ لَهُ الْْدََبَ قَالَ »إِنَّكَ لعَلَى خُلقُ  عَظِیم 
 ِ رَسُولُ اللَّّ مَ  حَرَّ وَ  بعِیَْنهَِا  الْخَمْرَ  ذلَِكَ    جَلَّ  لَهُ   ُ اللَّّ فَأجََازَ  شَرَاب   كلُهِ  مِنْ  الْمُسْكِرَ 

 
 . 280، ص:  25. وسائل الشيعة؛ ج 1

 . 368، ص:  6. تهذيب الأحكام؛ ج 2

ي )ط  .  3
نِ  126، ص:  5الإسلامية(؛ ج   -الكاف  دٍ ع  م  ح   بْنِ م 

 
د حْم 

 
ادٍ و  أ هْل  بْنِ زِي 

نْ س  ا ع 
 
ن اب 
صْح 

 
نْ أ  م 

ٌ
ة
 
د : »ع 

لُّ  
 
ال  ك

 
ول  ق

 
ل
 
غ
ْ
نِ ال رٍ ع ع 

 
عْف ا ج  ب 

 
 أ
 
ت
ْ
ل
 
أ : س  ال 

 
 ق
 
ان رْو  ارِ بْنِ م  م  نْ ع  ابٍ ع 

 
نِ ابْنِ رِئ وبٍ ع  حْب  ْ ابْنِ م  ي

 شر 
 
ن  ءٍ غ  م 
ل 

 
 
ف
ْ
ور  ال ج 

 
ا أ ه 

ْ
ن  م 
ٌ
ة ی   ث 

 
 ك
ٌ
اع و 

ْ
ن
 
 أ
 
حْت  و  السُّ

ٌ
حْت  س 

 
ه بْه   ش 

يم  و  ت 
ي 
ْ
ال  ال

ل  م 
ْ
ك
 
 و  أ

ٌ
حْت و  س  ه 

 
ام  ف

م   
ْ
مْرِ  الإ

 
خ
ْ
ن  ال م 

 
رِ و  ث اج 

و 
إ  
 
م  ف

ْ
ك ح 

ْ
ي ال  

ا ف 
 
ش ا الر  م 

 
أ
 
ة  ف

 
ن ي  ب 
ْ
 ال
 
عْد ا ب  ب  رِ و  الر  سْك 

م 
ْ
يذ  ال ب 

 
ه  و  الن ول 

س  ر   ب 
يم  و  ظ 

ع 
ْ
  ال

 
 ب اللّ

ر 
ْ
ف
 
ك
ْ
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لو ک1كُلَّهُ...  المسکر،  ي  ت 
ّ
الن لتحریم  معت   فلا  لجمیع  «.   

 
شاملا الخمر  مفهوم  ان 

 المسکرات. 

  حکم المعاوضة علیها: 
 
: ف  

 البحث الثان 

ي  
ي کونه من الکبائر، و أمّا نجاستها فسیأن 

ب الخمر و ف  ي حرمة شر
لا ریب ف 
 البحث عنه. 

، و  
 
 و وضعا

 
ورة علی حرمتها تکلیفا عيت الضّ 

 
و أمّا المعاوضة علیها، فقد اد

دل علیها بالأدلة الثلاثة: 
 
 است

الأول:  الآیات کالآیة    الدلیل  ببعض  المائدة: »  90التمسک  ا من سورة 
َ
ه
ُّ
ي
َ
أ ا 
َ
ي

نِ 
َ
ت
ْ
اج
َ
انِ ف

َ
يْط

َّ
مَلِ الش

َ
 ع
ْ
سٌ مِن

ْ
مُ رِج

َ
لا
ْ
ز
َ ْ
 وَ الأ

ُ
صَاب

ْ
ن
َ ْ
شُِ وَ الأ

ْ
مَي
ْ
مْرُ وَ ال

َ
خ
ْ
مَا ال

َّ
وا إِن

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
 ال

َ
ون

ُ
لِح

ْ
ف
ُ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل
َ
 ل
ُ
 .«. بُوه

ب علی العناوین الأربعة فیها: وهي الخمر  
ّ
ت ه یی 

ّ
ي وجه الإستدلال بها: أن

قیل ف 
 من عمل 

 
و المیش و الأنصاب و الأزلام، حکمان: أحدهما: کون هذه العناوین رجسا

]فإجتنبوه[   الأمر  المستفاد من صیغة  الشیطان، و الآخر: وجوب الإجتناب عنها 
ي 
یقتض  إطلاقها  و  الرّجس،  علی  التضّّفات  المتفرّع  جمیع  عن  الإجتناب  وجوب   

اء و المعاوضة علیها.  ب و الإقتناء و کذا البیع و الشر  فيها، کالأکل و الشر

ي 
، و قال: »  2و قد إستشکل علیه السیّد الخمیت 

 
ي مکاسبه أولا

الظّاهر منها، أنّ ف 

عمله بأيّ ء من وجوب الاجتناب متفرّع على الرجس الذي هو من عمل الشیطان، و كون الشي 
ء من عمله، كالبیع معنى كان، لا یمكن لنا إحرازه إلّا ببیان من الشارع، و مع الشكّ في كون شي

]و هذا من قبیل التمسک بالعام ف  و الشّراء، لا یمكن التمّسك بها لإثبات وجوب الاجتناب
بدّ من  هذا. مع أنّ نفس الخمر لیست من عمله، و إن كانت رجسا فلاالشبهة المصداقیه[،  

 .«. تقدیر، و لعلّ المقدّر الشرب، لا مطلق التقلّبات

إلّا أن یقال: إنّ جعل الخمر من عمله، و هي من الأعیان ثم إستدک عن هذا و قال: »

مبني على ادّعاء، و المصحّح له هو كون جمیع تقلبّاتها من عمله، و مع حرمة شربها فقط، لا  
الإط إنهّا من عمله بنحو  یقال:  أن  قد فرغنا عن تهجینه في یصحّ  الحذف  لاق. و المجاز في 

 «. محلّه

 الخمر کان من الأعیان و لا یمکن کونها من عمل الشیطان 
ّ
ا: إن

ّ
و توضیحه من

 
ي )ط 1

 . 325، ص:  25وسائل الشيعة؛ ج  -266، ص: 1الإسلامية(؛ ج  -. الكاف 

(، ج 2 ي
 . 19، ص: 1. المكاسب المحرمة )للإمام الخميت 
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و   ي 
الخمیت  السیّد  اختاره  ما  علی  ي 

مبت  عمله  من  جعلها   
ّ
إن یقال:  أن   

ّ
إلا  ،

 
حقیقة

 لصاحب وقایة  
 
وجردي و جمع من الأصولیّی   تبعا ق الی 

ّ
ي البحث المحق

الأذهان ف 
ي مجاز الحذف 

 ما ذهب إلیه المشهور ف 
ّ
ي الأصول من أن

عن الحقیقة و المجاز ف 
إلیها   ذهب  الإدعائیّة کما  الحقیقة  بنحو  یکون  المجازات  جمیع  بل  مستهجن، 

ي الإستعارة. 
اکي ف 

ه
 السک

 هذه العناوین الأربعة و منها الخمر،  
ّ
یفة هو أن و علی هذا، فمعت  الآیة الشر

المراد   تکون عندما کان  و هو صحیح   ،
 
واقعا و   

 
الشیطان حقیقة عمل  من   

 
رجسا

المراد الإجتناب عن  لو کان   
ّ
إلا بات فيها و 

ه
التقل التضّّفات و  الإجتناب عن جمیع 

ها رجسٌ من عمله. 
ّ
 أن یقال أن

ّ
ب  ها فقط لما صح  أکلها و شر

ي کلامه مواقع للنظر و المناقشة:  و نلاحظ علیه: 
 ف 
ّ
 بأن

صول الأول:  
 
الا علم  ي 

ف  الألفاظ  المباحث  ي 
ف  قنا 

ّ
حق المبت  کما  هذا   

ّ
إن

جمیع    1بالتفصیل  إلی  بالنسبة  ه 
ّ
أن  

ّ
إلا المجازات،  بعض  ي 

ف   
 
صحیحا إن کان  و 

 
ي علم الأصول: و ق1

ي البحث عن الحقیقة و المجاز ف 
د إختلف الأصولیّی    . هذا خلاصة ما أفاده الأستاذ، ف 

المجاز، هو    
ّ
أن إلیه جمع کثی  منهم من  المجاز. و فيه ثلاثة أقوال: الأول: ما ذهب  ي ماهیّة 

الأدباء ف  و 
ي و المعت  المجازي 

ي غی  ما وضع له، لمناسبة بی   المعت  الحقیف 
فإن كانت المناسبة   إستعمال اللفظ ف 

م فالمجاز   
ّ
إلا و  استعارة،  فالمجاز  المشابهة  بی    رسل هي  التفصیل  من  اکي 

ه
السک إلی  نسب  ما   : ي

الثان  و   .

ي غی  المعت  الموضوع له، مختصّ بالمجاز المرسل، و أمّا  
 إستعمال اللفظ ف 

ّ
ه: و قال: أن الإستعارة و غی 

، و غایة  ي
ي المعت  الحقیف 

ي غی  المعت  الموضوع له، بل هي استعمالٌ ف 
 للفظ ف 

 
الإستعارة لا تکون استعمالا

س  الأمر أ ي الحیوان المفی 
، کإستعمال لفظ الأسد ف 

 
ي تارة ینطبق علی فرده الواقغي حقیقتا

 المعت  الحقیف 
ّ
ن

ي و کذا التطبیق، و  
ي الأول حقیف 

ي الرجل الشجاع. و المعت  ف 
یلی إدعاء  کإستعماله ف  و أخری علی فرده التی  

ب إنطباقه علیه  التطبیق و یکون  ، دون 
 
أیضا ي 

ي حقیف 
الثان  ي 

  المعت  ف 
ّ
أن ي و هو 

الذهت  ي و 
ه

العقلی التضّّف 
 . ي و بعض تلامذتهما،    للسد مصداقی   حقیقیّی  

وجردي و السیّد الخمیت  ق الی 
ّ
الثالث: ما ذهب إلیه المحق

ي جمیع المجازات حت   
 
 اللفظ ف

ّ
ي کتابه وقایة الأذهان، من أن

 
ي ف

مة الشیخ محمّد رضا الإصفهان 
ّ
 للعلا

 
تبعا

 
ّ
إلا یستعمل  لم  المرسل،  له،  المجاز  الموضوع  المعت   ي 

ف  بالإراد   فيه  المستعمل   
ّ
أن أخری،  بعبارة  و 

ي و نفس الموضوع له، و إن کانت الإرادة الجدیّة علی  
ي جمیع المجازت، هو معناه الحقیف 

الإستعمالیّة ف 
ي جمیع اللغات، لا سیّما اللغة العربیّة، هي   خلافه. 

 الغایة المطلوبة من المجاز ف 
ّ
و قد إستدلوا علیه بأن

، بل إن کان   ي
ي معناه الحقیف 

 ف 
 
 إذا کان اللفظ مستعملا

ّ
المبالغة و البداعة و اللطافة، و هي لا تحصل إلا

ي 
 الشمس ف 

ّ
. کأن

 
ي غی  ما وضع له، فصار الإستعمال مستهجنا

 ف 
 
ن  مستعملا ي م 

ت 
 
ل
ِّ
ظل
 
ت ت ام 

 
 قول القائل: »ق

ي  
مسِ« مستعملة ف 

 
ن الش ي م   

ت 
 
ل
ِّ
ل
 
ظ
 
مسٌ ت

 
ب/ش ج  ن ع   م 

ي و   
ت 
 
ل
ِّ
ل
 
ظ
 
ت ت ام 

 
/ق ي فس 

 
ن ن  علیي  م 

فسٌ أعزُّ
 
مس/ن

 
الش

 
ّ
له من  معناها الحقیقیّة، لأن

ه
ها شمس ساطعة صارت تظل

ّ
 المحبوبة بما ان

ّ
الغرض هو إثارة العجب من أن

ي نفس معناها، و عندئذ يتعجب الإنسان  الشمس، و الت
ولی ف 

 
ما يحصل إذا استعمل الشمس الأ

ّ
عجب إن

إذ لا   الجميلة،  المرأة  ي 
استعملت ف  ها 

ّ
بأن قلنا  إذا  الشمس؟! بخلاف ما  لة من 

ه
الشمس مظل تكون  كيف 

 الأجسام علی وجه الإطلاق جميلة و غی  جميلة تكون حائلة عن الشمس. 
ّ
موجب عندئذ للتعجب، لأن
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 .
 
 المجازات ممنوع و باطل جزما

 :  
باب    الثان  من  عمله  من  الخمر  جعل  و کون  المبت   صحّة  تقدیر  علی  و 

ي وضع الحقیقة الإدعائیّة، فلا یلزم منه  
باتها، إذ لا إشکال ف 

ه
ام بحرمة جمیع تقل الإلی  

ي موضع الأخری بالنظر إلی أبرز مصادیقها، فالغرض العمدة و الإنتفاع  
الحقیقة ف 

ي أن یقال 
ب  ها، و لا إشکال ف  ، هو شر ي من التخمی 

ي الخمر و الهدف الغانی
الغالب ف 

ها رجس من عمل الشیطان 
ّ
 إلی هذه الغرض و الإنتفاع: أن

 
. نظرا  و إدعاء 

 
 1حقیقة

ه لا یمکن أن یستفاد الإطلاق من الآیة بهذا البیان، بل الإطلاق   و الثالث: 
ّ
إن

ي کلّ مورد الإجتناب عمّا یناسبه، کما لو 
 العرف إستظهر ف 

ّ
، لأن ي

خلاف ظهور العرف 

 
ي المرأة الجمیلة مستهجنٌ.  ب

ي مدح زین العابدین ل إستعمالها ف 
عرِف   و کقول الفرزدق ف 

 
ذي ت

ه
ذا ال

 
: »ه

ا   ّ ي
ف 
ّ
الن  ّ ي

ف 
ّ
الت /هذا  م  ه 

ه
ل
 
 ك
ه
اللّ باد   ع   ِ ی 

 
خ إبن   /هذا  م  ر  الح  و   لُّ  الح   

و   
 
ه
 
يعْرِف  

 
يْت الب  /و  

 
ه
 
أت
ْ
ط و   حاء  

ْ
ط ر   الب  اه 

ّ
لط

ةٍ، /هذا إبن  فاطم  م 
 
ل وا«. وهو علی المشهور من قبیل المجاز    الع  م  ت 

 
 خ

ْ
د
 
 ق

ه
اء  اللّ ي  ب 

ْ
ه  أن

ّ
د /ب ج 

 
ه
 
ل  جاه 

 
ت
ْ
ن
 
 ك
ْ
إن

  . م  ر  لُّ و  الح   الح 
حاء  و  أهل 

ْ
ط ي الحذف، أي: أهل الب 

ر فيه الأهل، خرج الكلام عن اللطافة و ف 
 
د
 
و لکنه لو ق

ي    البطحاء و البيت و   الحسن و الظرافة، بل المراد هو نفس
ه عليه السلام ف 

ّ
عی أن

ّ
ه اد

ّ
الحلّ و الحرم، فكأن

مقامه بمكان من الظهور و الوضوح و المعروفيّة؛ بحيث تعرفه الجمادات، و هو توصيف بليغ للإمامعليه  
ي سائر المجازات.  السلام و لا يخف  حسنه و بلاغته و ظرافته 

 هذا المدعی لا یصح إلا    أقول: . و کذا ف 
ّ
أن

ي ب
ي الجملة و ف 

هما  ف  عض الموارد، و لا یکون السکاکي و صاحب وقایة الأذهان مبدعه، بل توجّه إلیه غی 
ي البحث عن الفرق بی   الإستعارة و الکذب،  

من العلماء علوم البلاغة، و هذا یظهر بالرجوع إلی کتبهم ف 
ها مبنیة علی التأویل بدعوی دخول المشبه ف  

ّ
 الإستعارة یفارق الکذب بأن

ّ
 جنس المشبه  حیث قالوا: »إن

  
 
ي حسن الإستعارة أن لا یشمّ رائحة التشبیه لفظا

ط ف   الشر
ّ
لأن ذلك يبطل الغرض من  به«. أو قولهم: »أن

ي جنس المشبّه به 
عاء دخول المشبّه ف 

ّ
ي اد

«. و لا یختص هذا بالإستعارة، بل الأمر کذلک  الاستعارة أعت 
ها کالمجاز لمناسبة الأول و المشارفة کما أطلق   ي غی 

، و هذا هو ما تقتضیه المبالغة  ف 
ٌ
ت ی  ه م 

ّ
علی المحضّ  أن

ي  
 
 ف

ّ
، لم یستعمل إلا ي

ه
ي جمیع المجازات و بنحو کلی

 
اللفظ ف  

ّ
اللطافة. و لکن ما إدعوه من أن البداعة و  و 

ي غی  المعت  الموضوع  
 
ه قد تقتض  اللطافة و الظرافة إستعمال اللفظ ف

ّ
المعت  الموضوع له، ممنوع. لأن

ي الموضوع له بنحو الإدعاء مستهجن. کقول الشاعر: »صالوا و جادوا و  له، و إستعم
ي المعت  الحقیف 

اله ف 
 کونها من باب إستعمال  ضاءوا 

ّ
زن و أقمار و أجبال«، و فيه أربعة مجازات، لا یصح و أحتبوا فهم/أسد و م 

، و فشّ الشاعر کلّ واحدة من الأفعال، و أراد   ي إدعاء 
ي الحقیف 

ي المعت 
 القوم کانوا کهذه  اللفظ ف 

ّ
أن یقول أن

ي آن واحد، کانوا عی   هذه المصادیق حقیقة  
 القوم ف 

ّ
ي هذه الأفعال المناسبة بشأنهم، لا أن

الموجودات ف 
ي الکتب البلاغة للمجاز. 

. و غی  ذلک من الأمثلة المذکورة ف   و إدعاء 

ي المكاسب المحرمة؛ ج 1
ي مورد آخر ف 

ي ف 
ف به الإمام الخمیت   الظاهر  50، ص:  1. و قد إعی 

ّ
: »و ثانيا: أن

م  
 
ك
 
يْن ع  ب  وق 

 ي 
ْ
ن
 
 أ
 
يْطان

 
 الش

 
رِيد ما ي 

 
ن صلا به »إ 

ّ
، و بقرينة قوله مت يْطان 

 
ل  الش

م  نْ ع    منها، و لو بمناسبة قوله م 
نِ ا    و  ع 

ه
رِ اللّ

ْ
ك نْ ذ 

مْ ع 
 
ك
 
د ص  ِ و  ي  يْش  م 

ْ
مْرِ و  ال

 
خ
ْ
ي ال  

ضاء  ف 
ْ
غ ب 
ْ
 و  ال

 
ة داو  ع 

ْ
ب الخمر و المقامرة و ال  شر

ّ
« أن لاة 

لص 
ب  ها، و لا    شر

ّ
عاء أن لا خاصيّة للخمر، إلا

ّ
ي الحذف، بل باد

عبادة الأوثان رجس من عمله، لا بنحو المجاز ف 
 اللعب، إذا كان المراد به آلاته، و أمّا إن كان المراد، اللعب بالآلة فلا دعوى فيه، و يكون قرينة  

ّ
للميش إلا

 المرا 
ّ
به، و بالأنصاب عبادتها، بنحو ما مرّ من الدعوى.«. علی أن  د بالخمر أيضا شر
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یر و  أراد المرء أن یذهب إلی البلاد الغربیّة، و یقال له إجتنب هناک عن لحم الخی  
  الخمر و  

ّ
ي أن

ها رجس، و لا شک ف 
ّ
الزنا و القمار و الملابس الحریریّة و نحوها، لأن

ي هذه الموارد إلی الفعل المناسب لکلّ واحدة منها، لا جمیع التضّّفات 
نظر العرف ف 

یر، هو الإجتناب عن أکله، و  فیها، فالعرف یقول: المراد بالإجتناب عن لحم الخی  
ب  ها،   و عن الزّنا، هو عدم إرتکابه، و هکذا. عن الخمر، هو الإجتناب عن شر

جمیع  عن  الإجتناب  حرمة  علی  یفة  الشر الآیة  دلالة  عدم  الحاصل:  و 
ها ممّا ذکر فيها.  ي الخمر و غی 

 التضّّفات ف 

ي  
نا إلیها ف  ي أشر

و یظهر ممّا ذکرنا: عدم صحّة الإستدلال بالأدلة الأخری الت 
ر: »البحث عن المعاوضة علی الأعیان النجسة، کالآیة

ُ
اهج

َ
 ف
َ
جز حرُم علیهم  « و »و الرُّ

َ
ی

بائث
َ
و  الخ  .

 
أو وضعا  

 
تکلیفا الخمر  المعاوضة علی  العامّة، علی حرمة  الروایات  و   »

: علی  
 
ي البحث عنها، و ثانیا

ي نجاسة الخمر إختلاف کما سیأن 
 ف 
ّ
: أن

 
الوجه فيه أولا

ي دلالة هذه الآیات و بعض الرو 
 ف 
 
ایات کروایة فقه  فرض نجاسته و قد ناقشنا سابقا

ي إعتبار    1الرضا
علی حرمة المعاوضة علی الأعیان النجسة بنحو الإطلاق، و کذا ف 
العقول  تحف  تامّة کروایة  علیها  دلالتها  ي کانت 

الت  الروایات  روایة  2بعض  و   ،
. 3الدعائم 

 
 أن تکون مؤیدة

ّ
 ، إلا

: الروایات الخاصّة:   
 الدلیل الثان 

ي المسئلة روایات 
ي ضمن طوائف: و ف 

 نذکرها ف 

الأولی:  التعرّض    الطائفة  دون  الخمر،  علی  المعاوضة  بطلان  علی  دلّ  ما 
 للحرمة التکلیفیّة. 

بْنِ  صحیحة محمّد بن مسلم: »منها:   ادِ  حَمَّ عَنْ  أبَیِهِ  عَنْ  إِبْرَاهِیمَ  بْنُ  عَلِي  

 
: »و جميع الفواحش و لحوم السباع و الخمر و ما أشبه ذلك فحرام ضار  250فقه الرضا؛ ص:    -. الفقه  1

 للجسم و فاسد للنفس.«. 

ن   84، ص:  17. وسائل الشيعة؛ ج 2 ام  م 
ر  ح 
ْ
وه  ال ج  ا و  م 

 
وِ . »و  أ

 
... أ

 
اد س 

 
ف
ْ
يه  ال  ف 

 
ون

 
ك مْرٍ ي 

 
لُّ أ
 
ك
 
اء  ف  

يْعِ و  الشر  ب 
ْ
ال

 ْ ي
وْ شر 
 
مْرِ أ

 
خ
ْ
وِ ال

 
اعِ... أ ب  وم  الس 

ح 
 
وْ ل
 
يرِ أ ِ

ی ْ  خ 
ْ
حْم  ال

 
وْ ل
 
م  أ

 
  الد

 
ن
 
مٌ لأ  ر 

ح  امٌ و  م  ر   ح 
 
ه
ُّ
ل
 
ا ك
 
ذ ه 
 
سِ ف ج 

 
وه  الن

ج  نْ و  ءٍ م 
نْ  ٌّ ع  ي ه 

ْ
ن  م 
 
ه
 
ل
 
 ك
 
ك ل 

 
امٌ. ذ ر   ح 

 
ك ل 

 
ي ذ  

ه  ف  ب 
ُّ
ل
 
ق
 
يع  ت م 

ج 
 
يه  ف ب  ف 

ُّ
ل
 
ق
 
ه  و  الت اك 

مْس   إ 
ه  و  ك 

ْ
ل  م 
ه  و  بْس 

 
ب ه  و  ل

ْ ه  و  شر  ل 
ْ
ك
 
 «.  أ

لُّ 18، ص:  2. دعائم الإسلام؛ ج 3
 
وعِ ك ي  ب 

ْ
ن  ال  م 

ل 
 
لا ح 

ْ
ال  ال

 
 ق
 
ه
 
ن
 
دٍ ع أ م  ح  رِ بْنِ م 

 
عْف نْ ج  لٌ   : »و  ع 

 
لا و  ح 

 
ا ه   م 

 ب  
 
اع
 
ف ت 
ْ
ن م  الا 

ه 
 
احٌ ل ب  حٌ و  م 

 
لا اسِ و  ص 

 
لن امٌ ل 

و   ق 
و 
 
ا ه م   م 

 
ك ل 

 
ِ ذ

ْ
ی 
 
وب  و  غ

 ْ شر م 
ْ
ول  و  ال

 
ك
ْ
أ م 
ْ
ن  ال  م 

 
ما ر  ح   م 

 
ان
 
ا ك ه  و  م 

ه  
 
اؤ  شر  

 
 و  لا

 
ه يْع  زْ ب  ج  مْ ي 

 
 ل
 
ه
ْ
ن  ع 

 
يّا ه 
ْ
ن  م 
 
ه
 
صْل

 
 .«. أ
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دِ بْنِ مُسْلِم  عَنْ أبَيِ عَبْدِ  ِ عِیسَى عَنْ حَرِیز  عَنْ مُحَمَّ فِي رَجُل  ترََكَ غُلَاماً لهَُ     اللَّّ
فِي كَرْم  لَهُ یَبیِعهُُ عِنبَاً أوَْ عَصِیراً فَانْطَلقََ الْغلَُامُ فعََصَرَ خَمْراً ثمَُّ بَاعَهُ قَالَ لَا یصَْلحُُ  

 ِ  مِنْ خَمْر  فَأمََرَ بهِِمَا  رَاوِیَتیَْنِ   ثمََنهُُ. ثمَُّ قَالَ إنَِّ رَجُلًا مِنْ ثقَِیف  أهَْدَى إلَِى رَسُولِ اللَّّ
 ِ ِ   رَسُولُ اللَّّ مَ ثمََنهََا ثمَُّ قَالَ أبَوُ عَبْدِ اللَّّ مَ شُرْبهََا حَرَّ   فَأهَُرِیقَتاَ وَ قَالَ إِنَّ الَّذِي حَرَّ

 «. 1. إِنَّ أفَْضَلَ خِصَالِ هَذِهِ الَّتِي باَعَهَا الْغلَُامُ أنَْ یتُصََدَّقَ بِثمََنهَِا

 لاث فقرات، و توضیحها: و فيها ث

ي الفقرة الأولی و هي قوله
 ف 
ّ
«، إحتمالان: من حمله  لَا یَصلحُُ ثمََنهُُ : »أن

ي بعض الروایات، و من 
علی الکراهة المصطلحة، کما استعمل »لا یصلح« فيها ف 
ي تعیی   أحدهما إلی قرینة. 

 حمله علی الحرمة. فنحتاج ف 

علی الدالة  الثانیة  الفقرة  هنا  القرینة  حکاه و  ما  هي  و  منه،  الحرمة  إرادة   
ي   الأمام مَ ثمََنهََا : »من قول النت  مَ شُرْبهََا حَرَّ «، و حرمة ثمن الخمر  إِنَّ الَّذِي حَرَّ

 لم یکن وجه لحرمته. 
ّ
 و عدم جواز التضّّف فیه تلازم فساد المعاوضة علیها، و إلا

ي قوله
الِ هَذِهِ الَّتِي بَاعَهَا الْغلَُامُ  إِنَّ أفَْضَلَ خِصَ : »و أمّا الفقرة الثالثة، یعت 

 القاعدة فيما إذا کانت المعاوضة أنَْ یتُصََدَّقَ بثِمََنهَِا 
ّ
«، فظاهرها خلاف القاعدة، لأن

قه،  لکن القرائن تحكیي عن کونه من باب 
ّ
ي، لا تصد  الثمن إلی المشی 

ّ
، هي رد

 
فاسدة

رم کانوا  
 
هناک ک  

ّ
أن بمعت   المالک،  بمجهول  ق 

ّ
و  التصد ون  یشی  و  علیه  یمرّون 

ة علیه، و لذا قال الإمام
ّ
 یذهبون، و لا یعرفهم المالک، و کان الفحص عنهم مشق
ق الثمن نیابة عن صاحبه. 

ّ
 أفضل السبیل هو تصد

ّ
 إن

ي التهذیب بإسناده عن: »  و منها: 
بْنُ سَعِید   ما رواه شیخ الطائفة ف  الْحُسَیْنُ 

ِ عَنِ الْقاَسِمِ بْنِ   د  عَنْ عَلِيه  عَنْ أبَِي بَصِیر  عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّّ قَالَ: سَألَْتهُُ عَنْ    مُحَمَّ
 ِ مَتِ الْخَمْرُ فَأمََرَ بهَِا    ثمََنِ الْخَمْرِ فَقَالَ أهُْدِيَ لِرَسُولِ اللَّّ رَاوِیَةٌ مِنْ خَمْر  بعَْدَ مَا حُرهِ

ا أدَْبرََ بهَِا الَّذِي یبَِ  ِ تبَُاعُ فلَمََّ اوِیةَِ إِنَّ الَّذِي    یعهَُا نَادَاهُ رَسُولُ اللَّّ مِنْ خَلْفِهِ یاَ صَاحِبَ الرَّ
عِیدِ وَ قَالَ ثمََنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ   مَ ثمََنهََا فَأمََرَ بهَِا فَصُبَّتْ فيِ الصَّ مَ شُرْبهََا فَقَدْ حَرَّ قَدْ حَرَّ

ِ وَ ثمََنُ   «. 2. صْطَادُ مِنَ الس حْتِ الْكَلْبِ الَّذِي لَا یَ  الْبغَِيه

 
ي )ط 1

يس   136، ص:  7تهذيب الأحكام؛ ج   - 230ص: ، 5الإسلامية(؛ ج  -. الكاف  اد  بْنِ ع 
م  نْ ح   ع 

 
ه
ْ
ن : »ع 

مٍ  سْل 
د  بْنِ م  م 

ح  نْ م  ء  ع 
 
لا ع 

ْ
نِ ال  ع 

 
ة
 
ال
 
ض
 
 و  ف

 
ان و 

ْ
ف   ع و  ص 

 
بْد  اللّ

ي ع  ن  
 
نْ أ دٍ ع  م  ح  نْ م  رِيزٍ ع  نْ ح  رٍ ع 

 
عْف ي ج  ن  

 
نْ أ  ع 

 ع...«. 
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به  المراد   
ّ
القاسم بن محمّد کما قیل، لأن ي سندها إشکال، لا من جهة 

و ف 
بقرینة الراوي و المروي عنه هو القاسم بن محمّد الجوهري و هو ثقة کما ذکرنا  
ه رواها 

ّ
أن ، حیث لا نعلم  ي

ي حمزة البطائت  ، بل الإشکال من جهة علیي بن أن 
 
سابقا
. قبل 

 
 أن تکون مؤیدة

ّ
 وقفه أو بعده، فلا یمکن الإعتماد علیه و لا تصلح إلا

و أمّا دلالتها تامّة علی فساد المعاوضة علیها، و إن لا یخلو بعض فقراته عن  
الهدیة، أمر صاحب الراویة ببيعها و لذا خاطبه    الظاهر بعد عدم قبولهإبهام، و  

ي  اوِیةَِ إِنَّ :  »النت  مَ ثمََنهََا یَا صَاحِبَ الرَّ مَ شُرْبهََا فَقدَْ حَرَّ  «. الَّذِي قَدْ حَرَّ

 ما دلّ علی کون ثمنها سحت:  منها: 

ي التهذیب بإسناده عن الحسی   بن سعید: » 
عَنِ  مثل ما رواه شیخ الطائفة ف 

ِ قَالَ قاَلَ أبَوُ عَبْدِ  اح  الْمَدَائِنيِه ِ   النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّ مِنْ أكَْلِ    اللَّّ
: »1. الس حْتِ ثمََنُ الْخَمْرِ وَ نهََى عَنْ ثمََنِ الْكَلْبِ  ي

ة السکون  ِ  «. و مثل معتی  وَ عَنْ عَلِيه

ِ ع قَالَ: الس حْتُ ثمََنُ   ِ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّّ ِ عَنِ السَّكُونِيه بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أبَِیهِ عَنِ النَّوْفلَِيه
شْوَةُ فِي الْحُكْمِ وَ أجَْرُ الْكَاهِنِ الْمَیْتةَِ  ِ وَ الرهِ «.   وَ ثمََنُ الْكَلْبِ وَ ثمََنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبغَِيه

دُ بْنُ الْحَسَنِ بِإسِْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِید  عَنْ عُثمَْانَ  و کذا مضمرة سماعة: » مُحَمَّ

انِیةَِ  بْنِ عِیسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَا  امِ وَ أجَْرُ الزَّ لَ: الس حْتُ أنَْوَاعٌ كَثِیرَةٌ مِنْهَا كَسْبُ الْحَجَّ
 .«. وَ ثمََنُ الْخَمْرِ 

 السحت فیها بمعت  
ّ
و الروایة الأولی و إن تمّت دلالتها، إذ یمکن أن یقال: أن

  
ّ
للتأیید، لضعف الحرمة بقرینة الروایات السابقة، و لکن علی أي حال، لا تصلح إلا

 . ي
وید و جرّاح المدائت   سندها، بعدم ورود التوثیق بالنسبة إلی النضّ  بن س 

فة علی کون 
ّ
 متوق

 
، لکن دلالتهما أیضا تی   تی   و إن کانتا معتی  و الروایتی   الأخی 

 السحت فيهما بمعت  الحرمة. 

.  الطائفة الثانیة: 
 
 و وضعا

 
 ما دلّ علی حرمة المعاوضة علی الخمر تکلیفا

دِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِید   »منها:  عِدَّةٌ مِنْ أصَْحَابنَِا عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

قَالَ: لعَنََ    عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِد  عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِيه  عَنْ آباَئِهِ 
 ِ ا وَ مُعْتصَِرَهَا وَ بَائعِهََا وَ مُشْترَِیهََا وَ سَاقِیهََا وَ آكِلَ  الْخَمْرَ وَ عَاصِرَهَ   رَسُولُ اللَّّ
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 «. 1. ثمََنهَِا وَ شَارِبهََا وَ حَامِلهََا وَ الْمَحْمُولَةَ إلَِیْهِ 

ي سندها أخری: 
ي دلالتها تارة و ف 

 و یقع البحث ف 

ِ    و هي قوله: »  أمّا دلالتها:  اصِرَهَا وَ مُعْتصَِرَهَا  الْخَمْرَ وَ عَ   لَعَنَ رَسُولُ اللَّّ

، بمقتض  وَ بَائعِهََا وَ مُشْترَِیهََا و سَاقیِها وَ آكِلَ ثمََنهَِا
 
ي حرمة بیعها تکلیفا

«   فظاهرة ف 
 بمقتض  لعن آکل ثمنها، و 

 
ي فساد بیعها وضعا

ی  ها و کذا ظاهرة ف  لعن بایعها و مشی 
  
ّ
 فلا وجه للعن آکل ثمنها. فإن

 
ء ما لم یکن  إن لم یکن بیعها فاسدا ي

عن علی شر
ه
الل
ي المبغوضیّة الشدیدة و الحرمة. 

 قرینة علی خلافه ظاهرة ف 

 فقد وقع البحث عن راویی   فيه:  و أمّا سندها: 

ي الکتب الأربعة و  أحدهما: الحستر  بن علوان:  
ات الروایات ف  توجد له عشر

ها.   غی 

ي وثاقته: 
ي مذهبه و أخری ف 

 و الکلام تارة ف 

  مذهب
 
ي وثاقته.  ه: أمّا الکلام ف

ه ف   فهو مهم من جهة تأثی 

 و هنا ثلاثة آراء: 

ية.  2ما قیل الأول:  ه من الإمامية الإثت  عشر
ّ
 من أن

ي باب  »ما یفصّل بی   دعوی 
یف، ف  ي الشر

ي الکاف 
: بما روي ف 

 
و استدل علیه، أولا
« المبطل«:  و  بْنُ المحق  أخَْبرََنيِ    سَمَاعَةُ  قَالَ  دَخَلْتُ  مِهْرَانَ  قَالَ:  النَّسَّابَةُ  الْكَلْبِي  

الْمَدِینَةَ وَ لسَْتُ أعَْرِفُ شَیْئاً مِنْ هَذاَ الْْمَْرِ فَأتَیَْتُ الْمَسْجِدَ فَإذِاَ جَمَاعَةٌ مِنْ قرَُیْش  فَقلُْتُ  
ِ بْنُ الْحَسَنِ  ...« فَأتَیَْتُ مَنْزِلَهُ فَاسْتأَذَْنْتُ   أخَْبرُِونِي عَنْ عَالِمِ أهَْلِ هَذاَ الْبَیْتِ فَقَالوُا عَبْدُ اللَّّ

ِ آلِ هَذاَ الْبیَْتِ حَتَّى مَاتَ إلی أن قال: » بحُِبه  َ فلََمْ یزََلِ الْكَلْبيِ  یَدِینُ اللَّّ
3 

ّ
«. و قیل أن
ه محبّ لأهل 

ّ
لوان، و لا یکون المقصود أن ي النسابة، هو الحسی   بن ع  المراد بالکلت 

 بمذهبهم فقط، بل المقصود أ البیت
 
ه صار شیعة و معتقدا

ّ
کما قال ملا   ن

 
ي )ط 1

 . 398، ص: 6الإسلامية(؛ ج  -. الكاف 

ا  :  256، ص  22. راجع تنقیح المقال؛ ج2
ي إماميّا متسی ّ  بن علوان الكلت 

»و أقول: ما نقله من كون الحسی  
ي 
ه التقيّة، أقرب شر

ّ
 عن جد

ه
. و حكی الوحيد رحمه اللّ ي

ي حال السكون 
ي الرواة، كما ذكرنا ف 

،  مجلسي الأوّل ء ف 
ء
ّ
ه يظهر من رواياته كونه إماميّا، ثم قال الوحيد: و رواية الأجلا

ّ
ار -أن

ّ
عنه، تومی إليه و  -مثل سعد و الصف

 .»...
ه
  لو بواسطة منبّه بن عبد اللّ

ي )ط 3
 . 348، ص: 1الإسلامية(؛ ج  -. الكاف 
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حه.  ي شر
ي ف 
 صالح المازندران 

: بما نقل صاحب قاموس الرجال
 
ي   1و ثانیا

ّ ي رجاله:   2عن الکسر
ه قال ف 

ّ
من أن

دُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، وَ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ وَ عَبْدُ الْمَلِ » دُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَ مُحَمَّ كِ بْنُ جَرِیحٍ، وَ مُحَمَّ

ةِ إِلاَّ أنََّ لهَُمْ مَیْلاً وَ مَحَبَّةً شَدِ  ، هَؤُلَاءِ مِنْ رِجَالِ الْعَامَّ یدَةً، وَ قدَْ قیِلَ  الْحُسَیْنُ بْنُ عُلْوَانَ، وَ الْكَلْبِيُّ

 ً  .«. إنَِّ الْكَلْبِيَّ كَانَ مَسْتوُراً وَ لَمْ یَكُنْ مُخَالِفا

: و یرد علیهما،  
ً
   أولا

ّ
ي لیس هو الحسی   بأن

ي روایة الکاف 
ي النسابة ف   المراد بالکلت 

ي 
، و لا الحسن بن علوان کما قال ملا صالح المازندران 

 
ما
ه
، بل لا شبهة 3بن علوان مسل

ي أبو منذر، و هو شخصیّة مشهورة بی     ه هو هشام بن محمّد بن السائب الکلت 
ّ
ي أن

ف 
قال   و  التاری    خ،  و  الأنساب  بعالم  »الفریقی    فيه:  ي 

بالأیام،  النجاشر العالم  الناسب، 

أبونضر الکوفي «، و  قال العامّة فيه: »4. المشهور بالفضل و العلم، و كان یختص بمذهبنا

«. و لا دلیل  هشام بن محمّد بن سائب الکلبي المفسّر النسابة، إتهموه بالکذب و رمی بالرفض
لوان و هذا عجیب من ملا صالح ال ، و أعجب منه علی کونه الحسن بن ع  ي

مازندران 
ه هو الحسی   بن علوان. 

ّ
ن قال بأن  م 

 :
ً
ي بعضها: »  و ثانیا

ي إختلاف النسخ، و جاء ف 
قل عن الکسر

 
ي ما ن

 ف 
ّ
دُ بْنُ  أن مُحَمَّ

دُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، وَ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ وَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ جَرِیحٍ و حسی ن بن إِسْحَاقَ، وَ مُحَمَّ

الکلبي ي بعضها الآخر: »علوان 
رِجَالِ «، و ف  مِنْ  هَؤُلَاءِ   ، الْكَلْبِيُّ وَ  عُلْوَانَ،  بْنُ  الْحُسَیْنُ  وَ 

ةِ  ي النسّابة، لا الحسی   بن علوان، إذ الْعاَمَّ ي منضّف إلی الکلت  «، و علی هذه، و الکلت 
ي بعض الروایات »

. فلا  «. و هو محمّد بن السا5عن الکلبي النسّابة ورد ف  ي ئب الکلت 
، و لا أقلّ من الإجمال.  ي

 الإستشهاد بما حکاه الکسر
ّ
 یصح

 
 . 486ص:  3. قاموس الرجال؛ ج، 1

، ص:  2 ي
 . 390. رجال الكسر

ح الكا 3 ؛ ج . شر ي
 الكلت  النسابة(: هو الحسن بن علوان الكلت  كوف   270، ص:  6ف 

ن  : »قوله )قال اخی 

 »ع« و التاء للمبالغة.«. 
ه
 ثقة منسوب الی بت  كلب روى عن أن  عبد اللّ

ي  4
ي الشيعة؛ ص:    -. رجال النجاشر

بن بشر بن    : »هشام بن محمد بن السائب 434فهرست أسماء مصنف 
ث بن عبد الحارث بن عبد العزى بن امرئ القيس بن عامر بن النعمان بن عامر بن زيد بن عمرو بن الحار 

عبد ود بن عوف بن كنانة بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة، أبو المنذر،  
 الناسب، العالم بالأيام، المشهور بالفضل و العلم، و كان يختص بمذهبنا.«. 

ي )ط  . مثل این روایت:  5
نْ  221، ص:  6الإسلامية(؛ ج   - الكاف  دٍ ع  م  ح   بْنِ م 

 
لی ع  نْ م  دٍ ع  م  ح  ی ْ   بْن  م  س  ح 

ْ
: »ال

 .»..: ال 
 
ة  ق

اب  س 
 
ي  الن ت  

ْ
ل
 
ك
ْ
نِ ال  ع 

 
ان هْر   بْنِ م 

 
ة اع  م  نْ س  ي  ع   

ان 
 
ذ م  ه 

ْ
ٍّ ال ي لی 

د  بْنِ ع  م 
ح   م 
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الأثت   الإمامیّة  من  علی کونه  الأمرین  من  ء  ي
عدم صلاحیّة شر الحاصل:  و 

یّة.   عشر

 :  
المعاضین  الثان  بعض  إلیه  ذهب  من   1ما  علوان  بن  الحسی    من کون 

« : ي ذیل روایة، و هي
ي الإستبصار ف 

 إلی کلام شیخ الطائفة ف 
 
مَا رَوَاهُ  الزیدیّة، إستنادا

ِ بْنِ الْمُنَبههِِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو   فَّارُ عَنْ عُبَیْدِ اللَّّ دُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّ مُحَمَّ
أُ فَأقَْبلََ رَسُولُ    قَالَ: جَلسَْتُ   دِ بْنِ عَلِيه  عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيه  بْنِ خَالِد  عَنْ زَیْ  أتَوََضَّ

 ِ ل عدم العمل بها ب »2حِینَ ابْتدََأْتُ فِي الْوُضُوءِ..الحدیث   اللَّّ
ه
أنََّ رُوَاةَ هَذَا «. حیث عل

یْدِیَّةِ  ةٌ وَ رِجَالُ الزَّ  ،«. الْخَبرَِ كُلَّهُمْ عَامَّ

لکن هو   و  الزیديّة  رجال  من  المقصود  علی کون  ف 
ّ
تتوق لا  صحّة کلامه 

ه یمکن أن یکون  
ّ
، لأن

 
لوان، بل الکلام یناسب مع کونه من العامّة أیضا الحسی   بن ع 

 .
 
ه زیدي قطعا

ّ
 مقصوده منه هو عمرو بن خالد لأن

ي   الثالث: 
ه کان من رجال العامّة  3ما ضّح به الکسر

ّ
ي من أن

 4و النجاشر
 
 ، مضافا

ي تاری    خ البغداد: »
 الخطیب البغدادي قال ف 

ّ
الْحُسَیْن بن علوان بن قدامة أبَوُ عَلِيّ إلی أن

منكرة. بَغْدَاد،...أحادیث  سكن  الأصل،  من  5كوفي  لکونه  و  لمذهبه  یتعرّض  لم  هو  و   »
ي کونه من العامّة. 

 الزیدیة أو الرافضیّة، و سکوته عن مذهبه ظاهر ف 

، کون الحسی   بن  
ّ
 شديدة    فالمتعی 

 
 و محبة

 
 له ميلا

ّ
 أن

ّ
علوان من العامة، إلا

 
 . 227، ص 2قبسات من علم الرجال؛ ج. 1

يْد   65، ص:  1الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج .  2 ب 
 
نْ ع

 
ار  ع

 
ف نِ الص  س  ح 

ْ
 بْن  ال
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 ق
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ه  لا ت 

اي  رِو   ب 

، ص:  3 ي
 . 390. رجال الكسر

ي  4
ي الشيعة؛ ص:    -. رجال النجاشر

ي 52فهرست أسماء مصنف   بن علوان الكلت 
ي    : »الحسی  

مولاهم كوف 
 .»..  عامي

 . 607ص:   8. تاري    خ بغداد؛ ج،5
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 لأهل البیت. 

  وثاقته: 
 
 أمّا الکلام ف

 :  فقد استدلّ علیها بوجهی  

الأول:  بن   الوجه  الحسن  أخیه  شأن  ي 
ف  عقدة  إبن  عن  مة 

ّ
العلا نقل  قد  و 

ه قال: »
ّ
ه یدلّ  1. إن الحسن کان أوثق من أخیه و أحمد عند أصحابناعلوان، أن

ّ
علی «، فإن
، و إن کان أخوه الحسن أوثق منه و أحمد. 

 
 وثاقة الحسی   و کونه محمودا

 إبن عقدة کان من 
ّ
ما یدلّ علی وثاقته عند الزیدیّة، لأن

ّ
إن قلت: هذا الکلام إن

 2الزیدیّة، و قوله »عند أصحابنا«، أي: عند الزیدیّة، لا عند الإمامیّة. 

ا من  لیس  علوان  بن  الحسی     
ّ
إن  :

 
أولا »عند قلت:  قوله   :

 
ثانیا و  لزیدیّة، 

 إن عقدة و إن کان من الزیدیّة، و لکن توثیقاته 
ّ
أصحابنا« بمعت  عند الشیعة، لأن

أصحابنا   عند  بمعت   ي کلامه 
ف  أصحابنا  فعند  قاطبة،  الإمامیّة  علماء  عند  ة  معتی 

 الإمامیّة. 

 من الأعلام من المعاضین
ٌ
 صیغة أفعل الت3إن قلت: کما قال أحد

ّ
فضیل : إن

ي المفضل علیه،کما 
ي کلام إبن عقدة لا تدلّ علی وجود مبدأ التفضیل أي: الوثاقة ف 

ف 
 یمکن أن یکون کلاهما ضعیفی   و أحدهما أحسن و أوثق من الآخر. 

 
ّ
ي أن

ي   قلت: لا شک ف 
ي وجود مبدأ التفضيل ف 

صيغة أفعل التفضيل ظاهرة ف 
 أن تکون قرینة علی خلافه و لا تکو 

ّ
ي ما نحن فیه المفضل عليه إلا

ن قرینة علیه ف 

 
ي 216خلاصة الأقوال؛ ص:    -العلامة    . رجال1 الكلت   بن علوان 

ي عامي و أخوه    : »الحسی  
 
مولاهم كوف

الحسن يكت  أبا محمد رويا عن الصادق عليه السلام و الحسن أخص بنا و أولی. قال ابن عقدة: إن الحسن  
 كان أوثق من أخيه و أحمد عند أصحابنا.«. 

ي علم الرجال؛ ج  . 2
 . 229، ص 2قبسات ف 

(، ج . كت3 ی حسن بن علوان: »ان  : »وجه دوم: عبارت ابن عقدة درباره 610، ص:  2اب نكاح )زنجان 
)و   معناست  اين  مؤيّد  م هم 

ّ
متقد نجاشر  اصحابنا،« عبارت  عند  احمد  و  اخيه  اوثق من  الحسن كان 
  به حسی     - علی وجه الاطلاق  -الحسن اخصّ بنا و اولی(، ولی كلمه اوثق، دلالت بر صدق كلمه »ثقة«

گوييم يكی از اينها از ديگرى بهی   كند، ممكن است دو نفر هر دو بد باشند، با اين حال مبن علوان نم 
ّ يكی   است، اين معنايش اين نيست كه به هر دو بتوان كلمه »به« اطلاق كرد، بلكه همی   مقدار كه شر

لی خون  فرض شود خون  دوّم  از ديگرى كمی  باشد براى اطلاق لفظ بهی  كاف  است، يعت  اگر براى اوّ 
 بيشی  است...«. 
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 رفع الید عن الظهور بلا قرینة. 
ّ
 و لا یصح

ي وثاقة الحسی   بن علوان. 
 فکلام إبن عقدة ظاهر ف 

 :  
ح حاله: »  الوجه الثان  ي شر

ي ف 
الكلبيقول النجاشر مولاهم   الحسین بن علوان 

، و لیس للحسین سلامعلیه ال كوفي عامّي، و أخوه الحسن یكنى أبا محمّد ثقة رویا عن أبي عبد اّللّ 

 «. 1. کتاب و الحسن أخص بنا و أولی

و إستفادة وثاقة الحسی   بن علوان منه، مبتنیة علی رجوع الوثاقة إلیه لا إلی  
ي  ق الخوني

ّ
 .2الحسن کما ذهب إلیه المحق

ي إختصّ العنوان بالحسی   و هو 
 النجاشر

ّ
، لأن و الأظهر رجوعها إلی الحسی  

جم له، هذا من   ه لو کانت الوثاقة راجعة إلی الحسن، المی 
ّ
جانب، و من جانب آخر أن

العنوان   لإختصاص  وجه  فلا  للحسی   کتاب،  لیس  بأن  ضّح  ي 
النجاشر  

ّ
أن مع 

ي 
ي ذکره ف 

 النجاشر
ّ
ه حینئذ ثقة و صاحب کتاب. مع أن

ّ
، دون الحسن لأن بالحسی  

 .  ذیل ترجمة الحسی  

کلامه، و کیف کان تثبت وثاقته بکلام  و إن أبیت عن ذلک فلا أقلّ من إجمال  
 إبن عقدة. 

 الحسی   بن علوان ثقة، و إن کان من العامّة. 
ّ
 و الحاصل: أن

 ثانیهما: عمرو بن خالد: 

ي وثاقته: 
ي مذهبه و أخری ف 

 و الکلام تارة ف 

  مذهبه: 
 
ي کونه من الزیدیّة أو الشیعة، بخلاف البحث   أمّا الکلام ف

فلا ثمرة ف 
 سابق، و إن کان الظاهر کونه من الزیدیّة. عن مذهب الراوي ال

یّة بما رواه عمرو بن خالد عن  ي عشر
و قد استدل علی کونه من الإمامیّة الأثت 

 
ي 1

ي الشيعة؛ ص:   -. رجال النجاشر
 . 52فهرست أسماء مصنف 

:  376، ص: 5. معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال، ج 2 ي
: »الحسن بن علوان: قال النجاشر

، و أخوه الحسن يكت  أبا محمد ثقة رو  ، عامي ي
: مولاهم، كوف  ي  بن علوان الكلت 

ي عبد الله  »الحسی   يا عن أن 
ي كلامه راجع إلی  

التوثيق ف  أن  أيضا عاميا، و استفاد بعضهم:  الحسن كان  ي أن 
ع،... و ما ذكره ظاهر ف 

أبا   يكت   الحسن  أخوه  )و  جم و جملة  المی  فإنه   ، الحسی   إلی  التوثيق راجع  فاسد، بل  لكنه  و  الحسن، 
ي ع

ي ف 
ي كلام النجاشر

ضة و قد تكرر ذلك ف  ي ترجمة محمد بن أحمد بن  محمد( جملة معی 
دة موارد، منها ف 

ي الثلج.«.   عبد الله أن 



ه  | 235 ح ف  ص
 

 

ي طالب  بن علیي بن أن 
ه قال: »  زيد بن علیي بن الحسی  

ّ
في كلهِ زَمان رجلٌ  من أن

ُ به عَلى خَلقِه، وَ حُجَةُ زَماننِا إبنُ  د، لَا  مِنَّا أهل البیت یحَتجَه اللّه  أخِي جَعفرَ بن محمه
 «. 1. یَضله مَن تبَعَِه، و لا یهَتدَِي مَن خَالَفَه 

 الصادق 
ّ
 بأن

 
 إلی ضعف سنده، لا یدلّ علی کونه معتقدا

 
ه مضافا

ّ
  و لکن

ي کونه  
یّة، و هذا لا یناف  ي عشر

 علی خلقه، حت  تکون من الإمامیّة الأثت 
ه
حجّة اللّ

 لبعض معتقدات الزیدیّة، م 
 
ي معتقدا

 الکسر
ّ
 عمرو بن   2ع أن

ّ
ي ضمن روایة بأن

ضّح ف 
وریّات  من ض  هو  لما  مخالف  هو  ما  ل  

 
ق
 
ن ه 

ّ
أن إلی  مضافا  الزیدیّة،  من کبار  خالد 

هما.  ر الأهلیّة و غی  م 
 مذهب الشیعة، کحرمة المتعة و حرمة لحوم الح 

میّة فهي ثابتة سواء کان من الزیدیّة کما هو الحقّ أو من الأما  و أمّا وثاقته: 
ي عن إبن الفضال: »

یّة، لما نقله الکسر  «. 3وَ ذَکَرَ إبنُ فضَّال أنّه ثقَِةالأثت  عشر

الصحیح   بالسند  نقله  ي 
الکسر بل   ،

 
ا
ّ
جد ساقط   ،

 
مرسلا النقل  م کون 

ّ
توه و 

ي صدر کلامه، فراجع. 
 المذکور ف 

  
 
و الحاصل: کون الروایة موثقة و دالة علی حرمة المعاوضة علی الخمر تکلیفا

. و 
 
 وضعا

تکون  أن  یمکن  و  السند،  ضعیفة  ها 
ه
أخری کل روایات  الطائفة  هذه  من  و 

 مؤیّدة: 

دِ بْنِ سَالِم  عَنْ أحَْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ  منها: » ِ عَنْ مُحَمَّ عَنْ أبَِي عَلِيه  الْْشَْعرَِيه

ِ   قَالَ: لعََنَ رَسُولُ   عَمْرِو بْنِ شِمْر  عَنْ جَابرِ  عَنْ أبَِي جَعْفرَ   فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً    اللَّّ
وَ   إلَِیْهِ  الْمَحْمُولَةَ  وَ  وَ حَامِلهََا  سَاقِیهََا  وَ  شَارِبهََا  وَ  عَاصِرَهَا  وَ  حَارِسَهَا  وَ  غَارِسَهَا 

 محمّد بن سالم مجهول و عمرو بن شمّر 4. بَائعِهََا وَ مُشْترَِیهََا وَ آكِلَ ثمََنهَِا
ّ
«، فإن

 
؛ ج1  . 637، ص: 1. الأمالیي

؛ ص:  2 ي
ال   231. رجال الكسر

 
، ق ي 

 
لی ه  إ   ب 

ب 
 
ت
 
ُّ و  ك ي  

ان 
 
اذ
 
  الش

 
بْد  اللّ

و ع  ب 
 
ي أ  
ت 
 
ث
 
د ال  ح 

 
ودٍ، ق سْع   بْن  م 

 
د م  ح  : »م 

ي   
ت 
 
ث
 
د ال  ح 

 
، ق ل 

ْ
ض
 
ف
ْ
ي ال  

ت 
 
ث
 
د و بْن   ح  مْر  ا ع 

 
ن ی   
ْ
خ
 
ال  أ

 
، ق ة 

ي  يْد 
ارِ الز  ب  نْ ك   م 

 
ان
 
رِي و  ك

ْ
ق م 
ْ
وب  ال

 
عْق و ي  ب 

 
ا أ
 
ن
 
ث
 
د ال  ح 

 
، ق ي ن  

 
 أ

 
 
 أ
 
د
ْ
ن  ع 

 
ت
ْ
ن
 
ال  ك

 
، ق ة 

ي  يْد 
س  الز 

ْ
أ  ر 
 
ان
 
ود  و  ك

ار  ج 
ْ
ي ال ن  

 
نْ أ ، ع  ة 

ي  يْد 
اء  الز 

س 
 
ؤ نْ ر   م 

 
ان
 
دٍ و  ك ال 

 
 خ

 
عْف ي ج   ن  

ْ
ذ  إ 
 
سا ال 

  رٍ )ع( ج 
ب   ال 

 
ي و  الط  

يْت  ل  ب 
ْ
ه
 
 أ
 
د ي  ا س 

 
ذ
 
ال  ه

 
رٍ )ع( ق

 
عْف و ج  ب 

 
يْه  أ

 
ل إ   
ر 
 
ظ
 
ا ن م 

 
ل
 
ٍّ )ع( ف ي لی 

 بْن  ع 
 
يْد
 
ل  ز ب 

ْ
ق
 
مْ   أ ارِه 

 
وْت
 
أ ل  ب  ِ

 ْ ی  ، و  م 
الٍ 

 
ض
 
ر  ابْن  ف

 
ك
 
اكٍ، و  ذ م  د  س  سْج 

 م 
 
د
ْ
ن  ع 

 
ان
 
دٍ ك ال 

 
مْرِو بْنِ خ .«. ع 

ٌ
ة
 
ق  ث 
 
ه
 
ن
 
 أ

 . نفس المصدر. 3

 . 224، ص:  17. وسائل الشيعة؛ ج 4
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ا
ّ
ي الخصال، و 1ضعیف جد

بسند آخر لم یکن فيه محمّد   2رواها الشیخ الصدوق ف 
 . 3بن سالم، و لکن فيه عمرو بن شمّر 

بْنِ زَیْد   و منها: ما رواه الشیخ الصدوق: » بْنِ وَاقِد  عَنِ الْحُسَیْنِ  عَنْ شُعیَْبِ 

أمَِی عَنْ  آبَائهِِ  عَنْ  أبَِیهِ  عَنْ  د   مُحَمَّ بْنِ  جَعْفرَِ  ادِقِ  الصَّ أبَِي  عَنِ  بْنِ   ِ عَلِيه الْمُؤْمِنیِنَ  رِ 
ِ   طَالِب   عَنِ الْْكَْلِ عَلَى الْجَنَابةَِ وَ قَالَ إِنَّهُ یوُرِثُ الْفَقْرَ وَ    قَالَ نهََى رَسُولُ اللَّّ

ُ الْخَمْرَ وَ غَارِسَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ شَارِبهََا وَ سَاقِ   ... وَ قَالَ نهََى عَنْ تقَْلِیمِ  یهََا  لعََنَ اللَّّ
«، فطریقه إلی شعیب  4. وَ بَائعِهََا وَ مُشْترَِیهََا وَ آكِلَ ثمََنهَِا وَ حَامِلهََا وَ الْمَحْمُولَةَ إلِیَْهِ 

ة مجاهیل، کذا شعیب بن واقد.  5بن واقد 
ّ
 مشتمل علی عد

 الطائفة الثانیّة من الروایات، ما دلّ علی حرمة المعاوضة علی   و النتیجة: 
ّ
إن

، بعضها روایات صحیحة و ضعیفة. 
 
 و تکلیفا

 
 الخمر وضعا

ي بعض   الطائفة الثالثة: 
 أو ف 

 
ما دلّ علی جواز المعاوضة علی الخمر مطلقا

 الموارد. 

ي رواها شیخ الطائفة بإسناده عن الح
سی   و العمدة فيها، صحیحة جمیل الت 

 
ي  1

النجاشر الشيعة، ص:    -. رجال  ي 
ي 287فهرست أسماء مصنف 

الجعف   : »عمرو بن شمر أبو عبد الله 
ي ينسب بعضها  

ي كتب جابر الجعف 
ي عبد الله عليه السلام، ضعيف جدا، زيد أحاديث ف  ، روى عن أن  ي عرن 

 الأمر ملبس.«. إليه، و 

الخصال؛ ج2 ا  444، ص: 2. 
 
ن
 
ث
 
د ال  ح 

 
ق  
 
ه
ْ
ن ع    

 
اللّ ي    

ض  يد  ر  ل 
و 
ْ
ال بْنِ   

 
د حْم 

 
أ بْنِ  نِ  س  ح 

ْ
ال بْن    

 
د م  ح  م  ا 

 
ن
 
ث
 
د : »ح 

نْ   يه  ع  ب 
 
نْ أ ي  ع   

ف  ْ ی  
ْ
  ال

 
بْد  اللّ

ي ع  ن  
 
 بْنِ أ

 
د حْم 

 
نْ أ ار  ع 

 
ف نِ الص  س  ح 

ْ
 بْن  ال

 
د م  ح  مْرِو م  نْ ع  ازِ ع  ز 

 
خ
ْ
ِ ال

ضّ ْ
 
 بْنِ الن

 
د حْم 

 
أ

  
 
ول  اللّ س  ن  ر  : ع  ال 

 
ق رٍ ع 

 
عْف ي ج  ن  

 
أ نْ  ي  ع   

عْف  ج 
ْ
ال رٍ  اب 

نْ ج  ع  مْرٍ  ا و     بْنِ ش  ه  ارِس  ا و  ح  ه  ارِس 
 
غ  
 
ة  
شر  مْرِ ع 

 
خ
ْ
ال ي   

ف 
 
 
ول حْم  م 

ْ
ا و  ال ه 

 
ل ام 

ا و  ح  ه  ي  اق 
ا و  س  ه  ارِب   

 
ا و  ش

 
ه اض  

 
ا.«. ع ه  ن 

م 
 
ل  ث  آك 

ا و  ه  ي    ِ
ی  
ْ
ش ا و  م  ه  ع  ائ 

يْه  و  ب 
 
ل  إ 
 
 ة

بوثاقت 3 القول  یمکن  المقرّر:  النجاشر .  إن ضعّفه  ي و 
المبان  الأجلاء  ه علی بعض  ممّا روی عنه  ، ککونه 

بعضهم أصحاب الإجماع، کیونس بن عبد الرحمن و حمّاد بن عیس و حسن بن محبوب و عبد الله بن  
ة. و  الزیارات و تفسی  علیي بن    المغی  الکامل  ي الحکم بوثاقته علی قول. و ککونه من الرجال 

ي ف 
هذا یکف 

 إبراهیم. 

ه الفقيه؛ ج 4  . 3، ص: 4. من لا يحضّ 

ه الفقيه؛ ج 5 ي المناهي فقد رويته عن  532، ص:  4. من لا يحضّ 
: »و ما كان فيه عن شعيب بن واقد ف 

ي طالب حمزة بن محمّد بن أحمد ابن جعفر بن محمّ   بن أن 
ّ
 بن علیي

ّ بن الحسی   قال:    د بن زيد بن علیي
بن زكريّا    محمّد 

ه
اللّ عبد  أبو  ثنا 

ّ
قال: حد الأبهريّ  بن عيس  محمّد  بن  العزيز   عبد 

ه
اللّ أبو عبد  ي 

ثت 
ّ
حد

ثنا الحسی   بن زيد، عن الصادق جعفر بن  
ّ
ثنا شعيب بن واقد قال: حد

ّ
ّ البضّيّ قال: حد ي الجوهريّ الغلان 

ي   بن أن 
ّ
 علیي

   طالب محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن أمی  المؤمنی  
ه
عن الأكل علی   قال: نه رسول اللّ

ي هذا الكتاب.«. 
ه يورث الفقر و ذكر الحديث بطوله كما ف 

ّ
 الجنابة و قال: إن



ه  | 237 ح ف  ص
 

 

بْنِ حَدِید  جَمِیعاً عَنْ جَمِیل  قَالَ: قلُْتُ  بن سعید: »  ِ دِ بْنِ أبَِي عُمَیْر  وَ عَلِيه عَنْ مُحَمَّ

 ِ عَبْدِ اللَّّ ثمَُّ    لِْبَِي  خُذْهَا  فَقَالَ  خَمْراً  بهَِا  فیَعُْطِینيِ  الدَّرَاهِمُ  جُلِ  الرَّ عَلَى  لِي  یكَُونُ 
 «. 1. أفَْسِدْهَا قَالَ عَلِيٌّ وَ اجْعلَْهَا خَلاًّ 

 و قد وقع البحث فيها من جهة السند و الدلالة: 

 و أما من جهة السند: 

الفقاهة أنوار  ي 
ف  المعاضین  قال بعض الأعلام من  إلی ضعف : »فقد  مضافاً 

 «. 2. سنده لأنّ فیه علي بن حدید

ي  
ي ضمن بعض الروایات ف 

 شیخ الطائفة ضّح بضعفه ف 
ّ
و هو ضعیفٌ، لأن

فَالطَّرِیقُ  « أو قال: »3رَاوِیَهُ ضَعِیفٌ وَ هوَُ عَلِيُّ بْنُ حَدِیدٍ التهذیب و الإستبصار، و قال: »

لُ عَلىَ مَا ینَْفرَِدُ بنَِقْلِهِ.إلِیَْهِ عَلِيُّ بْنُ حَدِیدٍ وَ هوَُ مُضَعَّ   «. 4فٌ جِدّاً لَا یعُوََّ

    5و لکن هذه الروایة صحیحة    لا من جهة ما قاله بعض المعاضین 
ّ
من أن
 إلی ما رواه شیخ 

 
ي عمی  نقل عنه بضّیق صحیح و هو من مشایخه، إستنادا إبن أن 

ي التهذیب 
ي عمی  عن علیي بن  بإسناده عن الحسی   بن سعید عن إب  6الطائفة ف  ن أن 

 من  
 
ي عمی  مصحّفا  الظاهر کون »عن« بعد إبن أن 

ّ
حدید عن جمیل بن درّاج. لأن

ي عمی  و علیي بن حدید   ي رواها إبن أن 
ة الت  ال »واو«، و الشاهد علیه الروایات الکثی 

، عن جمیل بن درّاج، کروایة محلّ البحث، فهما من طبقة واحدة. و علی فرض 
 
معا

تصحیف فيه، فتقع التعارض بی   الجرج و التعدیل، و معه لا تثبت  عدم وقوع ال
ي   إبن أن 

ّ
ّ بصحّته، لأن ي السند لا یضّ 

 وجود علیي بن حدید و عدمه ف 
ّ
وثاقته.   بل لأن

ي  .فالروایة صحیحة لنقل إبن أن 
 
عمی  و علیي بن حدید نقلاه عن جمیل بن درّاج معا

 عمی  عن جمیل بن درّاج. 

 
 . 93، ص:  4. و الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج 118، ص:  9. تهذيب الأحكام؛ ج 1

 . 71كتاب التجارة )لمكارم(؛ ص:   - . أنوار الفقاهة 2

 . 40، ص:  1اختلف من الأخبار؛ ج  . الاستبصار فيما 3

 . 101، ص:  7و تهذيب الأحكام؛ ج 95، ص:  3. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج 4

، ج5 ، الشيخ علیي أكی  ي ان 
: »علیي بن حديد: و روى عنه:  309، ص 1. الموسوعة الرجالية الميشة؛ الی 

ي عمی  و الحسی   بن سعيد و غی   ي    201هم من الأجلاء، له  أحمد بن محمد بن عيس و ابن أن 
رواية ف 

 الكتب الأربعة.«. 

 . 276، ص:  7. تهذيب الأحكام؛ ج 6
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 أن نشی  إلیها:  لة: و أمّا من جهة الدلا
ّ
 ففيها ثلاث مطالب لابد

« من الإمام  المطلب الأول: 
ًّ
لا
 
ا خ ه 

ْ
ل ٌّ و  إجْع  ي لی 

ال  ع 
 
ي کون جملة: »ق

 ف 
ّ
  أن
 :  أو من الراوي، إحتمالی  

ي مکاسبه 
ي ف 
ه من کلام الإمام  1إحدهما: ما إحتمله السیّد الخمیت 

ّ
، و من أن

المومنی    أمی   به هو علیي  و هو  المراد  ي جامع . 
ف  الخوانساري  ق 

ّ
المحق ظاهر 

ي می      2المدارک
ه لم یکن ف 

ّ
 و سلامه عليه«، مع أن

ه
حیث أن  بعده ب »صلوات اللّ

 الروایّة. 

 .
 
ا
ّ
ه بعید و خلاف الظاهر جد

ّ
 و لکن

ه کلام علیي بن  
ّ
ي روضة المتقی   من أن

مة المجلسي ف 
ّ
و ثانيهما: ما إحتمله العلا

یّ   بعده بأي التفسی 
 . 3ة حدید حیث أن 

ي مکاسبه 
ي عمی  قال إجعلها   4و لکنّ ما قاله الشیخ الأعظم ف   إبن إن 

ّ
من أن

ي المتون الروائیّة. 
. لم یرد ف 

 
 خلا

 :  
الثان  ي کون جملة »  المطلب 

 ف 
ّ
أفَْسِدْهَاأن ثمَُّ  الحکم  خُذْهَا  « مشتملة علی 

 : ، إحتمالی    الواحد أو الحکمی   المستقلی  

ق الخ
ّ
ي أحدهما: ما ذهب إلیه المحق

، فالروایة تدلّ    5ونی
ٌ
ه حکمٌ واحد

ّ
أن من 

 أن تکون بقصد الإفساد و التخلیل، و هو  
ّ
علی عدم جواز المعاوضة علی الخمر، إلا

ه
ّ
اء، کأن  لجواز الشر

 
دها« یکون قیدا ذها    وظیفة واحدة، فقوله: »أفس 

 
قال: »خ

 أخذها من دون هذا القصد. 
ّ
 لأجل الإفساد«، فلا یصح

 
(، ج 1 ي

ّ أمی  المؤمنی   46، ص:  1. المكاسب المحرمة )للإمام الخميت  - : »و يحتمل أن يكون المراد بعلیي
 عليهص

ه
 -لوات اللّ

ه
ّ بن الحديد،  بقوله، و يحتمل أن يكون المر   -عليه السّلام  -، و استشهد أبو عبد اللّ اد علیي

ه للإفساد.«.  ر منه تفسی 
ّ
 أحد رواة السند، نقل عنه بعض الرواة المتأخ

ح مختضّ النافع، ج 2 ي شر
 . 188، ص:  5. جامع المدارك ف 

ه الفقيه؛ ج 3 ح من لا يحضّ  ي شر
 . 150، ص: 10. روضة المتقی   ف 

 . 42، ص: 1الحديثة(؛ ج  -. كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 4

ي جواز أخذ  87، ص:  1باح الفقاهة )المكاسب(، ج . مص 5
ي عمی  الظاهرة ف  : »و عليه تحمل الرواية ابن أن 

الخمر من الغريم لاستيفاء الدين منه و إفسادها بعد الأخذ، و يؤيد ذلك الحمل تفسی  علیي بن حديد  
 الإفساد فيها بالتخليل.«. 
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 علی ضوء هذا الإحتمال، تق 
ّ
یّد الطائفة الأولی و الثانیّة، بالطائفة الثالثة، لأن
ن علی حرمة 

ّ
النسبة بینهما حینئذ عموم و خصوص مطلق، فالطائفتی   الأولیان تدلا

 سواء کانت بقصد التخلیل أو بقصد 
 
 مطلقا

 
 و تکلیفا

 
المعاوضة علی الخمر وضعا

المعاوضة علیها  تدلّ علی عدم جواز  الثالثة  الطائفة  و  تکون بقصد    آخر،  أن   
ّ
إلا

ي بی   الطوائف الثلاثة. 
 التخلیل فلا تناف 

 قوله   1و ثانيهما: ما أضّ علیه صاحب إرشاد الطالب
ّ
خُذْهَا وَ  : »من أن

الخمر  أفَْسِدْهَا علی  المعاوضة  جواز  أحدهما:   ، ی  
ه
مستقل حکمی    علی  مشتمل   »

 سواء كانت بقصد التخليل أو لغاية أخرى، و الآخر: کی 
 
فیّة الإنتفاع بها بعد  مطلقا

ب  ها، فقوله ، حیث لا یجوز شر
 ّ
« لا یکون أفسِدهَا: »أخذها و هو جعل الخمر خلا

اء.   لجواز الشر
 
 قیدا

حه بقوله: »
ّ
فإنّه فرق بین قوله: »خذها و إجعلها خلا« كما في الروایة، و  و قد وض

تغسیل المیت و الصّلاة بین قوله »خذها إذا جعلتها خلا«، حیث إن الأول كنظائره من الأمر ب

 .«. علیه لا یوجب تقییدا في الحكم الأول

ن علی 
ّ
 الطائفتی   الأولیی   تدلا

ّ
و علی ذلک، فالتعارض بینهما مستقرّة، لأن

 و 
 
، و الطائفة الثالثة تدلّ علی جوازها تکلیفا

 
 و وضعا

 
حرمة المعاوضة علیها تکلیفا

 سواء کانت بقصد التخلیل أو بقصد 
 
 آخر. وضعا

ي الجمع بی   الروایات. 
ي ف 
 و تحقیق المسئلة سیأن 

الثالث:   الشارع قد أسقط   المطلب 
ّ
أن الروایات  و قد یستفاد من مجموع 

ب علیه آثار المالیّة، هذا من جانب، و من جانب آخر،  
ّ
ه لم یرت

ّ
أن مالیّة الخمر و 

 
ّ
 من المالیّة و القیمة عند الشارع لأن

ه
 لها حظ

ّ
  الإمامیستفاد من الصحیحة أن

ي بینهما: 
ین، فیقع التناف 

 
ي مقابل الد

 حکم بجواز أخذها ف 

ي وجوه: 
 و قد ذکروا لرفع هذا التناف 

ي  ق الخوني
ّ
ه لیست للخمر    2الوجه الأول: ما یستفاد من کلمات المحق

ّ
من أن

 
 . 35، ص:  1. إرشاد الطالب إلی التعليق علی المكاسب؛ ج 1

اء الخمر بقصد  87، ص:  1مصباح الفقاهة )المكاسب(؛ ج .  2 ي جواز اشی 
: »لا يتوهم أن الرواية ظاهرة ف 

فع اليد بها عن ظهور ما يدل علی حرمة بيعها مطلقا وضعا و تكليفا، و عليه فتختص حرمة   التخليل فی 
التوهم فاسد لكونها أجنبية عن قضية   اء و إنما هي  بيع الخمر بغی  هذه الصورة، فإن هذا  البيع و الشر

راجعة إلی جواز أخذ الخمر من المديون مسلما كان أو كافرا وفاء عن الدين إذا كان الأخذ بقصد التخليل و  
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ین إذا کان الأخذ بقصد 
 
ي صورة أخذها من المدیون وفاء  للد

 ف 
ّ
مالیّة عند الشارع إلا

 التخلیل و 
ّ
الإفساد. فإستنتج منه عدم جواز المعاوضة علی الخمر لعدم مالیّتها إلا
مورد  ي 

ف   
 
تعبّديا  

 
حکما جمیل  فتکون صحیحة  ذلک،  فعلی  الدین.  أداء  ي صورة 

ف 
 خاصّ. 

ي و الثالث: و قد ذکر الشیخ الأعظم
وجهی   آخرین علی وجه    1و الوجه الثان 

 علی کلیّته. و قال: »مانعة الخلو، لأن یکون عدم مالیّة الخمر باقی
 
و المراد به إمّا أخذ ا

 «. الخمر مجّاناً ثمّ تخلیلها، أو أخذها و تخلیلها لصاحبها، ثمّ أخذ الخلّ وفاءً عن الدراهم.

ي  ق الخوني
ّ
ثم تخلیلها لا :علی الأول بقوله: »2و إستشکل المحق أنّ أخذها مجاناً 

 «. فاء بمجرد الأخذ.یوجب سقوط الدین عن الغریم و هي صریحة في حصول الو

ي بقوله: »
فهو خلاف ظاهر الروایة فإنّ الموجود فیها لیس إلّا كون استیفاء و علی الثان 

الدین بالخمر نفسها، على أن المالك لم یعط الخل وفاء عن الدراهم و إنما أعطى الخمر لذلك  

 «. في خلافه.فقط، إذن فیحتاج أخذ الخل كذلك إلى إذن جدید من المالك، و الروایة صریحة 

، لما أورد علیه  و الحاصل عدم صحّة ما ذکره الشیخ الأعظم من الوجهی  
 . ي
 لا یستقیم، کما یظهر ممّا سیأن 

 
 ما اختاره أیضا

ّ
 أن

ّ
، إلا ي ق الخوني

ّ
 المحق

 وجوه الجمع بتر  الطوائف الثلاثة: 

 النسبة   الوجه الأول: 
ّ
، من أن ي ق الخوني

ّ
ما ظهر ممّا ذکرنا من کلمات المحق

، و بی   بی    
 
 و وضعا

 
التی   علی حرمة المعاوضة علیها تکلیفا

ّ
الطائفتی   الأولیی   الد

الطائفة الثالثة و هي صحیحة جمیل، عموم و خصوص مطلق، و تقیّد الصحیحة 
ي صورة  

 ف 
ّ
 إلا
 
 و وضعا

 
، فنتیجة التقیید حرمة المعاوضة علیها تکلیفا إطلاق الطائفتی  

 کان الأخذ بقصد التخلیل و الإفساد.   أخذها من المدیون وفاء  للدین إذا 

 :  
 دلالة    3ما قاله صاحب إرشاد الطالب  الوجه الثان 

ّ
ا    : أن

ّ
و بیانه    بتوضیح من

 واضحة. و أمّا ما قاله  
 
 و تکلیفا

 
الطائفتی   الأولیی   علی حرمة المعاوضة علیها وضعا

 
 الإفساد.«. 

  42، ص: 1الحديثة(؛ ج  -. كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 1
 
:»...و المراد به إمّا أخذ الخمر مجّانا

 أخذها و تخليلها لصاحبها، ثمّ أخذ الخلّ وفاء  عن الدراهم«. ثمّ تخليلها، أو 

 . 87، ص:  1. مصباح الفقاهة )المكاسب(؛ ج 2

 . 35، ص:  1. إرشاد الطالب إلی التعليق علی المكاسب، ج 3
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 الصحیحة لا تختصّ بصورة أداء 
ّ
ي الصحیحة فغی  صحیح، لأن

ي ف  ق الخوني
ّ
المحق

اب الدین، بل فهي تشمل صحّة مطلق المعاوضات علیها و ذکر أداء الدین من ب
 المثال. هذا من جانب. 

ي قوله
 ف 
 
 الأمر بجعل الخمر خلا

ّ
«  خُذْهَا ثمَُّ أفَْسِدْهَا : »و من جانب آخر، أن

 ،
 
سابقا ذکرنا  ائها کما  شر لجواز   

 
قيدا ليس  و  المستقلی    الحکمی    علی  مشتمل 

ي المعاوضات سواء كان بقصد التخليل أو 
فالصحیحة تدلّ علی جواز أخذ الخمر ف 

 بقصد آخر. 

إلی ف الرجوع  من   
ّ
فلابد  ،

 
مستقرّا  

 
تعارضا الطوائف  بی    التعارض  یقع  علیه؛ 

 ،
 
 و وضعا

 
جیح هنا مع ما دلّ علی الحرمة المعاوضة علیها تکلیفا المرجّحات، و الی 

اتعالی: »لموافقته لقوله    وَ 
ُ
صَاب

ْ
ن
َ ْ
شُِ وَ الأ

ْ
مَي
ْ
ال مْرُ وَ 

َ
خ
ْ
ال مَا 

َّ
إِن وا 

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
ال ا 

َ
ه
ُّ
ي
َ
أ ا 
َ
مَلِ ي

َ
 ع
ْ
مِن سٌ 

ْ
مُ رِج

َ
لا
ْ
ز
َ ْ
لأ

 
َ
ون

ُ
لِح

ْ
ف
ُ
ت مْ 

ُ
ك
َّ
عَل
َ
ل  
ُ
نِبُوه

َ
ت
ْ
اج
َ
ف انِ 

َ
يْط

َّ
الش

باعتبار 1 «. و الآیة تدلّ علی لزوم الإجتناب عن الخمر 
اءها.   لزوم الاجتناب يعمّ بيعها و شر

ّ
، فإن

 
 كونها رجسا

ي 
و الصحیحة ساقطة عن الحجیّة، فالنتیجة حرمة المعاوضة علیها حت  ف 

 أداء الدین.  صورة

  وجه الجمع بتر  الروایات: 
 
 التحقیق ف

 : ف علی ما نذکره من الملاحظة علی الوجهی   السابقی  
ّ
 و هو یتوق

 إختصاص الصحیحة 
ّ
، فنقول: أن ي ق الخوني

ّ
أمّا الملاحظة علی ما أفاده المحق

ما 
ّ
إن التخلیل، ممنوع. بل  الدین بقصد  ي مقابل 

المدیون ف  الخمر من  أخذ  بصورة 
ظاهره جواز المعاوضة علیها فيما إذا کان الغرض من المعاوضة علیها الإنتفاع بها  
لا   و  الوارد.  یخصّص  فلا  المورد  و خصوص  السائل  سوال  أمّا  و  لة، 

ه
محل  

 
منفعة

ي  
ف  سواء کان  جائز  نحوها  أو  التخلیل  بقصد  الخمر  أخذ  بل  للتخلیل  موضوعیّة 

 مقابل الدین أو لا. 

ي  و الشاهد علی عدم إختص
اصها بصورة أداء الدین، موثقة عبید بن زرارة ف 

یف: » ي الشر
دِ بْنِ عِیسَى الکاف  عَنِ الْحُسَیْنِ    عَنْ عِدَّة  مِنْ أصَْحَابنَِا عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

تُ أبََا عَبْدِ  بْنِ سَعِید  عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أیَ وبَ عَنِ ابْنِ بكَُیْر  عَنْ عُبیَْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَألَْ 

 
 . 90ی مائده، آیۀ  . سوره 1
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 ِ بأَسَْ.   اللَّّ لَا  قَالَ  خَلاًّ  فَیجَْعلَهَُا  الْخَمْرَ  یَأخُْذُ  جُلِ  الرَّ ترک 1عَنِ  بقرینة  هي  و   .»
ي مقابل الدین أو لا. 

، سواء کان ف   الإستفصال، تدلّ علی مطلق أخذ الخمر من الغی 

، مدفوع؛ لأ 
 
م کون قوله »یأخذ الخمر« بمعت  یصنع العنب خمرا

ّ
ه  و توه

ّ
ن

 .  یقال له: »یعضّ الخمر«، لا »یأخذ الخمر«، فهو بمعت  أخذها من الغی 

ي تعجّت  
أمّا الملاحظة علی ما قاله صاحب إرشاد الطالب، فنقول: لا ینقض 

ي قوله » 
 ف 
ّ
 الأمر بجعل الخمر خلا

ّ
ه قال أن

ّ
«، مشتمل خُذْهَا ثمَُّ أفَْسِدْهَا منه حیث أن

من فإستنتج   ، مستقلی   الحکمی    ي علی 
ف  أخذها  جواز  علی  تدلّ  الصحیحة   

ّ
أن ه 

 سواء کان بقصد التخلیل أو بقصد أخر، فتکون منافیة لما دلّ 
 
المعاوضات مطلقا

 علی حرمة بیعها و فساده. 

قوله منها کون  الظاهر   
ّ
لأن ظاهرها،  خلاف  هذا  لکن  »و  ثمَُّ  :  خُذْهَا 

المعاوضة  أفَْسِدْهَا جواز  علی  فتدلّ  للخذ،   
 
قیدا بالإفساد  فالأمر   ،

 
واحدا  

 
حکما  ،»

 أن تکون قرینة خاصة علی خلافه. کما  
ّ
علیها إذا کانت بقصد التخلیل و الإفساد، إلا

من   له 
ّ
الحکمی   مث علی  مشتمل  ه 

ّ
فإن عليه،  الصلاة  و  الميّت  بتغسيل  الأمر 

 المستقلی   بحکم القرینة. 

 بصورة أداء الدین، و و ممّا ذکرنا یظه
 
 الصحیحة لا تختصّ تعبّدا

ّ
: أن

 
ر أولا

مطلق،  خصوص  و  عموم  بینها  بالنسبة  الثلاثة،  الطوائف  بی    تعارض  لا   :
 
ثانیا

و    ،
 
تکلیفا و   

 
وضعا الخمر  علی  المعاوضة  حرمة  علی  ن 

ّ
تدلا الأولیان  فالطائفتان 

لة. 
ه
 الطائفة الثالثة تدلّ علی جوازها بقصد المنافع المحل

 :
ّ
لة   و الحق

ه
 إذا قصد بإخذها منفعة محل

ّ
عدم جواز المعاوضة علی الخمر الا

 کالتخلیل. 

ي مکاسبه 
ي ف 
 بطریق آخر غی  ما ذکرناه، و    2و قد إستنتجه السیّد الخمیت 

 
أیضا

 
 . 370، ص:  25. وسائل الشيعة، ج 1

(؛ ج 2 ي
»و هذه الطائفة قاضة عن إثبات الحرمة لمطلق  :  40، ص:  1. المكاسب المحرمة )للإمام الخميت 

ة  
ه
ي مورد الاضطرار، لا لأدل

بيع الخمر، كما لو باع للتخليل لو فرض إمكانه، أو باع للتداوي، إن قلنا بجوازه ف 
ي سوق الفساق.  

اء المتداولی   ف  رفع ما اضطرّوا إليه، بل لقصور الروايات عن إثبات الحكم لغی  البيع و الشر
 العصی  المغلیي بنفسه صار خمرا، ثمّ صار خلا، فعضّه عاض للتخليل فهل يمكن أن يقال:  فلو فرض أ
ّ
ن

 
ه
ه ملعون بلسان رسول اللّ

ّ
ه عضّ ما يصی  خمرا و لو صار خلا بعده، و كان عضّه للخلّ؟ لا أظنّ  إن

ّ
، لأن

ب المعمو   الشر
ّ
اهر المستفاد من تلك الروايات، أن

ه
 الظ

ّ
ل به، و كلّ ما هو من بأحد احتماله، و ذلك لأن

ها ليست بحرام جزما، بل لجعل 
ّ
مة، فإن

ّ
ماته أو مربوط به حرام، لا لحرمة المقد

ّ
الحرمة عليها سياسة    مقد
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و    
 
الخمر وضعا المعاوضة علی  لما دلّ علی حرمة  ه لا إطلاق 

ّ
أن صه: 

ه
ما مخل قال 

، حت  تقیّده الصحیحة،  
 
ي بینهما و لو بنحو العموم و الخصوص، تکلیفا

بل لا تناف 
 قوله

ّ
 ما دلّ علی الحرمة ینضّف إلی المنافع المحرّمة کما أن

ّ
ُ الْخَمْرَ  : »لأن لعََنَ اللَّّ

ي البیع و وَ غَارِسَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ شَارِبهََا وَ سَاقِیهََا وَ بَائعِهََا وَ مُشْترَِیهََا 
« ظاهر ف 

الم اء بقصد  بیان حکم الشر المعمول به و لا تکون بصدد  ب  المحرّمة کالشر نفعة 
جواز   علی  تدلّ  الصحیحة   

ّ
أن مع  لة، 

ه
المحل المنافع  بقصد  علیها  المعاوضة 

لة، فلا تعارض بینهما، بل لکلّ منهما موضوع خاصّ. 
ه
 المعاوضة علیها لمنافع المحل

ه لو کانت المناف
ّ
ي دفع ما یمکن أن یقال: من أن

  ثمّ قال    ف 
 
لة موجبة

ه
ع المحل

ي بإراقتها؟   ما یکون من جهة عدم  لجواز المعاوضة علیها فلماذا أمر النت 
ّ
إن فالأمر 

 فلا وجه للمر بإراقتها    :  
ّ
لة، و إلا

ه
جواز المعاوضة علیها حت  بقصد المنافع المحل

ي صدر الإسلام، لا 
 الأمر بإراقتها کان من الأحکام السیاسیّة لقلع مادة الفساد ف 

ّ
  إن

ي زمان الجاهلیّة و صدر الإسلام کانوا 
اس ف 

ّ
 الن

ّ
لة. حیث أن

ه
لعدم قبول منافعها المحل

ي بإراقتها لتثبیت الحکم  ی    ع حرمتها، أمر النت 
 قلیل منهم، و بعد تشر

ّ
بون الخمر إلا یشر

خاذها للتخمی  فیلغ  الحکم بتحریمها. 
ّ
 یمکن للشاربی   الإعتذار بإت

ّ
 و إلا

 ما دلّ علی حرمة المعاوضة علیها منضّف إلی    هذا، و لکن ما إدعاه من
ّ
أن

 إنضّاف بعض هذه  
ّ
ه المنفعة المتعارفة لها، ممنوع لأن

ّ
ب لأن المنافع المحرّمة کالشر
 کقوله 

 
ُ الْخَمْرَ وَ غَارِسَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ شَارِبهََا وَ  : »الأدلة و إن کان قویّا لعََنَ اللَّّ

« و لکنّ الأدلة لا تنحضّ فیه، بل بعضها الآخر یدلّ علی  شْترَِیهََاسَاقِیهََا وَ بَائعِهََا وَ مُ 
» الإطلاق کقوله سحت :  الخمر  عن  ثمن  الید  رفع  إمکان  عدم  الإنصاف  و   »

 إطلاقه. 

بما    
ّ
إلا الصحیحة،  الإطلاق و  بی   هذا  التعارض  رفع  یمکن  لا  فعلی ذلک، 

 
ي عدم دلالة تلك الطائفة علی حرمة المعاملة، و لا الثمن و لا بطلانها  

لقلع الفساد. و كيف كان، لا شبهة ف 
ي ج 

ي غی  ما قلناه. و کذا ف 
ت علی جعل الخمر العتيقة خلا علی    : 42، ص:  1ف 

ه
»نعم لا يمكن حمل ما دل

 من تأويل آخر فيها، لو ثبت عدم إمكان جعلها خلا بالعلاج. و لو فرض إمكانه، لكن لا  
ّ
ما ذكرناه فلابد

بإراقتها  الأمر  لعلّ  و  لها،  المطلوبة  المنافع  من  عدم كونه  و  تعارفه،  عدم  ي 
ف  إمكان    -شبهة  فرض  بعد 
الشاربی   للخمر، حيث يمكن لهم  كا   -التخليل الفساد، و قطع عذر  ة 

ّ
لقلع ماد السياسية  ن من الأحكام 

ة منضّفة  
ه
ب، و الأدل  المنفعة المتعارفة لها الشر

ّ
ي أن

. و كيف كان فلا شبهة ف  خاذها للتخمی 
ّ
الاعتذار بات

التداوي بها  ه، و  النادرة  -عن غی  الموارد  ي بعض 
الا   -لو جوّزناه ف  أو يمنع عن ليس بحيث يدفع  نضّاف 

 الإراقة.«. 
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 ذکرناه من تقییده بها. 

 ر، و هو جائز کما تقتضیه صحیحة جمیل. و ممّا ذکر یظهر حکم تخلیل الخم

 الدلیل الثالث: الإجماع: 

ي الکلام  
و قد تمسّک بالإجماع لإثبات حرمة المعاوضة علی الخمر، و سیأن 

 فيه بالمناسبة. 

  الإسکار و ماهیّته: 
 
 البحث الثالث: ف

خذ من  
ّ
، و هو ما یت

 
ي زمان تحریمها معت  خاصّا

 للخمر ف 
ّ
م أن

ّ
العنب،  و قد تقد
ي  ت 
ّ
ي الحکم کما ظهر من صحیحة فضیل: »   و ألحق الن

عَلِي   سائر المسکرات بها ف 

بْنُ إبِْرَاهِیمَ عَنْ أبَیِهِ عَنِ ابْنِ أبَِي عُمَیْر  عَنْ عُمَرَ بْنِ أذَُیْنَةَ عَنْ فضَُیْلِ بْنِ یسََار  قَالَ  
وَجَلَّ أدََّبَ نَبیَِّهُ  یَقوُلُ لِبعَْضِ أصَْحَابِ   سَمِعْتُ أبََا عَبْدِ اللَّّ  َ عَزَّ قَیْس  الْمَاصِرِ إِنَّ اللَّّ

ُ عَزَّ وَ جَلَّ   مَ اللَّّ ...وَ حَرَّ ا أكَْمَلَ لَهُ الْْدََبَ قَالَ إنَِّكَ لعَلَى خُلقُ  عَظِیم  فَأحَْسَنَ أدََبَهُ فلَمََّ
 ِ مَ رَسُولُ اللَّّ ُ لَهُ ذلَِكَ كُلَّهُ... الْمُسْكِرَ مِنْ كُ   الْخَمْرَ بعَِیْنهَِا وَ حَرَّ لهِ شَرَاب  فَأجََازَ اللَّّ

1 ». 

 و هنا مسئلتان: 

لة الخمر هل هو من جهة جمیع  یلها می    إلحاق المسکرات و تی  
ّ
ي أن

الأولی: ف 
ب؟ و هذا البحث موکول إلی  الأحکام و الآثار، أم هو من جهة بعضها کحرمة الشر

ه. 
ه
 محل

ي معت  الإسکار و ماهیّ 
 و الثانية: ف 

 
ي لسان الشارع موضوعا

خذ ف 
 
ته، حیث ا

، فلنتعرّض لها هنا.  عیي
 للحکم الشر

 الکحول من أولی 
ّ
مة: و هي أن

ّ
ي أن نشی  بالإختصار إلی مقد

و لکن قبله ینبغ 
 ّ ي صنعها الإنسان و لها أنواع مختللة کالکحول الطبیغي

بات العالیّة الت 
ه
و أقدم المرک

 و الکحول الأثیلیي أو  
ّ
ها کما و الصناعیي الإیثانول و الکحول المثیلیي أو المیثانول و غی 

ه. 
ه
ي محل

ر  ف  ک 
 
 ذ

، هو ما ینتج من تخمی  و تحویل    الکحول الطبیغي
ّ
و لکن نقول بالإختصار: أن

 
)ط  1 ي 

الكاف  ج   -.  ج   -266، ص:  1الإسلامية(؛  الشيعة؛  نِ  325، ص:  25وسائل  ع  اد  
 
سْن  

ْ
الإ ا 

 
ذ ه  ب   

»و   :

  
 
بْد  اللّ

ي ع  ن  
 
نْ أ يْل  ع 

 
ض
 
ف
ْ
    ال

 
ول  اللّ س  م  ر  ر  ا و  ح  ه  يْن 

ع   ب 
مْر 
 
خ
ْ
  ال

 
م  اللّ ر  : ح  ال 

 
يثٍ ق د 

ي ح   
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ْ
ل   ال

 
نْ ك ر  م  ك 

 .»..
 
ك ل 

 
 ذ
 
ه
 
  ل
 
 اللّ

 
از ج 

 
أ
 
ابٍ ف  

 شر 



ه  | 245 ح ف  ص
 

 

ي بعض الفواکه کالعنب و التمر و الزبیب و نحوها 
السکریّات و النشوّات الموجودة ف 

ي   لكونه العنضّ المسكر فيها،و هو روح الخمر  
به أو أکله ف  و هو الذي یوجب شر

کر.   النشوة و الس 
 
 المسکرات الجامدة أيضا

ي الفاكهة 
 كميّة الكحول الذي یستخرج من تخمی  هذه الفواكه ف 

ّ
و یقال: أن

ي بعض أنواع النبيذ الاصطناعیي کالعرق و الفيتكا تصل إلی  18تصل إلی  
٪ 35٪، و ف 

ة علی  45إلی   البی  تحتوي  و  إلی  4٪ كحول،  یوجب ٪6  ي 
الت  المادة  من هذه   ٪

کر.   النشوة و الس 

ي الإسکار: 
ي معت 

 و علیه؛ نقول ف 

ي معجم مقائیس اللغة »
، کما قال ف  ة و التحی ّ ي اللغة بمعت  الحی 

ه ف 
ّ
  سكر،أن

ي 1. السین و الكاف و الراء أصلٌ واحدٌ یدلُّ على حَیرة. من ذلك السُّكْر من الشراب
«. و قال ف 

الصاد و الحاء و الحرف المعتل أصلٌ صحیح    صحو،مادة »صحو«، و هي خلاف السکر: »

حْو: خِلاف السُّكْریدلُّ على إنكشاف شى «. و یطلق علی المتحی ّ الذي  2. ء، و من ذلك الصَّ
ه سکران. 

ّ
ه لا یعرف ماذا یفعل، أن

ّ
ي أفعاله و إرادته و أن

 وقع الإختلال ف 

ي ال
أمّا ف  خذ من معناه اللغوي، فهو بمعت  حالة الإختلال  و 

ّ
عرف، و هو مت

ب الخمر، و توجد   ي یوجبها شر
ي القوة العاقلة و المدرکة و الغطاء علیها الت 

الواقع ف 
ب  ها عادة و معها لا یستطیع الإنسان أن یتخذ التصمیم الصحیح   ن شر هذه الحالة لم 

ي أفعاله و تروکه. 
 ف 

 هذه الح
ّ
الة المسمّ بالسکر، من الأمور النسبیّة، و لها  و لا یذهب علیک إن

ما زاد تناول الشخص الکحول زادت 
ه
 أعلی و أقض. فکل

ّ
تبة أخری و حد مرتبة دون می 

  ،
 
 يحتوي علی حالة السکر عادة

 
وبا و علی سبيل المثال إذا تناول شخص عادي مشر

ه تقلّ، كما يقول كلّ ما يتبادر إلی ذهنه، و 12
 
 دقت

ّ
إذا یحتوي علی   ٪ كحول، فإن

لّ 25
 
خت
 
ت  قدرته الإدراكيّة ستضعف کما ینس الوقایع السابقة، أو 

ّ
٪ كحول، فإن

تنتقص   أو  علیه  طه 
ه
تسل و  ما  حركات جسمه  ب  إذا شر و  و سمعه،  تذوّقه  حاسة 

عج و لا يعرف مكانه و لا يعرف 30يحتوي علی    قدرته الإدراكية تی  
ّ
٪ كحول فإن
ي هذه الحالة لیست له إرادة   ماذا يفعل و یشاهد التناقض

ي أفعاله و حرکاته، و ف 
ف 

 ّ ي ي حرّم النت 
کر الت  ه من المراتب الس 

ه
ت إلیه، و هذا کل ي  م 

 حت  یدفع الأشیاء إذا ر 
 

 . 89، ص:  3. معجم مقائيس اللغة؛ ج 1

 . 335، ص:  3. نفس المصدر؛ ج 2
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 کلّ ما یوجبه من المسکرات. 

  صورة الإضطرار: 
 
  حکم المعاوضة علیها ف

 
 البحث الرابع: ف

، حکم المعاوضة
 
ضح ممّا ذکرناه سابقا

ّ
لة،   و قد إت

ه
علیها بقصد المنافع المحل

ي حکم المعاوضة علیها بقصد المنافع المحرّمة  
کالتخلیل و نحوه. و هنا بحث آخر ف 

ي صورة الإضطرار إلی التداوي أو رفع العطش. 
ب  ها ف   کشر

ي 
ب  ها ف  ف علی معرفة حکم شر

ّ
 حکم هذه المسئلة متوق

ّ
و لا یذهب علیک أن

 محلّ البح
ّ
بة     صورة الإضطرار به    مع أن ي کتاب الأطعمة و الأشر

و عندما  ث عنه ف 
 .
 
 أيضا

 
ي تلک القضية واضحا

ي هذه القضية، يصبح الحكم ف 
ضح الحكم ف 

ّ
 يت

ي حالة الإضطرار و عدمه أنظار مختلفة    فنقول: 
ب الخمر ف  ي جواز شر

 ف 
ّ
أن

 بی   الفقهاء العظام: 

ي الخلاف: »
إذا اضطرّ إلى شرب الخمر للعطش أو الجوع  و قد قال شیخ الطائفة ف 

 «. 1. أو التداوي، فالظاهر أنّه لا یستبیحها أصلاً 

ي المبسوط بالتضّی    ح: »
لمنصوص لأصحابنا أنّه  فإن لم یجد إلّا خمراً فاو کذا قال ف 

 «. 2. لا سبیل لأحد إلى شربها سواء كان مضطرّاً إلى الأكل و الشرب أو التداوي

ي الشائر و قال: »
إذا إضطرّ إلى شرب الخمر للعطش، فله و قد فصّل إبن إدریس ف 

 شربه، فإن إضطرّ إلیه للتدّاوي، أو الجوع، فلا یجوز له تناوله بحال، لا للتداوي للعین، و لا

 «. 3. لغیرها، لما روي من أنّه ما جعل شفاء في محرّم

 لوضوح حکم المسئلة من ذکر ما ورد فيها من الروایات و تحلیلها: 
ّ
 فلابد

 و هنا طوائف من الروایات: 

 ما یدلّ علی عدم جواز التداوي بها:  الطائفة الأولی: 

یف: » منها:  ي  الشر
ي الکاف 

ي ف  دِ بْنِ  أبَوُ عَلِيه  الْْشَْعَ صحیحة الحلت  ِ عَنْ مُحَمَّ رِيه

 ِ ِ قَالَ: سَألَْتُ أبََا عَبْدِ اللَّّ عَنْ    عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبيِه
ِ مَا أحُِب  أنَْ أنَْظُرَ إلَِیْهِ فكََیْفَ أتَدََاوَى بهِِ إِنَّ  هُ بمَِنْزِلَةِ  دَوَاء  عُجِنَ بِالْخَمْرِ فَقاَلَ لَا وَ اللَّّ

 
 . 97، ص:  6. الخلاف؛ ج 1

ي فقه الإمامية؛ ج 2
 . 288، ص: 6. المبسوط ف 

 . 126، ص:  3. الشائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج3
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 «. 1. شَحْمِ الْخِنْزِیرِ أوَْ لحَْمِ الْخِنْزِیرِ وَ إنَّ انَُاساً لیََتدََاوَوْنَ بِهِ 

 سندها صحیحة، و تدلّ علی جواز التداوي بها. 

 أم لا. 
 
 فيها إطلاق من جهة کون الخمر دواء منحضّا

ّ
 و یمکن أن یقال: أن

من   فيها  لما  تأمّل  محلّ  الإطلاق  لکن  ي کون    الإبهامو 
ف  أو  المرض  نوع  ي 

ف 
ح إستعمالها علی الإمامالقضیّة شخصیّة أم لا و    الراوي إقی 

ّ
فلذا   عدم وضوح أن

 « أم لا؟ و لذا لا یمکن التمسّک بإطلاقها. لا أنظر إلیه فكیف أتداوی به: »قال

ِ ما رواه الشیخ الحرّ العاملیي عن کتاب طبّ الأئمّة: »  منها:   بْنِ  عَنْ عَبْدِ اللَّّ

ِ قَالَ: سَألَْتُ أبََا عَبْدِ   ِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيه جَعْفرَ  عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یحَْیىَ عَنْ عَبْدِ اللَّّ
 ِ ِ    اللَّّ عَنْ دَوَاء  یعُْجَنُ بِالْخَمْرِ لَا یجَُوزُ أنَْ یعُْجَنَ بِهِ إِنَّمَا هُوَ اضْطِرَارٌ فَقَالَ لَا وَ اللَّّ

شَحْمِ الْخِنْزِیرِ الَّذِي    ل  لِلْمُسْلِمِ أنَْ یَنْظُرَ إلَِیْهِ فكََیْفَ یتَدََاوَى بِهِ وَ إنَِّمَا هُوَ بمَِنْزِلَةِ لَا یحَِ 
ُ أحََداً شَفَاهُ خَمْرٌ أوَْ شَحْمُ خِنْزِیر    «. 2. یَقَعُ فِي كَذاَ وَ كَذاَ لَا یكَْمُلُ إلِاَّ بِهِ فلََا شَفىَ اللَّّ

الظاهر کو  التداوي و  جواز  علی  تدلّ  و  واحدة،  روایة  ي  الحلت  الروایة  و  نها 
 التداوي بها ینحضّ فيها. 

ّ
ي مورد الإضطرار و أن

ه ف 
ّ
 بالخمر و أن

العاملیي رواها عن کتاب   الحرّ  الشیخ   
ّ
أن ي سندها، من جهة 

الکلام ف  ما 
ّ
إن و 

 من
ّ
، فلابد ي الطبّ الإسلامي

تمسّک به ف  الإشارة إلی   طبّ الأئمة، و هو من أهمّ ما ی 
 إعتبار هذا الکتاب بالإختصار. 

 تحقیق حول کتاب طبّ الأئمّة: 

ي بسطام الزیّات النیسابوري، و قیل  
 إبت 

ه
و هو منسوب إلی الحسی   و عبد اللّ

ي بعضها  
الت  الروایات  الکتاب مشتمل علی  الرابع، و  القرن  ي 

ثی   ف 
ّ
المحد هما من 

ّ
أن

صفات لبعض الأمراض و بعضها أدعیة أو  ر  بقرائتها لشفاء المرض أو  و  م 
 
تعویذات ا

 صده. 

ف: 
ِّ
ف و المؤل

 
 و فيه ملاحظات بالنسبة إلی المؤل

الأولی:  النیسابوري،    الملاحظة  الزیّات  بسطام  بن   
ه
اللّ عبد  و  الحسی     

ّ
أن

مجهولان من جهة الصفة و الشخصیّة، و النقل الواحد فيهما خال عن التوثیق و  

 
)ط 1 ي

 . 414، ص 6الإسلامیّة(؛ ج -. الکاف 
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ح حال الحسی   بن بسطام: التضعیف، و هو ما ذکره الن  ي شر
ي عن إبن عیّاش ف 

جاشر
و قال أبو عبد اّللّ بن عیاش: هو الحسین بن بسطام بن سابور الزیات. له   الحسین بن بسطام»

و لأخیه أبي عتاب كتاب جمعاه في الطب كثیر الفوائد و المنافع على طریق )طریقة( الطب في 
بن عیاش: أخبرناه الشریف أبو الحسین صالح بن الأطعمة و منافعها و الرقي و العوذ. قال ا

ح 1الحسین النوفلي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو عتاب و الحسین جمیعا به. ي شر
«. و قال ف 

 بن بسطام: » 
ه
أخو الحسین بن بسطام المقدم ذكره    عبد الله بن بسطام أبو عتابحال عبد اللّ

 «. 2. و هو عبد اّللّ بن بسطام بن سابور الزیاتفي باب الحسین، الذي له و لأخیه كتاب الطب. 

 من الرجالیّی   لهما،  
ٌ
ي عن إبن عیّاش لم یتعرّض أحد

و غی  ما نقله النجاشر
 عن وثاقتهما. 

 
 فضلا

 إبن عيّاش   و الملاحظة الثانیة: 
ّ
ه لا یمکن الإعتماد علی هذا نقل، لأن

ّ
هي أن

ي و نحن نعتقد بوثاقة مشای
 کون الرجل من و إن کان من مشايخ النجاشر

ّ
 أن

ّ
خه. إلا

ح حال إبن  ي شر
، و هو قال ف  ي

 إذا ضعّفه النجاشر
ّ
مشایخه أمارة علی وثاقته عندنا إلا

بن الحسن بن عیاش بن إبراهیم بن أیوب الجوهري أبو   أحمد بن محمّد بن عبید اّللّ » عیّاش: 

أبوه من وجوه أهل    عبد اّللّ...كان سمع الحدیث و أكثر و إضطرب في آخر عمره، و كان جدّه و
لي و لوالدي، و  أیام آل حمّاد و القاضي أبي عمر،... رأیت هذا الشیخ، و كان صدیقاً  بغداد 
سمعت منه شیئاً كثیراً، و رأیت شیوخنا یضعّفونه، فلم أرو عنه شیئاً و تجنبّته، و كان من أهل  

و مات سنة إحدى و العلم و الأدب القوي و طیب الشعر و حسن الخط، رحمه اّللّ و سامحه،  

 «. 3أربعمائة.

  
 
ه رآه صحیحا

ّ
ي بعض الموارد إحتمالان: من أن

ي ما نقله عن إبن عیّاش ف 
و ف 

یضعّفونه  الأصحاب   
ّ
أن حیث   ،

 
ا
ّ
جد بعید  ه 

ّ
لکن و  مورد  4فنقله،  النقل  لو کان  و 

ي  
 عنده، و لکن ف 

 
 و صحیحا

 
ا ، لوجبت علیه الإشارة إلی کونه معتی  ي

لإعتماد النجاشر
 القرائن دالة هذه ا

ّ
ي بعض الموارد و قال أن

ي بنقله فقط، کما أشار إلیه ف 
لموارد یکتف 

ه من جهة عدم نقل آخر فيه غی  هذا النقل. 
ّ
 علی صدقه. و من أن

ي  
ف  عیّاش  إبن  عن  ي 

النجاشر نقله  ما  علی  الإعتماد  یمکن  لا  ذلک،  علی  و 

 
ي 1

ي الشيعة، ص:   -. رجال النجاشر
 . 39فهرست أسماء مصنف 

 . 218. نفس المصدر، ص: 2

 . 207شماره   85. نفس المصدر؛ ص: 3

، كثی  الرواية  413الأبواب؛ ص:    -. رجال الشيخ الطوشي  4
ه
: »أحمد بن محمد بن عياش، يكت  أبا عبد اللّ

ي آخر عمره.«. 
 أنه اختل ف 

ّ
 إلا
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ي بسطام. 
 إبت 

ه
 الحسی   و عبد اللّ

د علی الطبّ الإسلامي   الثالثة: و الملاحظة  
ه
و قد أتعب النفس بعضٌ ممّن تأک

ي بسطام بن 
هما إبت 

ّ
أن  من هذا الطریق و قال: 

ه
ي إثبات وثاقة الحسی   و عبد اللّ

ف 
، و هو من الرواة المشهورة، و قال   سابور الزیّات النیسابوري أبو الحسی   الواسطَي

ي فيه: »
مولى، ثقة، و إخوته زكریا و    ین الواسطي بسطام بن سابور الزیات أبو الحسالنجاشر

«. فکیف یتصوّر  1. علیهما السلامزیاد و حفص ثقات، كلهّم رووا عن أبي عبد اّللّ و أبي الحسن
 . ي

 أباهما و إخوته کانوا من الثقات بشهادة النجاشر
ّ
 عدم وثاقتهما مع أن

ي بسطام بن سابور الزیّات أوّ 
 کونهما إبت 

ّ
ل الکلام، و  و لکن یرد علیه أولا: بأن

 آخر بهذا الإسم 
 
ي ذکر شخصا

 النجاشر
ّ
هما 2هنا قرائن علی خلافه، من أن

ّ
: أن
 
، و ثانیا

إن کانا من أبناء بسطام بن سابور الزیّات و هو و إخوته من الرّوات الثقات، فکیف  
ي طبّ الأئمّة و لو مرة واحدة؟

 لا یرويا عنهم ف 

أ یروي عن  بن سابور،   بسطام 
ّ
أن إلی   

 
الحسنمضافا ي  أن  و   

ه
اللّ عبد  ي   ن 

ي  أن  عن  ر 
ّ
متأخ هو  و  ي 

ف  الی  عن  یرويا  الأئمة  طبّ  ي 
ف  هما 

ّ
أن مع  ي 

النجاشر بتضّی    ح 
ي   الحسن أن  و   

ه
اللّ عبد  ي  أن  صحابة  أبناء  من  یکونا  أن  یمکن  فلا  بطبقات، 

.  الحسن ي
ف   و مع ذلک یرويا عن الی 

ي کتب    لا یوجد عی   و لا أثر من هذا الکتاب  و الملاحظة الرابعة: 
و روایاته ف 

 منهم روایة واحدة عن طبّ الأئمّة، و لعلّ أوّل من نقل  
ٌ
القدماء، و لم ینقل أحد

، هو  
 
ي مکارم الأخلاق عنها ضیحا

شي ف  ي نضّ الحسن بن الفضل الطی  ي الدين أن 
رض 

ي 
المخطوطة منه ف  النسخة  بل ظهرت   . ي بحوالیي قرنی  

النجاشر متأخر عن  و هو 
مة المجلسي 

ّ
.  زمان العلا ي و الشیخ الحرّ العاملیي

ث البحران 
ّ
 و المحد

ي أسانیده من ظهور القرائن علی التلفیق فيها. 
 إلی ما ف 

 
 مضافا

ي تدلّ علی 
و الحاصل: عدم الإعتماد علی کتاب طبّ الأئمّة، فهذه الروایة الت 

ة.  ي صورة الإضطرار، غی  معتی 
 عدم جواز التداوي بالخمر ف 

 
ي 1

ي الشيعة؛ ص:   -. رجال النجاشر
 . 280شماره   110فهرست أسماء مصنف 

نا محمد بن جعفر النحوي قال: حدثنا    : »بسطام بن سابور 111. نفس المصدر؛ ص:  2 له كتاب، أخی 
ي حمزة   أحمد بن محمد بن سعيد قال: حدثنا أحمد بن عمر قال: حدثنا علیي بن الحسن عن محمد بن أن 

 عنه به.«. 
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ي طبّ الأئمّة بسند مشتمل علی عدة مجاهیل: »  منها: 
 ف 
 
حَاتمَ  ما روي أیضا

بنِ عَبد اللّه الْرجَانِي عَن مَالِكِ  بنُ إسمَاعِیل قَالَ حَدَّثنا النَضرُ بنُ سُوَید عَن الحُسین 
عَنِ النَّبِیذِ یجُْعلَُ    علیه السلامعَنْ قَائِدِ بْنِ طَلْحَةَ قال : سألت ابا عبد اللهبن مِسمَع المِسمَعِي  

 «. 1فِي الدَّوَاءِ فَقَالَ لَا لَیْسَ یَنْبغَِي لِْحََد  أنَْ یسَْتشَْفِيَ بِالْحَرَامِ. 

ن أن یستفاد منها عدم جواز التداوي بالحرام، و لکن  و هنا روایات أخری یمک
ذینة: 

 
ي إستعماله أو لا. کصحیحة عمر بن ا

 ف 
 
لا یستفاد منه کون التدواي منحضّا

عَلِي  بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أبَیِهِ عَنِ ابْنِ أبَِي عُمَیْر  عَنْ عُمَرَ بْنِ أذَُیْنَةَ قَالَ: كَتبَْتُ إلَِى أبَيِ  »

 ِ جَة     عَبْدِ اللَّّ جُلِ یبُْعَثُ لَهُ الدَّوَاءُ مِنْ رِیحِ الْبَوَاسِیرِ فَیشَْرَبهُُ بِقَدْرِ أسُْكُر  أسَْألَهُُ عَنِ الرَّ
 إِنَّ  مِنْ نبَِیذ  صُلْب  لَیْسَ یرُِیدُ بِهِ اللَّذَّةَ وَ إِنَّمَا یرُِیدُ بِهِ الدَّوَاءَ فَقَالَ لَا وَ لَا جُرْعَةً ثمَُّ قَالَ 

َ عَ  وَجَلَّ لمَْ یجَْعلَْ فِي شَيْ اللَّّ مَ شِفَاءً وَ لَا دَوَاءً.زَّ ا حَرَّ عَلِي  بْنُ  «، و ما رواه: »2ء  مِمَّ

جَعْفرَ  فيِ كِتاَبِهِ عَنْ أخَِیهِ قَالَ: سَألَْتهُُ عَنِ الدَّوَاءِ هَلْ یصَْلحُُ بِالنَّبِیذِ قَالَ لَا إلَِى أنَْ قَالَ  
 «. 3.  یصَْلحُُ أنَْ یعُْجَنَ بِالنَّبِیذِ قَالَ لاَ وَ سَألَْتهُُ عَنِ الْكُحْلِ 

ي صورة الخوف علی النفس،   الطائفة الثانیة: 
ب الخمر ف  ما یدلّ علی جواز شر

بن موش: » ة عمّار  ِ کمعتی  عَبْدِ اللَّّ أبَِي  فَقَالَ    عَنْ  النَّبیِذُ  مِنْهُ  یشُْرَبُ  نَاءِ  الْإِ فِي 

ات  وَ كَذَ  جُلِ أصََابهَُ عَطَشٌ حَتَّى خَافَ عَلَى نفَْسِهِ  یغَْسِلهُُ سَبْعَ مَرَّ لِكَ الْكَلْبُ وَ عَنِ الرَّ
 «. 4... فَأصََابَ خَمْراً قَالَ یشَْرَبُ مِنْهُ قوُتهَُ 

ب الخمر إذا اضطرّ إلیه للعطش،  ها مستند فتوی إبن ادریس بجواز شر
ه
و لعل

ي صورة الإضطرار للتداوي و الوجوع. 
 و عدم جوازه ف 

صورة    الثالثة:   الطائفة ي 
ف  الخمر  إستعمال  جواز  علی  بإطلاقه  یدلّ  ما 

 الإضطرار، سواء کان للعطش أو الجوع أو التداوي. 

یف و التهذیب و  ي الشر
ي الکاف 

ي نقلت بأسانید مختلفة ف 
کالروایة الطویلة الت 

ل: »
ه
ِ الفقيه و العل تبَاَرَكَ وَ    أخَْبرِْنِي جُعِلْتُ فِدَاكَ لِمَ   قلُْتُ لِْبَِي عَبْدِ اللَّّ  ُ مَ اللَّّ حَرَّ

 
یف ج 62، ص1. طبّ الأئمة)ع(؛ ج1 ي الشر

ي الکاف 
حْت    414، ص:  6. و قد رواه ف 

 بْن  ي 
 
د م  ح  ، بسند أخر: »م 
   
 
بْد  اللّ

ِ بْنِ ع 
ی ْ  س  ح 

ْ
نِ ال يْدٍ ع  و  ِ بْنِ س 

ضّ ْ
 
نِ الن يدٍ ع  ع 

ِ بْنِ س 
ی ْ  س  ح 

ْ
نِ ال دٍ ع  م  ح   بْنِ م 

 
د حْم 

 
نْ أ ج  ع  ر 

 ْ
نْ  الأ ي  ع   

ان 
ا  و 
 
ي الد  

ل  ف  جْع  يذ  ي  ب 
 
نِ الن   ع ع 

 
بْد  اللّ

ا ع  ب 
 
ل  أ

 
أ  س 

 
ه
 
ن
 
 أ
 
ة ح 

ْ
ل
 
د  بْنِ ط ائ 

 
نْ ق ي  ع  غ 

سْم  م 
ْ
كٍ ال ال 

ي  م   
غ  ب 
ْ
ن يْس  ي 

 
 ل
 
ال  لا

 
ق
 
ء  ف

 .». ام 
ر  ح 
ْ
ال  ب 

 
ي  
ف 
ْ
ش
 
سْت  ي 

ْ
ن
 
دٍ أ ح 

 
 لأ 

ي )ط 2
 . 413، ص: 6الإسلامية(؛ ج  -. الكاف 

 . 348، ص:  25سائل الشيعة؛ ج . و 3

 . 116، ص:  9. تهذيب الأحكام؛ ج 4
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وَ تعََالَى لَمْ یحَُرهِ  َ سُبْحَانَهُ  مْ  تعََالَى الْخَمْرَ وَ الْمَیْتةََ وَ الدَّمَ وَ لحَْمَ الْخِنْزِیرِ فَقَالَ إنَِّ اللَّّ
مَ عَلیَْهِمْ وَ لاَ  زُهْداً فِیمَا أحََلَّ لهَُمْ   ذلَِكَ عَلَى عِباَدِهِ وَ أحََلَّ لهَُمْ سِوَاهُ رَغْبَةً مِنْهُ فیِمَا حَرَّ

وَ  وَ لكَِنَّهُ خَلقََ الْخَلْقَ وَ عَلِمَ عَزَّ وَ جَلَّ مَا تقَوُمُ بِهِ أبَْدَانهُُمْ وَ مَا یصُْلِحُهُمْ فَأحََلَّهُ لهَُمْ  
هُمْ فَنهََاهُمْ عَنْهُ  أبََاحَهُ تفََض لًا مِنْهُ عَلیَْهِمْ بهِِ تبََارَكَ وَ تعََالَى لِمَصْلحََتهِِمْ وَ عَلِمَ مَا   یَضُر 

مَهُ عَلَیْهِمْ ثمَُّ أبََاحَهُ لِلْمُضْطَرهِ وَ أحََلَّهُ لَهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي لَا یَقوُمُ بَدَنهُُ إلِاَّ بِهِ   فَأمََرَهُ  وَ حَرَّ
 1... «.  أنَْ یَنَالَ مِنْهُ بِقَدْرِ الْبلُْغةَِ لَا غَیْرِ ذلَِكَ 

ة علی حلیّة ما و غی  ذلک من الروای
ه
ة دال ي ربّما توجد بینها روایة معتی 

ات الت 
ي صورة الإضطرار علی من اضطرّ إلیه. 

 حرّمه الشارع ف 

ما یدلّ علی عدم جواز إستعمال خصوص الخمر و لو علی   الطائفة الرابعة: 
 المضطر إلیه. 

ایع: »   منها:  ي علل الشر
فِیمَا  ما ف  حَاتمِ   بْنُ  عَلِي   ثنََا  أخَْبرََنِي  حَدَّ قَالَ  إلَِيَّ  كَتبََ 

دِ بْنِ زِیَاد  قَالَ حَدَّثنََا أحَْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ الْمَعْرُ  دُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثنَاَ عَلِي  بْنُ مُحَمَّ وفُ  مُحَمَّ
ِ بْنِ أبَِي حَمْزَةَ عَ  حْمَنِ عَنْ عَلِيه نْ أبَيِ بَصِیر   بِأبَيِ عُمَرَ طَیْبَةَ عَنْ یوُنسَُ بْنِ عَبْدِ الرَّ

 ِ اً وَ لِْنََّهُ إنِْ   عَنْ أبَيِ عَبْدِ اللَّّ قَالَ الْمُضْطَر  لَا یشَْرَبِ الْخَمْرَ لِْنََّهَا لَا تزَِیدُهُ إِلاَّ شَره
 

ي . ال1
ي )ط مقرّر: و أمّا سندها ف 

ادٍ  242، ص: 6الإسلامية(؛ ج  -الكاف  هْل  بْنِ زِي 
نْ س  ا ع 

 
ن اب 
صْح 

 
نْ أ  م 

ٌ
ة
 
د : »ع 

مْرِو بْنِ  نْ ع   ع 
 
يعا م 

يه  ج  ب 
 
نْ أ يم  ع  اه  بْر   إ 

ُّ بْن  ي لی 
ي  و  ع  ن  

 
نْ أ ا ع 

 
ن اب 
صْح 

 
عْضِ أ نْ ب    ع 

 
بْد  اللّ

د  بْنِ ع 
م  ح  نْ م   ع 

 
ان م 

ْ
ث ع 

م   
 
سْل
 
د  بْنِ أ

م  ح  نْ م  دٍ ع  ال 
 
د  بْنِ خ

م  ح   بْنِ م 
 
د حْم 

 
نْ أ  ع 

 
يْضا

 
ا أ
 
ن اب 
صْح 

 
نْ أ  م 

ٌ
ة
 
د  ع 

  ع و 
 
بْد  اللّ

نِ  ع  حْم  بْد  الر 
نْ ع  ع 

ل  
 
ض
 
ف نْ م  مٍ ع  ال 

  ع بْنِ س 
 
بْد  اللّ

ي ع  ن  
 
 لأ 
 
ت
ْ
ل
 
ال  ق

 
ر  ق م  ...«. فهو لوقوع التحویل فيه، مشتمل علی ثلاث   بْنِ ع 

ه  
ّ
، و الإرسال من جهة »عد

ه
أسانید: الأول منها ضعیف بضعف سهل بن زیاد و جهالة محمّد بن عبد اللّ
 و إرسا 

ه
 بجهالة محمد بن عبد اللّ

 
ي منها: ضعیف أیضا

 من  من أصحابنا«. الثان 
 
له. الثالث: ضعیف أیضا

 فاسد 
 
ه کان غالیا

ّ
ي فيه: »یقال: أن

 محمّد بن أسلم، لا من جهة ما قاله النجاشر
 
جهة عدم ورود التوثیق ف

ي عبد الرحمن  
 
ي الإعتماد علیه. و کذا لم یرد ف

الحدیث«، إذ لم یعلم هذا القائل. و لم یظهم من النجاشر
ي   بن سالم توثیق، بل ضعّفه إبن الغضائري، و لکن یمکن القول بوثاقته لنقل إبن أن  عمی  و محمّد بن أن 

 عن ثقة. و أمّا سند  
ّ
نطَي عنه و هما ممّن لا یروي إلا نْ  128، ص:  9تهذيب الأحكام؛ ج النضّ الی    ع 

 
ه
ْ
ن : »ع 

صْ 
 
أ عْضِ  ب  نْ  ع    

 
بْد  اللّ

بْنِ ع  د   م 
ح  م  نْ  ع   

 
ان م 

ْ
ث بْنِ ع  مْرِو  نْ ع   ع 

 
اق سْح  إ  ي  ن  

 
اب ه أ

فهو مخدوش من جهة    «،ح 
ي  
 و إرساله. و أمّا سند ف 

ه
ه الفقيه؛ ج جهالة محمّد بن عبد اللّ ن لا يحضّ    : »345، ص:  3م 

 
د م  ح  ى م  و  و  ر 

رٍ 
 
عْف ج  ي  ن  

 
أ نْ  ع  يه   ب 

 
أ نْ  ع  رٍ  اف 

 
ذ ع  بن  بْن   محمّد  إلی  الصدوق  الشیخ  طریق  إذ   ،

 
أیضا مخدوش  فهو   ،»

ي المشی
: »العضافر المذکور ف 

 
و ما كان فيه عن محمّد بن عذافر فقد رويته  خة، و إن کان صحیح ظاهرا

؛ و محمّد بن الحسن ي  عنهما   -عن أن 
ه
ي اللّ

يّ جميعا عن محمّد بن    -رض  ؛ و الحمی 
ه
عن سعد بن عبد اللّ

«. و لکن لم یرد   ّ ي
ف  اب عن محمّد بن إسماعيل بن بزي    ع، عن محمّد بن عذافر الصی 

ّ
ي الخط  بن أن 

الحسی  
ي 
ي المحاسن و    ف 

ي الکتب الرجالیّة. و هکذا سند الروایة ف 
ائع؛ ج أباه توثیق ف  ضعیف    483، ص:  2علل الشر

 أن یقال: یمکن الوثوق بصدوره من 
ّ
بالإرسال و ضعف بعض الرواة. فلا یمکن الإعتماد علی الروایة. إلا

ة عند الشیعة.  ي الکتب المعتی 
 بعض الجهات، کنقله ف 
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 ً  «. 1. شَرِبهََا قتَلََتْهُ فلََا یشَْرَبْ مِنْهَا قطَْرَةً وَ رُوِيَ لَا تزَِیدُهُ إِلاَّ عَطَشا

حر  علی  »دلالتها  قوله:   
ّ
أن  

ّ
إلا واضحة،  المضطرّ  علی  الخمر  ب  إِنْ  مة شر

ي  شَرِبهََا قَتلَتَْهُ 
 ما ف 

ّ
« لا یحمل علی ظاهره بشهادة الوجدان، بل المراد منه، هو أن

ب قطرة منها.  ار الجسمية و الروحیّة کثی  و عظیم، فلذا لا یجوز شر ب  ها من الأض   شر

و علیي بن محمّد بن زیاد و علیي   و أمّا سندها، فلا یعتی  لوقوع محمّد بن عمر 
ي فيه. 

ي حمزة البطائت   بن أن 

ي عیون الأخبار، جاء فيها: »  منها: 
یشَْرَبُ  الروایة المفصّلة ف  الْمُضْطَر  لَا  وَ 

تقَْتلُهُُ  لِْنََّهَا  الرضا2. الْخَمْرَ  ما رواه الفضل بن شاذان عن  ي کتابه إلی   «. و هي 
ف 

 المأمون بأسانید مختلفة. 

عفاء و أخری: و قد ناق
ّ
ي هذه الأسانید تارة: لإشتمالها علی الض

قون ف 
ّ
ش المحق

ي نقل الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا
 . للتشکیک ف 

سندها  صححّنا  و   
ّ
الحج کتاب  مباحث  ي 

ف  الإشکالی    عن  أجبنا  قد  و 
 3بتوضیحات لا نکرّرها فراجع. 

 
ائع؛ ج 1  . 347، ص:  25. وسائل الشيعة، ج 478ص:   ،2. علل الشر

 . 129،35، ص1. عيون أخبار الرضا)ع(؛ ج2

 للصدوق إلی هذه الروایة عدة طرق، أحدها  .  3
ّ
ي تصحیح سند الروایة: »أن

هذا خلاصة ما أفاده الأستاذ ف 
ي سائره من الإشکال، و هو هذا : »

د  بْن  ما لیس فيه ما ف  اح 
و 
ْ
 ال
 
بْد نا ع 

 
ث
 
د ورِيُّ  ح  اب  يْس 

 
وسٍ الن

 
بْد د  بْنِ ع 

م  ح  م 
 .
 
ان
 
اذ
 
ل  بْن  ش

ْ
ض
 
ف
ْ
ورِيُّ عن ال اب  يْس 

 
 الن

 
ة يْب 

 
ت
 
د  بْنِ ق

م  ح  ُّ بْن  م  ي لی 
نا ع 

 
ث
 
د ال  ح 

 
ار  ق

 
ط ع 

ْ
ي البحث حول سند  ال

«. فینبغ 
ي ضمن ثلاثة مطالب:  

 
 عبد الواحد بن محمّد بن عب  المطلب الأول: هذه الروایة ف

ّ
دوس النیسابوری لم  أن

ي حاله من جهة الوثاقة«، و قال بصحّة روایته  
ن  مة فيه: »لا یحضّ 

ّ
یرد فيه توثیق خاصّ. و قد قال العلا

ه من مشایخ الصدوق و کون الرجل من مشایخه علامة وثاقته، و لکن ناقش  
ّ
ي مورد واحد. و قال بعض أن

 
ف

ي مجمع الفائده، ج
س الأردبیلیي ف 

ّ
ي جعفر الصدوق و روايته  : »و م71ص  5فيه المقد  لأن 

 
جرد كونه شيخا

ائع و أفت  بذلك«. و قد ذهب   ح الشر ي شر
ي ف 
عنه بلا واسطة، لا يدلّ علی التوثيق كما قاله الشهيد الثان 

ي سنده محمّد بن عبدوس. و لنا فيه ملاحظتان: 
ق الخونی بجهالته و عدم إعتبار کلّ ما ف 

ّ
  الأولی:   المحق

ي العیون    إثبات وثاقته ببعض الطرق،
 الصدوق ف 

ّ
بعد ذکر ثلاث طرق إلی ما کتبه  127؛ ص   2ج کما قیل: أن

 للمأمون، قال: »  الرضا 
ّ
 عنه عندي أصح

ه
ي اللّ

و هو  « و حديث عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس رض 
ي مکاسبه جتوثيق رجال السند سيّما عبد الواحد. 

)ف  ي
ه  83ص   2و قد ذکر السیّد الخمیت 

ّ
( هذا الوجه و رد

ها بطريقها الآخر مشتملة علی بعض الزيادات  وله: »بق
ّ
 قول الصدوق راجع إلی می   الرواية، فإن

ّ
و فيه أن

ه غی  معهود  
ه
ه تصحيح السند بهذا الاصطلاح لعل

ّ
المخالف للمذهب، كمعصية الأنبياء و غی  ذلك. مع أن

ي الفقیه ج . و لکن  «عند الصدوق و أمثاله. 
ة   90ص  2أقول: یظهر من عبارة الصدوق ف 

 
لا ی    ص 

 
ا خ م 

 
: »و  أ

  
 
اللّ ي    

ض  ر  نِ  س  ح 
ْ
ال بْن    

 
د م  ح  م  ا 

 
ن
 
يْخ

 
ش  

 
ن إ 
 
ف  
 
ه ام  ص  نْ  م  ل  يه   ف   

ور 
 
ك
ْ
ذ م 
ْ
ال اب   و 

 
الث و   مٍّ 

 
خ يرِ  د 

 
غ وْم  

  ي 
 
لا  

 
ان
 
 ك
 
ه
ْ
ن ع   
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ي    
ان 
 
مْد ه 

ْ
وش  ال د  بْنِ م 

م  ح  رِيق  م 
 
نْ ط  م 

 
ه
 
ن  إ 
ول 
 
ق  و  ي 

 
ه ح  ح  ص      ي 

 
ك ل 

 
 ذ
 
حْه ح  ص  مْ ي 

 
ا ل لُّ م 

 
ةٍ و  ك

 
ق   ث 

ْ
ی 
 
 غ
 
ابا
 
ذ
 
 ك
 
ان
 
و  ك

 
 
ه وح    ر 

 
س  اللّ

 
د
 
ق  
 
يْخ

 
يح  -الش ح 

ْ  ص  ی 
 
 غ

ٌ
وك  

ی ْ ا م 
 
ن
 
د
ْ
ن ع   

و  ه 
 
ارِ ف ب 

ْ
خ
 ْ
الأ ن   م  ه   ت 

ح  ب ص  مْ 
 
حْك ي  مْ 

 
ل أنه لا یکون  و    .»

 للمی   فقط، بل لو یری الصدوق أو أستاذه إ 
 
. و قد  تصحیحا

ّ
ه أصح

ّ
ي سنده، لم یقل بأن

 
 ف
 
بن الولید إشکالا

ي )موسوعة ج
ق الخونی

ّ
 بوجه آخر. فالقول بتوثیقه أو تضعیفه یحتاج  320ص 21أورد علیه المحق

 
( أیضا

ي   الثانیة: إلی تتبّع و تحقیق أزید.   
 
 شیخ الطائفة قال ف

ّ
یمکن أن ندعیي إعتبار الروایة بطریق آخر، و هو أن

ح ي شر
 کتبه،    الفهرست ف 

ّ
فات« ثم عد

ّ
، جلیل  القدر، له کتبٌ و مصن

ٌ
مٌ، فقیه

ه
حال الفضل بن شاذان: »متکل

 عن  و ذکر طریقی   إلی هذه الکتب، أحدهما: »
ه
 المفيد رحمه اللّ

ه
نا برواياته و كتبه هذه أبو عبد اللّ أخی 

بن محمّد بن    محمّد بن علیي بن الحسی   بن بابويه عن محمّد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن علیي 
العیون   ي 

الفضل و روایاته، غی  ما ذکره ف   للصدوق طریق آخر إلی کتب 
ّ
قتيبة عنه«. و یستفاد منه أن

ي کتبه عن  
ي ما رواه الصدوق ف 

بطریق محمّد بن عبدوس. و هذا الطریق معتی  و رجاله ثقات. فلا إشکال ف 
  الفضل من جهة عدم ثبوت وثاقة محمّد بن عبدوس. 

ي علیي بن محمّد بن قتیبة، و هو   : المطلب الثان 
ف 

قی   إلی ثاقته و إستدلوا علی ذلک بوجوه:  
ّ
ة. ذهب بعض المحق تلمیذ الفضل و روی عنه روایات کثی 

ي  
ق الخونی

ّ
ه المحق

ّ
 و إعتمد علیه، فهو علامة وثاقته. و رد

 
ا ي رجاله عنه کثی 

ي نقل ف 
 الکسر

ّ
الأول: قيل: أن

 : ي
ح حال الکسر ي شر

ي قال ف 
 النجاشر

ّ
«، فیمکن کون إبن قتیبة    بأن

 
ا  روی عن الضعفاء کثی 

 
»کان ثقة عینا

مة حکم بصحّة  
ّ
 العلا

ّ
: أن ي

ي عنه، لا یدلّ علی وثاقته. و الدلیل الثان 
أحد من تلک الضعفاء. فنقل الکسر

ي علی أصالة العدال
مة مبت 

ّ
 تصحیح العلا

ّ
ي بأن ق الخوني

ّ
ه المحق

ّ
ي سنده إبن قتیبة. و رد

ي وقع ف 
ة،  الروایات الت 

مة و تصحیحاته و لا نتعبّد بها، و لکن لا لما  
ّ
 لا نعتمد علی توثیقات العلا

 
و لا نقول به. أقول: نحن أیضا

ي من إبتنائها علی أصالة العدالة، فلا یصحّح القدماء الرواة بناء  علی أصالة العدالة،   ق الخوني
ّ
ذکره المحق

رین و لا نعتمد علی توثیق
ّ
مة من المتأخ

ّ
 العلا

ّ
ي الإستبصار:  بل لأن

اتهم. الدلیل الثالث: قال شیخ الطائفة ف 
ي 
 ف 
 
 مدحا

ّ
ه لا یعد

ّ
ي بأن

ق الخونی
ّ
ه المحق

ّ
ه عالم فاضل، فهو مدحه. و رد

ّ
ما هو مدح  أن

ّ
 الراوي بما هو راو، و إن

صافه بالكمالات و العلوم. فلذا ذهب صاحب المدارک
ّ
ي نفسه باعتبار إت

ي و من  و  للرجل ف  ق الخوني
ّ
المحق

ي إثبات وثاقة إبن قتیبة  تبعه إ 
ق و لا ممدوح، و رم روایاته بالضعف. أقول: لنا ف 

ّ
 إبن قتیبة غی  موث

ّ
لی أن

 علی ما نعرف من مبانیه(: 
 
ي أیضا ق الخوني

ّ
ي بعد   الدلیل الأول:  دلیلان)و هما مورد قبول المحق

 النجاشر
ّ
أن

 إبن الولید حیث إ 
ّ
ي رد

ستثت  ما یرویه محمّد بن عیس عن  الحکم بوثاق محمّد بن عیس بن عبید، قال ف 
ي عليه و يمدحه  

 يحبّ العبيدي و يثت 
ه
: كان الفضل بن شاذان رحمه اللّ ي یونس: »قال أبو عمرو: قال القتيت 

ي  
« رجال النجاشر

ه
ي أقرانه مثله. و بحسبك هذا الثناء من الفضل رحمه اللّ

 
  - و يميل إليه و يقول: ليس ف

ي الشيعة، ص: 
 إبن ولید. و لو لم   -33فهرست أسماء مصنف 

ّ
ي رد

 
ي إعتمد علی نقل إبن قتیبة و ف

فالنجاشر
ه ممّن یعتی  وثاقة الراوي للإعتماد علی نقله، و لم  

ّ
یکن إبن القتیبة ثقة عنده، لما إعتمد علی نقله. مع أن

ثقة عنده.   ه 
ّ
أن أدلّ دلیل علی  . فکلامه 

 
العدالة جزما أصالة  مبنية علی  توثیقاته    تکن 

الثان  قال    : الدلیل 
« : ي

ي النجاشر
 مدح و ذم. قال أبو عمرو الكسر

ه
ي يونس بن عبد الرّحمن رحمه اللّ

ي    - و قد ورد ف 
ن  فيما أخی 

ي الفضل  -به غی  واحد من أصحابنا عن جعفر بن محمّد عنه
ثت 
ّ
ي علیي بن محمّد بن قتيبة قال: حد

ثت 
ّ
: حد

ي عبد العزيز بن المهتدي، و كان خی  قمي رأيته
، و كان وكيل الرضا عليه السلام و  بن شاذان قال: حدثت 

ي فقال: خذ عن  
ي كلّ وقت، فعمّن آخذ معالم ديت 

ي لا أقدر علی لقائك ف 
ي سألته فقلت: إن 

خاصته فقال: إن ّ
  : ي

ي  يونس بن عبد الرّحمن.« ثم قال النجاشر
لة عظيمة.« و هذا یدلّ علی إعتماده علی ما ف  »و هذه می  

ي یع ق الخوني
ّ
 علیه.  سنده إبن قتیبة. و المحق

ّ
 ما هو موثوق و لا یعتمد إلا

ّ
ي لا ینقل إلا

 النجاشر
ّ
ف بأن و  ی 

دهما: 
ّ
 لا يعوّل عليه و لا يلتفت    یؤی

 
ح حال محمّد بن سنان »و هو رجل ضعيف جدا ي شر

ي ف 
ما قال النجاشر

ي رجاله قال: أبو الحسن علیي بن محمّد بن قتيبة النيسابوري قال
: قال إلی ما تفرّد به، و قد ذكر أبو عمرو ف 
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أدلة   من   

ّ
أن الظاهر  و  بن سنان«.  محمّد  أحاديث  ترووا  أن  لكم  أحلّ  لا  بن شاذان:  الفضل  محمّد  أبو 

  . ي
ه ثقة عندنا لثاقته عند النجاشر

ّ
ي علی تضعیف محمّد بن سنان، کلام إبن قتیبة. و علی ذلک، أن

النجاشر
ي کتاب »م  المطلب الثالث: 

 
)محمّد باقر البهبودي( ف قی  

ّ
ه و  قال بعض المحق عرفة الحدیث و تاری    خ نشر

 جمیع ما  
ّ
ي ذیل البحث عن »الموضوعات علی الثقات«: أن

 
تدوینه و سقافته عند الشیعة الإمامیّة«، ف

یکون من موضوعات علیي بن محمّد بن قتیبة علی الفضل بن شاذان،    رواه الفضل بن شاذان عن الرضا 
 
ّ
بأن أولا:  إستدل علی ذلک  ء منها. و  الإمام   فلا یعتمد علی شر الفضل من أصحاب   

ّ
الطائفة عد شیخ 

ه من أصحاب الرضا   الهادي و الإمام العسکري
ّ
ح حال الحسن  و لا یعد ي شر

ي ف 
: قال الکسر

 
. و ثانیا

ي يكت  أبا محمّد  -بن علیي بن الفضال ما هذا لفظه: »الحسن بن علیي بن فضال
إبن عمر بن أيمن    -كوف 

ي 
 لم يذكره أبو عمرو الكسر

ه
ي الحسن الأول. قال أبو عمرو: قال الفضل بن شاذان:  مولی تيم اللّ ي رجال أن 

 ف 
ي مسجد الربيع أقرأ علی مقرئ يقال له إسماعيل بن عباد... الخ«. و إستنتج منه  

ي قطيعة الربيع ف 
كنت ف 

ال و هو متوف   
ّ
ي أواخر زمان إبن فض

 الفضل بن شاذان کان ف 
ّ
م القرآن عند إسماعیل  224أو    221أن

ه
، یتعل

مستحیل. و تحقیق الکلام    هـ ، فروایته عنه 203و بعد سنة   باد، فهو ولد بعد شهادة الرضا بن ع
  : ي ثلاثة المقامی  

 ما إستدل به.    المقام الأول: یقع ف 
ّ
ي رد

 ذکر شیخ الطائفة    أمّا الدلیل الأول: ف 
ّ
ففيه: أن

ي أصحاب الهادي و العسکري
هما من  الراوي ف  ، لا یکون له مفهوم، بعمت  عدم کونه من أصحاب غی 
ي النجران من أصحاب الرضا و الجوادالأئمة   عبد الرّحمن بن أن 

ّ
ه عد

ّ
، ولکن ذکر  . و الشاهد علیه أن

ه روایته عن الکاظم  ي و غی 
ه الشیخ الکلیت 

ّ
 صفوان بن یحت  من أصحاب الکاظم ، أو أن

ّ
ه  عد

ّ
، مع أن

ه ذکر  روی عن الصادق 
ّ
ي  جعفر بن عیس بن عبید  ، أو أن

ه روی عن الصادق    أصحاب الرضا ف 
ّ
مع أن

 الإستناد إلی مفهوم کلامه لما فيه من موارد النقض. و الکاظم 
ّ
: . فلا یصح  

    و أمّا الدلیل الثان 
ّ
ففيه: أن

ي إحتمالان علی
ي نقل الکسر

 کما هو الظاهر، لعدم إمکان نقله عن الفضل ف 
 
ه مرسلا

ّ
 سبیل منع الخلو: من أن

ه کما هو الحق نقله بواسطة إبن قتیبة. کما نقل عن الفضل بواسطته  
ّ
بلا واسطة، فلا یعتی  نقله. و من أن

 ما رواه إب
ّ
ه معتقد بأن

ّ
ق علیه، مع أن

ّ
ي کثی  من الموارد، فحینئذ، فکیف یعتمد هذا المحق

ن قتیبة عن  ف 
 قول الفضل: »أقرأ علی مقرئ يقال له  

ّ
 إلی أن

 
الفضل موضوع. فإعتباره یوجب عدم إعتباره عنده. مضافا

م قرائت القرآن، بل المراد به هو القرئة الحدیث عند مقرئه کما هو  
ه
إسماعيل بن عباد«، لا یحمل علی تعل

ي عمی    إبن أن 
ّ
ي أن

ي ذلک الزمان، کما قال النجاشر
 کان یقرء ف  مسجد الکوفه. و یشهد علیه  المصطلح ف 

ي   أن یستنتج من عدم  ذیله: »و كان يحمل كتابه و يج 
ّ
ه لا یصح

ّ
 إلی أن

 
«. و مضافا ّ ء إلی الحجرة فيقرؤه علیي

، لعدم إنحصار من  إمکان نقل الفضل عن الرضا 
 
 و مختلقا

 
، کون جمیع ما رواه إبن قتیبة عنه موضوعا

ي   یروي ما رواه الفضل عنه 
 
 آخر  ف

 
ي العیون سندا

 
 الصدوق ذکر ف

ّ
، کما أن

 
ه أیضا  إبن قتیبة. بل یرويه غی 

  و قال: »  لروایة الفضل عنه 
ه
ي اللّ

النيسابوري العطار رض  حدثنا عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس 
عنه قال حدثنا علیي بن محمد بن قتيبة النيسابوري قال قلت للفضل بن شاذان« إلی أن قال: »قال نعم  

ي عبد الله محمد حدث ي الله عنه عن عمه أن 
نا الحاكم أبو محمد جعفر بن نعيم بن شاذان النيسابوري رض 

ي الحسن بن موش الرضا ع   بن شاذان عن الفضل بن شاذان أنه قال سمعت هذه العلل من مولاي أن 
( العیون  ي 

ف  رواه  ما  و کذا  ألفتها.«.  و  متفرقة  ي  (  135و    134ص  1ج فجمعتها 
ف  الفضل  ا کتبه  »معن 

ي طریقی     الرضا 
ایع الدین« و له إلیه ثلاثة طرق، لا یکون إبن قتیبة ف  ي محض الإسلام و شر

للمأمون ف 
:  بسند لیس فيه إبن قتیبة.    منها، و غی  ذلک ممّا رواه عن الفضل عن الرضا   

ي ما یدلّ  المقام الثان 
ف 

 الفضل أدرک الإمام الرضا 
ّ
ي التهذیب ج  الأول: :  علی أن

نِ 226ص  9روي ف  يل  ع  اع 
سْم   إ 

 بْن 
 
د م  ح  : »م 

ام  
 
ش نْ ه 

 ع 
 
ان
 
اذ
 
ل  بْنِ ش

ْ
ض
 
ف
ْ
و     ال

 
مْ ه ع 

 
ال  ن

 
يه  ق  ف 

ع  رْج 
 ي 
ْ
ن
 
 أ
 
ه
 
 ل
 
 أ
 
ه
 
وك
 
مْل ر  م  ب 

 
د لٍ ي  ج  نْ ر   ع 

 
ه
 
ت
ْ
ل
 
أ ال  س 

 
م  ق

 
ك ح 

ْ
بْنِ ال

ه«. رواه الفضل عن الهاشم ي  ص 
و 
ْ
ة  ال

 
ل ِ
ی ْ  ه    ب م 

ّ
 فيها شبهة الإرسال. مع أن

ّ
من دون واسطة، و لم یقل أحد بأن
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ب   المضطر لا یشر
ّ
 مقتض  الجمع بی   الروایات، هو الحکم بأن

ّ
و الحاصل: أن

ب الخمر    الطائفة الرابعة تدلّ علی عدم جواز شر
ّ
 إذا خاف علی نفسه، لأن

ّ
الخمر الا

ة 
ه
د بها الطائفة الثالثة الدال قی  ر من دون الفرق بی   أسباب الإضطرار، و ی 

ّ
حت  للمضط

الإض رفع  الحرام  بإطلاقها علی جواز  إرتکاب  فالنتیجة هي جواز  بکلّ حرام،  طرار 
الدالة علی   الثانية  الطائفة  أمّا  ب الخمر. و   بشر

ّ
الا ي للمضطر 

ب الخمر ف  جواز شر
  
ّ
: أن

 
. و النتیجة، هي أولا صورة الخوف علی النفس فیقیّد ما یستفاد من الأولیی  

ب  ها أم ي شر
 ف 
 
ي جمیع  1لا  التداوي بالخمر حرامٌ سواء کان التداوي منحضّا

، و کذا ف 
ف علی نفسه. 

ه
 إذا بلغ الإضطرار إلی حدٍ خاف المکل

ّ
 حالات الإضطرار، إلا

ي حالة الإضطرار. 
ب الخمر ف  ي حکم شر

 هذا تمام الکلام ف 

و هي   عنها،  المبحوث  المسئلة  أصل  ي 
ف  الکلام  إلی  جع  فی  هذا،  عرفت  إذا 

 
ي سنة  

ه مات ف 
ّ
ي سنة وفات هشام، قال الفضل بن شاذان أن

ي    179قد إختلف ف 
ه مات ف 

ّ
ي أن

و قال النجاشر
ه مات قبل سنة  199سنة  

ّ
فکیف یروي عنه بلا    203. فإن ولد الفضل بعد سنة  200، و کیف کان، أن

: واسطة؟    
ي و ق   الثان 

، و یونس من أصحاب الکاظم    عن   د روی الفضل ف  یونس بن عبد الرحمن عن بن بکی 
ي سنة  و الرضا 

ي سنة  208، و هو مات ف 
.    203، فلو ولد الفضل ف  ي ذلک الزمان إبن خمس سنی  

لکان ف 
ي سنة  الثالث: 

ه مات ف 
ّ
ي أن

ة، و قال النجاشر و لو   209و قد روی الفضل عن حمّاد بن عیس أحادیث کثی 
ي سنة  ما 

 عن صفوان بن    الرابع: لکان عند موته إبن ست سنی   أو أزید.    203ت الفضل ف 
 
ا ه روی کثی 

ّ
أن

ي سنة  
 صفوان مات ف 

ّ
ة تدل علی أن  الروایات المعتی 

ّ
، مع أن عندما ذهب إلی المدینة لزیارة    210یحت 
ي سنة  الإمام الجواد

فوان إبن سبع  ، لکان عند موت صبعد شهادة الرضا   203. فلو ولد الفضل ف 
. فلا یمکن أن یروي عنه تلک الأحادیث.  

 
 أحمد بن محمّد بن عیس الأشعری    الخامس: سنی   حدودا

ّ
أن

 أحمد بن محمّد  
ّ
ي بأن

ه روی أبیه شاذان بن خلیل. و قد ضّح شیخ الطائفة و النجاشر
ّ
ي طبقة الفضل، لأن

ف 
ي الرضا 

ي سنة   بن عیس لف 
 
 بعده بمدة  ، فأحمد بن مح260و لو مات الفضل ف

 
مّد بن عیس کان حيّا

ي ي سنة    14
 
ف الی  ي تشییع 

 
ه حضّ  ف

ّ
أن إذ روي  الأقل،  لف   274سنة علی  ه 

ّ
أن . فمع ذلک، کیف یمکن 

یلقيه الرضا  لم  الفضل  لکن  و   ،  . :الغیبة ص   السادس ي 
 
ف الطائفة  بن  470روی شیخ  »الفضل   :

ي وائل عن حذیف  شاذان عن إسماعیل بن عیاش عن الأعمش عن أن 
ه
 ة بن یمان قال سمعت رسول اللّ

ثی   بشام. و تدل  
ّ
ه یبایع بی   الرکن و المقام«. و إسماعیل بن عیاش من أکابر محد

ّ
یقول و ذکر المهدي أن

ه مات قبل سنة  
ّ
و قد    السابع: .  203. فهذا قرینة علی عدم ولادة الفضل بعد سنة  195القرائن علی أن

ة تبلغ إلی مائة ر    بثلاث وسائط و عن الصادق  وایة عن علیي بن الحسی   روی الفضل أحادث کثی 
ي عضّ الرضا 

 الفضل عاش ف 
ّ
 الأن

ّ
ي للإطمئنان بأن

ي طبقات الرواة یکف 
. و هذا مع الدقة ف  و   بواسطتی  

ي سهل بن  أدرکه بنحو یمکن أن یروي عنه 
ي عن جعفر بن معروف، قال حدثت 

. و یؤیّده ما رواه الکسر

)و هو مجهول(، قا  ، بحر الفارشي ل سمعت الفضل بن شاذان آخر عهدي به، يقول: أنا خلف لمن مض 
هما، و حملت عنهم منذ خمسی   سنة«.  ي عمی  و صفوان بن يحت  و غی    و النتیجة: أدركت محمّد بن أن 

 الفضل أدرک الرضا 
ّ
 هذه القرائن توجب الإطمئنان بأن

ّ
 .أن

ب الخمر لیس لها  1 ي شر
 صورة إنحصار التداوي ف 

ّ
(. . مع أن

ه
 مصداق علی ما هو التحقیق. )منه حفظه اللّ
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ي هذه 
 الحالة. البحث عن حکم المعاوضة علی الخمر ف 

ها  
ّ
أن تارة: من جهة  الخمر،  المعاوضة علی  إلی  ف 

ه
المکل  إضطرار 

ّ
أن فنقول: 

ي جوازها علیه للملازمة بی   
مة لحفظ نفسه من الهلاک، فحینئذ لا شک ف 

ّ
مقد

  
ّ
ب  ها المستفاد من الروایات و بی   جواز المعاوضة علیها. و بعبارة أخری: أن جواز شر

علی المعاوضة  عن  المانعة  بقصد    الروایات  علیها  المعاوضة  إلی  تنضّف  الخمر 
به لحفظ النفس  ي حالة، کشر

ي الحرام، فإذا ثبت جواز الإنتفاع بها ف 
إلإنتفاع بها ف 

 عن الهلاک، یثبت جواز المعاوضة علیها بالملازمة. 

نفس  علی  الإضطرار  ق 
ه
تعل جهة  من  بل  الجهة،  ذلک  من  لا  أخری:  و 

ي بلاد ا 
لکفر لرفع الحاجة عن نفسه و عیاله. فحیث  المعاوضة، مثل إضطراره إلیها ف 

لم یکن هنا ما یدلّ علی حرمة معاوضة المضطرّ علی الخمر، یجري فيه الإطلاقات 
، سواء کان الإضطرار من جهة 

 
 و تکلیفا

 
ة علی حلیّة المحرّمات للمضطرّ وضعا

ه
الدال

ب حیث ورد فيه ما یدلّ   علی  الخوف علی النفس أو غی  ذلک، بخلاف مسئلة الشر
 إذا خاف علی نفسه. 

ّ
 حرمته علی المضطرّ إلیه إلا

ب  ها،   الخمر لا لشر المعاوضة علی  إلی  إن إضطرّ  ف 
ه
المکل  

ّ
أن النتیجة، هي  و 

 یجوز له ذلک للروایات الصحیحة الدالة علی حلیّة المحرّمات علیه. 

  حکم المعاوضة علی المسکرات الجامدة: 
 
 البحث الخامس: ف

المعاوض ي حکم 
الکلام ف  البنج و و  ة علی المسکرات الجامدة کالحشیشة و 

ار و الإفساد و أمثال ذلک.  ب علیه من الإض 
ّ
ت ي نفسها، لا لما یی 

 نحوها ف 

 هذه المسئلة خارجة عن عنوان البحث أي المعاوضة 
ّ
و لا یخف  علیک أن

 الفقهاء لم یقولوا بنجاسة المسکرات الجامدة، فیکون  
ّ
علی الأعیان النجسة،  لأن

 بمناسبة البحث عن المسکر. البحث 
 
 عنها إستطراديا

ة حرمة المعاوضةعلیها: 
ّ
 أمّا أدل

: »  الدلیل الأول:  یف بسند معتی  ي الشر
ي الکاف 

دُ بْنُ یحَْیَى عَنْ  ما روي ف  مُحَمَّ

  ِ ِ بْنِ یَقْطِین  عَنْ أخَِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيه د  عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيه بْنِ یَقْطِین   أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
ِ بْنِ یقَْطِین  عَنْ أبَِي الْحَسَنِ الْمَاضِي مِ    عَنْ أبَِیهِ عَلِيه َ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یحَُرهِ قَالَ: إِنَّ اللَّّ
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مَهَا لِعَاقِبَتهَِا فمََا كَانَ عَاقبَِتهُُ عَاقبَِةَ الْخَمْرِ فهَُوَ خَمْرٌ.  الْخَمْرَ لِاسْمِهَا وَ لكَِنَّهُ حَرَّ
1 .» 

ي مقام إعطاء الضابطة   بعاقبة الخمر، هو الإسکار، و هو   و مراده
قال ف 

ن منها  
ّ
المتیق ي الأحکام، و 

 ف 
 
یلا تی   الکلیّة: فما کان عاقبته عاقبة الخمر، فهو خمر 

ب.   حرمة الشر

مة:  فيه مناقشة: 
ّ
ف علی مقد

ّ
 و بیانها متوق

ک هو  المسئلة،  هذه  ي 
ف  الفقهاء  أمثلة  من  الظاهر   

ّ
أن هي  المراد  و  ون 

ها هل تکون 
ّ
 من البحث عن حقیقتها و أن

ّ
رات، فلابد

ّ
بالمسکرات الجامدة، المخد

 .
 
یل تخصّصا ي حکمها، أم لا، فتخرج من التی  

 لها أثر الخمر و عاقبتها حت  تدخل ف 

اس، 
ّ
رات بی   الن

ّ
و قد تعرّض فقهاء الفریقی   للمسئلة بعد شیوع بعض المخد

ي ذک
ي کتاب القواعد و الفوائد، و هو من أبسط  منهم الشهید الأول، فینبغ 

ر کلامه ف 
ي المسئلة. 

 ما قیل ف 

ي قاعدة  
المتناول المغیرّ للعقل، إمّا أن تغیب  ما هذا لفظه: »  2منه  170و قد قال ف 

. و الثاني، إمّا أن یحصل معه نشوة و سرور  3معه الحواس الخمس، أو لا، و الأول، هو المُرقدِ

تناولین له، أو لا، و الأول المسكر، و الثاني المفسد للعقل، كالبنج و و قوة نفس عند غالب الم

 .4الشوكران

و النبات المعروف بالحشیشة إتفق علماء عصرنا و ما قبله من العصور التي ظهرت 

 ؟ 5فیها على تحریمها. و هل هي لإفسادها، فیعزّر فاعلها، أو لإسكارها، فیحدّ 

إلى   العلماء: و هي  السُبات قال بعض  فعلها  أقرب، لأن  العقل بغیر 6الإفساد  ، و زوال 

 ء بالبهیمة.عربدة، حتى یصیر شاربها أشبه شي 

و لقائل أن یقول: لا نسلّم أن الحدّ منوط بالعربدة و النشوة، بل یكفي فیه زوال العقل، و 

 
ي )ط 1

 . 412، ص: 6الإسلامية(؛ ج  -. الكاف 

 . 73، ص: 2. القواعد و الفوائد؛ ج 2

به. 476، ص:  2تاج اللغة و صحاح العربية؛ ج  -الصحاح . 3
ن شر   م 

 
د رْق 

واءٌ ي 
 
 : د

ر الأعصاب و استع4
ّ
، یخد

 
مال کمية قلیلة منه یوجب الموت،  . و »الشوکران« هو نبات سام و قاتل جدا

به.   السقراط قد تمّ إعدامه بشر
ّ
 و کانوا یقتلون به الذين حکم علیهم بالإعدام، و من المعروف أن

ه 5
ّ
ي الرابعة.  80. حد

 جلدة، و إذا جلد ثلاثا یقتل ف 

ا  6
 
ن
ْ
ل ع  یفة: »و  ج  ي الآیة الشر

« سورة  . النوم، و أصله الراحة و السکون، کما قال الله تعالی ف 
 
اتا ب  مْ س 

 
ك وْم 

 
ن

 . 9النبأ، الآیة  
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و قد حدّ بعضهم   قد إشتهر زوال العقل بها، فیترتبّ علیه الحدّ. و هو إختیار الفاضل في القواعد.

.«. السّكر: بأنّه إختلال الكلام المنظوم و ظهور السّر المكتوم. و في المشهور أن هذا حاصل فیها

 إنته کلامه إلی موضع الحاجة. 

التحوّل   و  التغیی   یسبّب  ما  هي  رات 
ّ
المخد  

ّ
أن فنقول:  هذا،  عرفت  إذا  و 

الصناع أو  الطبيعية  المواد  أخری: هي  عبارة  به  و   ، تؤثر علی جهاز العقلیي ي 
الت  ية 

ي 
م و الإغتشاش ف 

ّ
بالتوه أو  خاء للعصاب  بالتخدیر و الإسی  إمّا  ي للإنسان  العصت 

 المدرکات العقلية، و إستعماله یؤدي إلی الإدمان. 

المواد  من  ما هو  للإنسان،  ي  العصت  تؤثر علی جهاز  ي 
الت  المواد  و من هذه 

ه و المورفی   و الکوکا ستحصل من نبتة القنب  الطبيعية کالأفیون و عصی  يی   و ما ی 
المواد الصناعية   الحشيشکالهندي   ما هو من  الماریجوانا و نحو ذلک. و منها  و 

و  النشوة  بحبوب  یسم  الذي  إکستاشي  و  دي  إس  إل  و  المیثادون  و  وين  کالهی 
 الحبوب المهدئة و غی  ذلک. 

 دماغ  
ّ
: أن

 
ي للإنسان، فنقول إختصارا ها علی الجهاز العصت  ي کيفية تأثی 

و أمّا ف 
من خلال علاقة هذه انی   ملیار خلية عصبية، و  الإنسان یحتوي علی أکیر من ثم

ي. هذا الإتصال  ي البشر الخلايا العصبية ببعضها البعض يتم تنشيط الجهاز العصت 
ي يتمّ عن طريق المشابك العصبية.   الخلايا العصبية و الجهاز العصت 

 و الإرتباط بی  

ي 
ف  ي  العصت  الجهاز  ي 

ف  إختلال  هو  ها  تأثی  و  رات 
ّ
المخد هذه  عمل  عمدة   و 

ات کیميائية  الواقع. منها ما یختل نقطة إتصال المشابک العصبية و بسبب تغیی 
ي تنشأ من سلسلة الأعصاب کالألم إلی 

فيها یوجب عدم إنتقال حواس الإنسان الت 
أعصاب أخری، و منها ما یعطل الخلايا العصبية و یسبب الخمول و الرخوة، و منها 

 بحیث یکون لها تأثی  خاص ما یحفز الخلايا العصبية و بعض هذه ال
 
مواد قوية جدا

ي الصور الدماغ بل یوجب الإضطراب 
م و الإغتشاش ف 

ّ
علی الدماغ، فیوجب التوه

 و الإختلال العقلیي حت  یؤدي إلی الجنون. 

 
ّ
ي للإنسان، و أن ة علی الجهاز العصت  ات کبی   لهذه المواد تأثی 

ّ
و الحاصل أن

الع بالدقة  الإسکار  غی   ات  التأثی  العملية هذه  ي 
ف  للتخدیر  تستعمل  فلذا  قلية، 

 الجراحية أو لتخفیف الآلام و تسکینه. 

 ذات  
ّ
ولکنّ الکحول و المسکرات لا تملک هذه الخصوصية، و الظاهر أن

إيجاد  المسکر هو  الضعف و نحوها و ذات  الرخوة و  إيجاد حالة  رات هو 
ّ
المخد

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D9%8A%D8%B4
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هما خاصيّتان مختلفتان،
ّ
فلا یمکن القول بإتحادهما،   النشوة و البهجة و نحوها و أن

ه 
ّ
أن الذي لها حالة خاصة:  ب الخمر  ، کما یقال لمن شر

 
کما یشهد به العرف أیضا

ر. 
ّ
ي حق من إستعمل المخد

ه لا یقوله ف 
ّ
 سکران، و لکن

 کلّ ما کانت عاقبته عاقبة الخمر فهو 
ّ
و ممّا ذکرنا یظهر عدم صحّة القول بأن

ي الروایة، کما قاله بعض 
 من العامّة و الخاصّة. حرام لما ف 

رة من هذه الجهة. 
ّ
 القول بحرمة إستعمال المواد المخد

ّ
 فلا یصح

ه. 
ه
ي محل

ي ف 
 نعم؛ یمکن القول بحرمته من جهات أخری تأن 

 :  
ي التهذیب بإسناده عن: »  الدلیل الثان 

ِ  ما روي ف  الْحَسَنُ بْنُ مَحْبوُب  عَنْ عَلِيه

ارِ بْنِ مَرْوَانَ  ء   عَنِ الْغلُوُلِ فَقَالَ كُل  شَيْ    قَالَ: سَألَْتُ أبََا جَعْفرَ  بْنِ رِئاَب  عَنْ عَمَّ
كَثیِرَةٌ   مَامِ فهَُوَ سُحْتٌ وَ أكَْلُ مَالِ الْیَتیِمِ وَ شِبْهُهُ سحُْتٌ وَ الس حْتُ أنَْوَاعٌ  غُلَّ مِنَ الْإِ

بَا بعَْدَ الْبیَهِنةَِ... مِنْهَا أجُُورُ الْفَوَاجِرِ وَ ثمََنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِیذِ وَ الْ  مُسْكِرِ وَ الرهِ
1 .» 

رات لأنها یوجب الإسکار. 
ّ
ي المخد

ها تدلّ علی حرمة ما یؤخذ ف 
ّ
 و قیل أن

ي 
ي الکاف 

ة ف  ي النسخ المعتی 
ها جائت ف 

ّ
 و قلنا أن

 
نا إلیها سابقا : و قد أشر

 
و فيه أولا

یف   النبیذ    3و الخصال   2الشر
ّ
هکذا: »و النبیذ المسکر«، و علی ذلک، تدلّ علی أن

تارة یوجب الإسکار فهو حرام، و أخری لا یوجب الإسکار، فهو حلال، و أضبطیّة 
ي التهذیب، فلا تدلّ 

: علی تقدیر ثبوت ما ف 
 
ي ثبوت هذا النقل. و ثانیا

ي تقتض 
الکلیت 

رات سحت، لعدم خاصیّة الإس 
ّ
 ثمن المخد

ّ
کار فيها کما ظهر ممّا ذکرنا أیضا علی أن

 .
 
 آنفا

الثالث:  ّ   الدلیل  ي النت  العامّة والخاصّة عن  قال: »  ما رواه  ه 
ّ
مُسکِر   أن کُل  

 «. 4حَرَامٌ 

 
 . 368، ص:  6. تهذيب الأحكام؛ ج 1

ي )ط 2
 . 126، ص: 5الإسلامية(؛ ج  -. الكاف 

 . 329ص    1. الخصال ج  3

)ط  4 ي 
الكاف  ج   -.  نْ  407، ص:  6الإسلامية(؛  ع   ٍ

ْ
ی  م  ع  ي  ن  

 
أ ابْنِ  نِ  ع  يه   ب 

 
أ نْ  ع  يم   اه  بْر  إ   

بْن   ُّ ي لی 
»ع  يْبٍ  : 

 
ل
 
ك

  
 
اللّ ول   س  ب  ر 

 
ط
 
ول  خ

 
ق ي    ع 

 
اللّ بْد  

ع  ا  ب 
 
أ  
 
عْت م 

ال  س 
 
ق اوِي  

 
يْد امٌ«.   الص  ر  رٍ ح  سْك 

م  لُّ 
 
ه  ك ت 

ب 
ْ
ط
 
ي خ  

ال  ف 
 
ق
 
 - ف

بْد  355، ص: 25وسائل الشيعة، ج 
نْ ع  ٍ ع 

ْ
ی  م  ي ع  ن  

 
نِ ابْنِ أ يه  ع  ب 

 
نْ أ يم  ع  اه  بْر   بْنِ إ 

 
ي لی 
نْ ع  نِ بْنِ  : »و  ع  حْم   الر 

  
 
اللّ بْد  

ع  ي  ن  
 
أ  

 
لی ع  ا 

 
ن اب 
صْح 

 
أ عْضِ  ب  ل   

 
ت
ْ
ن
 
ذ
ْ
أ
 
اسْت  : ال 

 
ق اجِ  ج  ح 

ْ
ا    ال م 

 
ن إ   
ال 
 
ق
 
ف لٌ 

 
لا ح  ال  

 
ق
 
ف يذ   ب 

 
الن نِ  ع   

 
ه
 
ل
 
أ س 
 
ف

 
 
أ ال  

 
ق
 
ف ن  

 
سْك ي  م  

 
ث ي  لی 

ْ
غ ي 
 
ف ر  

 
ك ع 
ْ
ال يه   ف   

ل  جْع  ي  ي  ذ 
 
ال يذ   ب 

 
الن نِ  ع   

 
ك
 
ت
ْ
ل
 
أ   س 

 
بْد  اللّ

و ع      ب 
 
ول  اللّ س  ال  ر 

 
لُّ    ق

 
ك
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رات    فالروایة لا تدلّ علی 
ّ
و فيه:    علی تقدیر کون الإسکار من آثار المخد

ي من القرائن يدلّ علی إنضّ 
 ما سيأن 

ّ
افها إلی المسکرات حرمة المعاوضة علیها، لإن

 المائعة، و المسکرات الجامدة خارجة منها. 

ي  
و توضیح ذلک: و قد إختلوا علماء الفرقی   من عضّ الصحابة إلی الآن ف 

اع و النبیذ. 
ّ
ب بعض المسکرات کالفق  حکم شر

ي عمر 
لوها بما نقلوه ف 

ه
 إلی حلیّتهما و عل

ّ
 ما شذ

ّ
ذهب جمع کثی  من العامّة إلا

یشر   
 
ان
 
ه ک

ّ
أن   من 

 
يد د 

 
الش اب    

الشر  ا 
 
ذ
 
ه ب    ْ شر

 
ن
 
ل ا 
 
ن »إ  یقول:  و کان  الشدید  النبیذ  ب 

 
 
جْه مْز  ي 

ْ
ل
 
ف ءٌ  ْ ي

شر  ه   اب 
شر   نْ  م   

 
ه اب  ر  نْ  م 

 
ف ا، 

 
ن ي  ذ 

ْ
ؤ
 
ت  
ْ
ن
 
أ ا 
 
ن ون 

 
ط ب  ي   

ف  ب ل    
ْ
الإ وم   ح 

 
ل ه   ب   

ع 
 
ط
ْ
ق
 
ن ل 

 . اء 
م 
ْ
ال ب 

1 .» 

ي مقابلهم، ذهب الشیعة إلی حرمته، و روی أصح
 النبیذ  و ف 

ّ
ابنا عن الأئمّة أن

زج بالماء ، و 3و سألوهم عن المسکر و مرادهم النبیذ و الفقاع   2حرامٌ لا یحلّ إذا م 
ثلََاثٌ لَا أتََّقِي فیِهِنَّ أحََداً شُرْبُ الْمُسْكِرِ وَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّیْنِ وَ  : »روي عنهم

 ِ الْقَدَحُ مِنَ النَّبیِذِ وَ الْقَدَحُ مِنَ الْخَمْرِ  »« أو  ترَْكِ النَّبیِذِ تقَِیَّةٌ لَیْسَ فِي  .« أو »مُتعَْةُ الْحَجه

 
امٌ«. نيل الأوطار؛ ج ، ر  رٍ ح  سْك 

ي  198ص  8م  ت  
 
 الن

 
ن
 
ر  أ م  نْ ابْنِ ع  رٍ    : »و  ع  سْك 

لُّ م 
 
ك مْرٌ، و 

 
رٍ خ سْك 

لُّ م 
 
: »ك ال 

 
ق

ي رِ   
ف  ، و 

ْ
ه اج  ابْن  م  ارِي  و 

 
خ ب 
ْ
 ال

 
 إلا

 
ة اع  م  ج 

ْ
اه  ال و  امٌ« ر  ر  مٌ  ح  سْل 

اه  م  و  امٌ« ر  ر  مْرٍ ح 
 
لُّ خ

 
ك مْرٌ، و 

 
رٍ خ سْك 

لُّ م 
 
ةٍ: »ك اي  و 

 .».) ّ ي  
ت 
ْ
ط
 
ق ار 

 
الد  و 

؛  1315، ص5ت الأعظمي ج  -. موطأ مالك 1 م  اس 
 
ق
ْ
حْمنِ بْنِ ال بْد  الر 

نْ ع  يدٍ، ع  ع 
حْت   بْنِ س 

نْ ي  ، ع 
ٌ
ك ال 

: »م 

اب  
 
ط
 
خ
ْ
ر  بْنِ ال م   ع 

 
وْلی م  م 

 
سْل
 
 أ
 
ن
 
رِيق    أ

 
 ب ط

و 
 
ه  و 

 
يذا ب 

 
ه  ن

 
د
ْ
ن ى ع 

 
أ ر 
 
ي  ف وم 

ز 
ْ
خ م 

ْ
اشٍ ال ي   الله  بْن  ع 

 
بْد ار  ع 

 
 ز
 
ه
 
ن
 
؛ أ ه  ی   

ْ
خ
 
أ

 
 
اشٍ ق ي 

 
 الله  بْن  ع

 
بْد
 
ل  ع م  ح 

 
. ف اب 

 
ط
 
خ
ْ
ر  بْن  ال م 

 
 ع
 
ه بُّ ح 

ابٌ ي   
شر 
 
ا ل
 
 هذ

 
ن : إ 

م 
 
سْل
 
 أ
 
ه
 
ال  ل

 
ق
 
. ف
 
ة
 
ك  م 

 
. ف
 
يما ظ 

 
 ع
 
حا

 
اء   د ج 
م  
 
ال  ع

 
ق
 
. ف
 
ه س 

ْ
أ ع  ر 

 
ف م  ر 

 
ث  . يه   ف 

 
لی إ   

ر  م 
 
 ع
 
ه ب  ر 

 
ق
 
يْه  ف

 
د ي  ي   

 ف 
 
ه ع 

 
ض و 

 
اب  ف

 
ط
 
خ
ْ
ال بْنِ  ر   م   ع 

 
لی إ  ه   ابٌ ب   

شر 
 
ا ل
 
 هذ

 
ن إ   :

ر 
ي شيبة ج ....«. و مصنف ابن أن 

 
ه
ْ
ن  م 

ِب 
شر 
 
بٌ. ف ي 

 
 79، ص 5ط

 
ث
 
د : ح  ال 

 
رٍ ق

ْ
ك و ب  ب 

 
ا أ
 
ن
 
ث
 
د صِ،  : »ح  حْو 

 ْ
و الأ ب 

 
ا أ
 
ن
 
ْ
ق
 
ن  ل 
 
يد د 

 
اب  الش  

ا الشر 
 
ذ
 
ب  ه  ْ شر

 
ن
 
ا ل
 
ن : »إ 

ر  م 
 
ال  ع

 
: ق ال 

 
ونٍ، ق يْم  مْرِو بْنِ م 

 
نْ ع

 
، ع

 
اق سْح  ي إ  ن  

 
نْ أ

 
وم   ع ح 

 
ه  ل  ب 

ع 
 
ط

مْز   ي 
ْ
ل
 
ءٌ ف ْ ي

اب ه  شر 
نْ شر    م 

 
ه اب  نْ ر  م 

 
ا، ف

 
ن ي  ذ 

ْ
ؤ
 
 ت
ْ
ن
 
ا أ
 
ن ون 

 
ط ي ب   

ب ل  ف   
ْ
« و أحكام القرآن  الإ اء  م 

ْ
ال  ب 
 
ط العلمية، جصاص،   -جْه

  581، ص2ج  
نْ شر   م 

ِب 
ا شر  يًّ اب 

عْر 
 
 أ
 
ن
 
 أ
 
ة م 
 
ق
ْ
ل يدٍ و  ع  ع 

نْ س  ي  ع  عْت  
 
نْ الش  ع 

 
اق سْح  ي إ  ن  

 
نْ أ يل  ع  ائ  ى إشْ  و  اب   : »و  ر 

 
 
: إن ُّ ي ان  

ر  عْ
 ْ
ال  الأ

 
ق
 
, ف

 
د ح 

ْ
ر  ال م  ه  ع 

 
د
 
ل ج 
 
, ف ر  م    ع 

 
ه
ْ
ن  م 

ِب 
م  شر 

 
اء  ث م 

ْ
ال  ب 
ه  ش  

 
ك
 
 ف
 
ه اب   

ر  شر  م  ا ع  ع 
 
د
 
اب ك ف

نْ شر   ِبْت م 
ا شر  م 

"« و راجع: تاری    خ مدینة الدمشق، نیل الأوطار، صحیح   اء  م 
ْ
ال  ب 

ه  ْ ش 
 
ك ي  ل 

 
ءٌ ف ْ ي

اب ه  شر 
نْ شر    م 

 
ه اب  نْ ر  : "م  ال 

 
ق و 

 البخاري. 

اء   341، ص:  25وسائل الشيعة؛ ج . راجع:  2 م 
ْ
ال  ب 

زِج  ا م 
 
ذ  إ 
لُّ ح 

 ي 
 
امٌ لا ر  رٍ ح  سْك 

ل  م 
 
 و  ك

 
يذ ب 

 
مْر  و  الن

 
خ
ْ
 ال
 
ن
 
اب  أ : ب 

اء   م 
ْ
  ال
یر 
 
 ك
ْ
ن  إ 

 .و 

امٌ 336، ص:  25وسائل الشيعة؛ ج . راجع 3 ر   ح 
 
ه
 
يل ل 
 
ق
 
ه  ف ی   ث 

 
ر  ك

 
سْك

 
ا أ  م 

 
ن
 
اب  أ  .: ب 
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المؤمنی   .  1.« سَوَاءٌ  أمی   ي خطبة طویلة: »  و قد روي عن 
قال ف  ه 

ّ
عَمِلَتِ  أن قَدْ 

 ِ دِینَ لِخِلَافِهِ   الْوُلَاةُ قَبْلِي أعَْمَالًا خَالَفوُا فیِهَا رَسُولَ اللَّّ ناَقِضِینَ لِعهَْدِهِ مُغیَهرِِینِ    مُتعَمَهِ
لْتهَُا إلَِى مَوَاضِعِهَا وَ إلَِى مَا كَانَتْ فِي عَهْدِ  لِسُنَّتِهِ وَ لوَْ حَمَلْتُ النَّاسَ عَلىَ ترَْكِهَا وَ حَوَّ

 ِ قَ عَنهِي جُنْدِي حَتَّى أبَْقَى وَحْدِي أوَْ قلَِیلٌ مِنْ شِیعتَِيَ   رَسُولِ اللَّّ  أن قال: «. إلیلَتفَرََّ
مْتُ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّیْنِ وَ حَدَدْتُ عَلىَ النَّبِیذِ. » وَ حَرَّ

2 .» 

رامٌ«، لا عمومیّة   رٍ ح  سک 
لُّ م 

 
ي کان مفادها: »ک

 الروایات الت 
ّ
و علی ذلک: أن

الفقاع و  و  النبیذ  بل  الخمر،  ي 
ف  ب  الشر إنحصار حرمة  له، بل هي تشی  إلی عدم 

. نحوها من المسکرات الم
 
 ائعة حرام أیضا

یف: » ي الشر
ي الکاف 

ي ف 
ِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ  و الشاهد علیه ما رواه الشیخ الکلیت  عَنْ عَلِيه

عَنْ أبَیِهِ عَنِ ابْنِ أبَيِ عُمَیْر  عَنْ عُمَرَ بْنِ أذَُیْنَةَ عَنِ الْفضَُیْلِ بْنِ یسََار  قَالَ: ابْتدََأنَِي أبَوُ  
 ِ ِ یَوْماً مِنْ غَ   عَبْدِ اللَّّ كُل  مُسْكِر  حَرَامٌ قَالَ قلُْتُ:    یْرِ أنَْ أسَْألََهُ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّّ

حَرَامٌ.  مِنْهُ  قَالَ نعَمَْ الْجُرْعَةُ  كُل هُ   ُ «. فهي تدلّ بظاهرها علی حرمة کلّ 3أصَْلحََكَ اللَّّ
 علی المائعات. 

ّ
ي لا یطلق إلا

 مسکر مائع، بقرینة لفظة »الجرعة« الت 

ه لم 
ّ
رة خارجة من تحت عنوان المسکرات، لأن

ّ
 المواد المخد

ّ
و الحاصل: أن

 الإستدلال بأدلة 
ّ
ب علی الخمر و نحوها من مسکرات و لا یصح

ّ
ت ب علیه ما یی 

ّ
ت یی 

 حرمة کلّ مسکر علی حرمة إستعمالها أو المعاوضة علیها. 

منافعه   بقصد  ء  ي
علی شر المعاوضة  عن  البحث  ي 

ف  ي 
سیأن  المحرّمة، نعم؛ 

 البحث عن حکم المعاوضة علیها من هذا الجهة. 

  نجاسة المسکرات: 
 
 البحث السادس: ف

ه کتاب الطهارة 
ه
، نتعرّض لها بالمناسبة    و إن کان محل

 
و علی ما وعدنا سابقا

ي صناعة الأدویة و صناعة مواد التجمیل و  
 هذه المسئلة ممّا کیر الإبتلاء بها ف 

ّ
   فإن

یکون   و  نجاسة نحوها،  عن  البحث  علی   
 
متفرّعا الکحول  نجاسة  عن  البحث 

 المسکرات. 

 
ا 350، ص:  25وسائل الشيعة؛ ج . راجع: 1 ه  ت 

اح  ب  إ  ى ب 
و 
ْ
ت
 
ف
ْ
ي ال  

ات  و  ف  ر  سْك 
م 
ْ
ب  ال

ْ ي شر   
ة  ف 
ي  ق 
 
م  الت

ْ
ك اب  ح  و    : ب 

يذ    353ص  ب 
 
حْرِيم  الن

 
اب  ت  .ب 

ي )ط 2
 . 58، ص: 8الإسلامية(؛ ج  -. الكاف 

 . 325، ص:  25. وسائل الشيعة، ج 3
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ي ثلاث مقامات: 
ي المسئلة یقع ف 

 و البحث ف 

  نجاسة الخمر: 
 
 المقام الأول: ف

بعض  قال  و  نجاستها،  الفقهاء  من  رین 
ّ
المتأخ و  القدماء  بی    المشهور  و 

ي 
العمّان  عقیل  ي  أن  إبن  و  ي 

عف  الج  و  می   کالصدوقی   
ّ
بعض  1المتقد رین   و 

ّ
المتأخ

س الأردبیلیي بطهارتها. 
ّ
 کالمقد

 و للمشهور علی نجاسة الخمر أدلة: 

یفة: »  الدلیل الأول:  مُ  الآیة الشر
َ
لا
ْ
ز
َ ْ
 وَ الأ

ُ
صَاب

ْ
ن
َ ْ
شُِ وَ الأ

ْ
مَي
ْ
مْرُ وَ ال

َ
خ
ْ
مَا ال

َّ
وا إِن

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
ا ال

َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
َ
ي

 
ُ
ك
َّ
عَل
َ
 ل
ُ
نِبُوه

َ
ت
ْ
اج
َ
انِ ف

َ
يْط

َّ
مَلِ الش

َ
 ع
ْ
سٌ مِن

ْ
 رِج

َ
ون

ُ
لِح

ْ
ف
ُ
 «. 2. مْ ت

ي الناضیّات 
ي ف 

ي التهذیب   3و قد إستدلّ علیه السیّد المرتض 
 4و شیخ الطائفة ف 

 الرجس بمعت  النجس الظاهري. 
ّ
هما، بدعوی أن  و غی 

ي اللغة بمعت  القذر و الخبیث، یعی ّ عنه 
 الرّجس ف 

ّ
و فيه تأمّل بل منع؛ لأن

ي  
ي الفارسیّة ب »پلید« و هو الظاهر ف 

ه ممّا ذکر فيها کالمیش ف  یفة بقرینة غی  الآیة الشر
مِن و الأنصاب و الأزلام  مع عدم کونها من النجاسات، سیّما إذا کان قوله تعالی: »

ان
َ
یط

َّ
مَلِ الش

َ
. ع

 
 للرجس، فلا یکون الرجس حینئذ بمعت  النجاسة الظاهريّة قطعا

 
 « قیدا

ي یمکن أن یکون الرجس فيها بمعت  النجس بق  إن قلت: 
ي الکاف 

رینة ما رواه ف 
« یف:  إلَِى  الشر كَتبَْتُ  قَالَ:  الْخَادِمِ  خَیْرَانَ  عَنْ  زِیاَد   بْنِ  سَهْلِ  عَنْ  د   مُحَمَّ بْنُ  عَلِي  

 
يعة؛ ج 1 ي أحكام الشر

ي مختلف الشيعة ف 
مة ف 

ّ
ي عقيل: من  469، ص:  1. قال العلا  إبن أن 

ّ
. »و قال أبو علیي

هما  
ّ
 لا لأن

 
تعبدا ما حرمهما 

ّ
إن  تعالی 

ه
 اللّ

ّ
ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما لأن أصاب 
 نجسان و كذلك سبيل العصی  و الخلّ إذا أصاب الثوب و الجسد. 

 . 90. سورۀ مائده، آیۀ 2

ي نجاسة الخمر، إلا ما يحكی عن شذاذ لا  : »لا خلاف  95. المسائل الناضيات؛ ص:  3
بی   المسلمی   ف 

م  رِجْسٌ  
ٰ
لا
ْ
ز
 ْ
صٰاب  و  الأ

ْ
ن
 ْ
يْش   و  الأ م 

ْ
مْر  و  ال

 
خ
ْ
ا ال م 

 
ن اعتبار بقولهم. و الذي يدل علی نجاستها قوله تعالی: »إ 

يعة.«.  ي الشر
« و قد بينا أن الرجس و الرجز بمعت  واحد ف  ان 

ٰ
يْط

 
ل  الش

م  نْ ع   م 

سٌ  278، ص:  1تهذيب الأحكام؛ ج   . 4 ج 
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جُلِ  فَإنَِّ    الرَّ لَا  أمَْ  فِیهِ  یصَُلَّى  أَ  الْخِنْزِیرِ  لحَْمُ  وَ  الْخَمْرُ  یصُِیبهُُ  الثَّوْبِ  عَنِ  أسَْألَهُُ 
مَ شُرْبهََا وَ قَالَ بعَْضُهُمْ  أصَْحَابنََا   َ إِنَّمَا حَرَّ قَدِ اخْتلََفوُا فِیهِ فَقَالَ بعَْضُهُمْ صَلهِ فِیهِ فَإنَِّ اللَّّ

ِ  لَا تصَُلهِ فِیهِ فكََتبََ  عَنِ الَّذِي   لَا تصَُلهِ فِیهِ فَإنَِّهُ رِجْسٌ قَالَ وَ سَألَْتُ أبََا عَبْدِ اللَّّ
لِمَنْ  ثوَْبَهُ  أنَْ    یعُِیرُ  قَبْلَ  فِیهِ  یصَُلهِي  أَ  فَیرَُد هُ  الْخَمْرَ  یشَْرَبُ  أوَْ  يَّ  الْجِرهِ یَأكْلُُ  أنََّهُ  یعَْلمَُ 

 «. 1یغَْسِلَهُ قَالَ لَا یصَُلهِ فِیهِ حَتَّى یغَْسِلَهُ. 

 المراد بالرجس، هو  لَا تصَُلهِ فِیهِ فَإنَِّهُ رِجْسٌ : » و یستفاد من تعلیله
ّ
«، أن

ي الآیة.  النجس، فهکذا 
 ف 

 »الرّجل«   قلت: 
ّ
الروایة ضعیفة بسهل بن زیاد، مع إحتمال کونها مرسلة، لأن

الکاظم الإمام  ي 
ف  ظاهر  الروایات  ي 

الإمام ف  أصحاب  من  الخادم   
 
ان ی 

 
خ أمّا  و   ،

العسکری  الإمام  و  ي الهادي 
ف  الخدشة  إمکان  مع  بها.  الآیة  تفسی   یجوز  فلا   .

، و تفصیل الکلام 
 
ه. دلالتها أیضا

ه
ي محل

 ف 

 :  
 الإجماع:  الدلیل الثان 

أقول: أمّا المحصّل منه فغی  حاصل، کیف و قد عرفت ذهاب الصدوق و  
 إلی ما سیظهر من الروایات من إختلاف الأصحاب  

 
هما إلی طهارتها. مضافا أبيه و غی 

ي عضّ الأئمة. 
ي المسئلة ف 

 ف 

ي  
مة ف 

ّ
أمّا المنقول منه، کما إدعاه العلا قول السید  المختلف، حیث قال: »و 

المرتضى و الشیخ حجة فی ذلک )اجماع( فإنّه إجماع منقول بقولهما و هما صادقان فیغلب 

 «. فغی  حجّة. 2. على الظن ثبوته، و الإجماع كما یكون حجة إذا نقل متواترا فكذا إذا نقل آحادا

المعصوم قول  عن  الکاشف  التعبّدي  الإجماع  عدم  الحاصل  ي    و 
ف 

 من ملاحظتها. ا
ّ
 لمسئلة، بل هو مدرکي و مدرکه الروایات، فلابد

ي المقام    الروایات.  الدلیل الثالث: 
    و هو العمدة ف 

 :  و هي علی طائفتی  

 
ي )ط 1

 . 405، ص: 3الإسلامية(؛ ج  -. الكاف 

يعة؛ ج 2 ي أحكام الشر
: الخمر نجسة بلا خلاف  470، ص:  1. مختلف الشيعة ف 

ه
:»و قال الشيخ رحمه اللّ

و كل مسكر عندنا حكمه حكم الخمر و ألحق أصحابنا الفقاع بذلك، و قول السيد المرتض  و الشيخ حجة  
ي  
ه إجماع منقول بقولهما و هما صادقان فيغلب علی الظن ثبوته، و الإجماع كما يكون حجة  ف 

ّ
ذلك، فإن

 إذا نقل متواترا فكذا إذا نقل آحادا«. 
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   الطائفة الأولی: 
ّ
ة البالغة حد ما یدلّ علی نجاسة الخمر، من الأخبار الکثی 

الأئمة عن  بعضها  بصدور  القطع  دعوى  يمكن  بل  فالإستفاضة،  مجال ،  لا 
ي  ق الخوني

ّ
. 1للمناقشة فيها بحسب السند بتعبی  المحق

 
 . فنشی  إلی بعضها إجمالا

« و یدلّ بمدلوله 2أصاب ثوبك خمر أو نبيذ فأغسله   منها ما ورد فيه: »إذا 
امي علی نجاستها. 

 الإلی  

« و یدلّ بمدلوله  3و منها ما ورد فيه: »إذا قطرت فيه قطرة خمر یجب إراقته 
امي 

   الإلی  
ّ
 الحکم من جهة تنجّس ما وقع فيه الخمر، لا من جهة الإسکار، فإن

ّ
علی أن

 قطرة منها لا یوجبه. 

ب فيه الخمر ثلاث مرّات.  شر «. و دلالته علی 4و منها ما ورد فيه: »تغسل ما ی 
 نجاستها واضحة. 

الثانیة:  الطائفة  ي   و 
ف  ورد  ممّا  أکیر  هي  و  طهارتها  علی  ة 

ه
الدال الروایات 

 نجاستها. 

لا ب »
ه
ي ثوبٍ أصابته الخمر معل

ي البأس عن الصلاة ف 
أنَّ  منها: ما یدلّ علی نف 

ما تکون من جهة الإسکار، و هو منتف فيما إذا 5الثَّوْبَ لَا یسُْكِرُ 
ّ
إن  حرمتها 

ّ
«، کأن

 أصابت الثوب. 

 
، الطهارة1 ح العروة الوثف  ي شر

 . 90، ص: 2. التنقيح ف 

 . 468، ص: 3. وسائل الشيعة؛ ج 2

 470، ص: 3. نفس المصدر؛ ج 3
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امي علی طهارتها کصحیحة إبن رئاب: »
ِ  و منها ما یدلّ بمدلوله الإلی   عَبْدُ اللَّّ

سْنَادِ عَنْ أحَْمَدَ وَ عَبْ  دِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ  بْنُ جَعْفرَ  فِي قرُْبِ الْإِ ِ ابْنَيْ مُحَمَّ دِ اللَّّ
 ِ عَنِ الْخَمْرِ وَ النَّبیِذِ الْمُسْكِرِ یصُِیبُ    مَحْبوُب  عَنِ ابْنِ رِئاَب  قَالَ: سَألَْتُ أبَاَ عَبْدِ اللَّّ

َ ثوَْ    بِي أغَْسِلهُُ أوَْ أصَُلهِي فیِهِ قَالَ صَلهِ فِیهِ إلِاَّ أنَْ تقَْذرََهُ فَتغَْسِلَ مِنْهُ مَوْضِعَ الْْثَرَِ إنَِّ اللَّّ
مَ شُرْبهََا.  تعََالَى إِنَّمَا حَرَّ
1 .» 

 من علاجهما. 
ّ
 و هاتان الطائفتان متعارضتان، فلابد

: وجه الجمع بتر  الطائفتتر    المتعارضتتر 

ي الجمع بینهما: 
 ف 
 
 و قد ذکروا وجوها

جیحه بموافقة الکتاب.   الوجه الأول:  ه یعمل بما دلّ علی نجاستها لی 
ّ
قیل: أن

ي ناقشنا فيها. 
یفة السابقة الت   و منه الآیة الشر

 :  
الثان  علی   الوجه  ة 

ه
الدال الروایات  بحمل  نجاستها،  علی  دلّ  بما  العمل 

 .2الطهارة علی التقیّة 

 :  و یمکن بیان وجه حملها علی التقیّة بطریقی  

 بدعوی ذهاب العامّة إلی طهارة الخمر.  أحدهما: 

 الظاهر من کتبهم الفقهیّة هو إتفاقهم علی نجاستها، 
ّ
ه غی  صحیح. لأن

ّ
و لکن
 .
ّ
 ما شذ

ّ
 إلا

 « : ي
ي المغت 

ة أهَْل الْعِلْمِ  قال إبن قدامة ف  َ تعَاَلىَ وَ الْخَمْرُ نجَِسَةٌ. فِي قوَْلِ عَامَّ لِأنََّ اللَّّ

مَهَا لِعیَْنهَِا، فَكَانَتْ نجَِسَةً، كَالْخِنْزِیرِ. وَ كُلُّ مُسْكِرٍ فهَُوَ حَرَامٌ، نجَِسٌ؛ لِمَا ذَكَرْناَ.   «. 3حَرَّ

ي فتح الباري: »
رِ  قاَلَ جُمْهُورُ الْعلَُمَاءِ الْعِلَّةُ فِي مَنْعِ بیَْعِ الْمَیْتةَِ وَالْخَمْ و قال إبن حجر ف 

 «. 4وَالْخِنْزِیرِ النَّجَاسَةُ 

ي المجموع: »
فبَقَِیَتْ الْخَمْرُ عَلىَ مُقْتضََى الْكَلَامِ وَ لَا یظَْهَرُ مِنْ  نعم؛ قال النووي ف 

 
 . 472، ص: 3. وسائل الشيعة؛ ج 1

 279، ص:  1. تهذيب الأحكام؛ ج 2
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؛ ج3 ي ابن قدامة المقدشي
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ظَاهِرَةٌ  دَلَالَةٌ  ذلَِكَ    الْآیَةِ  مِنْ  یلَْزَمُ  لَا  وَ  الْقذَرَُ  اللُّغَةِ  أهَْلِ  عِنْدَ  جْسَ  الرِّ الْأمَْرُ  لِأنََّ  كَذَا  وَ  النَّجَاسَةُ 

النَّجَاسَةُ  مِنْهُ  یلَْزَمُ  لَا  یحُْكَمُ «. إلی أن قال: »باِلِاجْتنِاَبِ  أنََّهُ  الْغَزَالِيُّ  ذَكَرَهُ  مَا  مَا یقُاَلُ  أقَْرَبُ  وَ 

 «. 1.. بنِجََاسَتهَِا تغَْلِیظًا وَ زَجْرًا عَنْهَا قِیاَسًا عَلَى الْكَلْبِ 

ي 
ي ف  وَ لَا خِلَافَ فِي ذلَِكَ بیَْنَ النَّاسِ إلاَّ مَا یؤُْثرَُ عَنْ  أحکام القرآن: »قال إبن العرن 

مَةٌ، وَهِيَ طَاهِرَةٌ  رَبیِعَةَ أنََّهُ قاَلَ: إنَّهَا مُحَرَّ
2 .» 

ي   ثانیهما: 
ث البحران 

ّ
ي   3قال المحد

ان التقیّة ف   می  
ّ
صه: أن

ّ
، ملخ

ّ
و هو بیان أدق

ع العامّة، بل قد تحمل الروایة علیها بملاک آخر،  مواردها، لیس موافقة الروایة م 
ي القول بما يوافقهم. 

ام و السلاطی   الجائرة فلا تنحضّ التقیّة ف 
ه
کالخوف من الحک

ي العباس و وزرائهم کانوا 
ي أمیّة و بت 

مراء بت 
 
 أکیر ا

ّ
و ما نحن فيه من هذا القبیل، فإن

ب الخمر و مزاولتها و إستعمالها و عدم ا تها، بل ربما  مولعی   بشر لتحرّز عن مباشر
اس و هو سكران، و لا یبعد تلوث ثوب  هم أو بدنهم  

ّ
 بعضهم یصلّ و يأمّ الن

ّ
نقل أن

ي ذلک   بالخمر، فیمکن صدور الحکم عن الأئمة 
بطهارتها و صحة صلاتهم ف 

 .
 
 الثوب تقیّة

ي  و فيه: 
ون ف 

ه
بون الخمر و یصل ي العباس و إن کانوا یشر

ي أمیّة و بت 
 أمراء بت 

ّ
  أن

هم لا یظهرون أعمالهم بی    
ّ
 أن

ّ
ي حالة السکر و الجنابة، إلا

الثوب المتلوّث بها أو ف 
علی   حافظوا  لقد  و  التأریخيّة.  الأخبار  من  یظهر  فسقهم، کما  یظهر   

ّ
لئلا الناس 

ي جائت بعد رفع الخفاء و سقوط الخلیفة هي أخبار 
، و الأخبار الت 

 
الظواهر جيدا

المن أعمالهم  تکن  لم  و  الإمامشية،   
ّ
أن یقال:  ، حت  

 
علنية    کرة 

ّ
أن  :

 
تقية قال 

ض  ي الثوب المتلوّث بها، من دون أن یعی 
الخمر طاهر، لكَي یتمکنوا من الصلاة ف 

ي الثوب النجس. 
ي ف 
ه

هم صلی
ّ
 بأن

ٌ
 عليهم أحد

 حمل روایات الطهارة علی التقیّة بوجه من الوجوه.  و الحاصل: 
ّ
ه لا یصح

ّ
 أن

ي کتاب الطهارةما ذکره الم  الوجه الثالث: 
ي ف 
ق الخونی

ّ
ي    4حق

ا ف 
ّ
بتوضیح من

 ضمن أمرین: 

 
ح المهذب؛ ج1  . 564، ص 2. المجموع شر

، ج -. أحكام القرآن 2 ي  . 164، ص 2ط العلمية، ابن العرن 

ة ا 3 ي أحكام العی 
ة ف   . 110، ص: 5لطاهرة؛ ج . الحدائق الناض 

؛ ج 4 ح العروة الوثف  ي شر
 . 92، ص:  2. التنقيح ف 
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العلمیّة و هو الحكم بطهارة الخمر لأحد   الأمر الأول:  ي مقتض  الصناعة 
ف 

 :  وجهی  

« قال:  في  الأول:  إحداهما صریحة  أنّ  إلى  نظراً  الطائفتین  بین  المعارضة  نفینا  إن 

بینهما  العرفي  الجمع  فمقتضى  ظاهرة  الأخرى  و  أخبار    مدلولها  على  الطهارة  روایات  تقدیم 
النجاسة لصراحتها في طهارة الخمر و نفي البأس عن الصلاة في ثوب أصابته خمر بحمل أخبار 

أمره السّلامالنجاسة على الاستحباب لكونها ظاهرة في نجاستها كما في  الذي   علیه  الثوب  بغسل 
أصابته خمر أو اهراق المائع الذي قطرت فیه قطرة منها فنرفع الید عن ظهورها في الإرشاد 
فلا   محالة  لا  الاستحباب  فتحمل على  في طهارتها  الطهارة  أخبار  الخمر بصراحة  نجاسة  إلى 

 .«. مناص من الحكم بطهارة الخمر

 « بقوله:  علیه  أورد  بحثم  العرفي  الجمع  مورد  على أنّ  المتقابلین  من  الظاهر  مل 

یتحیرّوا  لم  العرف  أهل  ألقیناهما على  إذا  المتعارضان على نحو  إذا كان  إنّما هو ما  نصّهما، 
علیه  بینهما بل رأوا أحدهما قرینة على التصرّف في الآخر، و لیس الأمر كذلك في المقام، لأنّ أمره

البأس عن الصلاة في ثوب أصابته خمر و   السلام  علیه بالإراقة و الإهراق إذا انضمّ إلیه نفیه  السلام 
ألُقیا على أهل العرف لتحیروا بینهما لا محالة و لا یرون أحدهما قرینة على التصرّف في الآخر 

 «. . بوجه

 حملها علی  
ّ
، و لا یصح

 
 روایات النجاسة نصّ فيها أیضا

ّ
ا: أن

ّ
بعبارة أخری من

 من  
 
 فيها نوعا

ّ
ب کالأمر بإراقة ما وقعت الإستحباب، لأن

ّ
 علی التجن

ّ
التأکید و الحث

مرّات و عدم جواز إستعمالها  ي ثلاث 
الملاف  الثوب  الخمر و غسل  فيه قطرة من 

 بوجه من الوجوه. 

: قال: » ي
و ان أثبتنا التعارض بینهما و قلنا إن المقام لیس من موارد الجمع  و الثان 

المتعارضین بین  أورد علیه[  العرفي  الطائفتین  فأیض]لما  الخمر لأنّ  الحكم بطهارة  لابدّ من  اً 

متعارضتان و لا مرجحّ لإحداهما على الأخرى و مقتضى القاعدة هو التساقط و الرجوع إلى 

 .«. قاعدة الطهارة و هي تقتضي الحكم بطهارة الخمر كما مرّ 

 :  
 هنا روایة صحیحة دالة علی نجاسة الخمر،    و الأمر الثان 

ّ
ي ما أختاره من أن

ف 
، و معها لا تصل النوبة إلی ما تقتضیه الصناعة العملیّة.   و هي حاکمة علی الطائفتی  

یف: » ي الشر
ي الکاف 

ِ بْنِ عَامِر  عَنْ  الْ و هي ما رواه ف  د  عَنْ عَبْدِ اللَّّ حُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّ

ِ بْنِ مَهْزِیَارَ وَ  د     عَلِيه دِ بْنِ یحَْیىَ عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّ ِ بْنِ مَهْزِیَارَ وَ عَنْ مُحَمَّ عَنْ عَلِيه
ِ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ قرََأْتُ فِي كِتاَبِ   د  عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیاَد  عَنْ عَلِيه ِ بْنِ مُحَمَّ وَ عَنْ عَلِيه

د  إلَِى أبَِي الْحَسَنِ  ِ بْنِ مُحَمَّ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أبَِي جَعْفرَ  وَ أبَيِ    عَبْدِ اللَّّ
 ِ جُلِ أنََّهُمَا قَالا لَا بَأسَْ بِأنَْ یصَُلهِيَ فِیهِ إِنَّمَا حَرُمَ    عَبْدِ اللَّّ فِي الْخَمْرِ یصُِیبُ ثوَْبَ الرَّ
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 ِ أصََابَ ثوَْبكََ خَمْرٌ أوَْ نَبیِذٌ    الَ إِذاَأنََّهُ قَ   شُرْبهَُا وَ رُوِيَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّّ
یعَْنِي الْمُسْكِرَ فَاغْسِلْهُ إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ وَ إنِْ لَمْ تعَْرِفْ مَوْضِعَهُ فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ وَ إِنْ  

هِ وَ قَ   صَلَّیْتَ فِیهِ فَأعَِدْ صَلَاتكََ فَأعَْلِمْنِي مَا آخُذُ بِهِ فَوَقَّعَ  رَأْتهُُ خُذْ بِقوَْلِ أبَيِ  بخَِطهِ
 ِ  «.  .1عَبْدِ اللَّّ

ي توضیحه: » 
ي ف  ق الخوني

ّ
أن الصحیحة ناظرة إلى الطائفتین و مبینة  و قال المحق

لما یجب الأخذ به منهما فهي في الحقیقة من أدلة الترجیح و راجعة إلى باب التعادل و الترجیح  
ضتین فلا مناص عن الأخذ بمضمونها و  و غایة الأمر أنها مرجحة في خصوص هاتین المتعار

 .«. و هو الروایة الدالة على نجاسة الخمر علیه السّلامهي دالة على لزوم الأخذ بقول أبي عبد اٰللّ 

 الوجه الرابع: حمل الروایات النجاسة علی التقیّة، و هو المختار: 
الروایات من هاتی    ي صدور بعض 

 ف 
ه
ه لا شک

ّ
أن مرّ  و توضیح ذلک: و قد 

 عدم صحّة حمل روایات الطهارة   طائفتی   عن الأئمةال
 
تهما، و قد مرّ أیضا لکیر

السلاطی   و نحوها،  الخوف من  و  العامّة  فيها کموافقة  التقیّة لعدم ملاکها  علی 
ي صحیحة إبن رئاب: »

 بملاحظة التعلیل ف 
 
مَ شُرْبهََا خصوصا َ تعَاَلَى إنَِّمَا حَرَّ « 2. إنَِّ اللَّّ

یفة. و هو   إشارة إلی الآیة الشر

ي موافقة العامّة معها 
و أمّا روایات النجاسة فملاک التقیّة فيها موجود، أعت 
ي حملها علی التقیّة. 

 منهم، فلا إشکال ف 
ّ
 من شذ

ّ
 قاطبة إلا

ح العروة الوثف   ي بحوث ف  شر
 علی هذا الحمل    3و قد قال الشهید الصدر ف 

 
ا
ّ
رد

 حمل الروایات ا
ّ
صه: أن

ّ
 ما ملخ

ّ
ي نفسه، إلا

 ف 
 
لنجاسة علی التقیّة و إن کان معقولا

 
ّ
 من التأكيد البالغ و الحث

 
 فيها نوعا

ّ
ه لا يناسب الروایات الدالة علی النجاسة، لأن

ّ
أن

ي ثلاث مرات و نحوها، فلو كان  
ب، و الأمر بغسل الثوب الملاف 

ّ
الشديد علی التجن

ب! مع الحكم الواقغي هو الطهارة فلماذا هذا الإلحاح و ا
ّ
لتأكيد علی الغسل و التجن

 لسان التقية عادة لسان الإجمال و الإضطراب لا التفصيل و التعليل و التأكيد. 
ّ
 أن

ي  
، بل نشی  ف 

 
ی، و لا نتعرّض لها تفصیلا أقول: و فيه مناقشة صغری و کی 

 البحث عن نجاسة الخمر بی   العامّة من صدر الإسلام و إعتقادهم  
ّ
الجملة إلی أن

 
ي )ط . 1

 . 407، ص: 3الإسلامية(، ج  -الكاف 

 . 472، ص: 3. وسائل الشيعة؛ ج 2

، ج 3 ح العروة الوثف  ي شر
 . 351، ص: 3. بحوث ف 
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إنهّا « و »1. الخمر کالبولحو الجزم واضح، کما یظهر من کلماتهم، حیث قالوا: »بها بن

لوَْ أنََّ قطَْرَةً مِنْ مُسْكِرٍ وَقَعَتْ فِي قرِْبَةٍ مِنْ مَاءٍ لحََرُمَ ذلَِكَ  « و »2. نجسة بنجاسة مغلظّة كَالْبوَْلِ 

 «. 3الْمَاءُ عَلىَ أهَْلِهِ.

ه: »و کذا من أخبارهم؛ و قد نقل الطی   قالوا: و بلغ عمر أن خالداً دخل ي و غی 

الحمام فتدلك بعد النورة بثخین عصفر معجون بخمر، فكتب إلیه: بلغني أنك تدلكت بخمر، و إن  
اللَّّ قد حرّم ظاهر الخمر و باطنه، كما حرّم ظاهر الإثم و باطنه، و قد حرّم مس الخمر إلّا أن  

 «. 4. كم فإنهّا نجس، و إن فعلتم فلا تعودواتغسل كما حرّم شربها، فلا تمسّوها أجساد

ي حمل الروایات الدالة علی طهارة 
 ملاحظة هذه النقاط تقتض 

ّ
و الحاصل: أن

ة : »الخمر علی التقیّة لقوله  «. خُذ بمَِا خَالفََ العَامَّ

علی   مهزیار  بن  علیي  حکومة صحیحة  من  ي  الخوني ق 
ّ
المحق ذکره  ما  أمّا  و 
ه لو ک

ّ
، ففيه: أن ، لکانت الطائفتی   انت قرینة علی کونها بصدد بیان الحکم الواقغي

ي مقام بیان  
، و لکن لم تکن قرینة علیه و لا یبعد عدم کونها ف  حاکمة علی الطائفتی  

ها صادرة عن تقیة بملاحظة ما ذکرناه من وجود ملاک التقیّة 
ّ
الحکم الواقغي بل أن
   فيها. و لم یقل الإمام

ّ
 بقول بعدم صدور روایات الطهارة عن

ّ
ما قال خذ

ّ
ا، بل إن

 و هو نجاستها. 
ه
ي عبد اللّ  أن 

الروایات الدالة علی    و النتیجة:   مقتض  الصناعة العلمیّة هو حمل 
ّ
هي أن
 نجاسة الخمر علی التقیّة. 

ي بما هو مخالف فتوی المشهور 
ي مقام الإفتاء أن یفت 

ئ الفقیه ف  نعم؛ لا یجی 
ي بوجوب الإجتناب عنها علی الأحوط القائم علی نجاستها، فبمقتض  ذلک  

نفت 
 . ي  الوجون 

ها من المسکرات:    نجاسة غير
 
: ف  

 المقام الثان 

 و قد استدلّ علی نجاستها بأدلة: 

 الخمر لغة موضوع للمائع المسکر،    الدلیل الأول: 
ّ
و قد أضّ جمع علی أن

 
 . 204، ص 34. مجموع الفتاوى؛ لإبن تيمية؛ ج 1

 . 95، ص10الهمام؛ ج . فتح القدير؛ للكمال بن 2

ي الدنيا؛ ج 3  . 66، ص1. ذم المسكر؛ لإبن أن 

ي؛ ج 4  . 66، ص4. تاري    خ الطی 
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 فما دلّ علی نجاستها لدلّ علی نجاسة کلّ مائع مسکر. 

ي ذلک و ضّح بعضهم 
 اللغویّی   إختلفوا ف 

ّ
م من أن

ّ
ه غی  مقبول، لما تقد

ّ
و لکن

 لما 
 
ما هو موضوع لما عضّ من ماء العنب، و بعضهم بکونها موضوعا

ّ
 الخمر إن

ّ
بأن
ه أسک العنب و غی  ، فعلی تقدیر عدم صدور روایات نجاسة الخمر  1ر من عصی  

 تقیّة، لا یمکن الوثوق بقول بعضهم. 

عدم   بأصالة  مسکر،  نجاسة کلّ  الإستدلال علی  بطلان  یظهر  ذکرنا  ممّا  و 
ي صدق الخمر الیوم 

ه لا شبهة ف 
ّ
، أي أن ي

 من الإستصحاب القهقرانی
ٌ
النقل و هو لون

ي لسان علی کلّ مائع مسکر 
ي اللغة و ف 

، فمقتض  أصالة علی النقل، کونه کذلک ف 
 الشارع. 

ة    الروایات المعتی 
ّ
 إختلاف اللغویّی   مانع عن التمسّک بها، مع أن

ّ
و وجهه أن

ي عدم جریانها کقوله
مَ رَسُولُ  : »ضیحة ف  وَجَلَّ الْخَمْرَ بعَِیْنهَِا وَ حَرَّ ُ عَزَّ مَ اللَّّ حَرَّ

 ِ ُ لَهُ ذلَِكَ كُلَّهُ الْمُسْكِرَ  اللَّّ  «. 2.  مِنْ كُلهِ شَرَاب  فَأجََازَ اللَّّ

 :  
عیّة    3ما أضّ علیه صاحب الحدائق   الدلیل الثان  من کون الخمر حقیقة شر

ي اللغة. 
ي الأعمّ و إن لم تکن بهذا المعت  ف 

 ف 

ة:  ي روایات کثی 
ه یناف 

ّ
 و لکن

« : یقطی   بن  بْنُ  منها: صحیحة علیي  دُ  عَنِ  مُحَمَّ د   مُحَمَّ بْنِ  أحَْمَدَ  عَنْ  یحَْیَى 

بْنِ    ِ بْنِ یَقْطِین  عَنْ أبَیِهِ عَلِيه  ِ بْنِ عَلِيه بْنِ یقَْطِین  عَنْ أخَِیهِ الْحُسَیْنِ   ِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيه
مِ الْخَ  یَقْطِین  عَنْ أبَِي الْحَسَنِ الْمَاضِي َ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یحَُرهِ مْرَ لِاسْمِهَا وَ  قَالَ: إنَِّ اللَّّ

مَهَا لِعَاقبَِتهَِا فمََا كَانَ عَاقِبتَهُُ عَاقِبةََ الْخَمْرِ فهَُوَ خَمْرٌ  «. و الظاهر منها کون 4. لكَِنَّهُ حَرَّ
  
ّ
لأن لا  عاقبتها،  عاقبته  لکون   

 
حکما الخمر  لة  بمی   هو  ما 

ّ
إن و  المسکر،  غی   الخمر 

 
المحيط؛ ج1 القاموس  أو عام، كالخمرة، وقد يذكر،  23، ص 2.  العنب،  : »الخمر: ما أسكر من عصی  

 والعموم أصح، لأنها حرمت،..«. 

 . 325، ص:  25. وسائل الشيعة؛ ج 2

ي  3
ة ف  ة الطاهرة؛ ج . الحدائق الناض  : »فقد ظهر لك بما نقلناه من الأخبار تطابق  114، ص:  5أحكام العی 

كلام الله تعالی و رسوله علی ان الخمر أعم مما ذكروه من التخصيص بالمتخذ من العنب فيكون حقيقة  
ي ذلك بلا اشكال و يجب الحمل علی ذلك حيثما أطلق هذا اللفظ إلا مع القرينة الصارفة عنه 

عية ف    شر
ها.«.  عية و غی  ي الحقائق الشر

 كما هو المقرر بينهم ف 

ي )ط 4
 . 412، ص: 6الإسلامية(؛ ج  -. الكاف 
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ی  لغ  التی  
ّ
 ل. الخمر موضوع للعمّ حقیقة و الا

« : ي الربیع الشامي دُ بْنُ یحَْیَى  و منها: روایة أن  عَلِي  بْنُ إبِْرَاهِیمَ عَنْ أبَیِهِ وَ مُحَمَّ

  ِ بِیعِ الشَّامِيه د  جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبوُب  عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیر  عَنْ أبَيِ الرَّ عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
 ِ مَ الْخَمْرَ بعَِیْنهَِا فَقلَِیلهَُا وَ كَثیِرُهَا حَرَامٌ  إِ   قَالَ قَالَ أبَوُ عَبْدِ اللَّّ َ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّ نَّ اللَّّ

 ِ مَ رَسُولُ اللَّّ مَ الْمَیْتةََ وَ الدَّمَ وَ لحَْمَ الْخِنْزِیرِ وَ حَرَّ الشَّرَابَ مِنْ كُلهِ مُسْكِر  وَ    كَمَا حَرَّ
 ِ مَهُ رَسُولُ اللَّّ ُ عَزَّ وَ جَلَّ فقََدْ حَرَّ  مَا حَرَّ  «. 1. مَهُ اللَّّ

عَلِي  بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أبَیِهِ عَنِ ابْنِ أبَِي عُمَیْر  عَنْ عُمَرَ  و منها: روایة الفضیل: »

 ِ یقَوُلُ لِبعَْضِ أصَْحَابِ قَیْس     بْنِ أذَُیْنةََ عَنْ فضَُیْلِ بْنِ یسََار  قَالَ سَمِعْتُ أبََا عَبْدِ اللَّّ
ا أكَْمَلَ لَهُ الْْدََبَ قَالَ إِنَّكَ لعَلَى  الْمَاصِ  َ عَزَّ وَ جَلَّ أدََّبَ نَبیَِّهُ فَأحَْسَنَ أدََبَهُ فلَمََّ رِ إنَِّ اللَّّ

 ِ مَ رَسُولُ اللَّّ ُ عَزَّ وَ جَلَّ الْخَمْرَ بعِیَْنهَِا وَ حَرَّ مَ اللَّّ ... وَ حَرَّ الْمُسْكِرَ مِنْ    خُلقُ  عَظِیم 
ُ لَهُ ذلَِكَ كُلَّهُ كُلهِ شَرَاب    «. 2...  فَأجََازَ اللَّّ

الروایات،  بعض  من  أعمّ  ي 
ف  عیّة  شر حقیقة  یستفاد کونها  أن  یمکن  نعم؛ 

ي الجارود، حیث ورد فيها: »..  ا الْخَمْرُ فكَُل  مُسْكِر  مِنَ الشَّرَابِ إِذاَ أخُْمِرَ  کروایة أن  .أمََّ

 إلی ضعف سندها یمکن 3قلَِیلهُُ فحََرَامٌ.   فهَُوَ خَمْرٌ وَ مَا أسَْكَرَ كَثیِرُهُ وَ 
 
«، و لکنّ مضافا

 .
 
یل أیضا ها تناسب التی  

ّ
ي دلالتها، لأن

 المناقشة ف 

الثالث:      الدلیل 
ّ
أن قیل  و  یل،  بالتی   مسکر،  نجاسة کلّ  علی  إستدلّ  قد  و 
 بحسب  

ّ
یل إلا ، و لا یکون هذا التی  

 
عا لة الخمر شر المستفاد من الروایات کونه بمی  

ب علی کلّ 
ّ
ت ب علی الخمر من الحرمة و النجاسة و نحوها، یی 

ّ
ت جمیع الآثار، فما یی 

 مائع مسکر. 

ي الجملة،  و فيه: 
یل ف  م التی  

ه
ا نسل

ّ
لا بالجملة و بلحاظ جمیع الآثار، لعدم    إن

لة الخمر بلحاظ   الدلیل المعتی  علیه، بل الأقوی جعل الشارع کلّ مائع مسکر بمی  
« : ة علیي بن یقطی    الأدلة کمعتی 

 علی شاربه فقط، لمقتض 
ّ
ب و الحد إنَِّ  حرمة الشر

مِ الْخَمْرَ لِاسْمِهَا وَ لكَِ  َ عَزَّ وَ جَلَّ لمَْ یحَُرهِ مَهَا لِعَاقِبَتهَِا فمََا كَانَ عَاقِبتَهُُ عَاقبَِةَ  اللَّّ نَّهُ حَرَّ
. الْخَمْرِ فهَُوَ خَمْرٌ 

ّ
ي باب الحد

 «، و ما ورد ف 
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 بعض الأخبار یدلّ علی نجاسة کلّ مائع مسکر، و لا    الدلیل الرابع: 
ّ
قيل أن

 حاجة إلی دلیل آخر. 

دِ  مَا أخَْبرََنِي بهِِ الشَّیْخُ أَ موثقة عمّار: »  منها:  ُ تعََالىَ عَنْ أبَِي الْحَسَنِ مُحَمَّ یَّدَهُ اللَّّ

دِ بْنِ یحَْیَى عَنْ   ِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ مُحَمَّ بْنِ أحَْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أبَِیهِ عَنْ أبَيِ الْحَسَنِ عَلِيه
عَنْ  عَلِيه   بْنِ  الْحَسَنِ  بْنِ  أحَْمَدَ  عَنْ  یحَْیَى  بْنِ  أحَْمَدَ  بْنِ  دِ  عَنْ  مُحَمَّ سَعِید   بْنِ  عَمْرِو   

 ِ ار  عَنْ أبَيِ عَبْدِ اللَّّ قِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّ قَالَ: لَا تصَُلهِ فِي بَیْت  فِیهِ خَمْرٌ وَ    مُصَدهِ
ى  لَا مُسْكِرٌ لِْنََّ الْمَلَائكَِةَ لَا تدَْخُلهُُ وَ لَا تصَُلهِ فِي ثوَْب  قَدْ أصََابَهُ خَمْرٌ أوَْ مُسْكِرٌ حَتَّ 

 «. 1. تغَْسِلَ 

ة عمر بن حنظلة: »  و منها:  دُ  معتی  عِدَّةٌ مِنْ أصَْحَابِناَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَاد  وَ مُحَمَّ

ِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أبَيِ الْمَغْرَاءِ عَنْ عُمَرَ   د  جَمِیعاً عَنْ عَلِيه بْنُ یحَْیَى عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
ِ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ:   مَا ترََى فِي قَدَح  مِنْ مُسْكِر  یصَُب  عَلَیْهِ الْمَاءُ    قلُْتُ لِْبَِي عَبْدِ اللَّّ

ِ وَ لَا قطَْرَةٌ تقَْطُرُ مِنْهُ فِي حُبه  إلِاَّ   حَتَّى تذَْهَبَ عَادِیَتهُُ وَ یَذْهَبَ سُكْرُهُ فَقَالَ لَا وَ اللَّّ
 .  «. 2أهَُرِیقَ ذلَِكَ الْحُب 

ي عمر و هذه الرواي
ي بضعفها لعدم ورود توثیق ف  ق الخوني

ّ
ة و إن حکم المحق
ه 
ه
ي محل

ا أثبتنا وثاقته ف 
ّ
 أن

ّ
 . 3بن حنظلة، إلا

 الإستدلال بالروایتی   لا یتمّ و لا یجدي، لوجود المعارض، و هو  
ّ
فنقول: أن

ي الإستبصار: »
ة علی عدم نجاسة المسکر، مثل ما ف 

ه
رَوَى سَعْدٌ عَنْ  الروایات الدال

ِ بْنِ بكَُیْر  قَالَ: سَألََ رَجُلٌ  أحَْ  ال  عَنْ عَبْدِ اللَّّ ِ بْنِ فَضَّ د  عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيه مَدَ بْنِ مُحَمَّ
 ِ « و غی  4. وَ أنََا عِنْدَهُ عَنِ الْمُسْكِرِ وَ النَّبِیذِ یصُِیبُ الثَّوْبَ قَالَ لَا بَأسَْ   أبََا عَبْدِ اللَّّ

 من علاجه. ذلک. و یقع التعارض بینه
ّ
 ما فلابد

ي وجه الجمع بینهما: »
فالترجیح لروایة النجّاسة و قد قال بعض المعاضین ف 

 «. 5لبناء العامّة على طهارة المسكرات، غیر الخمر.
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هم  
ّ
 العامّة ذهبوا إلی نجاسة الخمر مع أن

ّ
ه غی  مقبول، إذ و قد عرفت أن

ّ
و لکن
«، فالنبیذ و الفقاع و نحوها خمرٌ عندهم، 1المسکرات کُلّ ما خامر العقلَ من  عرّفوها ب »

بون علیها حکم الخمر من النجاسة و الحرمة. 
ّ
ت  و یی 

ي نجاسة الخمر أو 
 الروایات الواردة ف 

ّ
ي الخمر، من أن

و الصحیح ما ذکرنا ف 
ي بما یخالفه المشهور  

ئ الفقيه أن یفت  المسکر محمولة علی التقیّة، و إن لا یجی 
. من الطهارة، ب ي  بنجاسة الخمر و کلّ مسکر علی الأحوط الوجون 

 ل یفت 

  نجاسة الکحول الصناعية: 
 
 المقام الثالث: ف

 الکحول الصناعیّة و قد 
ّ
: أن مة: و هي

ّ
ي ذکر مقد

قبل بیان حکم المسئلة ینبغ 
الأدویة کصنع  المختلفة کصناعة  الصناعات  ي 

ف  منها  بها و الإستفادة  الإبتلاء  کیر 
وبات و المأکولات الطبیّة، المهدئات و المنوما مات و نحوها من المشر

ّ
ت و المعق

 التجمیل و غی  ذلک من 
ّ
ریقات، و صناعة العطور و مواد و کذا لإیقاد الشّاج و الی  

لة، و له خاصية غی  خاصیة التخدیر. 
ه
 المنافع المحل

ي الصناعات  
 الکحول المستفاد ف 

ّ
 أن
 
و إذا عرفت ذلک، فنقول: و قد مرّ سابقا

 نحوین:  علی

 بروح الخشب، و هو سائل 
 
الأول: الکحول المثیلیي أو المیثانول، یسمّ أیضا

به الإسکار و إن یخلط بالماء، بل هو   فرّار عدیم اللون قابل للإشتعال، لا یوجب شر
به العم ثمّ الموت. و قیل    من السموم، إذ یسبّب شر

ّ
ب و یعد   غی  صالح للشر

ّ
إن

قد  الأيام  ي هذه 
اس ف 

ّ
الن الأثيلیي   بعض  الکحول   من 

 
بدلا المثیلیي  الكحول  بون 

یشر
 فیصابون بالعم. 

ي  
ف  إشکال  لا  و   

 
نجسا فلیس  المسکر،  المائع  علیه  یصدق  لا  ذلک؛  و علی 

للحکام   
 
موضوعا لیس  مستحدث  عنوان  الکحول،  عنوان  إذ  علیه،  المعاوضة 

ب أو النجاسة.  ي الروایات بعنوان أولی مثل حرمة الشر
 الواردة ف 

 موضوع النجاسة فيها    إن لم تساقط بالتعارض    هو  و به  
ّ
عبارة أخری، إن

 
ه و غطَ عليه«. تفسی  الألوشي  276، ص 1سی  الماوردي؛ ج. تف1 : »و الخمر كل ما خامر العقل فسی 

؛ ج ي
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من   أحکامه  علیه  ب 
ّ
ت یی  فلم  بمسکر  لیس  المثیلیي  الکحول  و  المسکر،  المائع 

 النجاسة و حرمة المعاوضة. 

و   السکر  تخمی   من  یستخرج  ما  و هو  الإیثانول:  أو  الأثیلیي  الکحول   : ي
الثان 

ي ما یستفاد منه فيه من الصناعات  النشاء، و لا فرق بینه و بی   ا
لکحول المثیلیي ف 

لة. 
ه
 المختلفة و المنافع المحل

 تبلغ غلظته إلی  
 
، تارة: یکون صناعیّا فیصی    ٪95و    ٪90و الکحول الأثیلیي

 .
 
ب و هو سام حینئذ، و لا یصدق علیه المسکر أیضا  غی  صالح للشر

ه لم تبلغ  
ّ
 أن

ّ
 إلا
 
 أو صناعیّا

 
غلظته إلی هذا الحد، و هو  و أخری: یکون طبیعيا

 الکرّ  
ّ
ي الماء المضاف ینجّسه و إن بلغ حد

یوجب الإسکار، فلو وقعت قطرة منه ف 
ي عندنا.   عند من قال بنجاسته، و علی الأحوط الوجون 

 إذا صدق 
ّ
 إلا
 
ي الصناعات لیس نجسا

 هذا الکحول المستفاد ف 
ّ
و الحاصل: إن
 علیه المائع المسکر. 

المائ ي کون 
ف  شک  لو  الشبهة و  بنحو  المثیلیي  أو  الأثیلیي  الکحول  من  ع 

حکم بجواز الإنتفاع به و عدم لزوم الفحص عنه علی المشهور.   الموضوعیّة، فی 

  حکم المعاوضة علی الکحول الصناعیّة: 
 
  الکلام ف

 بق 

    إن کان من السموم و کان غی   
 
 کان أو طبیعيّا

 
 الحکول    صناعيّا

ّ
فنقول: إن
وجه   فلا  من مسکر،  علیه  ب 

ّ
ت یی  ما  بملاحظة  سیّما  لا  علیه،  المعاوضة  لحرمة 

ه  
ّ
ة بها عند العقلاء. و إن کان فيه الإسکار و صدق علیه أن

ّ
لة المعتد

ه
المنافع المحل

به فحرام،و أمّا  لة، و أمّا شر
ه
مسکر، فتجوز المعاوضة علیه بقصد هذه المنافع المحل

غی   و  إلیه  للمضطرّ  ب  الشر بقصد  علیه  علی  المعاوضة  خاف  إذا   
ّ
إلا تجوز  فلا  ه 

 نفسه. 

سة: 
ّ
 المورد الثامن: الأعیان المتنج

و هي   الثمان  المسائل  من  الثامنة  المسئلة  ي 
ف  الأعظم  الشیخ  تعرّض  قد  و 

الثامنة یحرم  خاتمتها، للبحث عن حکم المعاوضة علی الأعیان المتنجّسة و قال: »

القابلة لل الغیر  المتنجّسة  المعتدّ بها المعاوضة على الأعیان  المحلّلة  إذا توقّف منافعها  طهارة 
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 «. 1. على الطهارة

 خروج هذا العنوان عن العنوان الأصلیي أي: المعاوضة علی  
و لکن لا یخف 

 التعرّض لها یکون بمناسبة. 
ّ
 أن

ّ
، إلا

 
 الأعیان النجسة، تخصّصا

یعة علی  ي الشر
 الأعیان ف 

ّ
مة: أن

ّ
و قبل البحث عن حکم المسئلة، نقول مقد

 ،
 
، و هي ما کانت النجاسة معه ما دام باقیا

 
: أحدهما: الأعیان النجسة ذاتا قسمی  

ي لیست کذلک، بل طاهرة بالذات  
یر و الدم، و ثانیهما: الأعیان الت  کالکلب و الخی  

 إلیها بالملاقاة، کالماء و الدهن و الید 
 
ما تشي من الأعیان النجسة ذاتا

ّ
و النجاسة إن

کة و مختلفة، و البحث هنا بعد و نحوها. و لهذین ال عية مشی  قسمی   أحکام شر
ي  
ي المباحث السابقة، عن حکم المعاوضة علی القسم الثان 

الفراغ عن قسم الأول ف 
 من الأعیان بعد شایة النجاسة إلیها، و هي ما تسم بالمتنجّس. 

 و فيه مسائل أربعة: 

س: 
ّ
 الأولی: أقسام المتنج

ي المقام ثلاثة: و له تقسیمات 
 بإعتبارات مختلفة، و المهم منها ف 

 المتنجّس إمّا مائع کالماء، و إمّا غی  مائع کالحجر و الحدید و الید. 
ّ
 الأول: أن

: و هو تارة یقبل   : ینقسم من جهة قابلیّته للتطهی  و عدمها إلی قسمی   ي
و الثان 

، و أخری یقبل التط
 
هی  و لکن مع عدم بقاء  التطهی  مع بقاء ذاته، کالجامدات غالبا

  
ّ
م فنجس بها، فلابد

ّ
ذاته و عنوانه، کالماء المضاف، فهو إذا أصابته قطرة من الد

ه الماء المضاف. 
ّ
ي الکرّ، و حینئذ لا یصدق علیه أن

ه أن یستهلک ف   لتطهی 

المنفعة   علی  إشتماله  جهة  من   ، قسمی   إلی  المتنجّس  ینقسم  الثالث:  و 
ي حال ت 

لة العقلائية ف 
ه
ول و الزیت للإستصباح، و عدم المحل ین و البی  ی   نجّسه کالب 

ب.   الشر
ّ
 إشتماله علی ذلک، کما لا منفعة فيه إلا

  المسئلة: 
 
 الثانیة: الأقوال و أدلتها ف

ي المسئلة خمسة: 
 عمدة الأقول ف 

ّ
 إن

.  القول الأول: 
 
 عدم جواز المعاوضة علی المتنجّس المائع مطلقا

 
 . 43، ص: 1الحديثة(، ج  -. كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 1
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عدم   منه  المقصود   
ّ
أن الظاهر  بطل و  المتنجّس،  باع  فلو   ،

 
وضعا الجواز 

لة أو 
ه
 للتطهی  أو لا و سواء کانت فيه منفعة محل

 
، سواء کان المتنجّس قابلا

 
مطلقا

 لا. 

ي المستند: »
ي ف 
اف  ق الی 

ّ
ذاتاً أو عرضاً،    و منها: المائعات النجسةو قد قال المحق

علم المشتري بحالها إن لم یقبل كان التكسّب بها بالبیع أو غیره، و إن قصد بها نفع محللّ و أ 
التطهیر إجماعاً كما عن الغنیة و المنتهى و ظاهر المسالك. و مع قبولها له على الأصحّ، وفاقا 

 «. 1. لظاهر الحلّي، بل التهذیب، بل الخلاف و النهایة للشیخ

 :  
مة و الشهید الأول من التفصیل بی     القول الثان 

ّ
ما ذهب إلیه جماعة کالعلا

ي الأول، دون    المائعات
ها، فلا تجوز المعاوضة ف  المتنجّسة غی  قابلة للتطهی  و غی 

لة عقلائیّة أو لا تکون کذلک. 
ه
ي ذلک بی   أن تکون ذات منفعة محل

. و لا فرق ف  ي
 الثان 

ي المنته: »
مة ف 

ّ
الأعیان الطاهرة بالأصالة إذا أصابتها نجاسة فنجست بها، قال العلا

مرین: أحدهما: أن یكون جامدا كالثوب و شبهه، فهذا یجوز بیعه لا یخلو الحال فیها من أحد أ
إجماعا؛... و الثاني: أن یكون مائعا، فحینئذ إمّا أن لا یطهر، كالخلّ و الدبس، فهذا لا یجوز بیعه 
إجماعا؛ً لأنّه نجس لا یمكن تطهیره من النجاسة، فلم یجز بیعه، كالأعیان النجسة. و إمّا أن  

ه للشافعيّ وجهان: أحدهما: أنّه لا یجوز بیعه؛ لأنّه نجس لا یمكن غسله و  یطهر، كالماء، ففی
لا یطهر بالغسل، فلا یجوز بیعه، كالخمر. و الثاني: یجوز بیعه؛ لأنّه یطهر بالماء، فأشبه الثوب 

 «. 2. النجس. و الآخر عندي أقوى

ي التذکرة: »
التطهیر، صحّ  و قال ف  النجاسة إن قبل  بیعه، و یجب و ما عرضت له 

 «. 3. إعلام المشتري بحاله، و إن لم یقبله، كان كنجس العین

الدروس: » ي 
ف  الشهید  قال  القابلة  و  المتنجّسة غیر  و  النجسة  الأعیان  رابعها:  و 

 «. 4. للطهارة

علیه،  المعاوضة  الخاصّ علی جواز  الدلیل  دلّ  ما  ذلک  من  إستثنوا  قد  و 
ي البحث عنه. 

 کالدهن المتنجس. و سیأن 

و كیف كان فقد ظهر لك أن  ال صاحب الجواهر بعد إختیار القول المذکور: »ق

 
يعة؛ ج1 ي أحكام الشر

 . 69، ص: 14. مستند الشيعة ف 

ي تحقيق المذهب؛ ج . منته 2
 . 360، ص: 15المطلب ف 

 . 25، ص: 10الحديثة(؛ ج  - . تذكرة الفقهاء )ط 3

ي فقه الإمامية؛ ج4
عية ف   . 168، ص: 3. الدروس الشر
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ما لا یقبل التطهیر من المتنجس كالنجس ذاتاً، عدا ما عرفت ممّا علم خروجه عن ذلك بسیرة 

 «. 1. أو إجماع و نحوهما

لة    و قد فصّلالقول الثالث:  
ه
رین بی   ما کانت فيه منفعة محل

ّ
جمع من المتأخ

 عقلائیّة و  
 
، سواء کان قابلا ي

ه، فذهبوا إلی جواز المعاوضة علی الأول دون الثان  غی 
 للتطهی  أو لا. 

ي  
ق الخونی

ّ
ي بعض    3و صاحب إرشاد الطالب    2منهم المحق

ي ف 
و السیّد الخمیت 

ي المکاسب محرمة 
ي الدراسات  4کلماته ف 

 . 5و تلمیذه ف 

لة عقلائیّة، بقید  جواز المعاوضة علیه إن کانت فيه منفعة م   القول الرابع: 
ه
حل

ي ضمن العقد. 
ي تلک المنفعة ف 

اط إستعماله ف   إشی 

ي الشائر حیث قال: »
و جمیع ما  و یستفاد القول به من کلمات إبن إدریس ف 

لا یحلّ أكله، حرام بیعه، إلا ما استثناه أصحابنا من بیع الدهن النجس، لمن یستصبح به تحت 

 «. 6.بهذا التقییدالسماء، بهذا الشرط، فإنّه یصح بیعه، 

النجس، کما  الدهن  بیع  الخاص و هو  المورد  نعم، یمکن حمل کلامه علی 
 

 . 12، ص: 22جواهر الکلام ج. 1

: »و مع الإغضاء غما ذكرناه لا دلالة فيها علی حرمة بيع  89، ص:  1. مصباح الفقاهة )المكاسب(، ج 2

ي المتنج 
السر منافع  جميع  حرمة  فيها  بالحرمة  المراد  ان كان  لأنه  نشمل  س  فلا  الظاهرة  منافعه  أو  ء 

ي لو قلنا بجوازه أو البهائم   ي غی  ما يتوقف علی الطهارة كاطعامه الصت 
ورة جواز الانتفاع به ف  المتنجس، ض 

ي غی  ذلك من الانتفاعات المحللة.«. 
 أو ينتفع به ف 

: »و لا يكون مجرد تنجسه مانعا عنه، لان  38، ص:  1ليق علی المكاسب، ج . إرشاد الطالب إلی التع 3

ي ذكرنا صحة بيعها مع المنفعة المقصودة المحللة لها.«. 
 المتنجس لا يزيد علی الأعيان النجسة الت 

(، ج 4 ي
ي غی   129، ص:  1. المكاسب المحرمة )للإمام الخميت 

 
م جواز الانتفاع بالمتنجّسات ف

ّ
: »قد تقد

 أن  ما تشی  
ّ
ه، إلا ي الاستصباح و غی 

ط فيه الطهارة، فيجوز الانتفاع بالزيت و السمن النجسی   و نحوهما ف 
لة«. 

ه
 يدلّ دليل بالخصوص علی المنع، كما يجوز بيعها للمنفعة المحل

ي المكاسب المحرمة، ج5
ف هنا اختصاص  468، ص:  1. دراسات ف 

ّ
: »و لكن الظاهر من عبارة المصن

لة، و هو الأقوى عندنا، إذ حرمة المعاوضة بم
ه
ي حال نجاسته منفعة محل

ا لا يقبل التطهی  و لا يكون له ف 
ة العقود  

ه
لة المقصودة لا نرى وجها للمنع عن بيعه، فيشمله أدل

ه
مع قبول التطهی  أو وجود المنفعة المحل

ي ذلك بی   الجامد و المائع. و الإجماع علی كون الن
جاسة بنفسها مانعة  و البيع و التجارة من غی  فرق ف 

لما عرفت من رجوع كثی  من كلماتهم إلی   لة ممنوع، 
ه
المحل المنفعة  المعاملة حت ّ مع وجود  عن صحّة 

ن من معقد الإجماع
ّ
لة. فالمتيق

ه
قه  -جعل المانع عدم المنفعة المحل

ّ
صورة عدم المنفعة   -علی فرض تحق

لة أو وقوع المعاملة بلحاظ المحرمة منها.«. 
ه
 المحل

 . 222، ص:  2ائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج. الش 6
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ط.  لة بذلک الشر
ه
 یمکن حمله علی بیع کل ما کانت فيه منفعة محل

الخامس:  تلک    القول  ي 
ف  إستعماله  المتبایعی    قصد  ط  بشر بیعه  جواز 

ي ضمن العقد. 
اطه ف   المنفعة حی   العقد. و لا دلیل علی إشی 

المنفعة   قصد  بلزوم  قال  من  منهم  أقوال:  علی  القول،  بهذا  القائلون  و 
لة، و منهم من قال بلزوم قصدها إذا کانت المنفعة نادرة، و منهم من قال 

ه
المحل

ي البحث عنها. بلزوم عدم  قصد ا
 لمنفعة المحرّمة. و سیأن 

 الثالثة: مقتض  القاعدة الأولیّة و الأصول العمليّة: 

 القاعدة الأولیّة العامّة هي عدم جواز المعاوضة علی  
ّ
ستدلّ علی أن

 
و قد ا

 المتنجّس بأربعة أدلة: 

 من تمسّک بعض الفقهاء علی بعض الآیات و الروایات    أحدها: 
 
ما مرّ سابقا

، أو  لتأسیس  
 
الأصل الأولی تحت عنوان عدم جواز المعاوضة علی النجس وضعا

، بناء  علی شموله للمتنجّس. 
 
 و تکلیفا

 
 وضعا

ي مقابل النجس، 
 أصطلاح التنجّس ف 

ّ
عیي شمولها للمتنجّس، ببیان أن

 
و قد إد

ي الروایات و کلمات القدماء فالنجس و القذر یشمل  
، و أمّا ف 

ٌ
إصطلاحٌ مستحدث

 علی عدم  
 
أیضا یدلّ  النجس،  المعاوضة علی  فما دلّ علی عدم جواز  المتنجّس، 

 جواز المعاوضة علی المتنجّس. 

ي بعض مباحثه 
وجردي ف  ق الی 

ّ
ب علیه أحکام. 1و قد أشار إلیه المحق

ّ
 ، و ترت

ء من الأدلة السابقة علی عدم جواز المعاوضة   و فيه:  ي
: عدم دلالة شر

 
أولا

  
 
ي نجس علی نجس العی   فضلا

: علی فرض تسلیم دلالتها ف 
 
عن المتنجّس. و ثانیا

النجس علی   و  القذر  إطلاق  ي 
ننف  لا  ا 

ّ
أن مع  للمتنجّس،  م شمولها 

ه
نسل فلا   ، العی  

ي الإستعمالات العرفيّة، و لکنّ الآیات 
ي بعض الروایات، کما هو کذلک ف 

المتنجّس ف 

 
ي  1

ي کتبه حت  الآن. و قد حكی عنه تلمیذه ف 
ي المكاسب المحرمة؛ ج . المقرّر: لم نعیر علیه ف 

،  1دراسات ف 
و قال: »ما احتمله من شمول وجوه النجس للمتنجّسات ليس ببعيد، إذ لفظ المتنجّس ليس    108ص: 

ي الروايات و كلمات  
القدماء من أصحابنا بل كان يطلق علی الجميع لفظ النجس أو القذر كما لا يخف   ف 

وجردي  الی 
ه
بع. و بهذا البيان كان يريد الأستاذ: آية اللّ

ّ
المناقشة فيما قيل من عدم    -طاب ثراه  -علی من تت

ه معلوم، و ا  ه بتقريب أن شاية النجس و القذر إلی غی  للفظان يشملان  الدليل علی تنجيس المتنجّس لغی 
 للمتنجّس أيضا.«. 
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مص ذکر  من  فيها  لما  النجسة،  بالأعیان  مختصّة  الروایات  الآیة و  مثل  ادیقها، 
یفة: »  الشر

َ
يْط

َّ
مَلِ الش

َ
 ع
ْ
سٌ مِن

ْ
مُ رِج

َ
لا
ْ
ز
َ ْ
 وَ الأ

ُ
صَاب

ْ
ن
َ ْ
شُِ وَ الأ

ْ
مَي
ْ
مْرُ وَ ال

َ
خ
ْ
مَا ال

َّ
وا إِن

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
ا ال

َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
َ
  ي

ُ
نِبُوه

َ
ت
ْ
اج
َ
انِ ف

 
َ
ون

ُ
لِح

ْ
ف
ُ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل
َ
مَ وَ « و »1. ل

َّ
 وَ الد

َ
ة
َ
مَيْت

ْ
مُ ال

ُ
يْك
َ
ل
َ
مَ ع رَّ

َ
مَا ح

َّ
يرِ  إِن ِ

خِي ْ 
ْ
مَ ال

ْ
ح
َ
هما. 2. ل  « و غی 

مة من الإستدلال بالنبوي المشهور:    ثانیها: 
ّ
ما یظهر من بعض کلمات العلا

ءٍ حرّم ثمنه«، فکلّ متنجّس یحرم أکله، فیحرم ثمنه، و   ي
 إذا حرّم أکل شر

ه
 اللّ

ّ
»إن

 حرمة الثمن کنایة عن بطلان المعاوضة علیه. 

ي    و فيه: 
عدم صلاحیّة النبوي للإستدلال لضعف سندها و قصور دلالتها ف 

 عن المتنجّس. 
 
، فضلا  نجس العی  

ِ عَنِ  »  ثالثها:  دِ بْنِ عِیسَى الْیقَْطِینِيه دُ بْنُ أحَْمَدَ بْنِ یحَْیَى عَنْ مُحَمَّ مَا رَوَاهُ مُحَمَّ

بْنِ شِمْر  عَنْ جَابرِ   بْنِ سُوَیْد  عَنْ عَمْرِو  رَجُلٌ    عَنْ أبَيِ جَعْفرَ    النَّضْرِ  قَالَ: أتَاَهُ 
فَقَالَ لَهُ وَقعََتْ فَأرَْةٌ فِي خَابیِةَ  فِیهَا سَمْنٌ أوَْ زَیْتٌ فمََا ترََى فيِ أكَْلِهِ قَالَ فَقاَلَ لهَُ أبَوُ  

أنَْ   جَعْفرَ   مِنْ  عَليََّ  أهَْوَنُ  الْفَأرَْةُ  جُلُ  الرَّ لَهُ  فَقَالَ  قَالَ  تأَكُْلْهُ  أتَرُْكَ طَعاَمِي مِنْ  لَا   
َ    أجَْلِهَا قَالَ فَقاَلَ لَهُ أبَوُ جَعْفرَ   إِنَّكَ لَمْ تسَْتخَِفَّ باِلْفَأرَْةِ وَ إنَِّمَا اسْتخَْففَْتَ بِدِینكَِ إِنَّ اللَّّ

مَ الْمَیْتةََ مِنْ كُلهِ شَيْ   «. 3. ء  حَرَّ

أ مع  المتنجّس،  عن  سئل  السائل   
ّ
أن به  الإستدلال  تقریب  تمسّک و   

ّ
ن

الکلية: »  الإمام ی  بالکی  الروایة  ي ذیل 
شَيْ ف  كُلهِ  مِنْ  الْمَیْتةََ  مَ  حَرَّ  َ «، لا ء  إِنَّ اللَّّ

 السمن المتنجّس بالمیتة، 
ّ
ینطبق علی المورد المسئول عنه و هو المتنجّس، لأن

ي  
لة المیتة ف  یل المتنجّس بالمیتة می    من حمله علی تی  

ّ
. فلابد

 
لیس بمیتة حقیقة

علی  ب 
ّ
ت فیی  الحکمیّة  و  الوضعیّة  الأحکام  من  المیتة  علی  ب 

ّ
ت یی  فما  الحکم، 

ه بإلغاء الخصوصیّة أو عدم القول بالفصل.  ی إلی غی 
ّ
. فیتعد

 
 المتنجّس بها أیضا

 .
 
یلا ي الحکم تی  

لة ما تنجّس به ف   المتنجّس بمی  
ّ
 و النتیجة: أن

:   و فيه: 
ً
 تمسّکه  أولا

ّ
ی  أن ي ذیل الروایة بالکی 

لیس للجواب عن سوال   ف 
ه
ّ
تأَکُلهُ أجابه بقوله: »  السائل عن أکل المتنجّس، لأن لما قال الرّجل:  «، بل  لَا 

 الميتة   أراد الإمام«، و  الْفَأرَْةُ أهَْوَنُ عَلَيَّ مِنْ أنَْ أتَرُْكَ طَعَامِي مِنْ أجَْلِهَا »
ّ
بيان أن

 
 . 90. سورۀ مائده، آیه 1

 . 173. سورۀ بقره، آیۀ 2

 . 420، ص:  1. تهذيب الأحكام؛ ج 3
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ما هو بحكمه تعالی لا بها. 
ّ
 تعالی و الاستخفاف إن

ه
ها حرام بحكم اللّ  من الفأرة و غی 

 قوله
ّ
« یدلّ بدلالة الإقتضاء علی حرمة أکل المتنجّس لَا تأَکُلهُ : »نعم؛ أن

مِنْ كُلهِ شَيْ : »بها، و لکن قوله مَ الْمَیْتةََ  َ حَرَّ ي  ء  إِنَّ اللَّّ
یل « لا یکون ف  مقام التی  

 .
 
 أصلا

فرض  الفصل علی  بعدم  القول  و  الخصوصیّة  إلغاء  عدم جواز  إلی   
 
مضافا

 صحّة سندها و تمامیّة دلالتها. 

ي المستند الم  ما إستدلّ به  رابعها: 
ي ف 
اف  ق الی 

ّ
 الروایات المختلفة   1حق

ّ
من أن

بالنجاسة   المشتبه  الماء  و  النجس  الماء  إهراق  ة  تدلّ علی  قَالَ:  »  سماعه: کمعتی 

 ِ عَنْ رَجُل  مَعَهُ إنَِاءَانِ فِیهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِي أحََدِهِمَا قَذرٌَ لَا یَدْرِي    سَألَْتُ أبََا عَبْدِ اللَّّ
لیَْسَ   وَ  مُ. أیَ هُمَا هُوَ  یَتیَمََّ یهَُرِیقهُُمَا وَ  قَالَ  مَاء  غَیْرِهِ  . و الأمر بالإهراق «2یَقْدِرُ عَلَى 

ي النهي عن جميع أضداده الخاصّة، منها المعاوضة علیه. و لمّا کانت 
فیها، یقتض 

الماء  علی  فالمعاوضة  عنها،   
 
منهية بالنجاسة  المشتبه  الماء  علی  المعاوضة 

 لأولی. المتنجّس ممنوعة بالطریق ا

و تلك الروایات و إن إختصّت بالماء إلّا أنّه یثبت الحكم في غیره بعدم القول  ثمّ قال: »

 .«. بالفصل، مضافاً إلى الأمر بإهراق المرقة المتنجّسة بموت الفأرة

فيه:  بالنجاسة لمطلق    و  المشتبه  الماء  الروایات  ه لا یخف  عدم شمول 
ّ
أن

ي الإستعمال، بل مختصّ بالإستعمال الخ
ي روایة أخری ف 

اص، کالطهارة، کما ورد ف 
اد  عَنْ حَرِیز  عَنِ الْفضَْلِ أبَِي الْعبََّاسِ قَالَ: سَألَْتُ  هذا الباب: » سْنَادِ عَنْ حَمَّ وَ بهَِذاَ الْإِ

 
ج 1 يعة؛  الشر أحكام  ي 

 
ف الشيعة  مستند  النجسة 69، ص:  14.  المائعات  منها:  »و  عرضا، كان    :  أو  ذاتا 

الثانية من   ه...للرواية  ي المسألة السابقة، و صحيحة ابن  التكسّب بها بالبيع أو غی 
 
مة ف

ّ
الروايات المتقد

أضداده   جميع  عن  للنهي  المستلزم  النجس  الماء  بإهراق  للمر  و  الروايات،  من  عنها  ر 
ّ
تأخ ما  و  أذينة 

ي منها: بيعه و صلحه و إمساكه و سائر التضّفات
قة سماعة: عن رجل   -الخاصّة، الت 

ّ
ة: كموث ي أخبار كثی 

ف 
ه، قال: »يهريقهما  معه إناءان فيهما   ي أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو، و ليس يقدر علی ماء غی 

ماء، فوقع ف 
ي الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب  

جميعا و يتيمّم«. و الأخرى: »و إن كان أصابته جنابة فأدخل يده ف 
ي 
يه  يده شر

ّ
ي الماء قبل أن يفرغ علی كف

، و إن كان أصاب يده فأدخل يده ف  ي
ه«. ء من المت 

ه
فليهرق الماء كل

 أن يكون أصابها قذر بول أو 
ّ
ي الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس، إلا

: »إذا أدخلت يدك ف  ي بصی  قة أن 
ّ
و موث

ي الإناء 
ي   جنابة، فإن أدخلت يدك ف 

ء من ذلك فأهرق الماء«.... و تلك الروايات و إن اختصّت  و فيها شر
ه بعدم ال ي غی 

ه يثبت الحكم ف 
ّ
 أن

ّ
قول بالفصل، مضافا إلی الأمر بإهراق المرقة المتنجّسة بموت  بالماء إلا

 العجی   النجس.«.  الفأرة و دفن 

 . 249، ص:  1. تهذيب الأحكام، ج 2
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 ِ بلِِ وَ الْحِمَارِ وَ الْ   أبََا عَبْدِ اللَّّ ةِ وَ الشَّاةِ وَ الْبَقرََةِ وَ الْإِ خَیْلِ وَ الْبغَِالِ  عَنْ فَضْلِ الْهِرَّ
بَاعِ فلََمْ أتَرُْكْ شَیْئاً إِلاَّ وَ سَألَْتهُُ عَنْهُ فقََالَ لَا بَأسَْ بهِِ حَتَّى انْتهََیْتُ إلَِ  ى  وَ الْوَحْشِ وَ السهِ

أْ بفَِضْلِهِ وَ اصْببُْ ذلَِكَ الْمَاءَ وَ اغْسِلْهُ باِلت رَ  لَ  الْكَلْبِ فَقَالَ رِجْسٌ نجِْسٌ لَا تتَوََضَّ ابِ أوََّ
ة  ثمَُّ بِالْمَاءِ   «. 1. مَرَّ

هن المتنجّس، منها صحیحة  
ّ
عَلِي   »  زرارة: و الشاهد علیه هو الروایات الد

أبَِي   عَنْ  زُرَارَةَ  عَنْ  أذَُیْنَةَ  بْنِ  عُمَرَ  عَنْ  عُمَیْر   أبَيِ  ابْنِ  عَنِ  أبَِیهِ  عَنْ  إِبْرَاهِیمَ  بْنُ 
وَقعََتِ    جَعْفرَ   إِذاَ  مَا  قَالَ:  وَ  فَألَْقِهَا  جَامِداً  كَانَ  فَإنِْ  فِیهِ  فمََاتتَْ  السَّمْنِ  فيِ  الْفَأرَْةُ 

یْتُ مِثلُْ ذلَِكَ.  «. 2یلَِیهَا وَ كُلْ مَا بَقِيَ وَ إنِْ كَانَ ذاَئِباً فلََا تأَكُْلْهُ وَ اسْتصَْبحِْ بهِِ وَ الزَّ

 قوله
ّ
عدم جواز أکل أطرافها، و لکن لا  « کنایة عن  فَألَْقِهَا وَ مَا یلَِیهَا: »فإن

ي سایر الروایات بالنسبة یهُرِیقهُما یدلّ علی عدم جواز إستصباحه، فهذا کقوله »
« ف 

 إلی الماء للطهارة. 

 به معت  وجوب إهراق الماء یهُرِیقهُُما فالتعبی  ب »
 
 تکوینیّا

 
 مولویّا

 
« لا یکون أمرا

ب الإنتفاعات  ، و عدم جواز جمیع 
 
إرشادي إلی عدم المتنجّس فورا أمر  ه، بل هو 

 جواز إستعماله للطهارة. 

ي 
ء لا یقتض  ي

 الأمر به شر
ّ
ي أصول، أن

، فقد قرّر ف 
 
 مولويا

 
و علی فرض کونه أمرا

 عن الخاصة. 
 
 النهي عن أضداده العامة، فضلا

علی  المعاوضة  حرمة  علی  به  الإستدلال  وقع  ما  تمامیّة  عدم  الحاصل  و 
. المتنجّسات بعنوان  ي نجس العی  

 القاعدة الأولیّة العامّة، کما هو کذلک ف 

جوا هي  المسئلة،  ي 
ف  الأولیّة  فيه فالقاعدة  إذا کانت  المتنجّس  معاوضة  ز 
لة عقلائیّة. 

ه
 منفعة محل

  المقام: 
 
 و أمّا مقتض  الأصول العملیّة ف

ي حرمة المعاوضة علی 
 الشک ف 

ّ
، لأن ي

ائة بالنسبة إلی الحکم التکلیف  فهو الی 
عية. الم ائة العقلية و الشر ي اصل التکلیف، و یکون مجری الی 

 تنجّس، هو الشک ف 

، فالمرجع إطلاقات العقود الدالة علی صحّة   و أمّا بالنسبة إلی الحکم الوضغي

 
 . 19، ص:  1. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج 1

ي )ط 2
 . 261، ص: 6الإسلامية(؛ ج  -. الكاف 
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ُ البَیعَ المعاوضة، مثل قوله تعالی: »
ّ
لَّ اللّ

َ
ودِ « و »أح

ُ
وا بِالعُق

ُ
 «. أوف

ومات و وصل الدور إلی الأصول  قضّت أیدینا عن الإطلاقات و العمنعم؛ إذا  
یفة، هو    العقود العملية    کما یقال: المقصود من   ي الآیة الشر

 ف 
 
عا ر شر

ّ
، العقود المؤث

الحکم   ي 
ف  جریانها  بخلاف  ائة،  الی  تجري  فلا  الشک     موارد  ي 

ف  به  یتمسّک  لا  و 
ي الصحّة و الفساد، فیجری أصالة  

، بل لمّا کان الشک حینئذ ف  ي
الفساد أو إن  التکلیف 

 شئت قلت إستصحاب عدم تأثی  العقد و عدم المالکیّة. 

ي کلام شیخ  
و قد ظهر ممّا ذکرنا من جریان أصالة الفساد، وجه الإشکال ف 

ي الخلاف، حیث قال: »
،  یجوز بیع الزیت النجس لمن یستصبح به تحت السماءالطائفة ف 

بادلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و أیضا قوله تعالى » مَ الرِّ رَّ
َ
بَيْعَ وَ ح

ْ
ُ ال

ّ
لَّ اللّ

َ
ح
َ
 « و قوله »وَ أ

ْ
ن
َ
 أ
ّ
إِلا

راضٍ 
َ
 ت
ْ
ن
َ
 ع
ً
 تِجارَة

َ
ون

ُ
ك
َ
 «. 1. « و هذا بیع و تجارة. و أیضا دلالة الأصل، و المنع یحتاج إلى دلیلت

 الرابعة: مقتض  الأدلة الخاصّة: 

المختار هي جواز   القاعدة الأولیّة علی   
ّ
أن المتنجّس  و قد عرفت  معاوضة 

لة عقلائیّة، فما دلّ من الروایات علی جواز معاوضة 
ه
فيما إذا کانت فيه منفعة محل

 الدهن المتنجّس، یکون علی القاعدة. 

فیکون  المعاوضة،  بطلان  ي 
تقتض  القاعدة  بکون  القائلی    مبت   علی  أمّا  و 

 دلّ الدلیل الخاصّ علی خروجه عن تحت
 
 خاصّا

 
 القاعدة.  الدهن المتنجّس موردا

ي الدهن المتنجّس من الأخبار. 
 فعلیه؛ لا بأس بالإشارة إلی ما ورد ف 

 :
ً
 و دلالة

ً
  المقام و البحث عنها سندا

 
 الروایات الواردة ف

ذکرها  المتنجّس،  الدهن  علی  المعاوضة  ي 
ف  مختلفة  روایات  وردت  قد  و 

  ال
 

  ف
ق الخون 

ّ
 ضمن طوائف ثلاثة ثم جمع بینها:  2مصباح الفقاهة محق

 
 . 187، ص:  3. الخلاف، ج 1

ي بيع الدهن    -  : »تأسيس 109، ص:  1، ج . مصباح الفقاهة )المكاسب(2
ي أن الروايات الواردة ف 

لا يخف 
ي. الثانية: ما دل علی جواز   المتنجس علی طوائف، الأولی: ما دل علی جواز بيعه مقيدا بإعلام المشی 
المتنجس لجعله صابونا.  الدهن  الدالة علی جواز بيع  الجعفريات  بالإعلام كرواية  البيع من غی  تقييد 

لثة: ما دل علی عدم جواز بيعه مطلقا، و مقتض  القاعدة تخصيص الطائفة الثالثة الدالة علی عدم الثا 
الجواز بما دل علی جواز البيع مع الإعلام، و بعد التخصيص تنقلب: نسبتها إلی الطائفة الثانية الدالة علی  

البيع مطلقا، فتكون مقيدة لها لا محالة، فيحكم بجواز بيعه مع الإ  علام دون عدمه، و علی هذا  جواز 
ي أن وجوب الاعلام علی ما يظهر من دليله إنما هو لأجل  

فيجب الإعلام بالنجاسة مقدمة لذلك. و لا يخف 
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، من غی  تقیید بإعلام    الطائفة الأولی: 
 
ما دلّ علی جواز بیع المتنجّس مطلقا

ي بتنجّسه، کروایة الجعفریّات: » دٌ حَدَّثنَِي مُوسَى حَدَّثنَيِ أبَِي عَنْ  المشی  أخَْبرََنَا مُحَمَّ

د  عَنْ أبَیِهِ عَنْ عَلِيه   هِ جَعْفرَِ بْنِ مُحَمَّ یْتِ یَقعَُ فِیهِ شَيْ   أبَِیهِ عَنْ جَدهِ ءٌ  أنََّهُ سُئلَِ عَنِ الزَّ
ً  لَهُ دَمٌ  ةً یَبیِعهُُ لِمَنْ یعَْمَلهُُ صَابوُنا یْتُ خَاصَّ  «. 1. فیَمَُوتُ قَالَ الزَّ

 و عدم إعتباره.  و قد مرّ البحث عن کتاب الجعفریّات

ي بحاله.  و الطائفة الثانیة:   بإعلام المشی 
 
 ما دلّ علی الجواز مقیّدا

ي التهذیب بإسناده عن: منها:  
د  عَنْ  »  ما رواه شیخ الطائفة ف  بْنُ مُحَمَّ أحَْمَدُ 

 ِ ِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْب  عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّّ قَالَ: قلُْتُ لَهُ جُرَذٌ مَاتَ فِي   عَلِيه
یْتُ  ا الزَّ ا السَّمْنُ وَ الْعسََلُ فَیؤُْخَذُ الْجُرَذُ وَ مَا حَوْلَهُ وَ أمََّ   سَمْن  أوَْ زَیْت  أوَْ عَسَل  فَقاَلَ أمََّ

یْتِ تبَِیعهُُ وَ تبُیَهِنهُُ لِمَنِ اشْتَ   «. 2.رَاهُ لِیسَْتصَْبِحَ بهِِ فَتسَْتصَْبِحُ بهِِ وَ قَالَ فِي بیَْعِ ذلَِكَ الزَّ

 ففيه نقطتان: أمّا سندها، 

ي    الأولی: 
ي سند حدود  علیي بن الحکمف 

روایة   1529، و قد ورد بهذا العنوان ف 
حد مع علیي بن الحکم الأنباري  

ّ
ي الکتب الأربعة. و هو علیي بن الحکم بن الزبی  المت

ف 
قه شیخ الطائفة  

ّ
ي الذي وث

و علیي بن الحکم الکوف 
ها حاکية  ،  3

ه
و العناوین الثلاثة کل

 عن راوٍ واحد. 

  
ّ
ي    علیي بن الحکمو لکن قیل إن

ک بی   ثقة أعت 
علیي بن الحکم الأنباري و  مشی 
ي علیي بن الحکم بن مسکی   

ها أعت  ي ما نحن فيه هو الأنباري،  بی   غی 
. و المقصود ف 

عن إبن  له روایة  بقرینة الراوي عنه و هو أحمد بن محمّد بن عیس الذي لم تکن  
 .
 
 مسکی   أصلا

ه لیس لعلیي بن الحکم   و فيه: 
ّ
، لأن

 
ا
ّ
 ما ذکره من القرینة عجیب جد

ّ
: أن

 
أولا

ي التهذیب، و 
 روایة واحدة نقلها شیخ الطائفة ف 

ّ
ي الکتب الأربعة إلا

بن مسکی   ف 

 
وط بالطهارة لجهله   ي محذور النجاسة، إذ قد يستعمل الدهن المتنجس فيما هو مشر

ي ف  أن لا يقع المشی 
ط بالطهارة كاللحاف و الفرش  بالحال، و عليه فلو باع المتنجس الذي ليس من شأ  نه أن يستعمل فيما يشی 

 فلا يجب الاعلام فيه.«. 

 . 26الأشعثيات؛ ص:  -. الجعفريات 1

 . 85، ص:  9. تهذيب الأحكام؛ ج 2

(؛ ص: 3 ي 87. الفهرست )للشيخ الطوشي
 ، ثقة جليل القدر، له كتاب.«. : »علیي بن الحكم الكوف 
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بن عیس محمّد  بن  أحمد  هو  فيها  عنه  بهذا  1الراوي  الراوي  وجود   
ّ
أن  :

 
ثانیا و   .

ق تأمّل  العنوان مورد 
ّ
ي علی ما نقله المحق

ي الواف 
ي ف 
، کما نبّه علیه الفیض الکاشان 

ي  الخوني
 أن یکون فيه تصحیف، و الصحیح: »عن علیي بن الحکم 2

 
، و یحتمل قويا

 الإطلاق ینضّف إلی المشهور  
ّ
: علی فرض وجوده، أن

 
«. و ثالثا عن حکم بن مسکی  

تلمیذ   ي 
الکوف  الأنباري  الحکم  بن  و هو علی  إلی منهما،  و لا حاجة   ، ي عمی  أن  إبن 

 التمحّل المذکور. 

ي الروایة،    الثانية: 
 محل الإستشهاد ف 

ّ
ي ذیلها: »  هو قولهأن

وَ قَالَ فِي بیَْعِ  ف 

یْتِ تبَیِعهُُ وَ تبَُیهنِهُُ لِمَنِ اشْترََاهُ لِیسَْتصَْبِحَ بِهِ. ي ذلَِكَ الزَّ
 هذه الفقرة، لم ترد ف 

ّ
«. مع أن

یف ي الشر
ه لیست من هذه الروایة، بل ، و  3الکاف 

ّ
 أن

ّ
أمّا التهذیب، فإن وردت فيه إلا

ل أخری  روایة  إلی  الطائفة  شیخ  به  وهبأشار  بن  ق  معاویة 
ّ
المحق إلیه  نبّه  کما 

ي  الخوني
 . 5دراسات و صاحب ال 4

   و قد نقل  
 

ة   تهذیبشیخ الطائفة ف ي باب الغرر و المجازفة بسند معتی 
ف 

ِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْب  وَ غَیْرِهِ  عن الحسن بن محمّد بن سماعة: » عَنْ أحَْمَدَ الْمِیثمَِيه

 
حْم  208، ص:  7. تهذيب الأحكام؛ ج 1

 
يدٍ  : »أ ع 

نْ س  ٍ ع 
ی   سْك  م  بْنِ م 

 
ك ح 

ْ
ي  بْنِ ال لی 

نْ ع  يس  ع  د  بْنِ ع 
م  ح   بْن  م 

 
د

  
 
بْد  اللّ

ي ع  ن  
 
 لأ 
 
ت
ْ
ل
 
: ق ال 

 
ي  ق د 

ْ
ن ك 
ْ
ا    ال م  ه 

 
يْن ا ب  ل  م 

ْ
ض
 
مْ ف ه  عْط 

 
ال  أ

 
مْ ق يْه 

 
ل  ع 

 
ان

 
ط
ْ
ل  السُّ

 
اد ز 
 
 ف
 
رْضا

 
 أ
 
وْما

 
 ق
 
رْت ي آج 

ن   إ 
 
 
ا لا

 
ن
 
 أ
 
ت
ْ
ل
 
.«. ق

 
ك رْض 

 
 أ
 

لی وا ع 
 
اد
 
ا ز م 

 
ن مْ إ 

ه 
 
ن  إ 
ال 
 
مْ ق يْه 

 
ل  ع 

ْ
زِد
 
مْ أ
 
مْ و  ل ه  م  ل 

ْ
ظ
 
  أ

: روى  426، ص:  12. معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال؛ ج 2 : »علیي بن الحكم بن مسكی  

الحديث  ، باب المزارعة،  7عن سعيد الكندي، و روى عنه أحمد بن محمد بن عيس. التهذيب: الجزء  
ي و الوسائل أيضا، و لكن لا يبعد أن يكون فيه تحريف، و الصحيح  915

ي الطبعة القديمة و الواف 
. كذا ف 

ي أيضا«. 
ي الواف 

 علیي بن الحكم، عن الحكم بن مسكی   كما نبه عليه ف 

ي )ط  3
 
دٍ  261، ص:  6الإسلامية(؛ ج   -. الكاف م  ح   بْنِ م 

 
د حْم 

 
نْ أ

 
حْت   ع

 بْن  ي 
 
د م  ح  نْ  : »م 

 
م  ع

 
ك ح 

ْ
ي  بْنِ ال لی 

 
نْ ع

 
ع

  
 
بْد  اللّ
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: »أقول: بعد ما نقل الشيخ )ره( رواية ابن وهب المشار  110، ص: 1. مصباح الفقاهة )المكاسب(؛ ج 4

اه   ي بيع ذلك الزيت تبيعه و تبينه لمن اشی 
إليها الدالة علی جواز إشاج الزيت المتنجس قال: )و قال: ف 

الم  تقدمة الدالة علی جواز بيع ذلك  ليستصبح به( فأشار به الی رواية أخرى لابن وهب، و هي الرواية 
الزيت مع الإعلام، إذن فلا وجه لجعل هذه العبارة رواية كما صنعه المصنف، و إنما هي من كلام الشيخ  

 )ره(.«. 

ي المكاسب المحرمة؛ ج 5
ي التهذيب581، ص: 1. دراسات ف 

- بعد ذكر الرواية الأولی  -: »و بالجملة فما ف 
ي بيع ذلك الزيت: تبيع  :

اه ليستصبح به« ليس من تتمة الرواية، بل هو من  »و قال ف  ه و تبيّنه لمن اشی 
الرواية    »ع«. و 

ه
ي عبد اللّ أن  الثانية لابن وهب، و ضمی  قال يرجع إلی  الرواية  الشيخ و إشارة إلی  كلام 

ي جواز البيع.«. 
 الثانية ضيحة ف 
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 ِ فِي جُرَذ  مَاتَ فِي زَیْت  مَا تقَوُلُ فِي بیَْعِ ذلَِكَ قَالَ بعِْهُ وَ بیَهِنْهُ لِمَنِ    عَنْ أبَيِ عَبْدِ اللَّّ
 «. 1. اشْترََاهُ لِیسَْتصَْبِحَ بهِِ 

أحمد بن  هو    ثقة، و المراد بأحمد المیثمي و الحسن بن محمّد بن سماعة  
ي بقوله: »  میثم بن نعیم

قه النجاشر
ّ
ذي وث

ه
 -الفضل بن عمر  حمد بن میثم بن أبي نعیمأال

معاویة بن «. و  2.كان من ثقات أصحابنا الكوفیین و من فقهائهم. و له كتب  -و لقبه دكین
، فالروایة  وهب

 
ة. ثقة أیضا  معتی 

ط الإعلام، فواضحة. و أمّا دلالتها علی   جواز بیع الدهن المتنجّس بشر

 
 
 وضعيا

 
 أو حکما

 
 تکلیفيا

 
ي البحث عن کونه حکما

و أمّا وجوب الإعلام، فسیأن 
 .
 
 أو طریقيا

 
 و عن کونه نفسيا

ي    منها: 
أبَيِ بَصِیر   التهذیب: »ما ف  مُسْكَانَ عَنْ  ابْنِ  رِبَاط  عَنِ  ابْنِ  عَنِ  عَنْهُ 

ِ قَالَ: سَألَْتُ أبََ  یْتِ فَتمَُوتُ فِیهِ قَالَ إنِْ    ا عَبْدِ اللَّّ عَنِ الْفَأرَْةِ تقَعَُ فِي السَّمْنِ أوَْ فيِ الزَّ
كَانَ جَامِداً فَیطَْرَحُهَا وَ مَا حَوْلهََا وَ یؤُْكَلُ مَا بقَِيَ وَ إِنْ كَانَ ذاَئبِاً فَأسَْرِجْ بِهِ وَ أعَْلِمْهُمْ  

 «. 3. إِذاَ بعِْتهَُ 

ي سندها و دلالتها. و لا 
 إشکال ف 

 
 
 أن تکون مؤیّدة

ّ
ها ضعیفة السند لا تصلح إلا

ه
کروایة  ،  و منها روایات أخری کل

یْتِ وَ السَّمْنِ  »:  قرب الإسناد  انُ وَ أنََا حَاضِرٌ عَنِ الزَّ قَالَ: وَ سَألََهُ سَعِیدٌ الْْعَْرَجُ السَّمَّ

یْتُ فلََا تبَعِْهُ إلِاَّ لِمَنْ  وَ الْعسََلِ تقَعَُ فِیهِ الْفأَرَْةُ فَتمَُوتُ  ا الزَّ ، كَیْفَ یصُْنعَُ بهِِ؟ قَالَ: »أمََّ
ا السَّمْنُ فَإنِْ كَانَ ذاَئبِاً فهَُوَ كَذلَِكَ،   ا لِلَْكَْلِ فلََا، وَ أمََّ رَاجِ فَأمََّ وَ إِنْ  تبُیَهِنُ لَهُ فیََبْتاَعُ لِلسهِ

فَیؤُْخَذُ مَا تحَْتهََا وَ مَا حَوْلهََا ثمَُّ لَا بَأسَْ بِهِ، وَ الْعسََلُ  كَانَ جَامِداً وَ الْفَأرَْةُ فِي أعَْلَاهُ  
 «. 4. كَذلَِكَ إِنْ كَانَ جَامِداً 

.  و الطائفة الثالثة: 
 
 ما دلّ علی عدم جواز المعاوضة علی المتنجّس مطلقا

 
 . 129، ص:  7. تهذيب الأحكام؛ ج 1

ي  2
ي الشيعة؛ ص:  فهرست أسماء مص   -. رجال النجاشر

(؛ ص:  88نف  :  25. الفهرست )للشيخ الطوشي

ي نعيم  الفضل بن عمر و لقبه دكی   بن حماد بن زهی  مولی آل طلحة بن عبيد الله،    »أحمد بن ميثم بن أن 
، كان من ثقات أصحابنا الكوفيی   و فقهائهم   و له مصنفات،«.  أبو الحسن ]الحسی  

 . 129، ص:  7. تهذيب الأحكام؛ ج 3

 . 128الحديثة(؛ ص:  -قرب الإسناد )ط . 4
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ي من روایة الجعفریّات: » ق الخوني
ّ
ذاَئبِاً فلََا یؤُْكَلُ  وَ إنِْ كَانَ  مثل ما نقله المحق

یسُْتسَْرَجُ بِهِ وَ لَا یبَُاعُ. 
1 .» 

دِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أبَيِ عُمَیْر   و منها ما نقله عن التهذیب: » عَنْهُ عَنْ مُحَمَّ

 ِ  «. 2قَالَ: یدُْفَنُ وَ لَا یبَُاعُ.  عَنْ بعَْضِ أصَْحَابِهِ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّّ

فيها   السؤال  النجسعن  و  بماء  جن  ع   ٍ
السابقة    عجی   الروایات  ،  3بقرینة 

ه  فأجاب الإمام
ّ
باعبأن دفن و لا ی   . ی 

باب  ي 
ف  علیه  بت   ما  علی  الثلاثة  الطوائف  بی    الخوني  ق 

ّ
المحق جمع  ثمّ 

 
ّ
أن  

ّ
إلا  ، متعارضی   الأمر  بادئ  ي 

ف  إن کانت  و  ها 
ّ
بأن النسبة،  إنقلاب  من  التعارض 

الثانیة   الدالة الطائفة  الثالثة  الطائفة  البیع مع الإعلام تخصّص  الدالة علی جواز 
، ثمّ تنقلب النسبة، فتکون النتیجة مقیّدة للطائفة الأولی  

 
علی عدم الجواز مطلقا
،
 
 فیحکم بجواز المعاوضة مع الإعلام دون عدمه.  الدالة علی الجواز مطلقا

علیه:  یلاحظ  :   و 
ً
أسنا  أولا عن  للبحث  یتعرّض  لم  ه 

ّ
  أن

ّ
أن مع  الروایات،  د 
 مبناه الرجالیي هو ضعف روایة الطائفة الأولی    و هي روایة الجعفریّات    و  

مقتض 
کذا الروایتی   من الطائفة الثالثة    أحدهما روایة الجعفریّات و الأخری مرسلة إبن  

ي عمی   أن 
 روایات الطائفة الثانیة الدال  4

ّ
ي المقام إلا

ة ف   روایة معتی 
ة علی    و لا تبف 

الإعلام.   ط  بشر : الجواز 
ً
ثانیا ي   و 

ف   
ّ
أن الأسناد،  ي 

ف  المناقشة  عن  النظر  غضّ  من 

 
رِ  26الأشعثيات؛ ص:    -. الجعفريات  1
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 . 414، ص:  1. تهذيب الأحكام؛ ج 2
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 ه  ق

ق الخوني لا یقول بإعتبار .  4
ّ
بإعتبار مرسلاته، و لکن الطاهر إعتبار ما ورد فيه »عن غی  واحد    و المحق

).
ه
 من أصحابه« دون ما ورد فيه »عن بعض أصحابنا«. )منه حفظه اللّ
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بی     التفصیل  و  التحدید  تدلّ علی  و  الثلاثة  الطوائف  أخری غی   المسئلة طائفة 
 جواز البیع من الکافر دون المسلم. 

ي الإستبصار: »
دُ بْنُ  منها: ما ف  ا مَا رَوَاهُ مُحَمَّ دِ  فَأمََّ ِ بْنِ مَحْبوُب  عَنْ مُحَمَّ عَلِيه

  ِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أبَِي عُمَیْر  عَنْ بعَْضِ أصَْحَابنَِا وَ مَا أحَْسَبهُُ إلِاَّ حَفْصَ بْنَ الْبخَْترَِيه
 ِ عُ بهِِ قَالَ یبَُاعُ  فِي الْعجَِینِ یعُْجَنُ مِنَ الْمَاءِ النَّجِسِ كَیْفَ یصُْنَ  قَالَ: قیِلَ لِْبَيِ عَبْدِ اللَّّ
نْ یسَْتحَِل  أكَْلَ الْمَیْتةَِ   «. 1. مِمَّ

دید بی   کون الراوي عن الإمام
ة، لوقوع الی   و الروایة و إن کانت غی  معتی 

ي بعض مباحثنا 
ه،    و قد تعرّضنا ف  ي أم غی 

للبحث عن تردید  2هو حفص بن البخی 
عن بعض أصحابنا و ما أعلمه إلا  الراوي و حاصله التفصیل بی   کون التعبی  هو »

 فلان« و نحوه، فیعتی  الأول، دون 
ّ
ه أو ما أحسبه إلا

ّ
فلان« و بی   کونه »ما أظن

ها من الروایات الباب. 
ّ
ي عد

ي    و لکن لا إشکال ف 
 الثان 

ي قرب لإسناد: »
ِ دُهْن  مَاتتَْ فِیهِ فَأرَْةٌ، قَالَ: لَا  وو منها: ما ف  ََ سَألَْتهُُ عَنْ حُبه

. تدََّ   ضعیف السند. 3هِنْ بهِِ، وَ لَا تبَعِْهُ مِنْ مُسْلِم 
 
 «. و هو أیضا

النظر عن مرجّحات   المسئلة مع ضف  ي 
ف  الواردة   الأخبار 

ّ
إن و کیف کان، 

 السندي، تکون علی أرب  ع طوائف. 

 
 . 29، ص:  1. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج 1

ي أسناد الروایات  2
 نقل الراوي الثقة عن ثقة آخر ف 

ّ
: أن

ه
. هذا خلاصة ما أفاده شيخنا الأستاذ حفظه اللّ

دید:   تارة علی وجه الجزم کما هو الغالب، و هو ما تشمله أدلة حجیّة الخی  الواحد، و أخری علی وجه الی 
 بْنِ    و هذا علی قسمی   بحسب تعبی  الراوي: و التعبی  الأول: 

 
اق سْح  نْ إ 

 
يه  ع ب 

 
نْ أ

 
رٍ ع

 
عْف نْ ج 

 
مثل هذا: »ع

نْ 
 
ادٍ ع هْل  بْنِ زِي 

نْ س 
 
دٍ ع م  ح  ُّ بْن  م  ي لی 

 
...« أو »ع ال 

 
 ق
 
ة
 
اع
 
ذ   بْنِ ج 

 
بْد  اللّ

 
نْ ع

 
 ع
 
ه
ُّ
ن
 
ظ
 
ال  أ

 
ارٍ ق م 

 
ه   ع اب 

صْح 
 
عْضِ أ  ب 

أو    .»... ال 
 
يل  ق اع 

سْم  إ   
بْن   

 
د م  ح  م   

 
ه
ُّ
ن
 
ظ
 
  أ

 
ة مْز  ي ح  ن  

 
أ نْ  ع   

 
ه
ُّ
ن
 
ظ
 
أ ال  

 
ق ارٍ  م  بْنِ ع   

 
ة اوِي  ع  نْ م  ع   ٍ

ْ
ی  م  ي ع  ن  

 
أ ابْنِ  نِ  »ع 

 الظنّ و الإحتمال الراحج، فلا  
ّ
ن روی عنه علی حد ي م 

ي هذه الموارد ف 
د ف 
ّ
 الراوي ترد

ّ
«. بمعت  أن ّ ي الی 

م 
ُّ
الث

ه لیس بحجة لنا و لا تشمله أدل 
ّ
 ظن

ّ
ي حکم المرسل.  یمکن الإعتماد علیه، لأن

، و هو حینئذ ف  ة حجیّة الخی 
بْنِ  د   م 

ح  نْ م  ع   
 
لا إ   

 
ه م 
 
عْل
 
أ  
 
ال  لا

 
ق ابٍ 

 
بْنِ رِئ ي   لی 

نْ ع  ي بعض الأسناد: »ع 
: فمثل ما ورد ف  ي

الثان  التعبی   أمّا    و 
ه. و ثانیهم

ّ
مٍ«. و فيه إحتمالان بل قولان: أحدهما: عدم إعتباره کسابقه. لعدم حجیّة ظن سْل 

ا: ]و هو  م 
 المعلوم من قوله: »لا  

ّ
 أن

ّ
ي أول الأمر، إلا

 الظاهر البدوی من هذا التعبی  و إن کان تردید الراوي ف 
ّ
الحقّ[ أن

، ثم  
 
ي من روی عنه أولا

د ف 
ّ
 الراوي مرد

ّ
ي المستثت  عن  المستثت  منه، بمعت  أن

 عن فلان« نف 
ّ
أعلمه الا

الراوي هو فلان ج  
ّ
بأن أخی   تردیده، و  یعلم  إرتفاع  أي: هو   هو«، 

ّ
الا الغیب  یعلم  نظی  قوله: »لا   ،

 
زما

ي هذه الموارد معتی  عندنا. 
 الغیب. فالسند ف 

 . 261الحديثة(؛ ص:  -. قرب الإسناد )ط 3
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  المقام: 
 
 تحقیق الکلام ف

 إلی ضعف سندها    لیست  
 
 الطائفة الأولی    مضافا

ّ
مطلقة حت  تقیّد  أقول: أن
 بالطائفة الثانیة. 

ي  
ف  ي  الخوني ق 

ّ
المحق له  تعرّض  الإعلام کما  وجوب   

ّ
أن توضیحه  مصباح و 

،   1الفقاهة  ي
 وجوبٌ طریف 

ّ
، و بتعبی  أصح مي

ّ
   و نتعرّض له بالتفصیل    وجوب مقد

داعیي  مع  المتنجّس  الدهن   
 
طهارة ي  المشی  م 

ّ
توه موارد  ي 

ف  واجبٌ  ه 
ّ
أن بمعت  

خاذ الصابون منه فلا إستعماله فيم
ّ
 لو باعه بداعیي إت

ّ
وط بالطهارة، و إلا ا هو مشر

ه لو باع المتنجس الذي ليس من شأنه 
ّ
ي بأن ق الخوني

ّ
يجب الإعلام، کما ضّح المحق

ط بالطهارة كاللحاف و الفرش فلا یجب الإعلام فیه.    أن يستعمل فيما يشی 

 مفادها حینئذ جواز المعاوضة
ّ
علی الدهن المتنجّس   و ممّا ذکرنا یظهر أن

 للتعارض، و کذا 
 
ي، کالطائفة الثانية، فلا تکون طرفا  بوجوب إعلام المشی 

 
مقیّدا

ي سندها من الضعف.  
، لما ف 

 
الطائفة الثالثة الدالة علی عدم جواز المعاوضة مطلقا

 فتبف  الطائفة الثانیة سالمة عن معارض. 

  
 
ي عمی  روی عن و أمّا الطائفة الرابعة، علی فرض صحّتها سندا  إبن أن 

ّ
   بأن

ي الطائفة الثانية، لتغایر موضوعهما. 
ي و هو ثقة    لا تناف   حفص بن البخی 

ي الطائفة الثانیة الدالة علی جواز معاوضته 
 الموضوع ف 

ّ
و توضیح ذلک: أن

للمسلم کالدهن   لة 
ه
محل منفعة  فيه  تکون  الذي  المتنجّس  سه، هو  تنجُّ إعلام  مع 

ال أمّا  و  لة المتنجّس، 
ه
محل منفعة  فيه  تکن  لم  ما  فهو  الرابعة  الطائفة  ي 

ف  موضوع 
ن من الماء النجس و یخی   من ذلک، فهذه الطائفة تدلّ علی  عج  للمسلم، کعجی   ی 
 الشارع لم یسقط مالیّته بالکلیّة، بل جوّز بیعه ممّن یستحلّ أکل المیتة. فعلی 

ّ
أن

ي بی   الطائفتی   علی فرض صحّة سندها. 
 هذا، لا تناف 

 ما فيه 
ّ
و نتیجة الجمع بی   الروایات، مطابقة للقاعدة الکلیّة الأولیّة، و هي أن

ی  ائه بقید إعلام تنجّسه للمشی  لة من المتنجّسات، یجوز بیعه و شر
ه
منفعة محل

 
ي أن وجوب الاعلام علی ما يظهر من دليله  110، ص:  1. مصباح الفقاهة )المكاسب(؛ ج 1

: »و لا يخف 

ي 
ي ف  وط    إنما هو لأجل أن لا يقع المشی  محذور النجاسة، إذ قد يستعمل الدهن المتنجس فيما هو مشر

ط بالطهارة   بالطهارة لجهله بالحال، و عليه فلو باع المتنجس الذي ليس من شأنه أن يستعمل فيما يشی 
 كاللحاف و الفرش فلا يجب الاعلام فيه.«. 
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ي المنفعة المحرّمة کالأکل. 
 ینتفع به ف 

ّ
 لئلا

ي ما یستفاد من الروایات. 
 هذا تمام الکلام ف 

  بعض المس
 
  الکلام ف

 ائل: بق 

ي تکون لنتیجتها 
ي بعض مسائل المعاوضة علی المتنجّس، الت 

ي الکلام ف 
بف 

ء توجد فيه منفعة  ي
ي البحث عن المعاوضة علی کلّ شر

ة، بحیث تجري ف  منافع کثی 
ي ضمن أمور: 

 أن نشی  إلیها ف 
ّ
لة و منفعة محرّمة. فلابد

ه
 محل

ي نسبة الروایات  الأمر الأول: 
 ف 
ّ
 من أن

 
نا إلیه سابقا الدهن المتنجّس   ما أشر

 مع القاعدة الأولية، مسلکان: 

ي المعاوضة علی المتنجّس 
ن قال بکون القاعدة الأولیّة ف  أحدهما: مسلک م 

 هي الحرمة. 

 و 
 
 ما دلّ علی جواز المعاوضة علی الدهن المتنجّس یکون مقیّدا

ّ
فعلیه؛ إن

المعاوضة علی   عدم جواز  نتیجته  و  للقاعدة.   
 
ما خرج مخصّصا  

ّ
إلا المتنجّسات 

 بالدلیل الخاص کالدهن المتنجّس. 

« قال:  ایع، حیث  الشر ي 
ف  ق 

ّ
المحق فعله  النجسةکما  الأعیان  و    الأول  كالخمرة 

 «. 1فائدة الاستصباح بها تحت السماء.الأنبذة و الفقاع و كل مائع نجس عدا الأدهان ل

ي المسالک: »
ي ف 
ذلك عدم جواز بیع غیره  و مفهوم تخصیص الدهن بو الشهید الثان 

المنجّسة المائعات  مع الإعلام بحاله. و المشهور أنه كذلك، لعدم ظهور منفعة   -كالدّبس   - من 
مقصودة فیه، و لعموم قوله صلّى اّللّ علیه و آله: »إن اّللّ إذا حرّم شیئا حرّم ثمنه« خرج من  

 «. 2. ذلك الدهن النجس فیبقى الباقي

ي التذکرة: »
مة ف 

ّ
لأوّل: كلّ نجس لا یقبل التطهیر، سواء كانت نجاسته ذاتیّة،  او العلا

كالخمر و النبیذ و الفقاّع و المیتة و الدم و أبوال ما لا یؤكل لحمه و أرواثه و الكلب و الخنزیر 
و أجزائهما، أو عرضیّة، كالمائعات النجسة التي لا تقبل التطهیر، إلّا الدهن النجس بالعرض  

 «. 3. السماء خاصّة لفائدة الاستصباح تحت

 
ي مسائل الحلال و الحرام؛ ج 1

ائع الإسلام ف   . 3، ص:  2. شر

ائع الإسلام؛ ج . مسالك الأف2  . 85، ص: 12هام إلی تنقيح شر

 . 138، ص: 12الحديثة(؛ ج  - . تذكرة الفقهاء )ط 3
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ص و عمّمه للإجماع و  1و کذا صاحب الجواهر  ه وسّع دائرة المخص 
ّ
أن  

ّ
، إلا

ة.   السی 

ه لا دلیل علی حرمة المعاوضة علی المتنجّس  
ّ
و ثانیهما: مسلک من قال بأن

بعنوان القاعدة الأولیّة، فالقاعدة هي جواز المعاوضة علی کلّ متنجّس فيه منفعة 
لة مقصودة إ

ه
 ما نه الشارع عن المعاوضة علیه بالخصوص. محل

ّ
 لا

 ما دلّ علی جواز المعاوضة علی الدهن المتنجّس، یطابق القاعدة،  
ّ
فعلیه، إن

ما ذکرها 
ّ
لة، و إن

ه
فیکون الدهن المتنجّس من مصادیقها لما فيه من المنافع المحل

 لکونه مورد للإبتلاء.  الإمام

 تخصیص القاعدة الکلیّة
ّ
 إلی أن

 
    مضافا

ٌ
بالأدلة الخاصة من باب التعبّد بعید

ي المعاملات بخلاف العبادات. 
، لإنسداد بابه ف 

 
ا
ّ
 جد

 أو  
 
و أمّا دعوی إجماع علی البطلان و حرمة المعاوضة علی المتنجّس مطلقا

ي المنته
مة ف 

ّ
ي الجمله    کما إدعاه العلا

ي الغنیة   2ف 
ي    3و إبن زهرة ف 

ي ف 
اف  ق الی 

ّ
و المحق

ي الأعیان النجسة من عدم کونه        4المستند
ي دعوی مثله ف 

فموهون بما عرفت ف 
ي أصل  

 إلی التأمل ف 
 
، مضافا ّ  عن رأي المعصوم، بل هو مدرکي

 
 کاشفا

 
 تعبّديا

 
إجماعا
 ثبوته. 

 :  
ي و    الأمر الثان 

ي المقام بتبع السیّد الخمیت 
 المختار ف 

ّ
و قد ظهر ممّا ذکرنا أن

 
ائع الإسلام، ج1 ح شر ي شر

: »و كيف كان فقد ظهر لك أن ما لا يقبل التطهی   13، ص:  22. جواهر الكلام ف 

ة أو إجماع و   نحوهما.«.   من المتنجس كالنجس ذاتا، عدا ما عرفت مما علم خروجه عن ذلك بسی 

ي تحقيق المذهب؛ ج 2
 
ي من قسمي النجس: و  360، ص:  15. منته المطلب ف

: »مسألة: القسم الثان 

هو الأعيان الطاهرة بالأصالة إذا أصابتها نجاسة فنجست بها، لا يخلو الحال فيها من أحد أمرين: أحدهما:  
 البيع 

ّ
ي أصله    أن يكون جامدا كالثوب و شبهه، فهذا يجوز بيعه إجماعا؛ لأن

يتناول الثوب، و هو طاهر ف 
: أن يكون مائعا، فحينئذ إمّا أن لا   ي

ما جاورته النجاسة. و الثان 
ّ
يمكن الانتفاع به بإزالة النجاسة عنه، و إن

ه من النجاسة، فلم يجز   ه نجس لا يمكن تطهی 
ّ
يطهر، كالخلّ و الدبس، فهذا لا يجوز بيعه إجماعا؛ لأن

 بيعه، كالأعيان النجسة.«. 

وع إلی علمي الأصول و الفروع؛ ص: 3 ه إلا ما  213. غنية الی   ي ذلك كل نجس لا يمكن تطهی 
: »و يدخل ف 

أخرجه الدليل، من بيع الكلب المعلم للصيد، و الزيت النجس للاستصباح به تحت السماء، و هو إجماع  
 الطائفة.«. 

ج 4 يعة؛  الشر أحكام  ي 
ف  الشيعة  مستند  »و  69، ص:  14.  المائع :  ، كان  منها: 

 
عرضا أو   

 
ذاتا النجسة  ات 

 
 
، إجماعا ي بحالها إن لم يقبل التطهی 

ل و أعلم المشی 
ه
ه، و إن قصد بها نفع محل التكسّب بها بالبيع أو غی 

 كما عن الغنية و المنته و ظاهر المسالك«. 
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ي و الشهید الصدر، ه ق الخوني
ّ
و جواز المعاوضة علی المتنجسّ إذا کانت فيه المحق

 ما خرج بالدلیل. 
ّ
لة مقصودة، کذا بطلان القول بعدم الجواز إلا

ه
 منفعة محل

هما من الأقوال:  ي تحلیل غی 
ي الکلام ف 

 و بف 

قصد   و  لة 
ه
محل منفعة  فيه  إذا کانت  علیه  المعاوضة  بجواز  القول  منها: 

ي تلک المنفعة حی   
 العقد. المتبایعان إستعماله ف 

 القائلی   بلزوم القصد، علی أقوال: منهم من ذهب إلی لزوم قصد 
ّ
و قد مرّ أن

لة، و منهم من قال بلزوم عدم  قصد المنفعة المحرّمة، و منهم من  
ه
المنفعة المحل

 قال بلزوم قصدها إذا کانت المنفعة نادرة، کالشیخ الأعظم. 

 قول الشیخ الأعظم الأنصاری: 

لة و محرّمة  و قبل ذکر کلامه  
ه
 ما فيه منفعة محل

ّ
ي ذکر مقدمة: و هي أن

ینبغ 
تکون   قد  و  المأکول   کالدهن 

 
غالبة المحرّمة  منفعته  تکون  قد  المتنجّسات،  من 

منفعته  لة 
ه
المحل منفعته  تساوي  قد  و  ول  البی  و  ین  ی    کالب 

 
غالبة لة 

ه
المحل منفعته 

 المحرّمة. 

لة  هو إ 1  و المستفاد من صدر کلام الشیخ الأعظم
ه
عتبار قصد المنفعة المحل

 إذا کانت منحضّة و نادرة، لا ما إذا کانت غالبة أو مساوية. 

ء و قيمته ي
 مالیّة السر

ّ
صه: أن

ه
ع  و قد إستدل علیه بما مخل عند العرف و الشر

 
المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط  .  1 باعتبار قصد  70، ص:  1الحديثة(، ج   -كتاب  يقال  : »و يمكن أن 

ي ماليّته، كما  
 
ي لا تلاحظ ف

لة منحضّة فيه، و كان من منافعه النادرة الت 
ه
الاستصباح إذا كانت المنفعة المحل

ي 
 ماليّة السر

ّ
ي دهن اللوز و البنفسج و شبههما. و وجهه: أن

 
ما هي با ف

ّ
لة المقصودة  ء إن

ه
عتبار منافعه المحل

ي ماليّته، و لا باعتبار الفوائد الملحوظة المحرّمة، فإذا  
منه، لا باعتبار مطلق الفوائد الغی  الملحوظة ف 

ي 
ي السر

 الإطلاق ينضّف  فرض أن لا فائدة ف 
ّ
ي ماليّته فلا يجوز بيعه، لا علی الإطلاق لأن

لة ملحوظة ف 
ه
ء محل

 للمال بالباطل و لا علی قصد  إلی كون الثمن بإزاء المن
 
افع المقصودة منه، و المفروض حرمتها، فيكون أكلا

ي 
السر النادرة لا يوجب كون  الفائدة   قصد 

ّ
لة؛ لأن

ه
المحل النادرة  النصّ  الفائدة  إذا فرض ورود  ثمّ   .

 
مالا ء 

 من حمله علی إرادة صورة قصد الفائدة ا 
ّ
 أكل  الخاصّ علی جواز بيعه كما فيما نحن فيه فلابد

ّ
لنادرة؛ لأن

ي هذه الصورة مبذول  
 المال ف 

ّ
المال حينئذٍ ليس بالباطل بحكم الشارع، بخلاف صورة عدم القصد؛ لأن

المحرّمة؛ فافهم....   الفوائد  المنضّف إلی  المطلق،  ي مقابل 
المتعاملی   إلی  ف  التفات  نعم لو علمنا عدم 

عا قابل لبذ ل المال بإزائه و لم يقصد به ما لا يصح بذل  المنافع أصلا أمكن صحتها لأنه مال واقغي شر
ط إلا عدم قصد المنافع المحرمة   ي الحقيقة إلی أنه لا يشی 

المال بإزائه من المنافع المحرمة و مرجع هذا ف 
 «. فافهم. 



ه  | 292 ح ف  ص
 

 

، لا باعتبار   لة المقصودة منه کالأکل بالنسبة إلی الخی  
ه
ما هي باعتبار منافعه المحل

ّ
إن

ء. فلذا ما کانت منافعه المحرّمة المنافع المحرّمة ا ي
 لمالیّة السر

 
ي لا تکون ملاکا

لت 
لة النادرة. فما کانت منفعته 

ه
 لیس بمال عند الشارع، و لا إعتبار بالمنافع المحل

 
غالبة

بمال  لیس  المتنجّس،  المأکول  غالبة، کالدهن  المحرّمة  منفعته  و  نادرة  لة 
ه
المحل

المعاوضة علیه، لا علی  الإطلاق ينضّف إلی كون    عنده، فلا تجوز 
ّ
الإطلاق لأن

 للمال بالباطل، 
 
الثمن بإزاء المنافع المقصودة منه، و المفروض حرمتها، فيكون أكلا
 للمال بالباطل. 

 
لة و تکون أکلا

ه
 و لا علی قصد الفائدة النادرة المحل

ة تدلّ علی جواز المعاوضة علی الدهن   المتنجّس  هذا. و لکن الروایات المعتی 
 من حملها علی إرادة صورة قصد المتبایعی   

ّ
للإستصباح و هو منفعته النادرة، فلابد

المحرّمة،  المنافع  إلی  الإطلاق  فینضّف  العقد،  أطلقا  لو  هما 
ّ
لأن النادرة.  المنفعة 

ي 
ها ف 

ّ
لة النادرة، فقد عرفت أن

ه
 للمال بالباطل، و لو قصدا المنفعة المحل

 
فيكون أكلا
 نفسها لا تو 

ّ
 أن

ّ
 للمال بالباطل، إلا

 
 عن کونها أکلا

 
جب الماليّة و لا یخرج المعاوضة

المنفعة  قصدهما  صورة  ي 
ف  ء  ي

للسر المالیّة  بجعل  المعاوضة  ي 
ف  تضّّف  الشارع 

 النادرة، فلا تکون المعاوضة حینئذ من أکل المال بالباطل بحکم الشارع. 

لة
ه
المحل المنفعة  المتبایعی     قصد 

ّ
أن أخری:  بعبارة  نادرة،   و  إذا کانت  فيما 

ء المصحّحة للبیع.  ي
 سبب لجعل الشارع المالیّة لذلک السر

لة النادرة، بل 
ه
ه یمکن القول بعدم إعتبار قصد المنفعة المحل

ّ
ثم إستدرک بأن

ي المنفعة المحرمة. 
ي صحّة المعاوضة قصد عدم إستعماله ف 

 اللازم ف 

ال المعاوضة علی  ي 
ف  القصد عنده  یعتی   أي حال،  إذا کانت  و علی  متنجّس 

لة نادرة 
ه
 .1منفعته المحل

  :
ً
أولا فيه:  الو   

ّ
أن ما ذکره من   

ّ
لا أن و  الماليّة،  ي 

ف  تلاحظ  النادرة لا  منفعة 
ي 
 المنفعة النادرة توجب كون السر

ّ
 بحکم الشارع، محلّ تأمّل بل منع، لأن

ّ
 إلا
 
ء مالا

 حت  یبذل بإزائ
 
ء قد تکون بقدرٍ لا یحسبها العرف مالا ي

ي السر
ها المال، فالمعاوضة ف 

بل  تکون کذلک،  لا  قد  و  بالباطل.  للمال   
 
أکلا بإزائه  الثمن  أکل  و   ّ سفهي حینئذ 

 
ي آخر کلامه: »نعم...  1

 عدم  . المقرّر: قال الشیخ الأعظم ف 
ّ
ط إلا ه لا يشی 

ّ
ي الحقيقة إلی أن

مرجع هذا ف 
ه إستدرک من القول بلزوم قصد  افع المحرمة فافهم. قصد المن

ّ
ي أن

 هذا الکلام ضی    ح ف 
ّ
«. و لا یخف  أن

لة بلزوم عدم قصد المنفعة المحرّمة، لا بلزوم قصد عدم المنفعة المحرّمة. و الفرق 
ه
المنفعة النادرة المحل

 ول بلزوم القصد. بی   عدم القصد و بی   قصد العدم واضح، فلا یرد علی إستدراکه ما یرد علی الق



ه  | 293 ح ف  ص
 

 

  
 
عمل صابونا ي به العقلاء و یبذل بإزائه المال، کالدهن لی 

المنفعة النادرة فيه ممّا یعتت 
تحمل   حت   مالیّته  عدم  علی  حینئذ  دلیل  فلا  نحوهما،  و  السفن  به  لیدهن  أو 

ي صورة قصد المنفعة النادرة. الروایات 
 ف 
 
عا  علی إعتبار المالیّة شر

 :
ً
ب علیها من المنافع عند   و ثانیا

ّ
ت  مالیّة الأشیاء و إن کانت بلحاظ ما یی 

ّ
أن

المنافع   
ّ
أن  

ّ
إلا بإزائها و یرغبون فيها لأجل منافعها،  المال  یبذلون  هم 

ّ
أن العرف، و 

ي المعاوضات من قبیل الجهات  
بة علیها ف 

ّ
ت التعلیلية، لا التقییدية    کما أشار المی 

ي  ق الخوني
ّ
ة رغبتهم فيها و   1إلیه المحق

ه
ي الأشیاء، عل

 المنافع الموجودة ف 
ّ
   بمعت  أن

 بإزاء نفس الأشیاء. 
ّ
هم لا یبذلون المال إلا

ّ
 الداعیي لهم إلیها، ولکن

ي المعاوضة قصد منفعة دون منفعة أخری حت  یقال لو 
فعلیه لا یدخل ف 

ه لا دخل لقصد ا
ّ
 فلا. کما أن

ّ
 و إلا

ّ
لة لصح

ه
لمتبایعی   المنفعة قصدا هذا المنفعة المحل

منفعة   فيها   
ّ
أن مع  الفقهاء،  عند  علیه  المعاوضة  ي صحّة 

ف  السّکی    من  لة 
ه
المحل

مة یحکمون بصحّته   اه بقصد قتل النفس المحی  لة و منفعة محرّمة، فلو إشی 
ه
محل
 .
 
 أیضا

لة  
ه
المتنجّس منفعة محرّمة و منفعة محل ي 

ف   
ّ
فإن فيه،  ما نحن  ي 

ف  و هکذا 
ي بها العقلاء،  

ف صحّتها علی قصد  یعتت 
ّ
فلا وجه لبطلان المعاوضة علیه، و لا تتوق

لة. 
ه
 المنفعة المحل

 أو قصد عدم  
 
لة مطلقا

ه
 عدم لزوم قصد المنفعة المحل

 
و ممّا ذکرنا یظهر أیضا

ّ بالمعاوضة قصد المنفعة المحرّمة.   المنفعة المحرّمة، بل لا یضّ 

 
)المكاسب(؛ ج .  1 الفقاهة  لها من  112، ص:  1مصباح  بما  بها  قائمة  الأشياء  أن مالية  عليه:  يرد  : »و 

تبة عليها من قبيل   المنافع حسب رغبات العقلاء، إذ الرغبة فيها لا تكون إلا لأجل منافعها، فالمنافع المی 
إلا لأجل منافعها الموجودة فيها، و حينئذ فبذل المال    الجهات التعليلية: بمعت  أن رغبة العقلاء فيها ليس

إنما هو بإزاء نفس العی   فقط، و علة ذلك البذل هي المنافع، و عليه فلو قصد البائع المنفعة المحرمة لم  
تبة عليها من قبيل   يلزم منه بطلان البيع، فقد عرفت أن مالية الأشياء قائمة بذواتها، و أن المنافع المی 

و  بلحاظ    العلل  إذا كانت حلالا  الأشياء  المعاملة علی  حرمة  توجب  لا  المنافع  بعض  ، فحرمة  الدواعیي
ي البحث فيه و بعبارة واضحة  

المنافع الأخر، و مثال ذلك صحة بيع العنب ممن يجعله خمرا، و سيأن 
اء  وداع اليه، فحرمة    الثمن إنما يقع بإزاء العی   دون المنافع، غاية الأمر ان ترتب المنفعة عليها غاية للشر

وطة عليه لا توجب بطلان البيع ما لم يكن الثمن بإزائها... و مما ذكرناه تجلی: ان أكل الثمن   المنفعة المشر
ائط   ي المی   فإنه مضافا الی ما تقدم من كون الآية أجنبية عن شر

ي مقابله ليس أكلا للمال بالباطل كما ف 
ف 

المعام إلی حضّ  ناظرة  إنما هي  و   ، الأسباب  العوضی   ناهية عن  و  بالتجارة عن تراض،  الصحيحة  لات 
 الباطلة لها.«. 
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ي ضمن  الأمر الثالث: 
اط المنفعة المحرّمة ف  ي إشی 

العقد، بأن یقول بعتک ف 
ط أن تأکله.   بشر

ی   علی حرمة 
ه
ط، لمخالفته مع الکتاب و السنة الدال ي فساد الشر

و لا إشکال ف 
 أکل المتنجّس. 

المقام:  ي 
ف  الشیخ الأعظم  إلیه فقال  الفساد  العقد و شایة  إلی  بالنسبة  أمّا 

الشَّرط» بفَِسادِ  العقدُ  الشر 1. فَسَدَ  ي مباحث 
ه قوّی ف 

ّ
لکن و  یخالفه «،  ما    2وط 

ّ
أن ، من 
ي لا یوجب  

ام الضمت  ام، و فساد الإلی   ي ضمن الإلی  
ام ف  ي ضمن العقد، إلی  

ط ف  الشر
ط   الشر یوجب فساد  لا  و  العقد  إلی  ط لا یشی  الشر ففساد  ام،  الإلی   أصل  فساد 

 فساده. 

ه. 
ه
ي محل

ي ف 
وط کما یأن  ي باب الشر

 و الأقوی عندنا ما إختاره ف 

ي  الأمر الرابع:  
ي وجوب إعلام التنجّس،  لا شک ف 

دلالة الروایات المذکورة ف 
الظاهر من قوله  

ّ
بعِْتهَُ »   فإن إِذاَ  أعَْلِمْهُمْ  اشْترََاهُ  : »«، و قولهوَ  لِمَنِ  بَیهنِْهُ  وَ 

 «، وجوبه. لِیسَْتصَْبِحَ بهِِ 

 من البحث عنه، فنقول: 
ّ
 فلابد

    بمعت  وجود  
 
 تکلیفيّا

 
ي کونه وجوبا

 ف 
ّ
المصلحة الملزمة فيه، فلو باعه و لم  أن

     
 
طيا  شر

 
 وضعیّا

 
ی تنجّسه لعض، و لکن لا تبطل المعاوضة    أو وجوبا یبی ّ  للمشی 

 لصحّة المعاوضه، فلو باعه و لم یبی ّ  له لفسدت المعاوضة    أو  
 
طا بمعت  کونه شر

م الواجب علی
ّ
مة لواجب آخر، فیجب لتقد

ّ
    بمعت  کونه مقد

 
ميا

ّ
ه    إحتمالات  مقد

 . ب علی کلّ واحدة منها أثر فقهي
ّ
ت  یی 

 : مي
ّ
 أمّا الوجوب المقد

لة أو عدم المنفعة المحرّمة  کالشیخ  
ه
فهو قول من إعتی  قصد المنفعة المحل

 الأعظم. 

 
اط المنفعة  71، ص:  1الحديثة(، ج   - . كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط  1 ط عدم اشی  : »نعم، يشی 

ط«.   فسد العقد بفساد الشر
ّ
ط أن تأكله، و إلا  المحرّمة بأن يقول: بعتك بشر

المصدر،2 ما الإشكال فيما كان فساده لا لأمرٍ مخلٍّ بالعقد، فهل يكون  : »... 90، ص:  6ج   . نفس 
ّ
إن و 

قولان:....  الصحّة؟  علی  العقد  يبف   أم  العقد  لفساد   
 
موجبا ط  الشر فساد  فالقول    مجرّد  و كيف كان، 

ة السالم عن 
ه
م؛ لعموم الأدل

ّ
 لمن تقد

 
ي أصل المسألة لا يخلو عن قوّةٍ،وفاقا

 معارضة...«. بالصحّة ف 
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ی بوجود المنفعة  ف علی علم المشی 
ّ
 وجوب القصد متوق

ّ
و توضیحه: أن

ف علی
ّ
ء، و هو متوق ي

ي السر
لة و المحرّمة ف 

ه
مة  المحل

ّ
 إعلام البایع تنجّسه، و مقد

 . مي
ّ
 الواجب واجبة، فالإعلام واجب بوجوب مقد

 من عدم وجوب  
 
ة منها ما ذکرنا سابقا

ّ
و قد أوردوا علیه بوجوه، و لکنّ العمد

  .
 
ميّا

ّ
 مقد

 
مته وجوبا

ّ
مة و هو القصد، فلا وجه لوجوب مقد

ّ
 ذي المقد

 : ي
 و أمّا الوجوب التکلیف 

 
ّ
وا علیه بأن

ه
 حرمة کتمان التنجّس و وجوب إعلامه من مصادیق  فقد إستدل

الحکم  لبیان  لة 
ّ
المتکف الحرام  إلی  التسبیب  بحرمة  المعروفة  الفقهيّة  القاعدة 

ي فقط. 
 التکلیف 

 و لا بأس بأن نتعرّض لهذه القاعدة بالإختصار: 

 من  
 
کة بی   العالم و الجاهل، تنشأ غالبا

عیّة المشی   الأحکام الشر
ّ
فنقول: أن

ب الخمر   ي علم الأصول، فشر
قاتها کما قرّر ف 

ه
ي متعل

الکامنة ف  المفاسد  المصالح و 
حرام لأجل ما فيه من المفاسد الملزمة المقتضیة لإنشاء الحرمة، و الصلاة واجبة 

 لأجل ما فيها من المصالح الملزمة المقتضية لإنشاء الوجوب. 

المفسدة   بإیجاد  المولی  الغرض  تفویت   
ّ
أن یقال:  المصلحة  فعلیه  ترک  أو 

ة أو بالتسبیب. فکما یحرم أکل  ، و لا فرق فيه بی   کون التفویت بالمباشر
 
قبیح عقلا

  
ّ
، مع أن یر لما فيه من المفسدة الملزمة، کذا یحرم التسبیب إلی أکل الغی  لحم الخی  
الجاهل  الغی   و  الحرام  إرتکب  ه 

ّ
أن علیه  یصدق  لا  و  یأکله  لم  العالم  ف 

ه
المکل

ائة، و لکنّ العقل یحکم بالموضوع لا   ه الی 
ّ
ي حق

یر و تجری ف  یعلم کونه لحم الخی  
ي تفویت غرض المولی و هو قبیح. 

ف غرّ الجاهل و تسبّب ف 
ه
 المکل

ّ
 بأن

ي أکل الدهن المتنجّس مفسدة لازمة 
 ف 
ّ
فتنطبق القاعدة علی ما نحن فيه، بأن

إع بدون  بیعه  علیه  یحرم  أکله،  البایع  علی  یحرم  فکما  تنجّسه  الإجتناب،  لام 
ه یصدق علیه التغریر و التسبیب إلی الحرام. 

ّ
یه للکل، لأن ی الذي یشی   للمشی 

ي لا إطلاق له، فیجب  
ّ
ما الدلیل علی حرمته هو حکم العقل و هو دلیل لت 

ّ
و إن

ن منه هو الحرمة التکلیفیّة، لا الوضعیّة. 
ّ
ما المتیق

ّ
ن، و إن

ّ
 الأخذ بالقدر المتیق

الک حرمة   
ّ
أن الحاصل:  حرمة  و  قاعدة  باب  من  الإعلام  وجوب  و  تمان 

ي فقط. 
سبیب إلی الحرام، و هي تدلّ علی القبح التکلیف 

ّ
 الت
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 سواء کان التسبیب علی   و یرد علیه: 
 
 القاعدة علی فرض ثبوتها مطلقا

ّ
: أن

 
أولا

، و لا تثبت 
 
 حرمته تکلیفا

ّ
ي أو رفع المانع، لا تثبت إلا

نحو العلة التامّة أو المقتض 
ه الخاص و لا وجوب الإ 

ّ
ء النهي عن ضد ي

ه کما لا یستلزم الأمر بالسر
ّ
، لأن

 
علام تکلیفا

 علی 
 
 و إن یمکن ثبوته عقلا

 
عا ه شر

ّ
ء الأمر بضد العامّ، کذا لا یستلزم النهي عن السر

ي الأصول، فحرمة کتمان التنجّس الثابتة بهذه القاعدة و إن تستلزم وجوب 
ما قرّر ف 

ه 
ّ
 أن

ّ
، إلا

 
. الإعلام عقلا عیي

ي الشر
 غی  ما نحن بصدده من وجوبه التکلیف 

: لا حاجة لإثبات وجوبه کذلک إلی التمسّک بقاعد حرمة التسبیب، 
 
و ثانیا

 بل هو یستفاد من روایات الباب. 

ي صحیحة معاوية بن وهب، من قوله
تبَیِعهُُ وَ تبُیَهِنهُُ لِمَنِ اشْترََاهُ  : » فما ف 

ي صحّته، بل الظاهر    .« غی  ظاهرٌ 1لِیسَْتصَْبِحَ بِهِ 
 ف 
 
طا  للبیع و شر

 
ي کون الإعلام قیّدا

ف 
ق  
ّ
اء، وجوب الإعلام بعد تحق منه بمقتض  التعبی  بالماض  و تفری    ع البیان علی الشر

ي 
ي المعاوضة، بل یکف 

 ف 
 
اء، فعدم الإعلام قبل العقد أو حینه لا یوجب خللا الإشی 

ي. الإعلام بعد العقد، غاية الأمر یثبت الخیار حینئ  ذ للمشی 

« : ي بصی  ي موثقة أن 
عَنْهُ عَنِ ابْنِ رِبَاط  عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أبَِي بَصِیر   و کذا ف 

 ِ یْتِ فَتمَُوتُ فِیهِ قَالَ إنِْ    قَالَ: سَألَْتُ أبََا عَبْدِ اللَّّ عَنِ الْفَأرَْةِ تقَعَُ فِي السَّمْنِ أوَْ فيِ الزَّ
كَانَ جَامِداً فَیطَْرَحُهَا وَ مَا حَوْلهََا وَ یؤُْكَلُ مَا بقَِيَ وَ إِنْ كَانَ ذاَئبِاً فَأسَْرِجْ بِهِ وَ أعَْلِمْهُمْ  

ه یستفاد منها وجوب الإع2. إِذاَ بعِْتهَُ 
ّ
ي المعاوضة علی المتنجّس، و لکن  «. فإن

لام ف 

 .
 
طیّة لصحّة البیع، بل هو واجب تکلیفا  لا علی وجه الشر

     
 
قه    أو طریقیّا

ه
ي متعل

    بمعت  کون المصلحة ف 
 
 نفسیّا

 
ي کونه تکلیفیا

أمّا ف  و 
قه 

ه
ي نفس متعل

ي واجب آخر من المصلحة، و لیس ف 
 لإستیفاء ما ف 

 
بمعت  کونه طریقا

الإحتیاط مصلحة، کأو  نحوه  3امر  للسیّد   4او   
 
وفاقا ي 

الثان  أقواهما  إحتمالان:     

 
 . 85، ص:  9. تهذيب الأحكام؛ ج 1

 . 129، ص:  7. نفس المصدر؛ ج 2

ي غی  ما  3
ه لیس ف 

ّ
، فإن

 
ي وجوب إتیان الصلاة إلی أرب  ع جهات بالنسبة علی الجاهل بالقبلة إحتیاطا

. کما ف 

لإحراز   واجبة  أنها  بل  مصلحة،  الأخری،  الثلاثة  الصلوات  من   
 
واقعا القبلة  إلی  إستیفاء  هو  و  الواقع 

 .)
ه

 مصلحته.)منه حفظه اللّ

4 . .)
ه
 کالامر بوجوب تقلید العامّي عن المجتهد عندنا. )منه حفظه اللّ
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ي 
ي   1الخمیت  ق الخوني

ّ
. و الدلیل علیه روایات الباب الدالة  3و الشهید الصدر  2و المحق

لیس   فوجوبه  المحرّمة،  المنفعة  ي 
ف  ي  المشی  به  ینتقع  لئلا  الإعلام  وجوب  علی 

 لغاية
 
 لمصلحة فيه، بل طریقیّا

 
ي الحرام مثل   نفسيّا

ي ف  ظ عن وقوع المشی 
ّ
التحف

 أکله. 

ی تنجّسه، أو مع علم البایع   ه لو علم المشی 
ّ
ه لا ينتفع به و یفرّع علیه أن

ّ
بأن

وط بالطهارة، أو مع   ي ما هو مشر
علم البایع بعدم تأثی  الإعلام فيه لكونه ممّن لا ف 

 يبالیي بالدين، لا یجب علیه الإعلام. 

ط، ف   قد ظهر بطلان إحتماله ممّا ذکرنا. أمّا الوجوب الشر

ي  
ي المعاوضة علی المتنجّس، وجوب تکلیف 

 وجوب الإعلام ف 
ّ
و الحاصل: أن

، فلا تبطل المعاوضة عند عدمه.  طي الوضغي
ي و لا الشر ، لا الغی  ي

 طریف 

 تذییلٌ: 

بل بعد التعرّض لقاعدة حرمة التسبیب ما هذا لفظه: »  4قال الشیخ الأعظم 

بوجوب الإعلام و إن لم یكن منه تسبیب كما لو رأى نجساً في یده یرید أكله و هو الذي قد یقال  
المسائل المهناّئیّة، حیث سأله السیدّ المهناّ عمّن رأى في   صرّح به العلّامة رحمه اّللّ في أجوبة

 
(؛ ج 1 ي

طا فهل يستفاد 137، ص:  1. المكاسب المحرمة )للإمام الخميت  : »و إن قلنا بعدم الوجوب شر

ي الإعلام أم لا؟ و التحقي
عیي  من الروايات الوجوب النفسي لمصلحة ف 

 الوجوب شر
ّ
 الظاهر منها أن

ّ
ق أن

ي الحرام و الابتلاء بالنجس، فعليه لا يجب ذلك إذا علم بعدم ابتلائه  
ي ف  ظ عن وقوع المشی 

ّ
لغاية التحف

يبالیي   تأثی  الإعلام فيه لكونه ممّن لا  الملاقاة و نحوهما، بل لا يجب مع علمه بعدم  ب و  الشر به من 
ي  
ه باعه مع  بالدين. و ليس الكلام ها هنا ف 

ّ
ي الفرض، فلو فرض أن

جواز البيع منه أو جواز تسليطه عليه ف 
ه لا يبالیي بالنجس و لا تأثی   

ّ
الغفلة عن عدم مبالاته و أراد أن يعلمه بعد تحويل الزيت ثمّ بعده علم بأن

ه لا 
ّ
 وجوب الإعلام نظی  وجوب الاحتياط لا نفسيّة له، بمعت  أن

ّ
يكون    لإعلامه، لم يجب عليه ذلك، لأن

ي[ و بالجملة وجوبه   ي مقابل الغی 
ي ف 
ي نفسه و إن كان الوجوب نفسيّا بمعت  آخر.]أعت 

الإعلام ذا مصلحة ف 
للتوصّل إلی أمر آخر، و مع حصوله علی أيّ حال أو عدم حصوله كذلك، لا يجب. نظی  وجوب الأمر  

هما مع عدم احتمال التأثی  لا يجبان
ّ
 . كما هو واضح.«  بالمعروف و النهي عن المنكر، فإن

ي . 2
: أن الاستصباح قد جعل فيها غاية للبيان و  115، ص: 1مصباح الفقاهة )المكاسب(، جو ف  ي

:» الثان 

وط بالطهارة،   فائدة له، و ليس هذا إلا لبيان منفعة ذلك الدهن و مورد ضفه، لئلا يستعمل فيما هو مشر
عية و العقلية و العادية، و هذا المعت  كما ترى لا يناسب إلا  و إلا فلا ملازمة بينهما بوجه من الوجوه  الشر

ي[، و يختص وجوب الإعلام بصورة التسليم، فلا يجب مع عدمه،   ي مقابل الغی 
ي ف 
]أعت  الوجوب النفسي

وط بالطهارة«.  ي غی  الاستصباح و نحوه مما هو غی  مشر
ي لا ينتفع به ف   أو مع العلم بأن المشی 

ح ا . 3 ي شر
، ج بحوث ف   360، ص: 4لعروة الوثف 
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هذا إثبات  لكنّ  المنكر،  عن  النهي  لوجوب  الإعلام،  یجب  بأنّه  فأجاب  نجاسة،  المصلّي   ثوب 

 «. مشكلٌ.

 إلی ثلاثة أقسام: 
 
 أو جاهلا

 
أقول: ینقسم المرتکب للحرام من جهة کونه عالما

عیي و أخری: عالم بالحکم و الموضوع و ثالثة:  
ي الشر

ه
فهو تارة: جاهل بالحکم الکلی

 و جاهل بالموضوع. 
ه

 عالم بالحکم الکلی

ا العالم تعلیمه لما دلّ علی إرشاد  بالحکم، فیجب علی  لجاهل  أمّا الجاهل 
دُ بْنُ یحَْیىَ عَنْ أحَْمَدَ  و بعض الأخبار کموثقة طلحة بن زید: »  1کظاهر آیة النفر  مُحَمَّ

دِ بْنِ إسِْمَاعِیلَ بْنِ بزَِیع  عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِم  عَنْ طَلْحَةَ   دِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُحَمَّ بْنِ مُحَمَّ
 ِ الِ    قاَلَ: قرََأْتُ فِي كِتاَبِ عَلِيه    بْنِ زَیْد  عَنْ أبَيِ عَبْدِ اللَّّ َ لَمْ یَأخُْذْ عَلَى الْجُهَّ إِنَّ اللَّّ

الِ لِْنََّ الْعِلْمَ كَانَ قَ  بْلَ  عَهْداً بطَِلَبِ الْعِلْمِ حَتَّى أخََذَ عَلَى الْعلُمََاءِ عَهْداً ببَِذْلِ الْعِلْمِ لِلْجُهَّ
 « و غی  ذلک. 2الْجَهْلِ.

با العالم  أمّا  ائط و  الشر مع  منعه  بل  إعلامه  فیجب  الموضوع،  و  لحکم 
بمن  مختصّة  ها 

ّ
فأن المنکر،  عن  النهي  و  بالمعروف  الأمر  وجوب  لأدلة  ة،  المعتی 

 علی العالم بالحکم و الموضوع، 
ّ
یصدق علی فعله عنوان المنکر، و هو لا یصدق إلا

 دون الجاهل بهما أو بأحدهما. 

ي کلام الشیخ و أمّا العالم بالحکم الجاهل بالمو 
ضوع،    و هو محلّ البحث ف 

له بوجوب النهي عن  
ه
مة بوجوب الإعلام له و عل

ّ
مة    فقد أفت  العلا

ّ
الأعظم و العلا

 المنکر. 

 أدلة وجوب  
ّ
 من أن

 
و إستشکل علیه الشیخ الأعظم، و وجهه ما ذکرنا آنفا

 بالحکم و الموضو 
 
ع و بکون الفعل النهي عن المنکر مختصّة بما إذا کان الفاعل عالما

الفعل   بالموضوع و بکون  المفروض هنا جهله   
ّ
المقام لیس کذلک، فإن ، و 

 
منکرا

ي یجب نهيه و زجره. 
ه إرتکب المنکر حت 

ّ
، و لا یصدق علیه أن

 
 منکرا

و أمّا ما إرتکبه الجاهل بالموضوع من أفعاله، فإن کان ممّا إهتمّ به الشارع و  
الدما  ي 

 کما ف 
 
ء و الفروج و الأموال، یجب إعلام الجاهل لم یرض بحصوله مطلقا

بالحال کما لو علم الناظر عدم إباحة دم من یرید الجاهل قتله، أو عدم کون من 
 

وا  122. التوبة ، الآية:  1 ه 
 
ق
 
ف
 
ت ي   ل 

ٌ
ة
 
ف ائ 

 
مْ ط ه 

ْ
ن ةٍ م 

 
رْق  ف 

ل 
 
نْ ك ر  م 

 
ف
 
 ن
 
وْ لا

 
ل
 
 ف
 
ة
 
اف
 
وا ك ر  ف 

ْ
ن ي   ل 

 
ون

 
ن م 
ْ
ؤ م 
ْ
 ال
 
ان
 
ا ك ي :»و  م   

ف 
ذ  
ْ
ن ي   ل 

ينِ و 
 
«. الد

 
ون ر 

 
حْذ مْ ي  ه 

 
ل ع 
 
مْ ل يْه 

 
ل وا إ 

ع  ج  ا ر 
 
ذ مْ إ 

ه  وْم 
 
وا ق  ر 

ي )ط 2
 . 41، ص: 1الإسلامية(؛ ج  -. الكاف 
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سایر   من  ها  غی  أمّا  و  نحوه.  و  غیبته  یجوز  حت    
 
فاسقا غیبته  الجاهل  یرید 

به و نحوهما، فإن کان ممّا یستفاد من الأدلته أخذ   المحرّمات، کأکل النجس و شر
که، کالإجتناب عن النجاسة ا ف بی 

ه
 الجاهل به لا یکل

ّ
ي موضوعه، بمعت  أن

لعلم به ف 
لا   النجس،  الثوب  ي 

ف   
ه

بالموضوع فصلی  
 
جاهلا ف 

ه
المکل فلو کان  للصلاة.  الخبثيّة 

مة. لعدم جریان  
ّ
 لما نقل الشیخ الأعظم عن العلا

 
یجب علی الناظر إعلامه، خلافا
الجاهل بالموضوع، و کذا عدم جریان أدلة وجوب أدلة إرشاد الجاهل فهي لا تشمل  

النهي عن المنکر، لعدم صدق المنکر علی عمله، و لا أدلة حرمة التسبیب کما لا 
. بل هو یستفاد من الروایات کصحیحة محمّد بن مسلم: » دُ بْنُ یحَْیىَ  یخف  مُحَمَّ

ِ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ ا د  عَنْ عَلِيه دِ بْنِ مُسْلِم  عَنْ أحََدِهِمَا عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّ   لْعلََاءِ عَنْ مُحَمَّ
حَتَّى   یؤُْذِنهُُ  لَا  قَالَ  یصَُلهِي  هُوَ  وَ  دَماً  أخَِیهِ  ثوَْبِ  فِي  یرََى  جُلِ  الرَّ عَنِ  سَألَْتهُُ  قَالَ: 

 «. 1. یَنْصَرِفَ 

و کذا لا دلیل علی وجوب الإعلام فيما إذا کان المحرّم ممّا لم یؤخذ العلم به  
ي لسان دلیله جزء  من الموضوع، کأکل الطعام النجس. 

 ف 

ي جریان أدلة وجوب  
مة ف 

ّ
و الحاصل: ورود إشکال الشیخ الأعظم علی العلا

ي نجاسة و أمثالها ممّا کان العامل 
ه

ي ثوب المصلی
ي مسئلة من رأی ف 

النهي عن المنکر ف 
 بالموضوع. بل یمکن دعوی شبهة حرمته فيما یصدق علیه الأذی

 
 . جاهلا

الخامس:  »  الأمر  المکاسب:  ي 
ف  الأعظم  الشیخ  الأصحاب قال  بین  المشهور 

 إذا کان تحت 2وجوب كون الاستصباح تحت السماء
ّ
ه لا یجوز الإستصباح إلا

ّ
« بمعت  أن

 السماء، و لا یجوز تحت السقف. 

ي ضمن أمور: 
ي المقام یتمّ ف 

 تحقیق الکلام ف 
ّ
 ثم إن

  اقوال 
 
  المسئلة و کلماتهم: الأمر الأول: ف

 
 الفقهاء ف

 ففيه قولان: 

 
ي )ط  1

ي    406، ص:  3الإسلامية(؛ ج   - . الكاف 
ب   487، ص:  3وسائل الشيعة؛ ج و کذا ف  ج 

 ي 
 
 لا
 
ه
 
ن
 
أ اب   : ب 

 
 
ل
 
 ب خ

 
ة  و  لا

اس  ج 
 
الن ِ ب 

ْ
ی 
 
غ
ْ
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ْ
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ْ
ك ة  و  ح 

ار  ه 
 
ي الط  

نْ  2: حلٍ ف  ا ع 
 
ن اب 
صْح 

 
نْ أ ةٍ م 

 
د نْ ع 

: »و  ع 

  
 
بْد  اللّ

ي ع  ن  
 
نْ أ انٍ ع 

 
ن   بْنِ س 

 
بْد  اللّ

نْ ع   ع 
 
ة
 
ال
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نْ ف يدٍ ع  ع 

ِ بْنِ س 
ی ْ  س  ح 

ْ
نِ ال دٍ ع  م  ح   بْنِ م 
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ق
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الأول:  تحت    القول  الإستصباح  وجوب کون  من  القدماء  إلیه  ذهب  ما 
 السماء. 

« قال:  حیث  مقنعة،  ي 
ف  المفید  الشیخ  جاز  منهم  الدهن  في  ذلك  وقع  إن  و 

 «. 1. الاستصباح به تحت السماء و لم یجز تحت الظلال

ي الشائر »
أحد من أصحابنا إلى أن الاستصباح به تحت   ما ذهبو قال إبن إدریس ف 

وع 2. الظلال مكروه، بل محظور بغیر خلاف بینهم ي غنیة الی  
 . 3«. و مثله إبن زهرة ف 

ي المهذب: »  و إبن براج 
ء نجسة  ء من ذوات الأنفس السائلة في شيو إذا وقع شي ف 

دهان لم یجز استعماله في  فإن كان ما وقع فیه مائعا مثل الزیت و الشیرج و ما أشبه ذلك من الا
أكل و لا غیره  الا في الاستصباح به تحت السماء، و لا یجوز الاستصباح به تحت السقف و لا  

 «. 4. ما یستظل به

ایع: » ي شر
ق ف 

ّ
و لو كان المائع دهنا جاز الاستصباح به تحت السماء و لا  و المحق

ي القواعد 5. یجوز تحت الأظلة
مة ف 

ّ
 . 6«. و مثله العلا

ي النهایة: »
فإن كان دهنا مثل البزر و الشّیرج، جاز الاستصباح به و شیخ الطائفة ف 

 «. 7. تحت السّماء. و لا یجوز الاستصباح به تحت الظّلال، و لا الادّهان به

:  و   قد إختلف القائلون بإعتبار قید »تحت السماء« علی قولی  

 محضٌ، لا لنجاسة دخانه، بل دخان النجس 
ٌ
 أعتباره تعبّد

ّ
أحدهما: القول بأن

 عندهم طاهرٌ. 

ایع: » ي الشر
ق ف 

ّ
و لو كان المائع دهنا جاز الاستصباح به تحت السماء و قال المحق

 
 . 582. المقنعة )للشيخ المفيد(؛ ص:  1

 . 122، ص:  3. الشائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج2

وع إلی علمي الأصول و الفروع؛ ص: 3 :»و الزيت النجس للاستصباح به تحت السماء، و  213. غنية الی  

 هو إجماع الطائفة«. 

اج(؛ ج 4  .  432، ص:  2. المهذب )لابن الی 

ائع الإسلام 5 ي مسائل الحلال و الحرام؛ ج . شر
 . 178، ص:  3ف 

ج 6 الحرام؛  و  الحلال  معرفة  ي 
ف  الأحكام  قواعد  لفائدة  331، ص:  3.  النجسة  الأدهان  بيع  يحلّ  »و   :

 الاستصباح تحت السماء.«. 

ي مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 7
 . 588. النهاية ف 
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 «. 1. الأقرب لا بل هو تعبدّلا یجوز تحت الأظلة و هل ذلك لنجاسة دخانه 

ي الشائر: »
و ان كان دهناً، مثل الشیرج و البزر، جاز الاستصباح و قال إبن إدریس ف 

به تحت السماء، و لا یجوز الاستصباح به تحت الظلال، لأنّ دخانه نجس، بل تعبّد تعبدّنا به، 

 3. «2. لان دخان الأعیان النجسة و رمادها طاهر عندنا بغیر خلاف بیننا 

 إختصاص جواز الاستصباح بتحتیّة  
ّ
و ثانیهما: ما ذهب إلیه جمع آخر من أن

و  السقف  من  ملاقیه  فینجس   ،
 
نجسا دخانه  لکون  بل   ،

 
تعبّدا یکون  لا  السماء 

 الجدران. 

« : المبسوط  ي 
ف  الطائفة  قال شیخ  تحت کما  به  یستصبح  أنه  أصحابنا  و رووا 

 «. 4. انه نجسالسماء دون السقف، و هذا یدلّ على أنّ دخ

ي المختلف بعد نقل کلمات إبن إدریس و الشیخ الطائفة: »
مة ف 

ّ
إذا  و قال العلا

 «. 5. عرفت هذا، فنقول: لا استبعاد فیما قاله شیخنا في المبسوط من نجاسة دخان الدهن النجس

 :  
الثان  تحت   القول  أو  السماء  تحت  سواء کان   ،

 
مطلقا الإستصباح  جواز 

 السقف. 

ي المبسوط: »قال الشیخ  
و رووا أصحابنا أنه یستصبح به تحت السماء  الطائفة ف 

 «. 6. دون السقف، و هذا یدل على أن دخانه نجس غیر أن عندي أن هذا مكروه

ي المختلف: »
مة ف 

ّ
ً و قال العلا  «. 7. لکن الأولی الجواز مطلقا

 
ي مسائل الحلال و الحرام؛ ج 1

 
ائع الإسلام ف  . 178، ص:  3. شر

 . 121، ص:  3الشائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج. 2

ي  3
ائع الإسلام؛ ج. المقرّر: و ذهب إلیه الشهید ف  : »و العاملی  120، ص: 3مسالك الأفهام إلی تنقيح شر

ح قواعد العلامة )ط   ي شر
ي مفتاح الكرامة ف 

ي جواهر 84، ص:  12الحديثة(؛ ج  -ف 
. و صاحب الجواهر ف 

ائع الإسلا  ح شر ي شر
 
هم. 15، ص: 22م؛ ج الكلام ف  ، و غی 

ي فقه الإمامية؛ ج 4
 . 283، ص: 6. المبسوط ف 

يعة؛ ج 5 ي أحكام الشر
 349، ص:  8. مختلف الشيعة ف 

ي فقه الإمامية؛ ج 6
 . 283، ص: 6. المبسوط ف 

يعة؛ ج 7 ي أحكام الشر
: »إذا عرفت هذا، فنقول: لا استبعاد فيما قاله  349، ص:  8. مختلف الشيعة ف 

ي  
 و أن يتصاعد من  شيخنا ف 

ّ
ه، بل لابد

ه
)المبسوط( من نجاسة دخان الدهن النجس، لبعد استحالته كل

ر بنجاسته، و لهذا  
ّ
أجزائه قبل إحالة النار لها بسبب السخونة المكتسبة من النار إلی أن تلف  الظلال، فيتأث

 ثبوت هذا القيد مع طهارته ممّا لا ي
ّ
لكن الأولی    -جتمعان.  منعوا من الاستصباح به تحت الظلال، فإن
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رین. 
ّ
 1و کذا ذهب إلیه کثی  من المتأخ

  أدلة الأقول: 
 
: ف  

 الأمر الثان 

ي الدلیل علی إعتبار قید »تحت السماء«، فقال  و  
هم إختلفوا ف 

ّ
قد عرفت أن

ه لنجاسة دخانه. 
ّ
ه تعبّديّ، و قال الآخرون بأن

ّ
 بعضهم بأن

 : ي مقامی  
ي ذلک یستدعیي البحث ف 

 و تحقیق الکلام ف 

ه هل هي توجب إختصاص جواز  
ّ
ي نجاسة دخان النجس و أن

المقام الأول: ف 
 ة و المنع عن کونه تحت الظلال أم لا؟الاستصباح تحت السماء خاصّ 

ه هل یکون هنا دلیل خاصّ معتی  علی إعتباره حت  نتعبّد  
ّ
ي أن
: ف  ي

و المقام الثان 
 به أم لا؟ 

 أمّا المقام الأول: 

مة هامّة
ّ
 قبل البحث فيه أن نشی  إلی مقد

ّ
 : فلابد

 
ّ
ء آخر علی نحوین: و هي أن ي

ء إلی شر ي
ل السر

ّ
 تبد

ي  
ء ف  ي

ل السر
ّ
عوارضه الشخصیّة مع بقاء حقیقته و صورته النوعیّة  الأول: تبد

 و نحو ذلک. 
 
ا ل الحنطة خی  

ّ
، و تبد

 
ل القطن ثوبا

ّ
، کتبد

 
 عرفا

ء بها بحیث  ي
ي قوام السر

ي حقیقته و صورته النوعیّة الت 
ء ف  ي

ل السر
ّ
: تبد ي

و الثان 
 .
 
 أو ملحا

 
ل الکلب ترابا

ّ
، کتبد

 
 آخر عرفا

 
ء نوعا ي

 یصی  السر

 
ّ
 تبد

ّ
ء النجس أو المتنجّس علی نحو الأول، لا یوجب  و لا یخف  أن ي

ل السر
ي الصورته النوعیّة یوجب زوال  

ء ف  ي
ل السر

ّ
، فتبد ي

، بخلاف النحو الثان 
 
عا طهارته شر

حقیقته و هو من باب تغی ّ الموضوع و إرتفاعه الموجب لإرتفاع حکمه، و لا یطلق 
ل منه حت  یحمل علیه حکمه. 

ّ
ل به عنوان المتبد

 
بل حکمه یستفاد من   علی المتبد

علیهما   الخاص  الدلیل  عدم  ي صورة 
ف  و  نجاسته  أو  طهارته  علی  الخاصّ  الدلیل 

ي المشکوکات. 
 تجري فيه العمومات کقاعدة الطهارة ف 

 
 الجواز مطلقا،..«. 

ي ال1
هان؛ ج156، ص:  4و الإيضاح؛ ج  120، ص:  3مسالك؛ ج . کما ف  ، ص:  11، و مجمع الفائدة و الی 
ة؛ ج 85. و كفاية الأحكام؛ ص: 279  . 89، ص:  18، و الحدائق الناض 
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 . م جریان إستصحاب بقاء الموضوع مندفع کما لا یخف 
ّ
 و توه

هم الإستحالة من المطهّرات لا یخلو عن مسامح 
ّ
 عد

ّ
ة، و ممّا ذکرنا یظهر أن

لتغی ّ   الموجب  الموضوع  ي 
ف  تغی ّ  النوعیّة،  ي صورته 

ف  الآخر  إلی  ء  ي
السر ل 

ّ
تبد  

ّ
لأن

 الحکم بتبعه. 

الإستصحاب   الإشکال:  خاتمة  ي 
ف  الأعظم  الشیخ  نقل  قد  الفاضل   1و  عن 

ي طهارة المتنجّس بعد إستحالته بخلاف النجس. 
 ف 
 
 الهندي إشکالا

ّ ا ي الأعیان النجسة قد تغی 
 ف 
ّ
لحکم بتغی ّ الصورة النوعیّة لزوال و خلاصته: أن

یر و الخمر،    الموضوع فيها العنوان الخاص کالکلب و الخی  
ّ
الموضوع و إنعدامه. فإن

اب و الدخان، فلا یجري إستصحاب بقاء الموضوع،   و هو لا یصدق علی الملح و الی 
، بل هو عنو 

 
 خاصّا

 
 الموضوع فيها لیس عنوانا

ّ
ان بخلاف الأعیان المتنجّسة، فإن

ء أو   ي
« أو »ما أصابه النجس«، و الماء الموصولة بمعت  السر

 
عامّ ک »ما لاف  نجسا

ي بقاء هذه العنوان بعد الإستحالة. 
 الجسم، و لا شک ف 

ي الخشبة المتنجّسة، لیس الموضوع هو عنوان الخشب و لا دخل له  
 ف 
ّ
فإن

 الموضوع و تغی ّ الحکم بتبعه، بل الموض
ّ
ي الحکم حت  یقال بتغی 

ء،  ف  ي
وع هو السر

ي نجاسته یستصحب بقائها، و لا یرد  
، فمع الشک ف 

 
ورته رمادا و هو باق بعد صی 
 علیه إشکال تغی ّ الموضوع. 

 عنه بما لا یخلو من نظر.  2ثمّ أجاب الشیخ الأعظم 

 
رين فرّق بی   استحال: »100-299، ص: 3. فرائد الأصول؛ ج 1

ّ
 بعض المتأخ

ّ
ة نجس العی   و المتنجّس،  إن

ي  
 موضوع النجاسة فيه ليس عنوان المستحيل أعت 

ّ
، لأن ي

فحكم بطهارة الأوّل لزوال الموضوع، دون الثان 
ل بالاستحالة.«.  ما هو الجسم، و لم يز 

ّ
، و إن

 
 الخشب مثلا

  297؛ ص  3. فرائد الأصول ؛ ج 2
ّ
ي بادئ النظر، إلا

ي هذا الفرق:[ و هو حسن ف 
 دقيق  : »]الإشكال ف 

ّ
أن

ي المتنجّسات محمولة علی الصورة الجنسيّة و هي الجسم،  
 النجاسة ف 

ّ
ي خلافه؛ إذ لم يعلم أن

النظر يقتض 
ه  
ّ
 أن
ّ
 كلّ جسم لاف  نجسا مع رطوبة أحدهما فهو نجس، إلا

ّ
ي الفتاوى و معاقد الإجماعات: أن

و إن اشتهر ف 
 التعبی  بالجسم لبيان 

ّ
سببيّة    حكم لجميع الأجسام الملاقية من حيث عموم ال   لا يخف  علی المتأمّل أن

إناطة الحكم بالجسميّة. و بتقرير آخر: الحكم ثابت لأشخاص الجسم، فلا  الملاقاة للتنجّس  ، لا لبيان 
ي ثبوته لكلّ واحد منها من حيث نوعه أو صنفه المتقوّم به عند الملاقاة. فقولهم: »كلّ جسم لاف   

يناف 
ي الجسم بسبب الملاقاة من غی  تعرّض للمحلّ الذي يتقوّم  نجسا فهو نجس« لبيان حدوث  

النجاسة ف 
عوارض   من  ات  التأثی  و  الخواصّ  مع كون   » تأثی  و  خاصّيّة  له   كلّ جسم 

ّ
»إن القائل:  قال  إذا  به، كما 

 .«. الأنواع... 
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الجواب   
 
ف الصحیح  ي کون    و 

ف  المتنجّس  و  النجّس  بی    فرق  یقال: لا  أن 
ل  

ّ
ل منه فيهما غی  المتبد

 
ء  المتبد ي

ل منه شر
ّ
ء و المتبد ي

ل به شر
ّ
، فالمتبد

 
به عرفا

ما لاقاه  السابقة و  الحالة  ي عدم جریان الإستصحاب، لعدم 
ي ف 

یکف  آخر، و هذا 
ء السابق دون الجدید.  ي

 النجس هو السر

أصابه  »ما  هو  المستشکل،  به  ف  إعی  الموضوع کما   
ّ
أن أخری،  بعبارة  و 

ع یطلق  لا  هو  و  النجس«،  لاقاه  »ما  أو  و النجس«   .
 
عرفا الجدید  ء  ي

السر لی 
ي الآن اللاحق یستلزم إشاء الحکم من موضوع  

إستصحاب حکم موضوع السابق ف 
 إلی موضوع آخر و هو أشبه بالقیاس. 

 ، ي
 الفرق بی   إستحالة النجس و المتنجّس بطهارة الأول دون الثان 

ّ
و یؤیّده: أن

 یلزم منه زیادة الفرع علی الأصل و هو قبیح. 

مة؛و بعد هذه المق
ّ
 نعود إلی أصل المسئلة، فنقول:  د

ضح ممّا ذکرنا وجه عدم نجاسة دخان النجس و المتنجّس    کما ذهب  
ّ
و قد إت
ي صورته   1إلیه أصحابنا 

ل ف 
ّ
ل الدهن المتنجّس إلی الدخان تبد

ّ
 تبد

ّ
 للعامّة    لأن

 
خلافا

، فلا یشمله عموم »کلّ ما 
 
   النوعیّة، و الدهن المتنجّس غی  الدخان عرفا

 
لاف  نجسا
فهو نجس«، لعدم ملاقاة الدخان للنجس، و لا یجري إستصحاب النجاسة لعدم 

ي جریان الإستصحاب. 
 و هو المناط ف 

 
 بقاء الموضوع عرفا

غی    البضّ  یراها  بحیث  دهنیّة  لطیفة  أجزاء  الدخان  مع  تصاعد  لو  نعم؛ 
 لبقاء الموضوع. 

 
ح لکان نجسا

ه
 المسل

 إذا کان تحت    فعلیه: فلا وجه للإستدلال علی
ّ
عدم جواز إستصباح الدهن إلا

ي 
: علی فرض نجاسة دخانه، لا محذور ف 

 
. و ثانیا

 
السماء بنجاسة دخانه. هذا أولا

ي  
ف   
ّ
إلا السماء،  بتحتیّة  الاستصباح  جواز  بإختصاص  م  نلی   حت   السقف  تنجیس 

 بالمسجد. 
 
فة إلحاقا ّ  المسجد و المشاهد المشر

 :  
 و أمّا المقام الثان 

ما هو فقد  
ّ
اط الإستصباح بتحتیّة السماء إن  إشی 

ّ
ه بأن إدعی إبن إدریس و غی 

 
ي المبسوط .  1

جلود  : »فأما دخانه و دخان كل نجس من العذرة و  283، ص:  6ج  قال شیخ الطائفة ف 
ي الشائر 

:  121، ص:  3ج   الميتة كالشجی   و البعر و عظام الميتة عندنا ليس بنجس. « و قال إبن إدریس ف 

 .«. »لأن دخان الأعيان النجسة و رمادها طاهر عندنا بغی  خلاف بيننا 
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 للتعبّد. 

 ما ذکرناه من روایات 
ّ
ي المسئلة دلیل خاصّ، مع أن

فلو کان کذلک، لکان ف 
ها مطلقات خالیة عن هذا القید 

ه
 .1الباب کل

ي المبسوط حیث قال:  
 ما یدعی من مرسلة شیخ الطائفة ف 

ّ
و لا مقیّد لها إلا

أنّه یستصبح به تحت السماء دون السقف. » «، و هو حاک عن وجود 2و رووا أصحابنا 
ي المسئلة. 

 روایة مرسلة ف 

بعمل   ضعفها  إنجبار  فبعد  مقیّدة،  المرسلة   
ّ
أن یقال:  أن  یمکن  فعلیه 

مة  
ّ
الأصحاب تقیّد بها المطلقات، فلذا أفت  الشیخ المفید و شیخ الطائفة و العلا

 بلزوم کون الإستصباح تحت السماء. 

 عملهم بطریق خاصّ جابرٌ  
ّ
ا نعتقد بأن

ّ
و التحقیق عدم إعتبار المرسلة و إن کن

 للضعف. 

 جه فيه: و الو 

 :
ً
ي کتبه   أولا

ف  یذکرها  لم  الطائفة  شیخ  نفس   
ّ
لأن بها،  عملهم  إحراز  عدم 

ي المبسوط، لم یفت بها، حیث  
ه بعد نقلها ف 

ّ
الروائیّة و لا أحد من الأصحاب، مع أن

و رووا أصحابنا أنه یستصبح به تحت السماء دون السقف، و هذا یدل على أن دخانه »قال:  

فأما ما یقطع بنجاسته قال قوم دخانه « إلی أن قال: »3. كروهنجس غیر أن عندي أن هذا م

نجس و هو الذي دل علیه الخبر الذي قدمناه من روایة أصحابنا، و قال آخرون و هو الأقوى  

 «. 4. عندي أنه لیس بنجس

ي المختلف، و هو بعد نقل کلام الشیخ عن المبسوط، قال: 
مة ف 

ّ
و کذا العلا

ء من أعیان الدهن، فلا یجوز  مطلقا، للأحادیث، ما لم یعلم أو یظنّ بقاء شيلكن الأولى الجواز  »

 
 ب    . 85، ص:  9. تهذيب الأحكام؛ ج 1

 
ح صْب 

 
سْت ي   ل 

اه   
ی  
ْ
نِ اش م   ل 

 
ه
 
ن ي  ب 
 
 و  ت

 
ه يع  ب 

 
«»ت ، ص:  7تهذيب الأحكام؛ ج  ه 

129 .  »... جْ ب ه  شِْ
 
أ
 
 ف
 
با ائ 

 
 ذ
 
ان
 
 ك
ْ
ن  إ 

ل     . 128الحديثة(؛ ص:    - قرب الإسناد )ط    »و 
ْ
ك
 ْ
ل ا ل 

م 
 
أ
 
اجِ ف لش    ل 

 
اع
 
بْت ي 
 
ف

 »،
 
لا
 
ي573، ص: 3الشائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج  ف ب 

 ي 
 
ا و  لا ه 

 
ل
 
ك
ْ
أ  ي 

 
ا و  لا ه   ب 

ج  شِْ
ا » و  ي  ه   «. ع 

ي فقه الإمامية؛ ج 2
 . 283، ص: 6. المبسوط ف 

 . 283، ص:  6. همان؛ ج 3

 . 283، ص:  6. همان؛ ج 4
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 «. 1. الاستصباح به تحت الظلال

ه من   ه للفتوی و لا غی 
ّ
ي الفقیه الذي یعد

کذا لم یذکرها الشیخ الصدوق ف 
 القدماء. 

ي آراء  
 إلی تناف 

 
ه لم یحرز عمل المشهور بها حت  یجی  ضعفها، نظرا

ّ
فعلیه؛ أن

هما من الأصحاب بها، فلا تصلح لتقیید الشیخ   ي کتبهم و عدم فتوی غی 
مة ف 

ّ
و العلا

 تلک المطلقات. 

 :
ً
ثانیا لتقیید   و  وجه  لا  به،  ضعفها  ان  جی  و  بها  عملهم  ثبوت  فرض  علی 

 .
 
 المطلقات بها أیضا

 ما 
ّ
ه، أن ي مباحث العامّ و الخاص و غی 

ي الأصول ف 
و توضیح ذلک: و قد مرّ ف 

المعصوم عن  ه  صدر 
ّ
فإن نحوین:  علی  الإطلاقات،  و  العمومات  تارة   من 

الصادق الإمام  درس  مجالس  مقتض   هو  الأحکام کما  تعلیم  مقام  ي 
ف  ، یکون 

منه  ي    فتصدر 
ف  مخصّصها  و  مقیّدها  و  مجلس،  ي 

ف  الإطلاقات  و  العمومات 
ي حملها علی مقیّدها  مجلس آخر منه أو غی  من الأئمة

من بعده، فلا إشکال ف 
ي مقام عمله، فحینئذ و  

مخصّصها. و أخری: یکون بصدد بیان التکلیف للمخاطب ف 
ي مقام الحاجة، لکان إغراء للجاهل 

لو أراد الإطلاق و لم یتعرّض للمقیّد مع وروده ف 
ي مقام 

 للبیان عن وقت الحاجة و هو قبیح. فمثل هذه المطلقات الواردة ف 
 
ا و تأخی 

 لحمل المقیّد الذي صدر منهم   الحاجة و العمل، آبية عن التقیید،
ّ
بعده    فلابد

 علی الأفضلیّة. 

هم سئلوا عن دهن 
ّ
ي الروایات من أن

، بقرینة ما ف  ي
و ما نحن فيه من قبیل الثان 

ي مقام الحاجة و العمل، و أجابه الأمام 
ي کونه ف 

بجواز   المتنجّس، و هو ظاهر ف 
 بیعه للإستصباح و عدم جواز أکله. 

تقیید المطلقات بالمرسلة، حت  علی القول بإنجبار   و علی أي حال، لا یمکن
ضعفها بعمل المشهور، غایة الأمر تحمل علی الأفضلیّة، و أمّا علی ما هو الحقّ من 
 
 
خلافا السی    أدلة  ي 

ف  بالتسامح  القول  عدم  و  بها،  المشهور  عمل  إحراز  عدم 
 للمشهور، فلا وجه للعمل بها و لو بحملها علی الأفضلیّة. 

 
يعة؛ ج 1 ي أحكام الشر

 . 349، ص:  8. مختلف الشيعة ف 
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ي المورد الثامن و هو المعاوضة علی الأعیان المتنجّسة.  هذا تمام
 الکلام ف 

لة مقصودة  
ه
و الحاصل؛ جواز المعاوضة علی المتنجّس إذا کان له منفعة محل

. و منها الدهن 
 
 طریقا

 
 تکلیفيا

 
ي وجوبا عند العقلاء، و وجوب إعلام تنجّسه للمشی 

لة  
ه
المحل المنافع  من  فيه  لما  بیعه  یجوز  وجه  المتنجّس،  لا  و  کالإستصباح، 
 لإختصاصه بتحتیّة السماء لعدم الدلیل المعتی  علیه. 

 المورد التاسع: المسوخ: 

و قد قال الشیخ الأعظم بعد بیان حکم المعاوضة علی الأعیان المتنجّسة ما  

الأقوى »هذا لفظه:   أجل نجاستها و لما كان  المسوخ من  بیع  قیل بعدم جواز  أنه  اعلم  ثم 

 «. 1. طهارتها لم یحتج إلى التكلم في جواز بیعها هنا

و ذهب بعض الفقهاء إلی عدم جواز المعاوضة علی المسوخ، کالفیل و القرد  

بّ و غی  ذلک. 
ّ
یر و العقرب و الض ي   2و الخی  

فلا بأس أن نتعرّض لهذه المسئلة ف 

 ضمن أمور: 

  معرفة المسخ و المسوخ: 
 
 الأمر الأول: ف

بیان   قبل  هو و  و  البحث،  بموضوع  یرتبط  ما  ذکر  ي 
ینبغ  المسئلة،  حکم 

 المسوخ: 

:  الأول: 
 
ي معت  المسخ لغة و إصطلاحا

 ف 

ء من صورة حسنة الی صورة   ي
ي خلقة السر

ي اللغة؛ فهو بمعت  التغیی  ف 
أمّا ف 

ي معجم مقائیس اللغة: »
هَ خَلْقَه من صورةٍ حسنةٍ إلى    مَسَخَه قبیحة، کما قال ف  : شوَّ اللَّّ

 «. 3. قبیحة

إلی  الإنسانية  ي تحویل صورة 
یعت  اللغوي،  بمعناه  ي الإصطلاح، فهو 

أمّا ف  و 
 

 28، ص:  1القديمة(؛ ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط . 1

ج .  2 الشيعة؛  نْ  110-109، ص:  24وسائل  ع  »و   بْنِ  :   
 
د حْم 

 
أ بْنِ  ي  

ِّ
كَ م  نْ  ع   ) ارِي  سْو 

 ْ
الأ  

 
د حْم 

 
أ بْنِ  ي   لی 

)ع 
ي   س  ن 

 
لا
 
ق
ْ
نِ ال ارِ( ع 

 
ط ع 

ْ
حْت   ال

ا بْنِ ي  رِي 
 
ك
 
نْ )ز ي  ع  عی 

 
د ْ ی  
ْ
يْه  ال

و 
 
عْد رٍ    س 

 
عْف ي  بْنِ ج  لی 

نْ ع    ع 
 
بْد  اللّ

زِيزِ بْنِ ع  ع 
ْ
بْد  ال

نْ ع  ع 
نْ   بٍ ع 

 
ت ع  نْ م    ع 

 
ول  اللّ س   ر 

 
ت
ْ
ل
 
أ : س  ال 

 
بٍ ع ق ال 

 
ي ط ن  

 
ي  بْنِ أ لی 

نْ ع  ه  ع  ائ 
نْ آب  دٍ ع  م  ح  رِ بْنِ م 

 
عْف وخِ   ج  س  م 

ْ
نِ ال ع 

 و  
 
اط و 

ْ
ط و 

ْ
بُّ و  ال

 
 و  الض

 
يث ر  ج 

ْ
 و  ال

 
رْد ق 

ْ
ير  و  ال ِ

ی ْ  خ 
ْ
بُّ و  ال

ُّ
يل  و  الد ف 

ْ
  ال

شر   ع 
 
ة
 
ث
 
لا
 
مْ ث

 
ال  ه

 
ق
 
م    ف عْ

ُّ
ب   الد ر 

ْ
ق ع 
ْ
وص  و  ال

ا.«.  ه  سْخ 
اب  م  سْب 

 
ر  أ
 
ك
 
م  ذ

 
 ث
 
ة ر 
 
ه يْلٌ و  الزُّ ه  ب  و  س 

 
رْن
 ْ
 و  الأ

 
وت ب 

 
ك
ْ
ن ع 
ْ
 و  ال

 . 323، ص: 5. معجم مقائیس اللغة؛ ج3
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الشدیدة،   المعاضي  إرتکاب  لأجل  المسوخ،  من  هما  غی  و  یر   
الخی  و  القرد  صورة 

ي هذا الحال إنسانية و لکنّ الصورة حیوانیّة. 
 فالنفس ف 

ي آیة واحد
 ف 
ّ
ي القرآن الکریم، إلا

ة و هي قوله تعالی: و لم ترد لفظة »مسخ« ف 
لی »

َ
مْ ع

ُ
ناه

ْ
مَسَخ

َ
شاءُ ل

َ
وْ ن
َ
رْجِعُون وَ ل

َ
ا وَ لا ي وا مُضِيًّ

ُ
طاع

َ
مَا اسْت

َ
تِهِمْ ف

َ
مَكان

1 .» 

ه بمعت  
ّ
 المسخ فيها بمعت  المصطلح و من أن

ّ
ها إحتمالان: من أن ي تفسی 

و ف 
 تحویل الإنسان إلی الجماد. 

ي غی  واح 
شی  إلیها ف 

 
 د من الآیات، کقوله تعالی: »و أمّا حقیقته، فقد ا

ْ
د
َ
ق
َ
وَ ل

 خاسِئتر  
ً
ة
َ
وا قِرَد

ُ
ون
ُ
مْ ك

ُ
ه
َ
نا ل

ْ
ل
ُ
ق
َ
تِ ف

ْ
ب ِ  السَّ

 
مْ ف

ُ
ك
ْ
وْا مِن

َ
د
َ
ت
ْ
 اع

َ
ذين

َّ
مُ ال

ُ
لِمْت

َ
 ما  « و قوله تعالی: »2. ع

ْ
ن
َ
وْا ع

َ
ت
َ
ا ع مَّ

َ
ل
َ
ف

 خاسِئتر  
ً
ة
َ
وا قِرَد

ُ
ون
ُ
مْ ك

ُ
ه
َ
نا ل

ْ
ل
ُ
 ق
ُ
ه
ْ
ن
َ
وا ع

ُ
ه
ُ
 «. 3. ن

می   و الحکماء بالمعت  المصطلح،  و فشّها المشهور من ا
ه
لمفشّین و المتکل

ي تحویل صورة الإنسان إلی صورة الحیوان حقیقة، و إن فشّها بعضهم
    4یعت 

ّ
بأن

ي الصورة حقیقة. 
ي الطبع، لا ف 

 المسخ تحویله ف 

 :  
ي الفرق بی   المسخ و التناسخ:  الثان 

 ف 

و  الفکریّة کالهندوسية  المکاتب  و  نحل  و  الفرق  بعض  بالتناسخ  قال  قد  و 
بمعت    الملاحدة،  ينتقل من البوذية و نحوها من   

 
دائما العالم  الأرواح ف  هذا   

ّ
أن

ق بأجسام آخر من الحیوانات أو  
ه
ها بعد خراب الأجساد تعل

ّ
محلّ إلی محلّ آخر و أن

ي علمي الکلام و الفلسفة بالتفصیل النباتات أو الجمادات. و قد وقع البحث  
عنه ف 

 
؛ آیه 1  . 67. سوره یاسی  

 . 65. سوره بقره آیه  2

 . 166. سوره اعراف آیه 3

ن121ص   1. تفسی  الکاشف، مغنیه، ج 4
ْ
ل
 
ق
 
(. اختلف المفشون: هل كان  : )ف ی    ئ   خاس 

 
ة
 
د ر  وا ق 

 
ون
 
مْ ك ه 

 
ا ل

ي السبت من اليهود مسخا حقيقيا، بحيث صارت أجسامهم و صورهم علی هيئة  
المسخ لمن اعتدى ف 

 علی قلوب  هم، و نظی  كمثل الحمار  
 
ي الجسم، تماما مثل: ختم اللّ

ي الطبع، لا ف 
القرود، أو ان المسخ كان ف 

ذهب أكیر المفشين إلی الأول، و ان المسخ كان حقيقة، عملا بالظاهر الذي لا داعیي إلی    يحمل أسفارا؟
تأويله، و ضفه عن دلالته، لأن تحول الصورة إلی صورة أخرى جائز عقلا، فإذا جاءت آية أو رواية صحيحة 

ي القديم، و  علی وقوعه أجريناها علی ظاهرها، حيث لا حاجة إلی التأويل. و ذهب قليل منهم مجاهد  
ف 

ي الجسم، قال الشيخ عبده، كما  
ي النفس، لا ف 

، و ان المسخ كان ف  ي
ي الحديث إلی الثان 

الشيخ محمد عبده ف 
ي خلقه... و 

 لا يمسخ كل عاص، فيخرجه عن نوع الإنسان، إذ ليس من سنته ف 
 
: »ان اللّ ي

ي تفسی  المراعی 
ف 

 واحدة، فهو يعامل القرون الحالية بمثل ما  
 
 عامل به القرون الخالية«. سنة اللّ
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 فراجع. 

إلی  الإنسان  ي صورة 
ف  التغیی   بمعت   ه 

ّ
أن المسخ، کما عرفت  و هذا بخلاف 

 صورة الحیوان، مع بقاء النفس و إتحادها قبل المسخ و بعده. 

 المسوخ لم تبق أکیر من ثلاثة أیام   الثالث: 
ّ
ي روایات الفریقی   أن

و قد ورد ف 
توالد، و تسمیة هذه الحیوانات بالمسوخ إستعارة و مجاز و هي مثل  ثمّ ماتت و لم ت

 .1المسوخ

ه قال: »   کما ورد عن علی بن موش الرضا
ّ
و ان المسوخ لم تبق أكثر من  أن

ء، و ما على وجه الْرض الیوم مسخ و  ثلثة أیام حتى ماتت، و ما یتناسل منها شي 
ازیر و الدب و أشباهها انما هي مثل  ان التي وقع علیها المسوخیة مثل القرد و الخن 

 «. 2... ما مسخ الله تعالى على صورها

ي  ي مجمع البیان عن إبن مسعود عن النت 
َ تعََالَى لمَْ یمَْسَخْ شَیْئاً  : »و ف  إنَِّ اللَّّ

 «. 3. فجََعلََ لَهُ نسَْلًا وَ عَقِبا 

ي الفقیه: »
أكَْثرََ مِنْ ثلََاثةَِ أیََّام  فَإنَِّ هَذِهِ مُثهلَِ بهَِا  وَ رُوِيَ أنََّ الْمُسُوخَ لمَْ تبَْقَ  و ف 

ُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ أكَْلِهَا  «. 4. فَنهََى اللَّّ

  حکم المعاوضة علی المسوخ: 
 
: ف  

 الأمر الثان 

لة مقصودة  
ه
ي عدم جواز المعاوضة علی ما لا تکون فيه منفعة محل

لا شک ف 
ه،   . عند العقلاء من المسوخ و غی  ي

ي المقصد الثان 
ء ف  ي  لعدم مالیّته عندهم، کما سیج 

لة  
ه
محل منفعة  لها  إذا کانت  المسوخ  علی  المعاوضة  حکم  ي 

ف  الکلام  ما 
ّ
إن و 

بة علیها: 
ّ
ت ي من ذکر بعض المنافع المی 

 مقصودة، کما سیأن 

  المقام: 
 
 کلمات الأصحاب ف

 
ائع؛ ج 1 ي علل الشر

»...المسوخ لم تبق أكیر من ثلاثة أيام حت  ماتت و هذه    . 489، ص: 2. قال الصدوق ف 
ي تسم المسوخ فالمسوخية لها اسم مستعار مجازي

بل هي المسوخ الذي حرم الله تعالی  الحيوانات الت 
 .«. ذكره أكل لحومها لما فيه من المضار 

, ج2  . 110، ص: 1. تفسی  نور الثقلی  

 . 384، ص: 4. مجمع البیان؛ ج3

ه4  . 337، ص: 3الفقیه؛ ج  . من لا یحضّ 
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ي المقنعة: » قال الشیخ المفید
الفیلة و الذئبة و و التجارة في القردة و السباع و ف 

.  1«. سائر المسوخ حرام و أكل أثمانها حرام
 
 و تکلیفا

 
ي عدم جوازها وضعا

 و هو ظاهر ف 

ي الخلاف: »
لا یجوز بیع شيء من المسوخ مثل القرد، و و قال شیخ الطائفة ف 

ح  « و قد ضّ 2. الخنزیر، و الدّبّ، و الثعلب، و الأرنب، و الذئب، و الفیل و غیر ذلك مما سنبینّه
ي مسئلة  

القرد لا یجوز بیعه.... دلیلنا: إجماع الفرقة على أنه مسخ نجس، و  منه: »  306ف 

 «. 3. ما كان كذلك لا یجوز بیعه بالاتفاق

ي النهایة: »
بیع سائر المسوخ و شراؤها و التجّارة فیها و التكّسّب بها محظور،  و قال ف 

 «. 4. مسوخ مثل القردة و الفیلة و الدّببة و غیرها من أنواع ال

ثلاثة   جعلوا  هم 
ّ
أن یجد  إلی کلماتهم  یراجع  من   

ّ
أن للبحث،  توسّعة  فنقول 

 لحرمة المعاوضة: أحدها: ما لا یؤکل لحمه، و ثانیها: السباع. کما 
 
عناوین موضوعا

ي نکت النهایة
ق ف 

ّ
.« و قال جمیع ما لا یحلّ أکله حرام بیعه و التکسّب به: »5قال المحق

فإنه إلّا الفهود خاصة    جمیع السباع و التصرف فیها و التكسب بها محظورو بیع  قبل ذلک: »

.«. و ثالثها: عنوان المسوخ، کما  لأنهّا تصلح للصید  لا بأس بالتكسب بها و التجارة فیها،

 یظهر ممّا نقلناه عنهم. 

 النسبة  
ّ
أعّم من المسوخ و السباع، و الظاهر أن و عنوان ما لا یؤکل لحمه 

ن وجه. فمن المسوخ ما لیس من السبع کالفیل و من السباع ما لیس  بینهما عموم م
 الذئب و الکلب منهما. 

ّ
 من المسوخ کالأسد و النمر، و قیل أن

 المهم لنا ذکر أدلة حرمة المعاوضة علی هذه العناوین: 
ّ
 و علی أيّ حال، فإن

 المسوخ و السباع و کلّ ما لا یؤکل لحمه، من الأع  الدلیل الأول: 
ّ
یان قیل أن

 
 . 589. المقنعة؛ ص: 1

 . 184، ص: 3. الخلاف؛ ج2

 . 184- 183. همان؛ ص: 3

 . 364. النهایة ف  مجرد الفقه و الفتاوی؛ ص: 4

اؤها و التجارة فيها و التكسب بها محظور،  98، ص: 2. النهایة و نکتها؛ ج5 : »و بيع سائر المسوخ و شر

ها من  ي الأحكام سحت. و كذلك ثمن الكلب إلا    مثل القردة و الفيلة و الدببة و غی 
أنواع المسوخ. و الرشا ف 

ائه و أكل ثمنه و التكسب به. و بيع جميع السباع و التضّف   ما كان سلوقيا للصيد، فإنه لا بأس ببيعه و شر
التجارة فيها، لأنها تصلح   بالتكسب بها و  الفهود خاصة، فإنه لا بأس  إلا  التكسب بها محظور،  فيها و 

ضّّف فيه.  ... للصيد 
ّ
كسّب به و الت

ّ
 «. و جميع ما لا يحلّ أكله، حرام بيعه و الت
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 النجسة، و لا یجوز التکسّب بها علی القاعدة الکلیّة عند القدماء. 

 : ی   و کی 
 و فيه إشکالٌ صغری 

ي کتاب    أمّا الصغری: 
ي علی ما نقل عنه مقرّره ف  ق الخوني

ّ
فقد ناقش فيه المحق

و كذا    -كما عن الشیخ في أطعمة الخلاف-أما القول بنجاسة مطلق المسوخ  فقه الشیعة: »

فلم یعرف لهما مدرك أصلا، و لا    -كما عنه في التهذیب-بنجاسة كلّ ما لا یؤكل لحمه  القول  

 «. 1. روایة واحدة حتى و لو كانت ضعیفة

 و لکن  
ّ
یمکن أن یستدلّ علی نجاسة هذه العناوین ببعض الروایات، مع أن

ها لا تخلو عن قصور. 
ه
 کل

 أمّا نجاسة ما لا یؤکل لحمه: 

: فیمکن أن یستدلّ   علیها بمفهوم الروایتی   الآتیتی  

 بن سنان: »
ه
ة عبد اللّ بْنِ  الروایة الأولی: معتی  دِ  مُحَمَّ عَنْ  إبِْرَاهِیمَ  بْنُ  عَلِي  

 ِ ِ بْنِ سِنَان  عَنْ أبَيِ عَبْدِ اللَّّ أَ    عِیسَى عَنْ یوُنسَُ عَنْ عَبْدِ اللَّّ قَالَ: لَا بَأسَْ بِأنَْ یتُوََضَّ
ا شَرِبَ مِنْ   «. 2. هُ مَا یؤُْكَلُ لحَْمُهُ مِمَّ

ة عمّار بن موش: » دُ بْنُ یحَْیىَ  و الروایة الثانیة: معتی  أحَْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ وَ مُحَمَّ

قِ بْنِ صَدَقَةَ   دِ بْنِ أحَْمَدَ عَنْ أحَْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِید  عَنْ مُصَدهِ عَنْ مُحَمَّ
ارِ بْنِ مُ  ِ عَنْ عَمَّ فَقَالَ    وسَى عَنْ أبَيِ عَبْدِ اللَّّ الْحَمَامَةُ  ا تشَْرَبُ مِنْهُ  قَالَ: سُئلَِ عَمَّ

أْ مِنْ سُؤْرِهِ وَ اشْرَبْ...الحدیث   «. 3كُل  مَا أكُِلَ لحَْمُهُ فَتوََضَّ

ب القاعدة و إعطاء القانون     بتقریب   ي مقام ض 
 مفهومهما    مع کونهما ف 

ّ
أن
 ما لا یؤ 

ّ
ي أن

ب منه، و هو یلازم نجاسته. یقض  أ من سؤره و لا تشر
ّ
 کل لحمه لا تتوض

فيه:  الحیوان لا یلازم کونه    و   الإجتناب عن سؤر 
ّ
فأن الملازمة،  منع   :

 
أولا

، بل هو لازم أعمّ، إذ من الممکن أن یکون لزوم الإجتناب عنه لأجل ما  نجس العی  
ي  
ي ما لا یؤکل لحمه و السّباع الت 

ي فمه من النجاسة العارضیة، کما هو الغالب ف 
ف 

المیتة ال4تأکل  ثبوت  فرض  علی   :
 
ثانیا و  و .  ه  التی  ّ علی  یحمل  أن  فیمکن  مفهوم، 

 
 276، ص:  3كتاب الطهارة؛ ج   -فقه الشيعة . 1

ي )ط . 2
 9، ص: 3الإسلامية(؛ ج  -الكاف 

 . 9، ص: 3. نفس المصدر؛ ج 3

ْ : »المقرّر: بل ذیل الروایة قرینة علی ذلک، حیث قال.  4 ي
لُّ شر 

 
ن   ك   ءٍ م 

 
لا  إ 

 
ه
ْ
ن  م 

ب   ْ شر ا ي  م   م 
ْ
أ
 
ض و 

 
ِ ت
ْ
ی 
 
الط



ه  | 312 ح ف  ص
 

 

ي ذکرها،  
ي ستأن 

الکراهة، لما یدلّ علی جواز إستعمال سؤر السّباع من الروایات الت 
لمشهور    

 
وفاقا بها  ي 

نفت  الکراهة، کما  علی  الروایتی    حمل  علی  قرینة  تکون  ها 
ّ
فإن

 المتأخرین. 

 حمه. و الحاصل عدم دلالة مفهوم الروایتی   علی نجاسة ما لا یؤکل ل

 و أمّا نجاسة السباع: 

ي عن: »
ي الکاف 

ي ف 
بْنُ إبِْرَاهِیمَ  فقد إستدلوا علیها بما رواه الشیخ الکلیت  عَلِي  

دِ بْنِ عِیسَى عَنْ یوُنسَُ عَنْ بعَْضِ أصَْحَابِهِ عَنْ  ِ   عَنْ مُحَمَّ قَالَ: سَألَْتهُُ    أبَيِ عَبْدِ اللَّّ
هُ وَ  هَلْ یحَِل  أنَْ یمََسَّ الثَّعْلَبَ   بَاعِ حَیهاً أوَْ مَیهِتاً قَالَ لَا یَضُر  وَ الْْرَْنَبَ أوَْ شَیْئاً مِنَ السهِ

 «. 1. لكَِنْ یغَْسِلُ یَدَهُ 

السباع، لظهور قوله تدلّ علی نجاسة  الروایة مرسلة،  یَدَه»  و  «،  یغَسِلُ 
ي الوجوب

ها آکد ف 
ّ
ي مقام الإنشاء تفید الوجوب، و قیل أن

ية ف  ه جملة خی 
ّ
، و لکن فإن

ي الأصول. 
 لم نقبله ف 

 قوله  و فيه: 
ّ
:   أن ع الید عنه بقرینتی  

 
رف
 
ي الوجوب و لکن ت

 ف 
 
 و إن کان ظاهرا

السائل و ترک الإمام الإستفصال عن جسدها من جهة   الأولی: إطلاق 
ي 
 ف 
 
 لا وجه لغسل الید. فلا یکون ظاهرا

 
ه إن کان یابسا

ّ
أن ، مع 

 
 أو یابسا

 
کونه رطبا

 الوجوب حت  یستفاد منه النجاسة. 

ي تدل علی طهارة السباع و جواز الإستعمال من سؤرها، 
و الثانیة: الروایات الت 

ها قرینة قوية علی حمل قوله
ّ
فأن

ه« علی الرّجحان.  
 
د ل  ی  غس 

 »ی 

ي التهذیب بإسناده عن الحسی   بن سعید: »
عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ  منها: ما روي ف 

بَاعِ   نْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَألَْتهُُ عَنْ عَنْ زُرْعَةَ عَ  یْتَ    جُلوُدِ السهِ ینُْتفَعَُ بهَِا فَقاَلَ إِذاَ رَمَیْتهَُ وَ سَمَّ
ا الْمَیْتةَُ فلََا   . و الروایة موثقة تدلّ علی طهارة کلّ ما یقبل التذکیة. 2«فَانْتفَِعْ بجِِلْدِهِ وَ أمََّ

د  عَنْ أبَیِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ  عَنْ و منها: و ما روي فيه: » أبَِي الْقاَسِمِ جَعْفرَِ بْنِ مُحَمَّ

د  عَنْ أیَ وبَ بْنِ نوُح  عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یحَْیىَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ   ِ عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّ عَبْدِ اللَّّ

 
بْ   ْ شر
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ه
ْ
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 ِ نَّوْرِ وَ الشَّاةِ وَ الْبقَرََةِ  وَ أنََا عِ  شُرَیْح  قَالَ: سَألََ عُذاَفرٌِ أبََا عَبْدِ اللَّّ نْدَهُ عَنْ سُؤْرِ السهِ
أُ مِنْهُ فَقَالَ نعَمَْ   بَاعِ یشُْرَبُ مِنْهُ أوَْ یتُوََضَّ وَ الْبعَِیرِ وَ الْحِمَارِ وَ الْفرََسِ وَ الْبغَْلِ وَ السهِ

أْ قَالَ قلُْتُ لَهُ الْكَلْبُ قَالَ لَا قلُْتُ أَ  ِ إِنَّهُ  اشْرَبْ مِنْهُ وَ توََضَّ  لَیْسَ هُوَ سَبعٌُ قَالَ لَا وَ اللَّّ
نجَِسٌ  إنَِّهُ   ِ ة و یستفاد من قوله1. نجَِسٌ لَا وَ اللَّّ یس  هو   «. و الروایة معتی 

 
»أ ل

عٌ« وجود الإرتکاز علی طهارة السّباع.  ب   س 

ي العباس فيه بإسناده: » اد  عَنْ حَرِیز  عَنِ و منها: صحیحة الفضل أن    عَنْ حَمَّ

 ِ ةِ وَ الشَّاةِ وَ الْبقَرََةِ وَ    الْفَضْلِ أبَيِ الْعَبَّاسِ قَالَ: سَألَْتُ أبََا عَبْدِ اللَّّ عَنْ فَضْلِ الْهِرَّ
بَاعِ فلََمْ أتَرُْكْ شَیْئاً إلِاَّ سَألَْتهُُ عَنْهُ  بلِِ وَ الْحِمَارِ وَ الْخَیْلِ وَ الْبغَِالِ وَ الْوَحْشِ وَ السهِ   الْإِ

أْ بفَِضْلِهِ   الْكَلْبِ   إلَِى  انْتهََیْتُ    بَأسَْ بهِِ حَتَّى فَقَالَ لاَ  وَ اصْببُْ    فَقَالَ رِجْسٌ نجِْسٌ لَا تتَوََضَّ
ة  ثمَُّ بِالْمَاءِ  لَ مَرَّ  «. 2. ذلَِكَ الْمَاءَ وَ اغْسِلْهُ بِالت رَابِ أوََّ

ي الصباح فيه بإسناده: » دِ بْنِ  عَنِ  و منها: روایة أن  الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِید  عَنْ مُحَمَّ

 ِ بَّاحِ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّّ یَقوُلُ لَا تدََعْ    یَقوُلُ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ   الْفضَُیْلِ عَنْ أبَِي الصَّ
أَ مِنْهُ إِنَّمَا هِيَ سَبعٌُ  نَّوْرِ أنَْ تتَوََضَّ  «. 3. فَضْلَ السهِ

ا ما دلّ علی نجاسة   
ّ
أن الحاصل  بالإرسال، و علی فرض و  لسباع، ضعیف 

ي 
ف  بظهوره  یعمل  فلا  مسّها،  ن  م  الید علی   علی رجحان غسل 

ّ
إلا یدلّ  لا  صدوره 

ي تدلّ علی طهارتها. 
ة الت  ي مقابل الروایات المعتی 

 الوجوب ف 

 و أمّا نجاسة المسوخ: 

یف:   ي الشر
ي الکاف 

ي ف 
ي سهل القرشر   عِدَّةٌ مِنْ »فیمکن أن یستدلّ علیها بروایة أن 

أصَْحَابنَِا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیاَد  عَنِ ابْنِ أبَيِ نجَْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْد  عَنْ أبَِي سَهْل   
 ِ ِ قَالَ: سَألَْتُ أبََا عَبْدِ اللَّّ عَنْ لحَْمِ الْكَلْبِ فَقَالَ هُوَ مَسْخٌ قلُْتُ هُوَ حَرَامٌ قَالَ    الْقرَُشِيه

ات  كُلَّ ذلَِكَ یقَوُلُ هُوَ نجََسٌ. هُوَ نجََسٌ أعُِیدُهَا عَ   «. 4لَیْهِ ثلََاثَ مَرَّ

ي سوال السائل إحتمالات: 
 ف 
ّ
 بتقریب أن

لم یعهد   ه 
ّ
ه فاسد لأن

ّ
لکن و   ،

 
الکلب تکوینا أن یکون عن کیفیة لحم  الأول: 

 
 . 225، ص:  1. نفس المصدر، ج 1

 . 225، ص:  1؛ ج . نفس المصدر 2

 227ص  1. تهذیب ج 3

 39ص  9، تهذیب ج245ص  6. الکاف  ج4
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 منهم أن یسئلوا الأئمة عن هذه الأمور التکوینیّة. 

: أن یکون عن الأکل. و هو   ي
ه لم یکن أکل لحم الکلب و الثان 

ّ
 لأن

 
فاسد أیضا

 عندهم حت  یسئل عنه. 
 
 متداولا

  
ّ
فإن  . الأولی   بطلان  بعد    

ّ
المتعی  هو  و  نجاسته.  عن  یکون  أن  الثالث:  و 
الإمام  فأجابه  الکلب،  لحم  نجاسة  عن  سئل  مسخ.   السائل  ه 

ّ
لأن نجس  ه 

ّ
بأن

 کلّ مسخ نجس. 
ّ
 فالروایة تدلّ علی قاعدة کلیّة و هي أن

ه   يه نظر: و ف
ّ
ي المقام قرینة علی کون السوال عن أکل اللحم، و هي أن

 ف 
ّ
لأن

لو أراد السوال عن النجاسة و الحلیّة، لکان الأنسب أن یسئل عن الکلب، لا عن 
ي الروایات الأخري

. 1لحمه کما ف 
 
 . هذا أولا

الإمام  أجابه   :
 
ثانیا    و 

ّ
أن  

ّ
إلا أکله،  حرمة  علیه  ب 

ّ
ت یی  و  مسخ،  ه 

ّ
بأن  

 
 أولا

 
ّ
ه نجس و من المعلوم أن

ّ
 بأن
 
السائل لم یفهم الملازمة و أعاد السؤال، فأجابه ثانیا

 النجس یحرم أکله. 

 قوله
ّ
« بیان فالظاهر بقرینة سوال السائل عن اللحم، هو أن

ٌ
: »هو مسخ

لهذه  المبیّنة  الروایات  من  ه  هو کغی  و  أکله،  یحرم  المسوخ   
ّ
أن و هي  قاعدة کليّة 

 القاعدة. 

مَ الْْرَْنَبَ لِْنََّهَا بمَِنْزِلَةِ  : ».. ما روایة محمّد بن سنان عن الرضامنها:   .وَ حَرَّ

مَ الْقِرْدَ لِْنََّهُ مُسِخَ  نَّوْرِ...لِْنََّهَا مَسْخٌ... كَذلَِكَ حَرَّ  «. 2... الْخِنْزِیر  مِثلُْ  السهِ

قِ بْنِ صَدَقَةَ  عَنْهُ عَنْ أحَْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ  و منها: » سَعِید  عَنْ مُصَدهِ

 ِ ار  عَنْ أبَيِ عَبْدِ اللَّّ بَا لَیْسَ لَهُ   عَنْ عَمَّ ى الدَّ فِي الَّذِي یشُْبِهُ الْجَرَادَ وَ هُوَ الَّذِي یسَُمَّ
نَّهُ مَسْخٌ وَ عَنِ الْمُهَرْجِلِ  جَنَاحٌ یطَِیرُ بِهِ إِلاَّ أنََّهُ یقَْفِزُ قَفْزاً أَ یحَِل  أكَْلهُُ قَالَ لَا یحَِل  ذلَِكَ لَِْ 

 «. 3. قَالَ لَا یؤُْكَلُ لِْنََّهُ مَسْخٌ لیَْسَ هُوَ مِنَ الْجَرَادِ 

یف: » ي الشر
ي الکاف 

عَلِي  بْنُ إبِْرَاهِیمَ عَنْ أبَیِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ  و الأهمّ منها ما ف 

  أَ یحَِلُ  قلُْتُ لِْبَِي الْحَسَنِ یعَْنيِ مُوسَى بْنَ جَعْفرَ  عُثمَْانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِد  قَالَ: 
الْفِیلِ فَقَالَ لَا قلُْتُ وَ لِمَ قَالَ   لحَْمِ   أكَْلُ 

ُ عَزَّ وَ جَلَّ الْْمَْسَاخَ     مَ اللَّّ لِْنََّهُ مَثلَُةٌ وَ قَدْ حَرَّ

 
 414، ص: 3وسائل الشيعة؛ ج . 1
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 «. 1. وَ لحَْمَ مَا مُثهلَِ بِهِ فِي صُوَرِهَا

ي الذي یشکل  و الروایة معتی  
ف  ة، إذ لیس المراد من الحسی   بن خالد، الصی 
نطَي  اف الذي روی عنه الی  

ّ
ي وثاقته، بل هو الحسی   بن خالد الخف

، 2بسند صحیح   ف 
ه   ن الخزاز عمرو بن عثماو هو أمارة وثاقته، و  

ّ
ي و توصیفه بأن

ثقة، لتوثیق النجاشر
ي الحديث صحيح الحكايات

 . 3نف 

ي صورها، بعنوان و دلالتها واضحة علی حر 
ل به ف 

ّ
مة أکل لحم المسوخ و ما مث

 القاعدة الکليّة. 

ه لم یدلّ دلیل علی نجاسة أحد هذه العناوین، 
ّ
و تمام البحث  و الحاصل، أن
ي کتاب الطهارة. 

 ف 

ه لم تثبت القاعدة الکلیّة علی حرمة المعاوضة 
ّ
ی، فقد عرفت أن و أمّا الکی 

ي المعاوضة علیه من 
علیها، فلو کان النجس العی   ذا منفعة عقلائیة، لا إشکال ف 

و ما عن المبسوط من الإجماع  صاحب الجواهر حیث قال: »هذه الناحیة. لقد أجاد  

الكلب، مبني على على عدم جواز بیع المسوخ و إجارتها و الا اقتنائها بحال إلا  نتفاع بها و 

 «. 4. نجاستها عنده فیه و هو معلوم الفساد

 :  
الثان  بعدم وجود   الدلیل  الإستدلال  یستفاد من بعض کلماتهم  أن  یمکن 

ي ما لا یؤکل لحمه و المسوخ و السباع، فأکل المال 
لة المقصورة ف 

ه
المنفعة المحل

 ل بالباطل. بإزاء ما لا منفعة فيه أکل للما

کما یظهر من إستثنائهم الفهود للصید عن حرمة المعاوضة علی ما لا یؤکل  
ه.  ي غی 

لة المقصودة ف 
ه
هم زعموا عدم وجود المنفعة المحل

ّ
 لحمه، کأن

فيه:   علیها و  ب 
ّ
ت تی  ي 

الت  العقلائية  لة 
ه
المحل الفوائد   

ّ
أن یخف  علیک  ه لا 

ّ
أن

 .
 
ة جدا ي زماننا هذا، کیر

 سیّما ف 

 
؛ ج 1  . 245، ص: 6الکاف 

ي  .  2
اف و لو ف 

ّ
 عمرو بن عثمان لم یرو عن الخف

ّ
، لأن ي

ف  المقرّر: و الصحیح کونه، الحسی   بن خالد الصی 
ي عدة روایات. و مع ذلک لا فرق بی   کونه  

ي ف 
ف  ه روی عن الصی 

ّ
المراد به هنا، هو  روایة واحدة، مع أن

اف، لنقل الثلاثة عنهما بأسناد صحیحة. 
ّ
ي أو الخف

ف   الحسی   بن خالد الصی 

 . 287. رجال نجاشر ص 3

 . ۳۶ص ۲۲. جواهر الکلام ط ق ج 4
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إست الأدوية منها:  ات لاختبار  المختی  ي 
ف  واسع  نطاق  الحيوانات علی  خدام 

هذه   لتدريب  أماكن  وفرت  قد  ة  الكبی  الأدوية  كات  بعض شر  
ّ
أن حت   المكتشفة، 

الحیوانات   الحيوانات مع  التعامل  ي کیفیّة 
ف   
 
قرارا ي 

یطان  الی  لمان  الی  وضع  قد  و     
ات    .  ي المختی 

 المستخدمة ف 

عضاء من بعض الحیوانات إلی بعض آخر منها بل إلی و منها: قابلیّة نقل الأ 
ي  
 و أحدث ثورة ف 

 
یر إلی الإنسان و کان ناجحا هم نقلوا کلیة الخی  

ّ
. کما قیل أن البشر

 عملية نقل الکلية من شخص إلی شخص آخر، تسبّب 
ّ
 إلی أن

 
العلوم الطبیعية، نظرا

ي بلدهم، بل قد لا 
 مواطت 

ّ
 بعض الدول تمنعها إلا

ّ
 یتمّ العثور علیها و  مشاکل، فإن

ة، لأخذها من الفقراء و الضعفاء.  اس من بلدهم إلی الدول الفقی 
ّ
 یهاجر الن

و منها: حاجة البحوث البیولوجيّة إلی إجراء التجارب علی الحیوانات، حیث 
ي طرق الوقایة و علاج الأمراض و نحوها مدین لهذه التجارب 

م هذه العلوم ف 
ّ
 تقد

ّ
أن

 لحیوانات. و الإختبارات علی ا

و منها: إستعمال جلود بعض الحیوانات و عظام الفیل و عاجه و کذا سمّ  
اليوم. العقارب،   العالم  ي 

ف  المربحة  التجارات  من  العقارب  تربية  فأصبحت 
ي إنتاج المصل. یف

 ستخدم سمّ العقرب ف 

ضح أهمیّة تربیة الحیوانات و  
ّ
ي هذا الأمور المذکورة، تت

إقتنائها  فبالتأمّل ف 
المعاوضة علیها   ل عدم جواز 

ه
عل ی  أن   

ّ
ة. و فلا یصح الکثی  العقلائیة  المنافع  لهذه 

لة العقلائيّة لها. 
ه
 بعدم المنفعة المحل

ي بعض الروایات من جواز المعاوضة علی بعض المسوخ 
 إلی ما ف 

 
هذا، مضافا

القاسم: » بن  السباع، کصحیحة عیص  عَنْ و  الْْشَْعرَِي   عَلِيه   عَبْدِ  أبَوُ  بْنِ  دِ  مُحَمَّ  

 ِ عَنِ الْفهُُودِ وَ سِبَاعِ    الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ سَألَْتُ أبََا عَبْدِ اللَّّ
عَنْ  «. و صحیحة عبد الحمید بن سعد: »... 1. الطَّیْرِ هَلْ یلُْتمََسُ التهجَِارَةُ فِیهَا قَالَ نعََمْ 

دِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یحَْیَى عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ  أبَِي عَلِيه  الْْشَْ  ِ عَنْ مُحَمَّ عرَِيه
وَ شِرَاؤُهُ لِلَّذِي یجَْعلَُ   بیَْعهُُ  عَنْ عِظَامِ الْفِیلِ أَ یحَِلُ   بْنِ سَعْد  قَالَ: سَألَْتُ أبََا إبِْرَاهِیمَ 

ي  2. سَ قَدْ كَانَ لِْبَيِ مِنْهُ مُشْطٌ أوَْ أمَْشَاطٌ مِنْهُ الْْمَْشَاطَ فَقَالَ لَا بأَْ 
ي الکاف 

«. و ما روي ف 
ِ عَنْ جَعْفرَِ بْنِ بشَِیر  عَنْ مُوسَى بْنِ بكَْر   عن: » نْدِيه عَلِي  بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السهِ

 
ي )ط . 1

 . 226، ص: 5الإسلامية(، ج  -الكاف 
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 .2«1. رَیْتهُُ لَهُ یتَمََشَّطُ بمُِشْطِ عَاج  وَ اشْتَ   قَالَ: رَأیَْتُ أبََا الْحَسَنِ 

ي الخلاف الدلیل الثالث: 
 . 3و هو الإجماع المنقول عن شیخ الطائفة ف 

فيه:  المنقول عن   و  الإجماع   
ّ
أن  

 
قلنا کرارا قد  و  الإجماع،  ثبوت  : عدم 

 
أولا

 علی المسئلة الفرعیّة، 
 
ي الخلاف، لم تکن إجماعا

بعض الفقهاء سیّما شیخ الطائفة ف 

 
ي )ط . 1

 . 489، ص: 6ج الإسلامية(، -الكاف 

ي وثاقة علیي بن أبراهیم، 2
ي الحدیث ثبت معتمد صحیح    . المقرّر: لا شک ف 

ي فيه: »ثقة ف 
قال النجاشر

ي فيه: »من زهاد اصحابنا و عبادهم و نساکهم و  
، قال النجاشر المذهب«، و کذا جعفر بن بشی  البجلیي

ي عمی  رویا  کان ثقة«. و کذا    صفوان و إبن أن 
ّ
 أن

ّ
ه و إن لم یرد فيه توثیق، إلا

ّ
، فإن موش بن بکر الواسطَي

ة   ي  عنه روایات کثی  ق الخوني
ّ
هما رویا کتابه. و هذا أمارة وثاقته. و قد إستدلّ المحق

ّ
بأسانید صحیحة بل أن

الحدیث ي معجم رجال 
ي کون روایة  -و غی  ممّن تبعه علی وثاقته بدلیل آخر  33/ 20ف 

المناقشة ف  بعد 
 صفوان قد شه - الثلاثة عن رجل من أمارات الوثاقة

ّ
ه ثقة، و ذلك لأن

ّ
 كتاب  و قال: »نعم الظاهر أن

ّ
د بأن

نِ بْنِ  و قد روى محمّد بن يعقوب عن  موش بن بكر ممّا لا يختلف فيه أصحابنا.   س  ح 
ْ
نِ ال ادٍ ع   بْن  زِي 

 
يْد م  ح 

وش    نْ م  ي م  اعی  م  ا س 
 
ذ
 
ي ه  لی 

ال 
 
ق
 
رٍ ف

ْ
ك وش  بْنِ ب  م   ل 

 
ابا
 
ت  ك 

 
ان و 

ْ
ف ي  ص 

 
لی  إ 

ع 
 
ف
 
ال  د

 
 ق
 
ة اع  م  د  بْنِ س 

م  ح  رٍ م 
ْ
ك     بْنِ ب 

 
ه
 
ت
ْ
أ ر 
 
و  ق

 
ْ
يه  اخ يْس  ف 

 
ا ل م  ا م 

 
ذ
 
ال  )صفوان( ه

 
 ق
 
ة ار  ر 

 
نْ ز يدٍ ع  ع 

ي  بْنِ س  لی 
نْ ع  رٍ ع 

ْ
ك وش  بْن  ب  يه  م  ا ف 

 
ذ إ 
 
يْه  ف

 
ل   ع 

 
د
ْ
ن فٌ ع 

 
لا ت 

ا 
 
ن اب 
صْح 

 
: الجزء  أ ي

اث  7...)الحديث(. الكاف  اث الولد مع الزوج  2، كتاب المی  ، و  3، الحديث  19، باب می 
ند الرواية قوي.« و أورد علیه شیخ الأستاد: »نعم؛ لو ثبت ذلک، لکان أقوی دلیل علی وقاقة موش  س

ه محلّ تأمّل: و الوجه فيه:  
ّ
 الظاهر رجوع  - بن بکر بل جلالة شأنه عند الأصحاب، و لکن

ّ
 إلی أن

 
مضافا

إ   -الضمی  فيه إلی زرارة، لا صفوان
 
ي علی کون المقصود من قوله »ف

ه مبت 
ّ
ي   أن لی 

نْ ع  رٍ ع 
ْ
ك وش  بْن  ب  يه  م  ا ف 

 
ذ

 کتاب موش بن بکر ممّا لیس 
ّ
ا«، هو أن

 
ن اب 
صْح 

 
 أ
 
د
ْ
ن فٌ ع 

 
لا ت 

ْ
يه  اخ يْس  ف 

 
ا ل م  ا م 

 
ذ
 
ال  ه

 
 ق
 
ة ار  ر 

 
نْ ز يدٍ ع  ع 

  بْنِ س 
 الروایة ممّا ل

ّ
ي قوله: »فاذا فیه«، بل الظاهر منه أن

ه یناف 
ّ
یس فيه إختلاف  فيه إختلاف عند أصحابنا، و لکن

ي وثاقة صالح بن السندي، فهو  
ما الکلام ف 

ّ
 موش بن بکر ثقة لما ذکرنا. و أن

ّ
عندهم.«. و کيف کان،  أن

 علی مبت  من قال بوثاقة رجال کامل الزیارات. و ربما یبت  علی وثاقته من جهة 
ّ
 لم یرد فيه توثیق.  الا

 
أیضا

ي فيه:   کون إکثاره الروایة عن جعفر بن بشی  الذي قال
ه    النجاشر

ّ
»روی عن الثقات و رووا عنه« بدعوی أن

ام    أن یکون منشأ ذلک هو الی  
ّ
هم کذلک، و لابد

ه
 أساتذته کل

ّ
هم من الثقات، کما أن

ه
یدلّ علی کون تلامذته کل

 عن ثقة
ّ
ي عمی  -جعفر بن بشی  بأن لا یروي إلا نطَ و صفوان و إبن أن   للثقات.    -کالی  

ّ
و قد  و أن لا یروي إلا

ي تلک العبارة دلالة علی الحضّ حت  بالنسبة إلی أس
ه لیس ف 

ّ
 من مجموع ما أفاده شیخ الأستاذ: »أن

 
تفدت

ي فيه  
ي مقابل بعض من قال النجاشر

ه المقصود بها مدحه، ف 
ّ
 عن الرواة عنه. بل الظاهر أن

 
مشایخه، فضلا

 
ّ
ي إلا

، فیمکن أن  »ثقة یروي عن الضعفاء«. و مع ذلک حیث لم یرد هذه العبارة من النجاشر ي رجلی  
 ف 

 جعفر بن بشی  یروي عن  
ّ
هم    رجالنستفاد منها وثاقة مشایخه علی أساس حساب الإحتمالات، ببیان أن

ه
کل

 قلیل منهم. و أمّا من لم یثبت وثاقته من مشایخه، ف 
ّ
  ثقات إلا

 
ا
ّ
مقدار احتمال كونه من الثقات أکیر جد

ي یوجب الإطمئنان بکون المروي عنه ثقة. و  من إحتمال کونه من الضعفاء، و هذا 
بضمیمة قول النجاشر

 .». ي من روی عن جعفر بن بشی 
 لکن لا یجری حساب الإحتمالات ف 

ير، و الدب، و  308: مسألة  184ص    3. الخلاف ج3 ء من المسوخ مثل القرد، و الخی   ي
: »لا يجوز بيع شر

 ينه... دليلنا: إجماع الفرقة...«. الثعلب، و الأرنب، و الذئب، و الفيل و غی  ذلك مما سنب



ه  | 318 ح ف  ص
 

 

ي  
ي هي مجمعة علیها عندهم، و هي ف 

 علی القاعدة الکليّة الت 
 
کالا

ّ
عونه إت

ّ
هم ید

ّ
بل أن

، و  المقام  حرمة المعاوضة علی الأعی  المسوخ نجس العی  
ّ
ان النجسة، فیقول: أن

. و إذا کان الإجماع 
 
، فالمسوخ یحرم بیعه إجماعا

 
کلّ نجس العی   یحرم بیعه إجماعا

أملّ فيها. 
ّ
 من النظر و الت

ّ
 علی القاعدة الکلیّة، فلابد

ن منه، و  
ّ
ّ یقتضّ علی المتیق ي : علی فرض ثبوت الإجماع، فهو دلیل لت 

 
و ثانیا
 نفعة فيه. هو ما لا م

ي الجعفریّات: »  الدلیل الرابع: 
د  عَنْ  التمسّک بما ف  بإِسِْنَادِهِ عَنْ جَعْفرَِ بْنِ مُحَمَّ

ِ بْنِ أبَِي طَالِب   ِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أبَِیهِ عَنْ عَلِيه هِ عَلِيه قَالَ مِنَ الس حْتِ...    أبَِیهِ عَنْ جَدهِ
باَ . عِ وَ ثمََنُ الْقِرْدِ وَ جُلوُدِ السهِ

ي الدعائم: »1
أنََّهُ قَالَ مِنَ الس حْتِ   عَنْ عَلِيه  «. و ما ف 

بَاعِ   «. 2. ثمََنُ جُلوُدِ السهِ

   و فيه: 
 
م من عدم إعتبارهما، و عدم صحّة الإستناد بما فيهما، مضافا

ّ
ما تقد

ي تدلّ علی جواز الإنتفاع بجلود السباع و ه
ة الت  هما لا تقاوما الروایات المعتی 

ّ
و إلی أن

قة سماعة: »
ّ
عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ  یلازم جواز المعاوضة علیه کموث

بجِِلْدِهِ وَ أَ  یْتَ فَانْتفَِعْ  وَ سَمَّ ینُْتفََعُ بهَِا فقََالَ إِذاَ رَمَیْتهَُ  باَعِ  عَنْ جُلوُدِ السهِ ا  قَالَ: سَألَْتهُُ  مَّ
ها. « و 3. الْمَیْتةَُ فلََا   غی 

م شيء أو أکل  التمسّک بالنبوي المشهور: »  الدلیل الخامس:  إنه اللّه إذا حره

م ثمنه   «. شيء  حره

ي سنده و دلالته. فلا یمکن الإعتماد علیه. 
 ما ف 

 
م أیضا

ّ
 و قد تقد

ه لا وجه لحرمة المعاوضة علی ما لا یؤکل لحمه و السباع و  
ّ
و الحاصل: أن

 
ه
 لة مقصودة. المسوخ، إذا کانت لها منفعة محل

  الإسلام: 
 
  حقوق الحیوانات ف

 
 تذییلٌ: ف

ي مقابل 
ي الإسلام من حقوق الحیوانات ف 

لا بأس بأن نشی  بالمناسبة إلی ما ف 
ي هذه المسئلة مجال واسع، و  

ي الغرب و المقایسة بینهما، و للتحقیق ف 
حقوقها ف 

 
 . 180الأشعثيات؛ ص:  -. الجعفريات 1

 . 126، ص: 1. دعائم الإسلام؛ ج 2

 . 79، ص:  9. تهذيب الأحكام؛ ج 3
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ها لی
ّ
ة مرتبطة بها، و لکن ي الأزمنة الأخی  مقالات کثی 

. إن کتبوا ف 
 
 س بکاف قطعا

ي الغرب الذي أشار  إلی حقوق الحیوان  
 القانون الأول ف 

ّ
: أن

 
فنقول إختصارا

ي قبل حوالیي  
یطان  لمان الی  ي عام    200هو قانون وضعه الی 

ي ف 
تحت   1822عام، أعت 

عنوان حقوق الحیوان و مشتمل علی عدة بنود. ثمّ إقتبسته دول أخری کألمانیا و 
ها  ي و وضعته. إسبانیا و بلجیکا و غی 

یطان  لمان الی   من قانون الی 

ي عامّ  
ف   
 
ا أخی  ي کیفية الإحتفاظ و    1876و 

 ف 
 
قانونا ي 

یطان  الی  لمان  الی  وضع 
ي عام 

ي الإختبارات، ثمّ ف 
تمّ إعتماد الإعلان العالمي    1978التعامل مع الحیوانات ف 

ي عام  
ل الیونسکو و ف  ب  ي   1990لحقوق الحیوانات من ق 

 الذي  تمّ نشر نصّه النهانی
النقل و إجراء  ق بکیفية الإستفادة منها للحمل و 

ه
یحتوي علی عشر فقرات، تتعل

الأمراض   مکافحة  و  السامّة  بالمواد  قتلها  و  بینها،  فيما  التحریش  و  المصارعة 
ي التکاثر و  

ي الحیاة و عدم جواز الظلم بها و الحقّ ف 
الحیوانيّة و مساواة حقوقها ف 
 ذلک. إنتاج النسل بحريّة، و غی  

 .
 
ي الغرب تقریبا

ق بحقوق الحیوان ف 
ه
 و هذا هو کلّ ما یتعل

ي الإسلام قبل حوالیي  
ما جاء ف  بی    بینها و  قارن  عام من حقوق    1400ثمّ 

یعة الإسلامية.  ة للشر  بهذه المقارنة و الموازنة تظهر المزیّة الکبی 
ّ
 الحیوانات، فإن

ي کتابه الکریم
اس ف 

ّ
 تعالی و إن خاطب الن

ه
 اللّ

ّ
رْضِ  : »فإن

َ ْ
ِ  الأ

 
مْ مَا ف

ُ
ك
َ
 ل
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
وَ ال

ُ
ه

 
ً
مِيعا

َ
ج

ي ما سواه بحیث یفعل ما یشاء و 1
ي تضّّفه ف 

«، و لکن لا یبقاه مطلق العنان ف 
فهم و وضع علیهم مسئولية خاصّة 

ه
ء کالبهائم، بل کل ي

ف بسر
ه
ک ما یشاء غی  مکل

یی 
 ها. تجاه البیئة کالأرض و البحر و الغابات و الحیوانات و غی  

المؤمنی    أمی   قال  »  کما  خطبة:  ي 
فَإنَِّكُمْ  ف  بلَِادِهِ  وَ  عِبَادِهِ  فِي   َ اللَّّ اتَّقوُا 

مَسْئوُلوُنَ حَتَّى عَنِ الْبِقَاعِ وَ الْبهََائمِِ. 
2 .» 

ي  
ي الکاف 

ة بالحقوق، کما روي ف  ي الروایات المعتی 
و قد عی ّ عن هذه التکالیف ف 

« بْنُ  بإسناده عن  عَبْدِ  عَلِي   أبَِي  عَنْ   ِ السَّكُونِيه عَنِ   ِ النَّوْفلَِيه عَنِ  أبَِیهِ  عَنْ  إبِْرَاهِیمَ 

 ِ ي  3...   قَالَ: لِلدَّابَّةِ عَلَى صَاحِبهَِا سِتَّةُ حُقوُق    اللَّّ
«، و روی مثله الشیخ الصّدوق ف 

 
 . 29. بقره، آیۀ  1

 . 166خطبه   –  199. نهج البلاغة؛ ص: 2

ي )ط  3
ب  537، ص:  6الإسلامية(؛ ج   -. الكاف 

 
نْ أ يم  ع  اه  بْر   إ 

ُّ بْن  ي لی 
ي  : »ع  ن  

 
نْ أ ي  ع   

ون 
 
ك نِ الس  ي  ع  لی 

 
وْف
 
نِ الن يه  ع 
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 . 1المجالس

قابل  غی   ي 
الت  الحقوق  من  الحیوانات   حقوق 

ّ
أن هو  النظر  یلفت  ذي 

ه
ال ة  و 

 للإسقاط، بخلاف حقوق الإنسان. 

، و 
ه
 صاحب الجواهر قد عی ّ عنها بحقوق اللّ

ّ
 أن

 
فت للنظر أیضا

ّ
و من اللا

ي کتاب الودیعة: »
و لو قال المالك لا تعلفها أو لا تسقها لم یجز القبول لكونه ذا كبد  قال ف 

ا مراعاة لحق حرى و نفس محترمة، و واجب النفقة على المالك، بل یجب علیه سقیها و علفه 

 «. 2. اّللّ تعالى شأنه، و إن أسقط الآدمي حقه

ي  
ي الفقه عن تعارض حقوق الحیوانات، کما قال الشهید الثان 

و قد یبحث ف 
بة: » ي کتاب الأطعمة الأشر

ي المسالک ف 
و كما یجب بذل المال لإبقاء الآدمي، یجب بذله  ف 

جب البذل للحربي و الكلب العقور. و لو  لإبقاء البهیمة المحترمة و إن كانت ملكا للغیر، و لا ی

  4«. و منعه صاحب الجواهر 3. كان للإنسان كلب غیر عقور جائع و شاة فعلیه إطعام الشاة
 .«. بل قد یقال بأولویة الكلب، لإمكان ذبح الشاة بخلاف الكلبو قال: »

الفقه حق  دم 
ّ
، فیق

ه
الحیوان و بی   حق اللّ احم بی   حق   

الی  و کذا قد یقع 
م، کما قال صاحب الجواهر الحی

ّ
 لکونه الأه

ه
ه لو    5وان علی حقّ اللّ

ّ
صه: أن

ّ
ما ملخ

 
  
 
اللّ بْد  

س     ع  ال 
ج  م  ا 

 
ه هْر 

 
ظ  

 
ذ خ 

 
ت ي   

 
لا و   ا  ه  ت 

 
اق
 
ط  

 
وْق

 
ف ا  ه 

 
ل م  ح  ي   

 
لا وقٍ 

 
ق ح   

 
ة
 
ت س  ا 

ه  ب  اح 
ص   

 
لی ع  ة  

اب 
 
لد ل   :

ال 
 
ق

ل  و   ز 
 
ا ن
 
ذ ا إ 

ه  ف 
ْ
ل ع   ب 

 
أ
 
بْد ا و  ي  يْه 

 
ل  ع 

 
ث
 
د ح 

 
ت ا    ي 

 
ذ  إ 
اء  م 
ْ
ا ال يْه 

 
ل عْرِض  ع   و  ي 

 
ح ب  س 

 
ا ت ه 

 
ن إ 
 
ا ف ه  جْه 

ي و   
ا ف  ه  ب    ِ

ْ ضّ   ي 
 
ا و  لا ه  م  س 

 ي 
 
لا

 .».  ب ه 
ر   م 

نِ  480، ص:  11. وسائل الشيعة؛ ج 1 يد  ع  ل 
و 
ْ
ال نِ  س  ح 

ْ
ال د  بْنِ 

م  ح  نْ م  سِ ع  ال 
ج  م 
ْ
ال ي   

 ف 
 
وق

 
د اه  الص  و  : »و  ر 

نْ إ  
ارِ ع 

 
ف نِ الص  الص  ي  ع   

ون 
 
ك مٍ الس  سْل 

يل  بْنِ م  اع 
سْم  نْ إ 

ي  ع  لی 
 
وْف
 
 الن

 
زِيد ِ بْنِ ي 

ی ْ  س  ح 
ْ
نِ ال مٍ ع  اش 

 
يم  بْنِ ه اه  ق   بْر  اد 

دٍ  م  ح  رِ بْنِ م 
 
عْف وقٍ   ج 

 
ق  ح 

 
ة بْع  ا س  ه  ب  اح 

 ص 
 

لی
 
ة  ع

اب 
 
لد : ل 

ال 
 
ب      -ق ِ

ْ ضّ   ي 
 
 و  لا

 
اد
 
 و  ز

 
يث د 

ح 
ْ
ر  ال

 
ك
 
ارِ و  ذ

 
ف
 
 الن

 
لی
 
ا ع  -ه 

 .».
 
وْن ر 

 
 ت
 
ا لا ى م  ر 

 
ا ت ه 

 
ن إ 
 
ارِ ف

 
ث ع 
ْ
 ال

 
لی
 
ا ع ه  ب    ِ

ْ ضّ   و  ي 

ائع الإسلام؛ ج 2 ح شر ي شر
 
 . 111، ص:  27. جواهر الكلام ف

ائع الإسلام؛ ج 3  120، ص: 12. مسالك الأفهام إلی تنقيح شر

ائع الإسلام؛ ج 4 ح شر ي شر
 . 437، ص:  36. جواهر الكلام ف 

ب و خاف العطش علی نفسه ان  114، ص:  5نفس المصدر؛ ج .  5 :»و كذا يتيمم لو كان معه ماء للشر

العلم   بل و عن كل من يحفظ عنه  إجماعا محصلا و منقولا عن علمائنا،  المآل  أو  الحال  ي 
استعمله ف 

م    مستفيضا و سنة بالخصوص كذلك فضلا عن عمومها و عمومات الكتاب، و علی رفيقه المسلم المحی 
ي نظر الشارع  

الدم، سيما إذا كان ممن تجب نفقته عليه بلا خلاف أجده فيه أيضا، لأهمية حفظ النفس ف 
ه مما لا بدل له، فضلا عما له بدل   ه من الواجبات كقطع الصلاة لانقاذها و غی  بدليل تقديمه علی غی 

ي الطهورية، بل و علی رفيقه المضّ  به تلفه أو ضعفه و ان لم يكن
ه، و    مساو له ف  ي و غی  ما كالحرن 

محی 
ر   كذا الحيوان إذا كان كذلك و إن كان كلبا، لفحوى ما تقدم سابقا من الانتقال الی التيمم عند خوف الضّ 
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م،  
ّ
الد مة  المحی  رفیقه  أو علی  نفسه  العطش علی  و خاف  للوضوء  ماء  معه  کان 

 یجب علیه التیمّم. بل  
 
ما ّ به تلفه أو ضعفه و ان لم يكن محی  و علی رفيقه المضّ 

ه، ي و غی  . و كذا الحيوان إذا   كالحرن 
 
 كان كذلك و إن كان كلبا

كما أنه أطلق غیر واحد من الأصحاب دابته المحترمة من غیر تقیید ثمّ قال و أجاد: »

بضرر تلفها، و استشكله جماعة من متأخري المتأخرین بعدم تسویغ مطلق ذهاب المال للتیمم،  
أنه قد یندرج   بل هو مقید بالضرر، و لذا وجب صرف المال الكثیر في شرائه، لكن قد یقال مع

في إتلاف المال و ضیاعه الذي لم یفرق فیه بین القلیل و الكثیر: انها نفوس محترمة و ذوات 
أكباد حارة مع حرمة إیذائها بمثل ذلك، بل هي واجبة النفقة علیه التي منها السقي، بل في غیر 

فتحترم   لفها إذا نزل« واحد من الاخبار المعتبرة »أن للدابة على صاحبها حقوقا، منها أن یبدأ بع
»ما من دابة إلا و هي تسأل الله كل صباح    الخبر عن النبي  لذلك لا من جهة المالیة، و في 

و   اللهم ارزقني ملیكا صالحا یشبعني من العلف، و یرویني من الماء، و لا یكلفني فوق طاقتي«
و سمعته یقول ثلاث   »من مروة الرجل أن یكون دوابه سمانا، قال:  أبي الحسن  في آخر عن
الى غیر ذلك من الاخبار المذكورة في كتاب المطاعم و   فراهة الدابة«  -و عد منها  -من المروة

المشارب و التجملات من كتاب الوافي مما یفید شدة الرأفة بالدواب في أنفسها، و لعله لذا صرح 
ع حینئذ بالثمن، و یومي  في المسالك بعدم الفرق بین دابته و دابة غیره، و إن كان له الرجو

قد یتجه   نعم  إشكالا،  فیه  أن  النهایة  المنتهى عن  النفقات، و في  باب  الیه كلام الأصحاب في 
مزاحمة   عدم  یتجه  أنه  كما  جلده،  و  بلحمه  الانتفاع  إمكان  و  التضرر  عدم  مع  ذبحه  وجوب 

لذكرى و ان لم الحیوانات التي لیست بمحترمة و یجب قتلها كالكلب العقور و نحوه، بل في ا
یجب قتلها كالحیة و الهرة الضاریة. و حاصل البحث أنه متى عارض الطهارة المائیة واجب  

 «. 1. آخر أرجح منها قدم علیها

ي الفقه ثلاثة حقوق للحیوانات: 
 فعلیه: یمکن أن یحض ف 

 للحیوان علی مالکه حقوق نشی  إلی موردین    أحدها: 
ّ
وقه علی مالکه. فإن

ّ
حق

 منها: 

ي المبسوط: » الأول: 
، سواء كانت إذا ملك بهیمة فعلیه نفقتهاقال شیخ الطائفة ف 

«. و ذهب 2. مما یوكل لحمها أو لا یؤكل لحمها، و الطیر و غیر الطیر سواء، لأن لها حرمة
ي معرض التلف. 

 علیه نفقتها و لو کان الحیوان ف 
ّ
 بعض الفقهاء أن

 
ي 
ي قول الصادق )عليه السلام( ف 

خی  ابن  عليه باستعماله أو طلبه ان لم نقل باندراج ذلك كله أو بعضه ف 
...«. سنان أو صحيحه: »إن خاف عطشا فلا يهرق   منه قطرة و ليتيمم بالصعيد، فان الصعيد أحب الیي

ائع الإسلام؛ ج 1 ح شر ي شر
 . 116- 115، ص: 5. جواهر الكلام ف 

ي فقه الإمامية؛ ج 2
 . 47، ص: 6. المبسوط ف 
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ه  1و قد ضّح بعض الفقهاء 
ّ
جد ما ينفق به علی الحيوان و وجد لو لم يو   بأن

اء منه، فان إمتنع من البيع يجوز غصب العلف منه لإبقائها  ه وجب الشر عند غی 
ه، كما يجوز غصبه كذلك لحفظ الإنسان.   إذا لم يوجد غی 

 :  
ان كان لها أي البهیمة ولد یرضع و فر علیه من ف قال صاحب الجواهر: »  الثان 

ة الواجبة علیه حینئذ فما عن بعض العامة من أنه إنما یجب إبقاء لبنها قدر كفایته لكونه النفق

 «. 2. ما یقیم الولد حتى لا یموت واضح الضعف، نعم له الفاضل بعد ذلك

ه.  ثانيها:  اس، من دون الفرق بی   مالکه و غی 
ّ
وقه علی الن

ّ
 حق

 . ي
ي و أخری علی نحو الواجب الکفانی

 و ه تارة علی نحو الواجب العیت 

ي منها: فهو کحرمة إیذائه. و حرمة الصید اللهوي،أمّا 
 العیت 

ي منها: کما قال صاحب الجواهر 
ي مسئلة »لو   3و أمّا الکفانی

ي کتاب الوصیّة ف 
ف 

ء من التضّّف« ما   ي
أوض إلی إثنی   فهل یجوز لأحدهما أن ینفرد عن صاحبه بسر

ه
ّ
صه: أن

ه
 منه من    مخل

ّ
ي ما لابد

 ف 
ّ
، إلا

 
ي عدم جواز تضّّف أحدهما إستقلالا

لا إشكال ف 
ممّا لا   ذلك  نحو  و  واب 

ّ
الد و کذلک  مأكوله  و  اليتيم  الکفائية، کكسوة  الواجبات 

ه إلی وقت الاتفاق.   يمكن تأخی 

ي جواهر الکلام    ثالثها: 
حقوقه علی الحاکمیّة. و قد قال صاحب الجواهر ف 

و لکن لا تقدیر لنفقاتهن و إنّما الواجب القیام بما تحتاج بعد القول بوجوب نفقة البهائم: »

«، إلی أن  كنةإلیه من أكل و سقی و مكان و جل و نحو ذلك ممّا یختلف باختلاف الأزمنة و الأم
فان امتنع من الإنفاق علیها و لو بالتخلیة للرعي الكافي لها أجبر ه الحاكم على بیعها قال: »

فان تعذر إجباره ناب الحاكم عنه   أو ذبحها إن كانت تقصد بالذبح للحم أو الإنفاق علیها.مثلا  

 
ح مشكلات القواعد؛ ج 1 ي شر

ائع الإسلام،  290، ص:  3. إيضاح الفوائد ف  ح شر ي شر
ي جواهر الكلام ف 

. و ف 

 . 396، ص: 31ج

ائع الإسلام، ج . 2 ح شر ي شر
 . 396، ص:  31جواهر الكلام ف 

ي عدالتهما، بناء علی اعتبارها،  409، ص: . نفس المصدر 3
: »و علی كل حال فلو تشاحا علی وجه لا يناف 

ي ضد ما يقوله الآخر لم يمض ما ينفرد به كل واحد منهما عن صاحبه، إلا ما  
لتخيل كل منهما الصلاح ف 

اء كفن الميت، و نحو ذلك  لابد منه، مثل كسوة ا  ليتيم و مأكوله و الرقيق و الدواب و إصلاح العقار، و شر
ه إلی وقت الاتفاق، بل عن بعضهم زيادة قضاء ديونه، و إنفاذ الوصية المعينة، و قبول   مما لا يمكن تأخی 

و رد    الهبة عن الصغی  مع خوف فوات النفع، و الخصومة عن الميت، و له عن الطفل، و له الحاجة،
 الوديعة المعينة و العی   المغصوبة.«. 
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 «. 1... ثلافي ذلك على ما یراه و یقتضیه الحال، فقد یبیع عقاره و نحوه في علفها م

و من هذا القبيل لزوم منع الحاکم عن الصید اللهوي، بمقتض  أدلة النهي 
ها أو لزوم حفظ نسل الحیوان.   عن المنکر و غی 

ي النوع الأول من الأنواع الخمسة. 
 و بهذا یتمّ الکلام ف 

ي النوع الأول من أنواع المکاسب المحرّمة،   و خلاصة الکلام فيه: 
 البحث ف 

ّ
أن

ع البحث  و هو  بالعرض.  أو  بالذات  النجسة  الأعیان  علی  المعاوضة  حرمة  ن 
المسئلة، هو  ي 

الکلیّة ف  القاعدة   مقتض  
ّ
أن التالية: الأولی:  النتائج  نستخلص منه 

الدلیل   دلّ  الثانیة: و قد  للمشهور.   
 
النجسة، خلافا الأعیان  المعاوضة علی  جواز 

ص
ّ
یر للن و کلب الهراش للإجماع،   الخاص علی حرمة المعاوضة علی بعضها، کالخی  

ي و المیتة و الکلب و الخمر و کلّ مائع 
م و المت 

ّ
هما، کالبول و العذرة و الد ي غی 

و أمّا ف 
مسکر، و المتنجّس و المسوخ، فلم یدلّ دلیل علی حرمة المعاوضة علیها إذا کانت 

لة عقلائیة، بل الدلیل علی خلافها. 
ه
 لها منفعة محل

 

 

 

     و الحم  ،ة  ب المحرّم  کاس واع الم  ن أن    وع الأول م  ي الن   الکلام فام     ذا تم   ه
ه
د للّ

  ر خت   خی
ه
 عل   ام، و صل

ه
رام.   ررة الک  ه الب ی آل   ام، و عل  ر الأن     د خی    ی محمّ    ی اللّ

 ش(    ه1400/ 8/ 23)ق    ه 1443ة    ي سن    ع الثان     ل ربی   ي أوائ    مّ ف  د ت   و ق

 

 

 

 

 

 
 . 394، ص: 31. نفس المصدر؛ ج 1
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